کے ++ ا کے 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا العنوان ثبت في بعض نسخ «المجتبى»» وفي 
بعضها: «ذكر القسامة التي كانت في الجاهليّة» . 

قال في «الفتح» ۷/ 57 5-: «الْقَسَامَُ)- بفتح القاف» وتخفيف المهملة- : اليمين» 
رس قن عرف الشرع: غت سی سد ییا بالقيل على الإثيات» ار اتش وقرز ؛ 
مأخوذة من قِسْمة الأيمان على الحالفين . انتهى . وقال في موضع آخر :-۲۲۱/۱٤‏ : هي 
الأيمان تقسم على أولياء القتيل» إذا ادعوا الدم. أو على المذعى عليهم الدم» روخص 
القسم على الدم بلفظ القسامة. وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم 
الذين يقسمون» وعند الفقهاء اسم للأيمان. وقال فى «المحكم»: القسامة: الجماعة 
يقسمون على الشيء» أو يَشهدون به» ويمين القسامة منسوب إليهم» ثم أطلق على 
الأيمان نفسها. 


- (كِتَابٌُ القَسَامة) 








— ۳ 


وقال الفيّومىَ رحمه الله تعالى: القسامة -بالفتح-: الأيمان» نمسم على أولياء 
القتيل» إذا ادَعَوا الدم» يقال: قُتِل فلانُ بالقسامة: إذا اجتمع جماعة من أولياء القتيل» 
فادَّعَوا على رجل أنه قتل صاحبهم» ومعهم دليل دون البيّنة» فحَلّفوا خمسين يميئًا أن 
المذعَى عليه قتّل صاحبهم» فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم» يُسَمُونَ قسَامَة . انتهى 
«المصباح المنير» ٥٠۳/۲‏ . 

ولاك ار الأكير رحية الله قال : القَسامة -بالفتح-: اليمين» كالقّسَمء وحقيقتها أن 
يقم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم» إذا وجدوه قتيلا بين 
قوم» ولم يعرف قاتله» فإن لم يكونوا خمسين» أقسم الموجودون خمسين يميئاء ولا 
يكون فيهم صبىي» ولا امرأة» ولا مجنون» ولا عبد» أو يُقسم بها المتهمون على نفي 
القتل عنهم» فإن حلف المدعون استحقوا الدية» وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية› 
وقد أقسم يُقسم قَسَمَاء وقَسَامةَ» وقد جاء على بناء الْعَرَامَة» وَالْحَمَالَة ؛ لأنها تلزم أهل 
الموضع الذي يوجد فيه القتيل» ومنه حديث عمر ييه : «القَسَامة توجب العقل»: أي 
توجب الدية» لا الْقَوّدَ وفى خديث الحسن : «القسامة جاهليَة) : أي كان أهل الجاهلية 
يدينون بهاء وقد قررها الإسلام» وفي رواية: «القتلٌ بالقسامة جاهليّة»: أي أن أهل 
الجاعلتة كائرا لوق اه ان أن الل ا مع آعماق الجاعلية.. كان إتكان ذلك 
واستعظام . انتهى «النهاية) 17/5 . 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: تفسير القسامة في الدم أن يُقتل رجلٌ» فلا تَشْهَد 
على ل القاتل إياه ية عادلة كاملة» فيج أولياء المقتول» فيلعون قل وجل أنه 
قتله» ويُدْلُونَ بِلَوْثِ من ابيئك غير كاملةء وذلك أن يوجد الْمُدَعَى عليه» مُتلطْسًا بدم 
القتيل فى الحال التي وجد فيهاء ولم يَشهد رجل عدله أو امرأة ثقة هة أن قلانا فجله» أو 
يو جد القتيل في دار القاتل» وقد كانت بينهما عداوة ظاهرة قبل ذلك› فإذا قامت دلالة 
فرح سته الدلالاته سق إلى قلي من سمعة أن دعرى الأولياة ضححة تداق 
أولياء القتيل خمسين يميئا أن فلانًا الذي اذْعَوا قتله انفرد بقتل صاحبهم» ما شركه في 
دمه أحذ» فإذا حلفوا خمسين يميئّاء استحقّوا دية قتيلهم فإن أبوا أن يحلفوا مع الث 
الذي أذلوا به حاف الْمُذْعَى عليه وبرىء» ريك ند ملش سل حون ی م 
ورثة القتيل بين قتلهء أو أخذ الدية من مال المدعى عليه. وهذا حميعه قول الشافعيّ 
رحمه الله تعالى. انتهى «لسان العرب» 58١7/١7”‏ . 

وقال في «المغني»-١٠/۱۸۸-:‏ القسامة: مصدر أقسم فَسَمَّا» وقسّامةء ومعناه: 
جلف -خلنا: والمراد بالقسامة ههنا: الأيمان المكررة في دعوى القتل» قال القاضي : 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
حت ووم : 


هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة» قال: وأهل اللغة يذهبون إلى أنها القوم الذين 
يحلفول› سوا باسم المصدر» كما يقال : رجل 50 وعدا ورضاء وأَىٌ الأمرين 
كان» فهو من القسمء الذي هو الحلف. 

والأصل في القسامة : ما رَوَى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن بشير بن يسارء عن 
سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خدِيج: أن مُحَيّصة بن مسعود» وهيف الله بن هل: 
انطلقا إلى خيبرء فتفرقا في النخيل» فقتل عبد الله بن سهل» فاتهموا اليهودء فجاء أخوه 
عبد الرحمن» وابنا عمه حُوّيصة ومحيصة. إلى النبي يِه فتكلم عبد الرحمن» في أمر 
أخيه؛ وهو أصغرهم.ء فقال النبي يي : «كبرء كبر»ء أو قال: «ليبدأ الأكبر»» فتكلما في 
أمر صاحبهماء فقال النبي يي: «يُقسِم خمسون منكم على رجل منهم, فَيُذْفعُ إليكم 
برمّته»» فقالوا: أمرّلم نشهدهء كيف تحلف؟ قال: «فتبرئكم ہود» بأيمان خمسين 
منهم)»› قالوا: يا رسول اللّم قوم کفار» ضلالء قال: فوّداه رسول الله َة من قبله. 
قال سهل : فدخلت مِرْبَدَا لهم» فركضتني ناقة» من تلك الإبل» متفق عليه . والله تعالى 
أعلم بالصواب . 





7 U a 
3 ج‎ 3 


١‏ - (ذكر الْقَسَامَة التى كَانَتْ فى 


الخاهلكة) 


5 سے سے 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجاهليّة»: رَمَنْ الْمْرَة قبل الإسلام» وقالوا: كان 
ذلك فى الجاهلية اقلم تو ندا للأول» اشئّقٌ له من اسمه ما يؤكد به» كما يقال: 
رَد وابد وهَمَحٌ هَامِجٌء وليلة لَيْلاءُء ويومٌ يوم وفي الحديث: (إنك امرؤء فيك 
جاهليّة». وهي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام» من الجهل باللّه سبحانه 
وتعالى» ورسوله ياء وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب» والكبر» والتجيّر» وغير 
ذلك . أفاده في «لسان العرب» ٠۳١/١١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب . 

4- أأخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ ټخیی» قَالَ: حَدَتَنا أَبُو مَعْمَرءِ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الوارثِ» 
ال : حَدَثَنا قَطَنْء اپو اينم كَالَ: حَدَثَنا أبُو يَزيدَ الْمَدَنيْء عَنْ عِكْرِمَة عن ابن عَبّاس . 
َالَ: أَوَّلُ قَسَامَةٍ انث في الْجَاهِلِيِةِء گان رَجُل مِن بني هاشِمء اسَتَأجَرَ رَجُلاء مِن 
ُرنشء من قَجِذٍ أَحَدِجِمْ فَالَ: كَانْطَلَقَ مَعَهُ في إبلهء فَمَرْ به رَجُل٬‏ من بني هاشِمء قَدٍ 


41/١ (يكر القَسَامة التى كانت فى الْجَاهِلِة) - حديث رقم‎ - ١ 








۵ چ 





القَطعث عَروَة جُوالقهء فقًال: آي پيقالء اشد به عُرْوَةَ جالقيء لا تَنَفِرٌ الإبل. فَأَعْطَا 
عِقَالاء يَشْد به عَرْوَة جُوَالِقِهِ كُلَمّا نَرَلُواء وَعْقِلَّتِ الإبل. إلا بَعِيرًا وَاحِدَاء قال الذي 
اسْتَأجَرَهُ: : ما شار نُ هَذَا البَعِير ٠‏ لم يُعقَلْ مِنْ بين الإبل؟ قال : ليس لَه عِقَالُء قَالَ: فَأَئِىَ 
عِقَالَهُ قَالَ: مر بي رَجُل من بني اشم قد الْمَطعثْ عَرْوَة جُوَالِقِهِ. فَاسْتَعَانَنِيء قَقَال : 
أغِْنِي بعقًال» اشد به عُرْوَة جوَالِقِي لا تن نر الإبل . َأَعْطَييُُ عِقَّالَاء كَحَذَقَهُ بعضّاء گان 
فيا أجَله كَمَرَ به رَجُلٌ ِن أل الْيَمَنِء كََالَ: تشهد الْمَؤْسِمَ؟؛ ال مَا أَشْهَدُء وَرُبَمَ 
شَهِدتٌء قال : هل أَنْتَ ملع َي رسَالَة: مَرّةَ مِنَ الذهر؟ قال: نعم قال: إذا شَهِدتَ 
لْمَوسِمء کتادء یا آلَ ُربش» فَإِذا أجابوك ِء ا آل اشم؛ ذا أَجَابُوكَ ٠‏ فْسَلْ عَنْ أبي 
طالِب» َأَخْبِرْهُ أنَّ فاا قَتلني» في عِفَالِ وَمَاتَ المُسْتأجَر لما قدِم الْذِي اسْتَأجَرَه. ناء 
5 طالب َقَالَ: ما فَعَلَ صَاحِبْنَا؟ قَال: مَرضء. َأَخْسَنتُ لْقِيَامَ عَلَيهِء ثم مات 
فُتَرَلتُ هَدَقَنتُهُ قَقَالَ: كَانَ دا أل ذَاكَ منك» فَمَكَتَ حينًاء ت م إن الرجْلَ ماني الذي 
گان أَوْصَى إِلَيهِ أن بَلْعَ عن وَافَى الْمَوْسِمَ. قال : : يَا آل كَرَيْشء قَالُوا : هَذِهٍ قَرَیْش› قال : 
يا آل بَنِي هَاشِم . الوا : هَذِهِ بو هاشم» قال: : يِن بُو طالب قال : هَذًا أبُو طالب قال : 
أمَرَنِي فان أن ب أبلفك رِسَالَةَ أنَّ فنا تله في عِمَالٍ اتا 5 طالب فقال: اختَرْ منًا 
إخدّى ئَلّاث: إِنْ شِئْتٌ أنْ ُوَدَيَ يائة مِنَ الإبلء نك قَتَلْتَ صَاحِبَنا خَطأء وَإِنْ شت 
خف حمْسُونَ مِنْ فَؤْبك» ك لَمْ تله فان لدع لك به » اتی قوْمَة: فَذَكَرَ ذلك 
لهم ٠‏ فَقَالُوا: تَخلِفٌ. ٠‏ نة مره من بتي اشِم» كائث تت رَجلٍ مِنْهُمْء قذ وَلَدَتْ له 
فُقَالت : یا أبَا طالب» أب أنْ مير اني هَذَاء بِرَجُل مِنَ الحَمْسِِينَ ٠‏ ولا تبر يَمِيئَهُ 
قنك اتا رَجُلَ نهم قال : يا أبَا طَالِبء أَرَدْتَ حَمْسِينَ رجلا أن يَحلِهُوا مَكَانَ ما 

مِنَ الإبلء يُصِيبُ كل رَجُلٍ بَعِيرَانِء قَهَذَانِ بَمِيرَان» فَاقْبَلهُمَا عَني٬‏ ولا تضپز يَجِيني؛ 
حي صب لمان كَقبَهُمَا وجا َة وَأَرْبعُونَ رَجُلَا حَلَهُواء قَالَ ابن عَبّاسٍِ : : فَوَالِْي 
تفي بِيَدِهِ ما حال الْحَؤْلء وَمِنَ التّمَائيَةَ وَالْأرْبَعِينَ عَيْن تتطرف) . 
رجال هذا الإسناد : سسعة 

/١97 ]11[ (محمد بن يحيى) الإمام الذَّهْلىَ النيسابوريّ الثقة الحافظ الجليل‎ -١ 
: 

؟"- (أبو معمر) عبد الله بن عمرو المقعد الْمِنْقريّ» ثقة ثبتّء رُمى بالقدر ]٠١[‏ 
4 . ۰ 

رظي سيا اي العنبريّ مولاهم» أبو عبيدة التَّنُوريٌ البصريّ» 
ثقة ت [۸] 37 . 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الْقَسَامَة 





دح دهم 
| 4- (قطنٌ)- بفتح القاف» والمهملة» ثم نون- ابن كعب الْقَطعيّ- بض القاف- أبو 
الهيثم البصريٌ» ثقة [1] . 


روى عن أبي يزيد المدنيّ ‏ ومحمد بن سيرين» وعقبة بن عبد الغافر» وأبى غالب» 





صاحب أبي أا وأيوس السّختياني» وأمّ عتبة . وعنه شعبة» وحماد بن زيد» وعبد 
الوارث بن سعيد» وأبو جَرْءِ نصر بن طريف» وجعفر بن سليمان الضبعيّ» ومحمد بن 
بكر البرسائي : قال أبن معين » رر طوعة: ره . وذكره ابن حبان في «الثقات» . روى له 
اليخارى ؛ والمصتف» وأبو داود فى «القدر». وليس له عند البيخارئ» التب إلا 
هذا الحديث: 

6 (أبو يزيل المدنى) نزيل البصرة» 1 ليا : 

روى عن أبي هريرة. وابن عباس › وابن عمر› وغعيرهم › وعنه أيوس» وأبو قطن بن 
مالك فقال: لا أعرفه. وقال الأجريّء عن أبى داود: سألت أحمد عنه؟ فقال: تسأل 
أبو ززع لا أعلم له اسمًا. وقال این أبي حاتم : يروي عن ابن عباس › وتارة يدخل 
اسمه؟ قال: لا يُسمّى. تفرد به البخارى» والمصئف ذا الحديث فقط . ) 

[تقبيه] : قال فى «التقريب» عن أبى يزيد هذا هقبول آنتهى» وقيه نظ لا يخفى» فقذ 
روى عنه حماعة» وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين : ثقة: وقال عبّاس الذوريٌ» 
عن ابن معين: أيوب 0 من أبي يزيد المدنيّء وأبو يزيد ليس يُعرف بالمدينة» 
واليصريون یروول تنه . (تاريخه) 0 . وقال ابن محرز› عن يحيى . شيخ 
مشهورء اي یره أيوبف»ء وهؤلاءء فلت : ثقة؟ قال : : نعم قلت : س من ابن 
عبّاس؟ قال: نعم. (سؤالاته : الترجمة 40/١‏ . وسال أبو داود أحمد عنه؟ فقال: تسأل 
عن رجل روی عله أيرن؟ "+ فتبيّق يما ذكر أن قول «القريب؟؟ مقبوله: شير مقبرال؛ 
بل الصواب أنه ثقة» فتبصر. 

5- (عكرمة) مولى ابن عباس البربري ل ثقة ثبت ۳1] 770/7 . 


أعلم . 


/(1) راجه «تہذیب الكمال؟ مع هامشه 4٠١-404/585‏ و» تهذيب التهذيب» 509/4 . 


الجَاهِلِية) 


41٠١ (ذكر القَسَامة البّى كَانَتْ فى الجاهلج) - حديث رقم‎ - ١ 








Tov 








لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شیخه»› فنيسابوريّ. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعى عن تابي . (وفتها): أن فيه أبن عباس رغبى آلله تعالى عنهما أحد العباداة 
والماكارين السبعة. واللّه تعالى أعلم . | 

شرح الحديث 

(عن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: أَوَلُ قَسَامَةِ) وفي رواية البخاريّ : 
«إن أول فاا ۰ وتقدم معنى القسامة قريبًا (كَانَث في الجَاهليّة) أي في الفترة 
كانت قبل الإسلامء زاد في رواية البخارى : «لفينا بلي هاشم»: قال في «الفتح»: | 
للعاكيك: والين., بد ا مجرور على البدل من الضمير المجرورء ييح ا 
منصوبا على التمييزء 0 على النداء» بحذف الأداة. 

وقوله : (كَانَ رَجْلُ مِنْ بني هَاشِم) خبر ل«أول قسامة» على معنى: قسامة كانت في 
هذه القضيّة. قاله السنديّ. والرجل- كما في «الفتح»-: هو عمرو بن علقمة بن 
المطلب بن عبد مناف» جزم بذلك الزبير بن بكارء في هذه القصةء فكأنه نسب في هذه 
الرواية إلى بنى هاشم مجازا؛ لما كان بين بني هاشمء وبني المطلب» من المودة» 
والمؤاخاة» والمناصرة» وسماه ابن الكلبي عامرا. 

(اسْتَأَجَرَ رجلا من قرَننش) هكذا في رواية المصئف. وهو مقلوب. والصواب: 
الأستأجره رجل من قريش»: وقد بيّن هذا الحافظ في «الفتح» فقال عند قول البخاري : 
(استأجره رجل من قريش» من فخذ أخرى»: كذا في رواية الأصيليء وأبي ذرء وكذا 
أخرجه الفاكهى من وجه آخر عن أبي معمرء شيخ البخاري فيه» وفي رواية كريمة› 
وغيرها: «استأجر رجلا من قريش»» وهو مقلوب. والأول هو الصواب. 

(مِنْ فَخِذٍ أَحَدِهِمْ) أي من قبيلة بعضهمء والضمير لقريش» وفي رواية البخاريّ : 
من فخذ أخرى»» و«الفخذ)- بفتح الفاء» وكسر المعجمة» وقد تسكن» مع فتح الفاءء 
وكسهاء أربع لغات-: هو دون القبيلةء وفوق البطن. وقيل: دون البطن» وفوق 
الفصيلة» وهو مذكرٌ؛ لأنه بمعنى النقرء والجمع أفخاذ. وجزم الزبير بن بكار: بأن 
المسكاجر المقكور هر جذافرت- سمعمتيو:» ودال ممملة- اين عبد الله بن أبى قيس 
العامرى . 

(قَالَ: فَانْطْلقَ) أي ذهب الأجير الهاشميّ (مَعَهُ) أي مع المستأجر القرشئ (في إبله) 
أي لرعي إبل المستأجر (فَمَرّ به) أي بالأجير (رَجُل» مِن بني هَاشِم) قال الحافظ: لم 
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أقف على اسمه (قَدِ الْقَطعَثْ عزوَة جُوالقه) قال في «القاموس»: «الجوالق» بكسر 
الجيم» واللام» وبضم الجيم» وفتح اللام» وكسرها: وعاء معروف» جمعه جَوالِقٌ. 
كصّحائف» وجواليقٌ» وجوالقات . انتهى. وقال 7 «الفتح» : بضم الجيم» وفتح 
اللام- : الوعاء من جلود» وثياب» وغيرهاء فارسي معرب ) وأصله : کواله» وجمعه 
جَوَالِيقَ» وحكي جَوَالِقَ» بحذف التحتانية . 

(قَقَالَ) ذلك الرجل الذي انقطعت عروة جوالقه (أْغِئْنِي) بالغين المعجمةء والثاء 
المثلثة» من الإغاثة» وفي نسخة: «أعتي» بالمهملة» من الإعانة (بعقًال) بكسر العين 
المهملة» وتخفيف القاف-: أي بحبل» وجمعه عقّل, بي وك (أَشْدُ) بضم الشين 
المعجمة» وكسرهاء من بابي نصر» وضرب (به عرْوَة جُوَالقي) وحملة «أشد الخ» في 
محل جرٌ صفة ل«عقال» (لا تَنْفِرُ الإبل) بكسر الفاء» من باب ضرب» وهو مرفوع» 
و«الإبل) بالرفع فاعله» : أي إذا شددته بالعقال» لا تنفر الإبل بسبب سقوط الجوالق 
(فَأَعْطَاهُ عمال شد به عَرْوَةَ جُوَالِقِِء فَلَمّا نَدَلُوا وَعْقِلْتِ الإبل) ببناء الفعل للمفعول» 
يقال : عَقَلْتٌ البعيرٌ عَقْلا من باب ضرب : إذا نيت وَظِيفه مع ذراعه» فتشذهما حميعًا 
في وسّط الذراع بحبل» وذلك هو العقال. أفاده الفِيَوميَ إلا تا ناء كال قال 
س الفاء زائدة في جواب «لَّمّا) (الْذِي اسْتَأجَرَه : ما شان هذا البَعِير» َم يُعْقَل) 

لبناء للمفعول (مِنْ بين الإبل؟ قالَ) الأجير (لَبِسَ لَهُ عمال ال) المستأجر (فَأَئْنَ 

عِمَان؟ قال) الأجير (مَرْ بي رَجُل من بَنِي هَاشِم . قد انْمَطْعَتْ غروَة جوالقه» فَاسْتَفَائني) 
أي طلب مني الإغاثة (فقال: أَغِئْني بِعِقَالٍ أشد) بضم الشين» وكسرهاء كما سبق (بِهِ 
عَرْوَةَ جُوَالِقِيء لا تَنْفِرُ الإبل» كأفطيئة قات فل بحاء مهملة؛ وذال معجمة : أي 
رمى المستأجر أجيره لشذة غضبه على ما فعل من إعطاء العقال للسائل (بعَصًاء كان 
فيهًا) أي في تلك الرمية (أَجَلّْهُ) أي موته لكونه أصاب ممَتّله» والمراد أنه أشرف على 
الموت» لا أنه مات على الفورء بل على التراخي» بأن مرض» ثم مات» بدليل قوله: 
(. قَمَرّ په رَجُل م مِنْ أفل اليَمَنِ) قال الحافظ :لم أقف على اسم هذا المارٌ أيضًا (فَقَال) 
الجن المشروب باصا اوا الْمَؤْسِمَ؟) أي موسم الحجَ» يعني هل أنت معتاد أن 
تحج كل عام؟ (قال) الرجل اليمنيّ (ما أشْهَدٌ) أي ليس عادتي أن أشهد كل المواسم (و) 
لكن (رُبّمَا شهذث) أي في بعض الأعوام الماضية (قال: هَل نت مُبَلْمْ) من التبليغ. أو 
الإبلاغ (عَني رِسَالَة مَرَةَ مِنَ الذّهر؟) أي وقنًا من الأوقات› > أي في موسم من المواسم 
(قال: تَعَمْء قال: إِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ)وفي رواية البخاري: «فكتب: إذا أنت شهدت 
الموسم الخ»» قال في «الفتح»: قوله: «فكتب» بالمثناة» ثم الموحدة» ولغير أبي ذرء 
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۳۹ 
والأصيلىّ بضم الكاف» وسكون النون» ثم المثناة» والأول أوجهء وفي رواية الزبير 
ابن بكار: «فكتب إلى أبى طالب» يخبره بذلك» ومات منهاء 5 ذلك يقول أبو 
طالب : ۰ 

أفي فضل حَبْل لا أَبَالَكَ ضَرْبَهُ بمنسَاةٍ قَذْ جَاءَ حَبْلَ أو أخبُل 

(فكاد» يَا آل قُرَيْش) بإضافة آل إلى فريش» وفي بعض النسخ: «يا لقريش» بفتح 
اللام الداخلة على قريش» وهي لام الاستغاثة. وقال في «الفتح): قوله: «يا ال قريش) 
ابات الهمزة» وبحذقها على الاستغاثة . انت . 

(قإذا أجَابُوك» فاد يَا آل هاشم ب ذا أجَابُوكَ فْسَلْ عَنْ أبي طالِب» ابره 93 ا 
تَلْنىء فى عقال) أي بسبب عا ذافي) سبيّة (وَمَاتَ الْمستأج) بفتح الجيم: أ 
مات الأجير بعد أن أوصى إلى اليمنيّ بما أوصاه به (فَلْمَا قَدِم) بكسر الدال ای 
تالو : أنه بُو طالب فَقَالَ : ما فْعَلَ صَاحِبْنَا؟) أي أي شىء منعه من المجيء معك؟ 
(قال) الذي أستاجو (مَرض) صاحبكم KS‏ الْقَِام عَلْيه) أف أحسنت تمر يضه»› 
بمعالجته» وإحضار ما يحتاج إليه المريض ثم مَاتَ» قَنَوَلتُ) أراد النزول في محلٌ» 
وترك الرحيل؛ لأنه كان راحلا لطلب المرعى لإبله (فَدَفَئْتْهُ) وفي رواية البخاريٌ : 
(فَوَلِيت دفنه» بكسر اللام» وفي رواية ابن الكلبيى: «فقال: أصابه قدره» فصدقوه» ولم 
يظنوا به غير ذلك" 

(فَقَالَ) أبو طالب لَمَا سمع كلامه» وظنّ أنه صادق في ذلك (كَانَ ذَا اَهَل ذَاكَ مِئْكَ) 
أي كان مستحقا منك ما ذكرته من إحسان القيام بتمريضه› ودفنه بعد موته (فْمَكتَ) أي 
أقام» يقال: مَكَتَ مَكنّاء من باب قتل: أي أقام» وتَلَبِّتْء ومَكتّ مكنا فهو مكيثٌ. 
مث قدب قرباء فهو قريبٌ لغدّء وقرأ السبعة: مَك غَيْرَ بَحِيدِ» الآية [النمل : 77] 
باللغتين» ويتعدٌ بالهمزء فيقال: أمكثه» وتمكث فى أمره: إذا لم يَعْجَلْ فيه. قاله 
الفيومئ (جينًا) أي وقَنًا طويلا ثم إن الرَجُل اليَمَانِيَ» ِي كَانَ أوْصّى إِلَبه أن يبل من 
الإبلاغ > أو التبليغ (عَنْهُ وَافى المَوْسِمَ) أي أتاه (قال) وفي نسحة؛ ھال الفا ا آل 
فرَيْس) قَالوا : هله قرَئْشل) تال : ا آل بني هَاشم؛ قَالوا : هَلِهِ بَنُو 6 م قال : أن أبُو 
طَالِب؟) وفي رواية البخاريٌ: «من أبو 1 (قال: هذا ۴ طالِب) أي قال قائل : 
هذا أبو طالب» ويحتمل أن يكون القائل هو أبو طالب نفسهء وفي رواية البخاريّ : 
اقالوا: هذا أبو طالب»» وزاد بن الكلبي: «فأخبره بالقصة» وخِدّاش يطوف بالبيت» لا 
بعلم رسا کان فقا رال عبن بني خاش إلى خداش » فضربوه» وقالوا : قتلت صاحبناء 
فجحد» (قال) ذلك اليمني ا ي فَلَانٌ) يعني الرجل المقتول (أَنْ أبَلْعّكَ ر الگ 3 
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فلاتّا) يعني المستأجر القاتل(قَتَلَهُ ني عِقَالِ) أي بسبب عقال (فَأََاهُ) أي الرجل القائل 
أي طالِب» قال : اختز ما إخدّى ثلاث) أي ثلاث خصال» قال في «الفتح»: يحتمل 
أن کیت هذه الثلاث» كانت معروفة بينهم» ويحتمل أن کرت شكاه اڪ ابر 
طالب . وقال ابن التين :لم يُنقل أنهم تشاوروا في ذلك» ولا تدافعواء فَدَلَ على أنهم 
كانوا يعرفون القسامة قبل ذلك كذا قال» وفيه نظر؛ لقول ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهماء راوي الحديث: (إنها أول قسامة»» ويمكن أن يكون مراد ابن ا الوقوع, 
وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك . وحكى الزبير بن بكار آنہم تحاكموا في ذلك› و 
الوليد بن المغيرة > فقضى أن يحلف خمسون رجلاء من بني عامر عند البيت» ما قتله 
خداش» وهذا يُشعر بالأوليّة مطلقا (إِنْ شنت أن ودي مائةَ مِنَ الإبل) أي فافعل» وهذه 
هى أولى الخصال الثلاث. وقوله (فَإِنّكَ قَتَلْتَ صَاجبتا خَطَأْ) الفاء فيه للتعليل ؛ أي لأنك 
قتلت الخ (وَإِنْ شِفْتَ بخلف ححمشوق بن ويك أك لم تققلة) وعذه هي ثانية الخصال 
(فإِنْ أَبَيتَ) أي امتنعت من كل من إعطاء الدية» وحلف خمسين من قومك على عدم 
قتلك صاحبنا (قَمَلَاكَ به) أي لثبوت قتلك له بنكولكم عن الحلف (فَأتَى) القاتل (قَوْمَه؛ 
انكر ت أيه ای ما عرقي عليه ایر علطي مين اکال اادد ای تَخْلِفُء اتن 
امرَأة ِن بَنِي هَاشِم) هي زينب بنت علقمة؛ > أخت المقتول» ونسبتها إلى بني هاشم 
مجازية (كَانَتْ تحت رَجُلٍ مِنْهُمْ) هو عبد العزى بن أبي قيس العامري. والتقدهر: كانت 
زوجا لرجل من بني هاشم (قذ وَلَدَتْ لَهُ) اسم ولدها منه حُخويطب- بمهملتين › 0 
ذكر ذلك الزبير» وقد عاش خويطب بعد هذاء دهرا طويلاء وله صحبة» ويحتمل أن 
يكون غير حويطب . 
(فَقَالَتْ : : یا أبَا طالب أجبٌ أن نجير نبي هَذَا) بالجيم والزاي ] أ تة ها رة مخ 
انمي (برَجُلٍ مِنَ الْحََمْسِينَ وَلَا) ناهية (تضبز يَمِيئَهُ) ويحتمل أن تكون (لا» نافية» 
والفعل معطوف على «تجيز» : والمعني : لا تلزمه أن يحلف. يقال: صبر يمينه» من باب 
ضرب : : إذحلفه. وصبر الحاكم فلانًا على ي می٤‏ أكرهه عليهاء: انشد تغل 
فأؤجع الحَنْتَ وَأَعْرِ الظَهْرًا أ نباي الله تما ي 
ويمين الصبر: أن يحبس السلطان إنسانا على اليمين حتى يحلف» فلو حلف من غير 
إحلاف لا يقال له حلف صبرّاء و الحديث : «من حلف على يمين مصبورة كاذيًا». 
وفي آخر: «على يمين صبرا: أي ألزم بها» وحبس عليهاء وكانت لازمة لصاحبها من 
جهة الخاكم» وقيل لها : : مصبورة› وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ ؛ لأنه إنما 
صبر مق الجلهاء أن جس فصقت بالضير: افع السا أفاده في «اللسان» . 
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وقال السندى : «(ولا تصبر يمينه» على بناء المفعول» أو الفاعل. من صبر ) كنصرء 
وضرب ) معطوف على «نجيز), وروي على صيغة النهى . أن 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم أر في كتب اللغة ضبط صبر بمعنى حبس» 
کنضر › فالظاهر أنه مقطأ ۾ وإنئما هو كضرب فقطلى فتأمّل . 

وقال في «الفتح»: قولها: «ولا تصبر يمينه»- بالمهملة» ثم الموحدة-: أصل الصبر 
الحبس والمنع » ومعناه في الأيمان: الإلزام» تقول: صبرته أي ألزمته أن يحلف بأعظم 
الأيمان حتى لا يسعه أن لايحلف» زاد في رواية البخاريٌ: «حيث تصبر الأيمان» ببناء 
الفعل للمفعول: أي لا تلزمه أن يحلف في المكان الذي تصبر فيه الأيمان» وهو بين 
الركن والمقام . 

قال ابن التين : ومن هنا استدل الشافعيّ على أنه لا يُحلّف , بين الركن والمقام على 
أقلّ من عشرين دينارّاء نصاب الزكاة. قال الحافظ : كذا قال» ولا أدري كيف يستقيم 
هذا الاستدلال» ولم يذكر أحد من أصحاب الشافعيّ أن الشافعيّ استدل بهذه القصّة . 
انتهى . 

(فْمَعَلَ) أ ي وافق أبو طالب على ما طلبت منه المرأة» من عدم تحليف ابنها (فَأْتاه 
رَجُل مِنْهُمْ) 1" ي أنى أبا ا طالب رجل من قوم القاتل؛ قال الحافظ : لم الل علي اسف 
ارک 1 أن داشا ا بريء من دم المقتول (5 قال َا أب طالب آرت نين رلا أذ 
يران الما عَني. ول هي لنيز یی أ لا لزي أذ خت ممه اح 
مان اعون مل ا وفي رواية البخاري : «فحلفر | الفاى . لي ) أوضح ا 
اين عَبّاس) رصي الله تعالى عنهما (فَوَالَذِي نمسي بِيَدِهِ) فال ا انتب : lS‏ الذي أخبر 
ابن عباس بذلك جماعة» اطمأنت نفسه إلى صدقهم» حتى وسعه أن يحلف على ذلك . 
قال الحافظ : يعني أنه كان حين القسامة لم يولد» ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك 

هو النبي يا وهو أمكن في دخول هذا الحديث في الصحيح. انتهى (مَا حَالَ الْحَوْلَ) 
أي من يوم حلفوا (وَمِنَ الَمَانِيَة) وفي رواية أبي ذرٌ عند البخارى : (وفي الثمانية») 
(وَالْأَرْبَعِينَ عَئْنُ تَطرف) -بكسر الراء -: أي تتحرك» زاد ابن الكلبي: «وصارت رباع 
الجميع لحويطب»», فبذلك كان أكثر من بمكة ربّاعاء وروى الفاكهي من طريق ابن أبي 
نجيح › عن أبيه› قال : «( حاف تاس عد الست سام على باطل . ثم خرجواء فنزلوا 
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تحت صخرة» فانهدمت عليهم»» ومن طريق طاوس» قال: «كان أهل الجاهليةء لا 
يُصيبون في الحرم شيئاء إلا عَجُلت لهم عقوبته»» ومن طريق حُويطب: «أن أمة في 
الجاهلية» عاذت بالبيت» فجاءتها سيدتهاء فجبذتهاء فشلت يدها»» وروينا في «كتاب 
مجابي الدعوة» لابن أبي الدنيا في قصة طويلة» في معنى سَرعة الإجابة بالحرم للمظلوء 
فيمن ظلمه» قال : فقال عمر: «كان يفعل مهم ذلك في الجاهلية ؛ ليتناهوا عن الظلم؛ 
لأخبم كانوا لا يعرفون البعث» فلما جاء الإسلام أخر القصاص إلى يوم القيامة»» ورَوَى 
الفاكهي» من وجه آخر. عن طاوس» قال : «يوشك أن لا يصيب أحد في الحرم شيئاء إلا 
جلت له العقوبة»» فكأنه أشار إلى أن ذلك يكون في آخر الزمان» عند قبض العلمء 
وتناسي آهل ذلك الزمان أمور الشريعة» فيعود الأمر غريبا كما بدأ. انتهى فتح /١5‏ 010 . 
واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن ماس کی الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخارى . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-١/4708-‏ وفي «الكبرى» وأخرجه (خ) في «المناقب» 785104 . والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): عا ترجي له المضلئف زحمه الله تعالى+: وعو بات آل القساعة الس كانته في 
الجاهليّة . (ومنها): أن ما أقرّه النبئ بيا من أفعال الجاهليّة يكون شرعًا مستمرًا بإقراره 
اة . (ومنها): بيان شؤم الأيمان الكاذبة . (ومنها): أن فيه تعظيم قتل النفس البريئة حتى 
في أيام الجاهلية. (ومنها): بيان حرمة الحرم جاهليّة» وأن من اجترأ فيه بالمعاصي 
يطل اشوا فلما جاء الإسلام لم يزده إلا شدَّةٌء فقد قال الله عز وجل : #ومن يرد 
زرخ لكام بظار نذِقهُ مِنْ عراب یر4 [الحج: 5؟] . 

ذكر الإمام ابن کشر رة الله تعالى فى «تفسيره» ۳/ :۲٠١‏ أقوال المفسّرين لهذه 
الآية الكريمة» قال: والأجود أنه ضمّن الفعل ههنا معنى اهم ولهذا عذاه بالباءء 
فقال: #بظآر#: أي عامداء قاصدا أنه ظلم» ليس بمتأول» كما قال ابن جريج» عن 
ابن عباس : هو التعمد» وقال علي بن أبيى طلحة» عن ابن عباس : #بظار» : بشرك. 
وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله وكذا قال قتادة» وغير واحد» وقال العوفي» عن 
ابن عباس: #بظأر4: هو أن تستحلّ من الحرم ما حرم الله عليك» من إساءة» 1 





- 0 - سيك ردم ل مي 











تمد 
فتل › فتظلم من لا يظلمك› وتقتل من لا يقتلك › فإذا فعل ذلك» فقد وجب له العذاب 
e.‏ 5 م 1 : 

الاليم. وقال مجاهد : #بظلر# يعمل فيه عملا سيئاء وهذا من خصوصية الحرم › 1 
يعاقب البادي فيه الشرّء إذا كان عازما عليه» وإن لم يوقعه» كما قال ابن أبي حاتم» في 
اتفسيره»! لاا أحمد بن ستان» حدقا يزيد بن سارو أنيآنا شعية: عن السديٌ: أنه 








ممع كيه يحدث عن عبد الله ى يعني ابن مسعود- في قوله : "ومن برد فيه بإلحاد 
بظار» قال ال أن رجالا أراد فيه بالحاد بظلم» وهو بِعَدَنٍ بين لأذاقه الله ا 
العذاب الأليم»؛ قال شعبة: هو رفعه لناء وأنا لا أرفعه لكم» قال يزيد: هو قد رفعه. 
ورواه أحمدء عن يزيد بن هارون به. 

قال الإمام ابن كثير: هذا الإسناد صحيح» على شرط البخاري» ووقفه أشبه من 
رفعه» ولهذا صمم شعبة على وقفه» من كلام ابن مسعود» وكذلك رواه أسباط› 
وسفيان الثوري عن السدي» عن مُرّة؛ عن ابن مسعود موقوفا. واللّه أعلم. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : : کن الظاسر له السرارف: في عل هنا لد منک رل 
لأن ابن مسعود ته لا يروي الاإسرائیليّات› وهذا مما لا مجال لرا فيه . وقد دق 
أقول لخر فى معنى الآية» فراجع تفسير ابن كثير ۲۲٠/۳‏ . واللْه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ا 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: شار المصتف رحمه الله تعالى ببذه الترحة إلى 
القسامة في الإسلام» كما أنه صرّح في الترجمة السابقة بالقسامة في الجاهليّة. واللّه 
تعالى أعلم اسراپ 
وهب › قال : ری يونس › ن ان شهاب» َال ل حع بن قغرو: 5 قال : ار 4 
لمق وَسْلِيِمَانُ بْنُ يَسَارِء عَنْ رَجُل مِنْ أَضْحَابٍ سول الله عل مِنَ الْأَنْصَارِء 9 
رَسُولَ الله ا أَقَرّ الْقَسَامَةَ عَلَى ما كائث عَلَبْهِ فى الْجَاهلية). 


1 شرح سنن النسائي - كتاب القَسَامة 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 89/70 ]۱۰[ (أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن السّرْح) أبو الطاهر المصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفيّ» أبو موسى المصريّ» ثقة» من 
فار 115 4579 , 

۳- (ابن وهب) عبد الله أبو محمد المصريّ» ثقة حافظ عابد [9] 9/9 . 

#- (يونس) بن يزيد الآليلى؛ ثقة 193 4/4 ۽ 

-٥‏ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المذكور قريا. 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنئء» ثقة فقيه [۳] ١/١‏ . 

۷- (سليمان بن يسار) الهلالى مولاهم المدنئ» ثقة فاضل فقيهء من كبار [] 
05 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس» وهو وإن كان أيليّاء إلا 
أنه نزل مصرء والباقون مدنيّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيين» وهما من 
التقهاء السبعة المشهورين بالمدينة.. والله تعالى أعلم . 1 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ (ثَالَ أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو) بن السرح (قَالَ) أي 
ابن شهاب (أَخْبَرَني ألو شا المعتى: أن احمد بن عسرو.الشيخ الأول للمصتف في 
هذا الإسناد قال في روايته : قال ابن شهاب : أخبرني الخ يعني أنه صرّح بالإخبارء 
والظاهر أن رواية يونس بن عبد الأعلى بالعنعنة» و«أبو سلمة» : هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف» أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال (وَسَلَيْمَانُ بْنُْ يَسَارِ) زاد في رواية 
«مولى ميمونة» زوج النبي وَكةِ (عن رَجُل مِنْ أَضْحَاب رَسُولٍ الله ا مِنَ الْأَنْصَارِ ١‏ 
رسو الله كلف أن" ر الْقَسَامَة) أي أثبتها (عَلَى ما كَانَثْ عَلَيهِ في الْجَاهلية) وزاد مسلم من 
رواية ابن جُريج» عن ابن شهاب بهذا الإسناد: «وقضى بها رسول الله ية بين ناس من 
الأنصارء في قتيل» اذّْعَوه على اليهود». يعني القصّة الآتية في الباب التالي» من حديث 
سهل بن أبي حَثْمَةَ ي . 

قال أو العياس القرظين رحمة الله تعالى : هذا الحديق سبجة. للجمهور خلى :من 
انكر العمل بالشسامة اة ظاهرء أله كق رمد الاس على مء فسا مره واا 








“٥ 
تيليم الأحكام. أقّها على ما كانت عليهء فصار ذلك حكمًا شرعيّاء يعمل عليه‎ 
ويُحكم به» لكن يجب أن يُبحث عن كيفيّة عملهم الذي كانوا يَغملونه فيهاء وشروطهم‎ 
التي اشترطوهاء فيُعمل بها من جهة إقرار النبئ وء لا من جهة الاقتداء بالجاهليّة فيها.‎ 

انتهى «المفهم) 6 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: سيأتي في الباب التالي بيان اختلاف العلماء في حكم 
القسامة» مفصّلاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث رجل من أصحاب رسول الله يلل من الأنصار كته هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-۲/ ٤۷۹ Aو ٤۷٨۷‏ - وفي اکر ر 41 و : وأخرجه )م( 
فى «القسامة» ١50/١‏ (أحمد) فى «مسند المدنيين» ٠١١١١‏ و«باقى مسند الأنصار) 
77315 و۵۹٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيتاء 
ونعم الوكيل . 

4١‏ - (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بن ه اي قال : حََدَّثَنا الوَلِيدُ قال : حَدَثْنَا الْأورَاعيُ ٠‏ عن 
اننِ شِهَابٍ. عَنْ أبي سَلَمَه» وَسُلَيمَانَ ن يَسَارِ عَنْ تاس من أُصْحَاب رَسُولٍ الله كله : 
أن الْقَسَامََ كَانَثْ في الْجَاهِلئَةِ. أَقَرَهَا رَسُولُ اللّه ل عَلَى ما كَانَتْ عَلَيِهِ في الْجَاهِلِيَةِ: 
وَقَضَى با بَيِنَ أنّاس ين الْأَنَصَارِ؛ في تيل اذَعَوْهُ عَلَى ُودِ خَيِبرَ) . 

قال ؛ الجامع عفا الله تعالى عنه : (محمد بن هاشم : هو ابن سعيد الْبَعلبَكيّ القرشيّ, 
صذوق) من صغار ٤٥٤ /۳ ]۱١[‏ من أفراد المصتف . و«الوليد»: هو ابن مسلم القرشيّ 
مولاهم» أبو العبّاس الدمشقيْ» ثقة. لكنه كثير التدليس والتسوية [۸] ٤٥٤/١‏ 
و«الأوزاعئ» : هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور. والحديث صحيح » وفل سبق 
تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله: (حَالمَهُمَا تفت أي خالف يونس بن يزيد» والأوزاعيّ في روايتهما عن 
الزهرىئ»؛ معمرٌ بن راشد» فرواه عن الزهري: عن ابن المسيّب» مرسلاء لکن مثل هذا 
الخلاف لا يضر في صححة الحديث ؛ لاسا قتان حافظان» فيقدمان عليه ۾ ولا سسا 
وما تايمهعا أبن جرج وصالح بن م کسان عند مسلمء ؛ فروياه موصولًا مثلهماء فلذا 
أخرجه الإمام مسلم وميه الله تعالى في «(صحيحه)» من رواية يونس» وابن جريج» 





شرح سنن النسائى - كتات الْقَسَامَةِ 
کے س ا سے 


وصالح. كلهم عن الزهرىٌ. بالإسناد المذكور» فتبصرء ولا تتحير. ثم ذكر رواية 
معمر 6 فقال : 

-١‏ - (أخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ رَافِع قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزّاقء قال: أنبأتا مَعْمَرْءُ عن 
الْرِئء عَنٍ ان الْمُسَيِبِء قال : كائ القسَامَةُ في الْجَامِلِِِ» م أ َرَهَا رَسُولٌ الله ا 

في الْأَنَصَارِيٌ الذي وجد مَقْنُو لاء في جب الْمَهُودِء فَقَالَتَ الْأنصَارُ : الْيَهُودُ لوا 
صَاحِيَنا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
عير مرّة. 

وقوله: «(في الأنصارى الذي وجد مقتولا» : هو عبد الله بن سهل الآتى قصّته في 
الباب التالى» إن شاء الله تعالى . 

وقوله: «فى جب اليهود» : «الجبت» يفم اپ وتشديد الباء الموخدة : فى اليكو 
التي لم نطو وهو + وقال الفرّاء : يذكرى ويؤنث» والجمع اتات وان 
وجيب مثل عسَة . قاله الفيومى . 

والحديث مرسل صحيحٌ بما قبله» رهی ف قاد الق وم الل ےآ چ سا 
۲ -وفي «الكبرى»2 1417/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلتء وإليه 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التبدئة»: مصدر بدأ بالتشديد”''. يقأل: بدأ 
الشيعء وبدأ بالشيء» وابتدأ به» وأبدأه» وابتدأه» وكلها بمعنى فعله ابتداءً» فمعنى 
تبدثة أهل الدع في القسامة: تقديم أولياء المقتول في اليمين على أولياء القاتل» وسيأتي 
اختلاف العلماء ۽ في ذلك قريباء إن شاء الله تعالى . 

4 (الليون أخْمَدُ ن عَمْرو بْنِ السزح» قَالَ: أنبأتا ابن وَهبء قَال: أخبرني 
مَالِكُ ابن أنّس» عن أبي لَتِلَى ن عَبْدٍ الله ن عَبْدٍ الرّحْمَن الْأَنَصَارِيّ » أنّ سَهْلَ بْنَ أبي 


)١(‏ لكن لم أجد من أهل اللغة من ضبط بدأ بتشديد الدال» فليُنظز. 


۳- (يَبْدِنَهَ أهل الدّم فی القَسَامَة) - حديث رقم ٤۷١١‏ 











حَفْمَةَ أَخْبَرَُ أنَّ عَبْدَ الله ب سَهْلء وَمُحَيْصَة حرجا إلى يبَر مِنْ جَهِدٍ أَصَابمُمَا 
اتی مُحَيْصَةُ بر أن َد الله بْنَ سَهلٍ گذ فيل وَطرح في فقير. أو عَيْن؛ اتی مود 
قَقَال : ألم وَاللَّه تامو . َقَالُوا: وَاللّهِ مَا قَتَلْتَافُ م أقبَلَ. خی دم عَلَى رَسُولٍ الله 
يذ مَذَكَرَ ذلك له َم فل هو وَحُوَيصَة؛ وَهُوَ أَحُوهُ أكبَرُ مِنْهُء وَعَبْدَ الرَحمنٍ بن 
سَهْل ء ذب محص يتكلم . وَهْوَ الَّذِي كان بِخَِبَرَ كَقَالَ رَسُولْ الله يلغ : اكب 
َب" وَتكَلَمَ حَوَيْصَةُ» ثم تكَلَمَ مُحَيِصَة قال وَسُولْ الله ب : ١إِمًا‏ أن يدوا صَاحِبَحمْ. 
وَإِمَا أَنْ يؤذنوا بحَرْب» , فُكُبتَبَ الي كك فى ذَلِكَء فَكتَبُوا : إن وَاللّهِ مَا قَتَلتَامُ فَقَالَ 
رَسول الله د اولضت وَمَحَيِْصَة وَعَبْدٍ الرّحْمِن : لفون تقون دم 
ا قالوا: لاء قَالَ: «مَتَخَلِف لحم مُودُ؟)2 الوا سوا لی ردا 

سول الله يكل من عِنْدِوء قَبَعَتَ إِلَيْهِمْ بمائة نَاثَةِ: حَتَّى أدخِلث عَلَيِهِمْ الذَارَء كَالَ 
مه لَقَدْ رَكَضَئْنِي مِنْهَا نَاقَةَ حَمْرَاءُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ۷/۷ ]۷[ (مالك بن أنس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت‎ - ١ 

: ؟- (أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري) الحارثئ المدني» 
ويقال؛ اسمة حك الله :52 531 , 

وفي «تبذيب التهذيب» 01/4-518/54-: روى عن سهل بن أبي حثمة» و رجال» 
وقيل: عن رجال من كبراء قومه» و عنه مالك بن أنس» وقيل: عن مالك» عن أبي 
ليلى» عبد اللّه بن سهل» قال ابن سعد: أبو ليلى» اسمه عبد الله بن سهل بن عبد 
الرحمن بن سهل بن کعب» من بني عامر بن عدي بن جُشَم بن مَجْدَعَةَ بن الأوس. 
وهو الذي رَوَى عنه مالك حديث القسامة. و قال البخاري : عبد الله بن سهل› سمع 
عائشة . ورَوّى محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن 
أبي حثمة» عن عائشة» و جابرء كذا نسبه. و قال ابن حبان في «الثقات»: عبد الله بن 
سهل بن عبد الرحمن بن سهل» أحد بني حارثة» كنيته أبو ليلى» و كذا قال مسلم» 
والنسائي» و الدولابي» و غيرهم . و قال ابن أبي حاتم في «الكنى»: سئل أبو زرعة عن 
أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الحارثي؟ فقال: أنصاري ثقة»و كان قد ذكر عبد 
الله ين سل فى الأسماءه ر قال ايخ عبد البر : أمعوا على أنه ثقة. 

أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داودء والمصنف. وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاس هذا الحديث» وأعاده بعده. 

۳ (سَهْلُ بْنْ أبى حَكْمَة)- بف بفتح المهملة» وسكون المثلثة- واسم أبي حثمة: عامر 
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ابن ساعدة بن عامرء ويقال: اسم أبيه عبد الله فاشتهر هو بالنسبة الى جده» وهو من 
بني حارثة» بطن من الأوس» الأنصاريّ الخزرجيّ المدنيّ» صحابىّ صغير» ولد سنة 
ثلاث من الهجرة» ولأبيه صحبة أيضاء وتقدمت ترجمة سهل كيه فى .-۷٤۸/١‏ 
والباقيان تقدما قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أثة مسلسل بالمدئيين > من مالك». ومن قله مصريان . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن أبي لَيْلَى بن عَبْدِ الله بن عَبْدٍ الرَحْمَّنِ الْأَنَصَارِيّ) تقد تقدّم أنه قيل : إن اسمه عبد اللّه بن 
سهل بن عبد الرحمن بن سهل (أَنَ سَهْلَ بْنَ أي حَفْمَةً) رضي الله تعالى عنه (أَخْبَرُ) أي أخبر 
أبا ليلى (أنَّ عَبْدَ الل بْنَ سَهْل» وَمُحَيْصَةً) -بمضمٌ الميم» وفتح الحاء المهملة» وتشديد 
التحتانيّة المكسورة في الأشهر› ويجوز تسكين الياء . وقال في «الفتح) : (محيصة»- بضم 
الميم» وفتح المهملة» وتشديد التحتانية» مكسورة» بعدها صاد مهملة» وكذا ضَبْطْ أخيه 
حويصةء وحكي التخفيف في الاسمين معاء ورجحه طائفة . 

وهو ابن مسعود بن كعب بن عامر بن عديّ بن مَجِدَعَة بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريّ» شهد أحذاء وسار المشاهد. 

(خَرجَا إلى خَيْبْرَ من جَهْدِ) بفتح الجيم. وسكون الهاء: أى مشقّة بلغت الغاية 
(أصَايهُمَاء أن مةن خير ببناء الفعلين للمفعول: أي أتاه آت» فأخبره (أَنَّ 

عَبْدَ الله بن سَهْل قَدْ قتِلَ) بالبناء للمفعول أيضًاء وكذا قوله (وَطَرِحَ في قَقِير) بفتح الفاء. 
وكسر القاف» بلفظ الفقير المقابل للغنيٌ: وهي الحفيرة» وفي «اللسان»: فم القناة. 
وقال في «النهاية» */ 477 -: الفقير: البئرء وقيل: هي القليلة الماء» والفقير أيضًا: فم 
القكاةء وققير السغاة : حفرة تحفر للقّسِيلة» إذا حُوّلت لِتُعْرَسَ فيهاء ويقال لها أيضًا الْمُغْرَة 
يضم فسكون. انتهى بتصرئف (أَوْ عَيْن) «أو» للشك من الراوي (فَأنَى) مُحيّصة (يوة) 

بمنع الصرف للعلميّة ووزن القع : کا قاله الفيّوميّ (فقّال: ننم وَاللّه كَتَلثْمُوهُ) أى 
i i‏ ابن سهل (فَقَالُوا : وَاللّهِ مَا قَتلنَاهُ) وفي رواية سعيد بن عُبيد؛ عن ُشير لني : 
ال للذين وچو م e‏ الوا مل قتلناه ؛ اا بت 5 
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عبد الله ابن سهل كيل » فقوله (ثُمَ أقْبَلَ) الخ تفسير للجملة السابقة (هُوَ) أي محيّصة» 
وإنما أتى بالضمير المنفصل ؛ ليمكنه عطف قوله (وَحْوَيْصَةٌ) لأن العطف على ضمير 
الرفع المتصل بلا فاصل ضعيف» كما قال ابن مالك : 

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رفع مُتَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِل بالصّمير الْمُنْفْصِل 

3 فُاصِل مَا وبلا مضل برذ ۳ النظم اشيا وَضْعْفَهُ اعْتَقَِدْ 

و«حويصة»: بضمٌ الحاء المهملةء وفتح الواوء ردو التحتانيّة» وقد تسكن . 

(وَهُوَ آخوة) أي خُوّيّصة أخو مُحيّصة» إذ هما ابنا مسعود بن كعب» وقد تقدّم قريبًا 
ذكر نسبهما. 

وقال القرطبئّ رحمه الله تعالى : قوله : (ر ثم أقبل هو وأخوه حويّصة» : : يعني به محيّصة ) 
وهما ابنا مسعود بن زيد» والمشهور في حويصة» ومحيّصة مخفيف الياء» وقد رويا بكسر 
الياء» وتشديدهاء وعلى الوجهين » فهما مصكران + والمقغول عبد الله ين سهل بن زيد: 
وأخوه عبد الرحمن بن سهل» فالأربعة بنو عم بعضعهم لبعض» وإنما تقدّم محيّصة 
بالكلام ؛ لكونه كان بخيبر حين قتل عبد الله غير أنه كان أصغر سنا من حُوَيَصةَ ولذلك 
قال النبئ ية : «كبر كبّر»: أي قم للكلام قبلك من هو أكبر سنا منك» فتقدّم حويّصة. 
وكأنه كان أكبر منه» ومن عبد الرحمن ¿ أخي المقتول . انتهى «المفهم» 6 . 

(أكْبَرْ مله وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ سَهل) أخو عبد الله بن سهل المقتول (فَذَّهَبَ) أي شَرَعَ 
(مُحَيْصَة لِتَكَلَمَ) أي ليذكر القضيّة» ويشرحها للنبئ يِه فقوله (وَهُوَ الذي كان بِخَيبْر) 
علة لتقدمه عتليهما في الكلام. أي إنما ذهب ليتكلم ؛ لكونه هو الذي شهد الواقعة» 
حيث كان مع المقتول في خيبرء فوجد عبد الله مقتولا فيها (قَقَالَ رَسُولْ الله 6ه : 
اكير م بتشديد ألباء الموحدة: أمر بتقديم الأكبر عليه» وكرّره للتأكيد (وَتَكَلَمَ 
وان یت کا م الاک موا > وقد أخبره بتفاصيل القضيّة محيّصة» فهو عالم بها 

(ثمٌ كلم مُحيِصَة) حيث شهد القضيّة (قَقَالَ رَسول الله يله : ١إِمّا‏ أن يَدُوا) مضارع وَدَى 
بحذف الواو» كما في ي٠‏ والضمير لليهود (صَاجِبَكَمْ) أي يعطوا ديتهء يقال: ودی 
القاتل القتيل د إذا أعطى واه السا الذي هو بدل النفس (وَإِمَا أَنْ يُؤْذْنُوا) قال 
السندي رحمه الله تعالى : الظاهر أنه نه بفتح الياء من الإذن» بمعنى العلم. > مثله قوله 
تعالى: ادوا بحر من اه4 الآية [البقرة:۲۷۹]ء وضبط على بناء المفعول» من 
الإيذان» بمعنى الإعلام» وهو أقرب إلى الخطء والمراد أنهم يفعلون أحد الأمرين. 4 
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ثبت عليهم القتل» دم صاحبكم المقتول» أو دم صاحبكم القاتل» على مذهب من يرى 
القصاص بالقسامة . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ثبوت القصاص بالقسامة هو أرجح الأقوال؛ لظاهر 
النض» كما سيأتي تحقيقه في المسائل» إن شاء الله تعالى . 

(بخزب) أي بمحارية اللّه تعالى ورسوله علد . 

قال القرطبئّ : هذا الكلام من النبئّ ية على جهة التأنيس» والتسلية لأولياء 
المقتول» وعلى جهة الإخبار بالحكم على تقدير ثبوت القتل عليهم» > لا أن ذلك كان 
حكمًا من النبئ بيا على اليهود في حال غيبتهم» فإنه بعد لم يسمع منهم» ولا حضروا 
حتى يسألهم» ولذلك كتب إليهم بعد أن صدر منه ذلك القول» ثم إن النبئ ية بعد أن 
سمع الدعوى لم يستحضر المدعَى عليهم إليه. انتهى 

(فَكَتَبَ النَّئ ية فى ذَلِكَ) أي في شأن قتل عبد الله بن سهل ته (فَكتَبُوا) أي 
اليهود إليه اة (إِنَا وَاللّهِ مَا قَتَلْنَاهُ) زاد في رواية: «وما علمنا له قاتلا» (فَقَالَ رَسُولَ الله 
كل لِحُْوَيِصَة وَمُحَيْصَة وَعَبْدٍ الرَحْمَن) ## (تَحلِفُونَ) بتقدير همزة الاستفهام» وفي 
الرواية الآتية: «أتحلفون خمسين يميئا»ة. وهذا هو محل الترحمة» حيث بدأ النبيت كل 
بأيمان أهل الدم في القسامة» وهو قول معظم القائلين بأن القسامة يُستوجَب بها الدم» 
وخالف في ذلك بعضهم؛ > وسيأتي تمام البحث فيه قريبًاء إن شاء الله تعالى (وَتَسْتَحِقُونَ 
دم م صَاحِبِكُم؟) وفي رواية : : افيدفع إليكم برمته»» وهو نص في أن القسافة يسعحق سا 
الدم» وغو توك سجظم المجازيين. وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريباء إن شاء الله 
تعالى (قالوا) أي حويّصة» ومحيصةء وعبد الرحمن (لا) وفي الرواية الآتية: «كيف 
نحلف» ولم نشهد» ولم نحضر؟) (ال) يا تخل لَك ُود؟) أي فإذا امتنعتم من 
استحقاق الدم بحلفكم» اہ للع يهو وفي الرواية الاانبة : : «قال: لحي ناشع الود 
بحمسين نهم لم يقتلوه» (قَالُوا : ليسوا مُسْلِمِينَ) وفي رواية سعيد بن عبيدالاتية: « لا 
نرضى بأيمان اليهود»» وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية: «فتبرئكم يبود بخمسين يمينا : 
أي يخلصونكم من الأيمان» بأن يحلفوهم» فإذا حلفوا انتهت الخصومة» فلم يجب 
عليهم شيء» وخلصتم أنتم من الأيمان» «قالوا: 2 نقبل 7 قوم كفار»» وفي 
رواية : «نأخذ» بدل «نقبل»» وفي رواية: «ما يبالون أن يقتلونا أحعين› ثم يحلفون). 

قال في «الفتح) : ما حاصله : لم يذكر في رواية سعيد بن عبيدء عرض الأيمان على 
المدعين» كما لم يقع في رواية يحيى بن سعيدء طلب البينة أَوَلا . 

وطريق الجمع أن يقال : حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخرء فيحمل على أنه طلب 
البينة» أوّلاء فلم تكن لهم بيئة» فعَرّض عليهم الأيمان» فامتنعواء فعرض عليهم تحليف 
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وأما قول بعضهم : إن ذكر البينة وَهَمْ؛ لأنه بل کم جا لير عبد لم يكن مها 
أجل من المسلهيرة: فدعوى نفي العلم مردودة. فإنه وإن سل أ نه لم يسكن مع اليهود 
قبا أعحد عن السلمينة > لكن فى نفس القصةء أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون 
تمراء فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك» وإن لم يكن في نفس الأمر 
كذلك» وقد وجدنا لطلب البينة» في هذه القصة شاهدا من وجه آخرء أخرجه النسائي 
ممن طريق عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده ' 
کاو کل ہے ا أدفعه إليك بر مته ا ايا رسول الله أن أصيب شاهدين ؟ 3 
وانما أصبح قتبيلا الى أبواءهم . قال : «فتحلف خمسين قسامة)» قال: فكيف أحلف 
على ما لا أعلم؟. قال: ااتستحلف خمسين منهماء قال : «كيف وهم مېود ؟) . 

قال الحاوذطظ : وهذا السند صحيح حسن » وهو نص فى الحمل الذي دكرائه :6 فتعين 
المعمير اله 

وقد أخرج أبو داود أيضاء من طريق عباية بن رفاعة» عن جده رافع بن خديج»› 
قال: أصبح رجل من الأنصار» بخيبر مقتولاء فانطلق أولياؤه إلى النبى وء فقال: 
«شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم»» قال :لم يكن : تم أحد من المسلمين» وإنما هم 
اليهود» وقد يجترئون على أعظم من هذا. اثتهى فته ۲۲۰/۱١‏ ظ! 

(فْوَدَاُ) أي أعطى ديته (رَسول الله بيا مِنْ عِنْدِهِ) وفي رواية: «من وِبّله) بكسر 
القاف» وفتح الموخدة: أي من جهته. وفي رواية سعيد بن عُبيد الآتية: «فوداه مائة من 
إبل الصدقة» . 

قال في «الفتح)-5١/775-:‏ زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحيى 
ابن سعيد بقوله : من عنده)» وجمع بعضهم بين الروايتين» باحتمال أن يكون اشتراها من 
إبل الصدقة» بمال دفعه من عنده» أو المراد بقوله: «من عنده»: أي بيت المال الْمُرَصّد 
للمصالح» وأطلقَ عليه صدقة» باعتبار الانتفاع به مجانا؛ لما في ذلك من قطع المنازعة» 
وإصلاح ذات البين» وقد حمله بعضهم على ظاهره. فحكى القاضى عياض › عن بعض 
العلماءء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة واستدل مدا الحديث » وغيره) وتقدم 
شيء من ذلك في «كتاب الزكاة»)» في الكلام على حديث أبي لاس يه » قال: «حملنا 
النبي ڪيا“ ٠‏ على إبل من إبل الصدقة » فى ي الحح)» وعلى هذا فالمراد بالعندية› کرشا عدت 
أمره وحکمه»› وللاحتراز من جعل ديته على اليهود ؛ أو غيرهم . 
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قال القرطبي في «المفهم» 5/ :-١٠١-٠١‏ إنما فعل رسول الله ييا على مقتضى كرء 
خلقه» وحسن سياسته» وجلبًا للمصلحةء. ودفعًا للمفسدةء وإطفاء للثائرة» وتأليمًا 
للأغراض المتنافرة» ولا سيما عند تعذر الوصول إلى إستيفاء الحق» ورواية من قال: 
«من عنده» أصح من رواية من قال: «من إبل الصدقة»» وقد قيل: إنها غلط» والأولى 
أن لا يُعَلْط الراوي ما أمكن» عد فذكر ما تقدم» وزاد أن يكون تَسَلْفَ ذلك 
من إبل الصدقة؛ ليدفعه من مال الفي.» أو أن أولياء القتيل» كانوا مستحقين للصدقةء 
فأعطاهم» أو أعطاهم م هم ا استئلافا لهم» واستجلابا لليهود. انتهى 
(فْبَعَثَ إِلَيْهمْ ؛ بمائة نَاقَة» حَنَى اذلف عَليهم الدارَ) أي أدخلت في دارهم (قال ل 
هو ابن أبي حثمة كيه الراوي لهذا الحديث (لْقَدْ رَكَضَئْنِي) أي ضربتني برجلهاء قال 
الفيَّوميّ : رَكُضٌ الرجل رَكضًاء من باب قتل: إذا ضرب برجله» ويتعدى إلى مفعول. 
فيقال: ركضتٌ الفرس: إذا ضربته ليعدُوٌ ثم كثر» حتى أسند الفعل إلى الفرس» 
واستّعمل لازمّاء فقيل : رَكض الفرسٌ» قال أبو زيد: يُستعمل لازمّاء ومتعديّاء فيقال: 
ركض الفرس» وركضته» ومنهم من منع استعماله لازماء ولا وجه المع يعد ككل 
العدل . وركض البعيرٌ: ضرب برجله» مثلٌ رمح . انتهى (مِنْهَا) أي من تلك الإبل (تافة 
حَمْرَاءُ) وفى رواية حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد: «أدركت ناقة من تلك الإبلء 
فلت يِرْبَدًا لهىء فركضضى برجلهاة» روفي .رواية شيبان بن باذك القد ركضكي ثافة. 
من تلك الفرائض بالمربد»» وفي رواية محمد بن إسحاق: «فواللّه ما أنسى ناقة بَكرّة 
منها حمراء ضربتني» وأنا أَحُورُها». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
حلیٹ سهل بن أبى جد کے هذا عفن عليه. 
(المسألة. الاد : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 
اکر جه عالقا الأب ر MIRE‏ و٥۷٤‏ وا۷٤‏ و۷۱۷٤‏ و8١57‏ 
و۷1۹ و* ٤۷‏ وا -٤)۷۲‏ وفى «الكبرى) 1۹1۳/۳ و٤1۹1‏ و٤/ 1٩۹1٥‏ و1۹11 
و۱۷ و14۱۸ و5915 و5970 وا1۹۲ . وأخرجه (خ) فی «الصلح» ۲۷۰۲ 
و«الجزيةء والموادعة» ۳۱۷۳ و«الآدب» 5١57‏ و«الديات» 5848 و«الأحكام» ۷٠۱۹۲‏ 
(م) في «القسامة» ١515‏ (د) في «الديات» 507 و١507‏ و1075 (ت) في «الديات» 
57 (أحمد) فى «مسند المدنيين» ١5774‏ (الموطأ) في «القسامة» 17١‏ (الدارمي) 
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في الديات» ۲۲٤۷‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بیان کون الابتداء في القسامة 
ر اقول 

(ومنها): مشروعية القسامة» ويه يقو ل جمهور أهل لمل وسيأتي تحقيق الخلاف في 
ذلك فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(ومتها) : أنه استدِل به على تقديم الأسن في الأمر المهمء إذا كانت فيه أهلية ذلك» 
لا ما إذا كان عَرِيًا عن ذلك» وعلى ذلك يحمل الأمر بتقديم الأكبرء في حديث الباب» 
إما لأن ولي الدمءلم يكن متأهلاء فأقام الحاكم قريبه مقامه في الدعوى» وإما لغير 
ذلك . 

(ومنها): إن فيه التأنيسٌ» والتسلية لأولياء المقتول» وليس فيه أنه حكم على 
الغائبين؟ لأنه لم يتقدم صورة دعوى على غائب› يللم ولع شار يه - فذكر لهم 

قصة الحكم على التقديرين» ومن ثم كتب إلى اليهودء بعد أن دار الكلام 
ا 

(ومنها) : أنه يؤّخذ منه أن مجرد الدعوى» لا توجب إحضار المدعى عليه؛ لأن في 
إحضاره مشغلة عن أشغاله» وتضييعا لماله» من غير موجب ثابت لذلكء أما لو ظهر ما 
يموي الدعوى» من شبهة ظاهرة» فهل يسوغ استحضار الخصمء أولا؟ محل نظرء 
والراجح أن ذلك يختلف بالقرب والبعد» وشدة الضررء وحفته. 

(ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بالمكاتبة» وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة. (ومنها): أن 
اليمين قبل توجيهها من الحاكم» لا أثر لها؛ لقول اليهود في جوابهم: والله ما قتلنا. 
(ومنها): أن في قولهم: لا نرضى بأيمان اليهود» استيعادًا لصدقهم» لما عرفوه من 
إقدامهم على الكذب» وجراءتهم على الأيمان الفاجرة. 

(ومنها) : أنه استدل به على أن الدعوى في القسامة» لا بد فيها من عداوة» أو لَوْتْء 
واختلف في سماع هذه الدعوىء. ولو لم توجب القسامةء» فعن أحمد روايتان» 
ويسماعها قال الشافعي ؛ لعموم حديث : «اليمين على المدعى عليه»)» بعد قوله: «لو 
يُعطى الناس بدعواهم» لادعى قوم دماء رجال» وأموالهم»» ولأنها دعوى في حق 
آدمي» فتسمع » ويستحلف» وقد يقرء فيثبت الحق في قتله» ولا يقبل رجوعه عنه»ء فلو 
نكل ردت على المدعي» واستحق القَوّد في العمد» والدية في الخطأء وعن الحنفية : لا 
ترد اليمين» وهي رواية عن أحمد. 
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(ومنها) : أنه اسَدِلٌ به على أن المدعين» والمدعَى عليهم» إذا تكلوا عن اليمين› 
وجبت الدية في بيت المال» وسيأتي ما فيه قريباء إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أنه استدل به الحنفية على جواز سماع الدعوى في القتل» على غير معين ؛ 
لان الأنصار ادعوا على اليهود» أغهم قتلوا صاحبهم» وسمع النبي ية دعواهم . ورد بأن 
الذي ذكره الأنصار أوّلاء ليس على صورة الدعوى بين الخصمين ؛ لان من شرطها إذا 
م يقر لتقا عليه» أن يتعذر حضوره. 

سلمناء ولكن النبى مء قد بين لهم أن الدعوى» إنما کرد عق واحد؛ لقوله: 

«تقسمون على رجل منهم ) فيدفع إليكم برمته)؟ . 

(ومنها): أنه استّدِل بقوله: «على رجل منهم»» على أن القسامة إنما تكون على رجل 
واحد» وهو قول أحمد» ومشهور قول مالك» وقال الجمهور: يشترط أن تكون على 
معين» سواء كان واحداء أو أكثرء واختلفوا هل يختص القتل بواحد» أو يقتل الكل؟› 
وسيأتي البحث فيه . وقال أشهب: لهم أن يحلفوا على جماعة» ويختاروا واحدا للقتل» 
ويسجن الباقون عاماء ويضربون مائة مائة» وهو قول لم يسبق إليه . 

(ومنها): أن الحلف في القسامة لا يكون الا مع الجزم بالقاتل» والطريق إلى ذلك 
المشاهدة» وإخبار من يوثق به» مع القرينة الدالة على ذلك . 

(ومنها): أن من توجهت عليه اليمين» فنكل عنهاء لا يقضى عليه» حتى يُرَدْ اليمين 
على الآخر» وهو المشهور عند الجمهور»ء وعند أحمد» والحنفية: يقضى عليه» دون 
رد اليمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يُعمل بالقسامة» أم لا؟ : 

قال أبو العبّاس القرطيت رحمه الله تعالى: الحذيث كله حجة واضحة للجمهور من 
السلف» والخلف على من أنكر العمل بالقسامة» وهم: سالم بن عبد اللّهء وأبو قلابة 
ومسلم بن خالد» وقتادة» وابن عليّة وبعض المكيّين» فنفوا الحكم بها شرعًا في 
العمدء والخطأ. وقد رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء والحكم بن غتيبة». وقد 
روي عنهما العمل بها. وقد روي نفي العمل بها عن سليمان بن يسارء والصحيح عنه 
روايته المذكورة عنه هنا- يعني الحديث المذكور في الباب الماضي- حيث قال» عن 
رجال من الأنصار: أن رسول الله كلل أقرّ القسامة على ما كانت عليه فى الجاهليّة: 
وظاهر هذا: أنه يقول بها. انتهى «المفهم؛ ۱۸/١‏ . | 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل من أصول الشرع» وقاعدة 
من قواعد الأحكام» وركن من أركان مصالح العبادء وبه أخذ كافة الأئمة» والسلف من 
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الصحابة والتابعين» وعلماء الأمة» و فقهاء الأمصار» من الحجازيين» والشاميين› 
والكوفيين» وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة» 
فلم يروا القسامة» ولا أثبتوا بها في الشرع حكماء وهذا مذهب الحَكم بن عتبة» وأبي 
قلابة» وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار» وقتادة» ومسلم بن خالد» وإبراهيم ابن 
علية وإليه يتحو البخاري ٠‏ وروي عن عمر بن عبد العزيز باحتلاف عنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: آخر كلام القاضي- كما قال الحافظ- ينافي ما صَدر 
به كلامه» أن كافة الأئمة أخذوا اء وقد ثقل أيضًا عن غير هؤلاء أيضًا. 

قال القاضى : واختلف قول مالك فى مشروعية القسامة» فى قتل الخطإ. قاله فى 
«الفتح» ١ 1 1 ١ 1/1٤‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن جمهور أهل العلم قائلون بالعمل 
بالقسامة» وهو الحق؛ لظهور أدلته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الان 

(المسألة الخامسة): في اختلافهم فيمن يبدأ في القسامة: 

ذهب معظم القائلين بالقسامة إلى أنها تبدأ بالمدعين» ثم ترد إذا أبوا على المدعى 
عليهم» واحتجوا بحديث أبن هريرة ته : «البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليةع: إلا القسامة#؛ وقول مالك: أبعت الأثمة في القديم والحديث. على أن 
المدعين ييدأون فى القسامةء ولان جنبة المدعى إذا قري بشهادة أو شبهة» ضارت 
البمين لهء وههتا الشبهة قوية» وقالوا: هذه سئة يسيالهاء وأصل قائم برأسه؛ لاء 
الناس» ورَّدْع المعتدين» وخالفت الدعاوي في الأموال, فهي على ما ورد فيهاء وکل 
أصل» يتبع» ويستعمل» ولا تطرح سنة لسنة. 

وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد- يعني المذكورة في الباب التالي- بقول أهل 
لیت إن رقم سخ روايةء اسقط سن الاق رة المدعيع باليسين» رة لم تد 
فيه رد اليمينخء. والنعيشت .روانة یخی ين سعد على زیا فد هة حاقظ» قريب 
قبولها» وهي تقضي على من لم يعرفها. 

وقال القرطبي: الحديث دليل على أن القسامة يبدأ فيها المدّعون بالأيمان» وهو قول 
معظم القائلين بأن القسامة يُستوجب بها الدم» وقال مالك : الذي أجمعت عليه الأمة في 
القديم والحديث: أن المدعين يبدؤون في القسامة . 








. هكذا نسخة «الفتح»؛ ولعل الصواب «قويت» بالواو. فالله تعالى أعلم‎ )١( 
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وخالف في ذلك الكوفيّون» وكثير من أهل البصرة» والجطاليين ؛ والأوزاعيّ» وروي 

عن الزهري› وعمر بن الخطاب ييه » فقالوا: يبنا يالب علييم: > متمسّكين في 
ذلا بالأصل الذي دل عليه قوله ية للمذعي : «شاهداك» أو يمينه»). وبأنه قد رُوي هذا 
الحديث من طرق» ذكرها أبو داود» والنسائئء ذكر فيها أنه مياه طالب المدعين بالبيّنة: 
فقالوا: ما لنا بيّنةء فقال: یجاب لم بوق سی تفا وهذا هو الأصل المقطوع 
به فى باب الدعاوي الذي نبه الشرع على حكمته بقوله: «لو أعطي الناس بدعاويهم 
الأسعحا رسال دماء رجال» وأموالهم» ولكن البيّنة على المذعى» واليمين على من 
أنكر)» متَفقٌ عليه . 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الصحيح المشهور المعروف من حديث حويّصة. 
ومُحيّصة تبدئة المذعين بالأيمان»ء وهي رواية الأئمة الحفاظ بالطرق المسندة 
المستفيضة» وما ذكروه مما رواه أبو داود» والنسائئ مراسيل» وغير معروفة عند 
المحذثين» وليست مما تعارض بها الطرق الصحاحء فيجب رذها بذلك . 

وأجابوا عن التمسّك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه؛ لحرمة الدماءء ولتعذر 
إقامة البينة على القتل فيها غالباء فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة» والغِيلة» بخلاف 
سائر الحقوق» وبشهدات الروايات الصحيحة لهذا الأصل الخاصٌ بهذا الحكم 
الخاصٌ» وبقي ما عداه على ذلك الأصل الآخرء ثم ليس ذلك خروجًا عن ذلك الأصل 
بالكليّة» وذلك أن المدعَى عليه» إنما كان القول قوله؛ لقوة جانبه بشهادة الأصل له 
بالبراءة مما ادْعِيَ عليه» وذلك المعتى موجود هناء فإنه إنما كان القول قول المذعين ؛ 
لقوة جانبهم باللّوث الذي يشهد لهم بصدقهم» فقد أعملنا ذلك الأصل» ولم نطرحه 
بالكليّة. انتهى «المفهم» ١٠١-١٠١/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح هو القول بأنه يبدأ في 
القسامة بأيمان أولياء المقتول» ثم ترد على أولياء القاتل» لقوّة حجته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في شرط ثبوت القسامة : 

[اعلم] : تفقوا كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء» حتى يقترن بها شبهة؛ 
يغلب على الظن الحكم بهاء واختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أمورء وقد ذكرها 
القرطبئّ» في «المفهم»› وملخصها ما يلي : 

[الأول]: أن يقول المريض: دمي عند فلان» أو ما أشبه ذلك» ولو لم يكن به أ 
أو جرح» فإن ذلك يوجب القسامة عند مالك» والليث»ولم يقل به غيرهماء واشترط 
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بعض المالكية الأثرء أو الجرح. 

واحّحّ لمالك بقصة بقرة بني إسرائيل» قال: ووجه الدلالة منها: أن الرجل خيي› 
فأخبر بقاتله» فاعتّمد عليه . وتُعْقّبِ بخفاء الدلالة منهاء وقد بالغ ابن حزم في رد ذلك . 
واحتجوا بأن القاتل يتطلب حالة غفلة الناس»ء فتَتَعذْر البينة» فلولم يُعمّل بقول 
المضروب» لأدّى ذلك إلى إهدار دمه» ولأا حالة يُتَترّى فيها اجتنابُ الكذب» 
ويُتَرَّوّد فيها من البر والتقوى» وهذا إنما يتأنّى في حال المحتضر. 

[الثانية]: أن يشهد من لا يكمل النصاب بشهادته» كالواحد» أو جماعة غير عدول» 
قال مها المذكوران» ووافقهما الشافعى» ومن تبعه. 

[الثالثة]: أن يشهد عدلان بالضرب» ثم يعيش بعده أياماء ثم يموث منهء من غير 
تخلل إفاقه» فقال المذكوران: تجب فيه القسامة» وقال الشافعى: بل يجب القصاص 
بتلك الشهادة . 1 

[الرابعة]: أن يوجد مقتول» وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل» وعليه أثر الدم 
مثلاء ولا يوجد غيره» فتشرع فيه القسامة عند مالك» والشافعي» ويلتحق به أن تتفرّق 
جاعة عن قتيل . 

[الخامسة]: أن يقتتل طائفتان» فيوجد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند الجمهور» وفى 
روا عد مالف مس القسلبة بالطاظة الل لس هر ياء إل إن كاك من رهما 
فعلى الطائفتين . 1 

[السادسة]: المقتول فى مزاحمة الناس» قال الشافعئّ : تجب بذلك القسامة» وتكون 
فيه الدية. وعند مالك : ير مدر . وقال إسحاق» والثوريّ : ديه على تحت المال: 
وروي مثله عن عمرء وعليّ #4 . وقال الحسن» والزهري: ديته على من حضر. 

[السابعة]: أن يوجد قتيل في محلة» أو قبيلة» فهذا يوجب القسامة عند الثوري› 
والأوزاعي» وأبي حنيفة» وأتباعهم» ولا يوجب القسامة عندهم سوى هذه الصورة. 
وشرطها عندهمء إلا الحنفية أن يوجد بالقتيل أثرء وقال داود: لا تجري القسامة» إلا 
في العمد على أهل مدينة» أو قرية كبيرة» وهم أعداء للمقتول. وذهب الجمهور إلى أنه 
لا قسامة فيه» بل هو هَدَرٌ؛ لأنه قد يُقتَلء ويلقّى فى المحلة؛ ليُتَهَمُواء وبه قال 
الشافعي» وهو رواية عن أحمد» إلا أن يكون في مثل القصة التى فى حديث الباب» 
فيتجه فيها القسامة؛ لوجود العداوة» ولم تر الحنفية» ومن وافقهم لوا يوجب القسامة› 
إلا هذه الصورة. وحجة الجمهور القياس على هذه الواقعة» والجامع أن يتن بالدعوى 
شيء يدل على صدق المدعي› فيقسم معه» ويستحق . 
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وقال ابن قدامة : ذهب الحنفية إلى أن القتيل» إذا جد فى محل › فاذَعَى وليه على 
خمسين لفسا من موضع قله فحلقوا خمسین يمينا ما قتلناء» ولا علمنا له قاتلا فان 
لم يجد خمسين» كرر الأيمان على من وجد» وتجب الدية على بقية أهل الخطة» و 
لم يحلف من المدعى عليهم حبس حتى يَحلفء أو يُقرّء واستدلوا بأثر عمر: أنه 
أحلف خمسين نفسا خمسين يميناء وقضى بالدية عليهم. وتعقب باحتمال أن يكونوا 
أقروا بالخطإء وأنكروا العمدء وبأن الحنفية لا يعملون بخبر الواحدء إذا خالف 
الأصول:. ولو كان مرقوعاء: فف استجوا بسا حالف الأصولة يشير واجد موقوف: 
وأوجبوا اليمين على غير المدعى عليه . أقاده ة في «الفتح» /1١5‏ ۲۲۸-۲۲۷ و«المفهم) 
۸6 .. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القود بالقسامة : 

قال القرطبّى رحمه الله تعالى : ما حاصله : ذهب معظم الحجازيين إلى أن القسامةء 
سک بها الدم» لقوله ميا : «فتستحمّون دم صاحبکم»» وفي رواية: «فيدفع إليكم 
ِرْمّتها» وهو قول الزهريٌ» وربيعة» والليث» ومالك» وأصحابه» والأوزاعيّ» وأبي 
ثور» وأحمد» وإسحاقء. وداودء وأحد قولى الشافعئن» وروي ذلك عن ابن الزبيرء 
وعم بن عيد العزيد ره الله الى . قال آي الزئاة؟ هلا السات .واصحاب 
رسول الله ية متوافرون» إني لأراهم ألف رجلء» فما اختلف منهم في ذلك اثنان. 

وذهب الكوفيّون» وإسحاق» والشافعىّ في قوله الآخرإلى أنه إنما تجب به الدية. 
وهو قول الحسن البصريّ» والحسن بن حيء والبتيّ» والنخعيّ» والشعبيّ. وروي عن 
أبي بكرء وعمرء وابن عبّاس» ومعاوية جه » قال القرطبيّ: والحديث المتقدذم نص 
فى موضع الخلاف» فلا ينبغي العدول عنه. انتهى «المفهم» 0 . 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: استدل بحديث الباب على ثبوت القود في القسامة؛ 
لقوله ييا : «فتستحقون قاتلكم»» وفي الرواية الأخرى: «دم صاحبكم»» قال ابن دقيق 
العيد: الاستدلال بالرواية التي فيها: «فيدفع برمته»» أقوى من الاستدلال بقوله: «دم 
صاحبكم»؛ لان قوله: «يدفع برْمُتها لفظ مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل» ولو أن 
الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ» وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهرء 
والاستدلال بقوله: «دم صاحبكم»» أظهر من الاستدلال بقوله: «قاتلكم»» أو 
«صاحبكم»؛ لأن هذا اللفظ لا بد فيه من إضمار» فيحتمل أن يُضمَّر دية صاحبكم, 
احتمالا ظاهراء وأما بعد التصريح بالدم» فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل دم 
صاحبكم» والإضمار على خلاف الأصل» ولو احتيج إلى إضمار» لكان حمله على ما 
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يقتضى إرافه الدم أقرب» وأما من قال : يحتمل أن يكون قوله : دم صاحبكم) هو 
القتيل» لا القاتل» فيرده قوله: «دم صاحبكم»» أو «قاتلكم». 

وتَعْفّبِ بأن هذه القصة واحدة» اختلفت ألفاظ الرواة فيهاء على ما تقدم بيانه» فلا 
يستقيم الاستدلال بلفظ منها؛ لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من النبى ميد . 

واسئَّدَلَ من قال بالقود أيضاء بما أخرجه مسلم» والنسائي-۲/ -47٠١‏ من طريق 
الزهري» عن سليمان بن يسار» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أناس من أصحاب 
رسول الله بيا : «أن القسامة كانت في الجاهلية» وأقرها النبي ييا على ما كانت عليه 
من الجاهاية» وقضى ہا بين ناس من الأنصارء في قتيل ادعوه على يبود خيبر) . 

وهذا يَتوفف على ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون في القسامة» وعند أبي داود» 
من طريق عبد الرحمن بن بجيد- بموحدة» وجيم» مصغرًا- قال: إن سهلا- يعني ابن 
أبى حثمة- وهي في الحديث: أن رسول الله يخ كتب إلى ود: إنه قد وجد بين 
أظه ركم قتيل» كوه فكتبوا يحلفون ما قتلناه. ولا علمنا قاتلا قال : فوداه من عنده)» 
وهذا رده الشافعى» بأنه مرسل › ويعارض ذلك : ما أخرجه ابن مَنْدَهُ فى «الصحابة» من 
طريق مكحول: حدثني عمرو بن أبي خزاعة» أنه قل فيهم قتيل على عهد رسول الله 
ية » فجعل القسامة على خزاعة : باللّه ما قتلناء لصويو a‏ 
إبراهيم يم النخعي» قال: كانيك القسامة في الجاهلية: إذا وجد القتيل بين ظهري قوم› 
أقسم منهم خمسون خمسين يميناء ما قتلناء ولا علمناء فإن عجزت الأيمان» ردت 
عليهم : ثم عقلوا. ' 

وتمسك من قال : لا يجب فيها إلا الديةع بما أخرجه الثورى فى «جامعه»), وابن أبى 
شيبة » وسعيد بن منصور» بسند صحيح. إلى الشعبي» قال: وجد قتيل بين حيين من 
العرب» فقال عمر: قيسوا ما بينهماء فأيهما وجدتموه إليه أقرب» فأحلفوهم خمسين 
| وأغرموهم الدية . وأخرجه الشافعي › عن سفيان بن عيينة» عن منصور» عن 
الشعبي : "أن حمر كتب في قتيل؛ وجد بين خيران ووادعة؛ أن يقاس ما بن القريتين » 
ااي 0 قرب ؛ أخرج إليهيبة' امتهم سلسو ريعلا ج بوي مك فأدخلهم 
رجل سلا قال ساس إنما أخذه الشعبى» عن الحارث ا والحارث غير 





)١(‏ هكذا في «الفتح؛ ۲۲۹/٠١‏ والظاهر أن الصواب «إليه» بإفراد الضمير: أي إلى عمر طب 
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مقبول . انتهى . 

قال الحافظ : وله شاهد مرفوع» من حديث أبي سعيد تيه عند أحمد: «أن قتيلا 
جد بين حيين» فأمر النبى َء أن يقاس إلى أيهما أقرب» فألقى ديته على الأقربس». 
ولكن سنده ضعيف . 

. وقال عبد الرزاق فى «مصنفه»: قلت لعبيد الله بن عمر العمري: أعلمت أن زسول 
الله يلك أقاد بالقسامة؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فعمر؟+ قال: لا 
قلت: فلم تجترئون عليها؟» فسكت. وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبد 
الرحمن: أن عمر سيه » قال: القسامة توجب العقل» ولا تسقط الدم. أفاده في 
(الفتح» 4١/9-778؟5‏ . ظ ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من احتجاج الفريقين على ثبوت 
القصاص بالقسامة» وعدمهء أن القول بثبوته هو الأرجح ؛ لقوة أدلته» كما سبق إيضاحه 
آنمًا . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في عدد الحالفين في القسامة : 

ذهب الأئمة: مالك» والليث» وربيعة» والثوريّ» والأوزاعيّ» وأحمد» وداودء 
وأهل الظاهر إلى وجوب كون العدد في القسامة خمسين» فلا يجزىء فيها أقلّ منهم. 
فإن كان المستحقون خمسين» حلف كل واحد منهم يميئًا واحدة» فإن كانوا أقلّ من 
ذلك» أو نكل منهم من لا يجوز عفوه» رُدّت الأيمان عليهم بحسب عددهمء ولا 
يحلف فى العمد أقلّ من اثنين من الرجال» لا يحلف فيه الواحد من الرجال» ولا 
النساءء يحلف الأولياء» ومن يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين يميئًا. واختّلف 
عن مالك فيما إذا زاد الأولياء على الخمسين» هل يحلف كلهم يميئاء يميئًا؟ أو يقتصر 
منهم على خمسين؟» قال القرطبئّ: وهذا أولى؛ لقوله: «يحلف خمسون منكم»» 
و«من» للتبعيض» والخطاب لجميع الأولياءء فأفاد ذلك أخهم إذا حلف منهم خمسون 
أجزأ. أفاده في «المفهم) ٠١-١١/٣١‏ . 

وقال في «الفتح» 05 : اختلف في عدد الحالفين» فقال الشافعي : لا يجب 
الحق حتى يحلف الورثة خمسين يميناء سواء قلواء أم كثرواء فلو كان بعدد الأيمان 
حلف كل واحد منهم يميناء وإن كانوا أقل» أو تكل بعضهمء ردت الأيمان على 
الباقين» فإن لم يكن إلا واحد» حلف خمسين يمينا واستحق» حتى لو كان من يرث 
بالفرض والتعصيب» أو بالنسب والولاء» حلف واستحق. وقال مالك: إن كان ولي 
الدم واحداء ضَمٌ إليه آخر من العصبة» ولا يستعان بغيرهم» وإن كان الأولياء أكثرء 
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حلف منهم خمسون» قال الليث: لم أسمع أحدا يقول: إنها تنزل عن ثلاثة أنفس . 
وقال الزهري» عن سعيد بن المسيب» أول من نقص القسامة عن خمسين معاوية» قال 
الزهري: وقضى به عبد الملك» ثم رده عمر بن عبد العزيز الى الأمر الأول. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتعيّن عدد الخمسين هو الأرجح ؛ عملا بظاهر 
النص . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم فيمن يحلف في القسامة : 

ذهبت طائفة إلى أنه لا يشترط أن يكون من يحلف في القسامة رجلاء ولا بالغا؛ 
لإطلاق قوله 55ة: «خمسين منكم)» وبه قال ربيعة» والثوري» والليث› والأوزاعي, 
امك . 

وذهب مالك إلى أنه لا مدخل للنساء في القسامة؛ لأن المطلوب في القسامة القتل» 
ولا يسمع من النساء. 

وذهب الشافعي إلى أنه لا يحلف في القسامة إلا الوارث البالغ؛ لأنها يمين» في 
دعوى حكمية» فكانت كسائر الأيمان» ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة. أفاده فى 
«الفتح» 72 , ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول بعدم اشتراط الرجل والبالغ هو الأظهر؛ عملا 
بإطلاق النص . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم هل القسامة معقولة المعنى» أم لا؟: 

قال فی «الفتح) 70-14 7: واختلف في القسامة › هل هي معقولة المعنى, 
فيقاس عليهاء أو لا؟ء والتحقيق أنها معقولة المعنى» لكنه خفيَ»ء ومع ذلك» فلا يقاس 
عليها؛ لأا لا نظير لها في الأحكامء وإذا قلنا أن المبدأ فيها يمين المدّعِي» فقد 
خرجت عن سنن القياس» وشرط القياس أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس» 
كشهادة خزيمة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول أن الاختلاف في كون القسامة» هل هي 
معقولة المعنى› أم لا؟ مما لا جدوى تحتهء فلا ينبغي الاشتغال بمثله ؛ لأنه من فضول 
المسائل» فليتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[تنبيه]: اذَّعَى بعضهم أن قوله ذَلِةِ: «تحلفون. وتستحقون»: استفهام إنكار» 
واستعظام للجمع بين الأمرين . وتَعْقَب بأنهم لم يبدأوا بطلب اليمين» حتى يصح الإنكار 
عليهم» وانما هو استفهام تقرير».وتشريع. قاله في «الفتح» 71١/١4‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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۳ - اا عند ین سَلَمةء قال: آنا ابن الْقَاسِمء قال : حَدَئَِي مَالِكء عَنْ 


أبي لَبلَى بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ ن أبي حَْمَة: أنه أَخبَرَه 
وَرِجَال كُبَرَاءُ مِنْ قَوْمِه أن عَبْدَ الله ِن سَهْلٍ؛ رَمَحيِصَة حرجا إلى يبَر مِنْ جَهْدٍ 
اام ّى مُحَيِصَةُ اش أ جد عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ» قد قل ٬‏ وَطْرِحَ في فَقِيرء أو عَيْن» 
فأنَى مُُودَ وَقَال: نتم وَالله َتَلَثُمُوهُ قَالُوا: وَاللّهِ ما قَتَلنَاهُ اقل حَنّى قدِمَ عَلَى قَوْمِهِ. 
ذَكرَ لهم ْم قبل ُو وَأَحُوهُ حُوَيْصَةُ: وَهُوَ كبر مِنه» وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بن سَهْل» قُذْهَبَ 
تيس یگل وَهُوَ الَّذِي كَانَ بحَيبَرَ فَمَالَ رَسُولُ الله يله لِمَحَيِصَةًَ : 56 كيرا 
يُرِيد الس َتَكَلَمَ حُوَيِصَة. ٿم تَكَلْم مُحَيْصَة فمّال ول الله عل : ما ن يدوا 
صَاحِبَكُمْ . وَِمّا أن يُؤْدْنُوا بحَرْب». فَكتَبَ ليم سول الله يو في ذَلِكَ ‏ َكمَبُوا: إا 
وَاللّه ا قَتَلْنَاُ فمّال رَسول الله لا لِحوَيصَة د وَمخيِصَة وعرد الرَّحَمن : «أتحلفونّ 
وو دم صَاحِبِكُمْ؟) قالوا: لا قال: «فَتَخْلف كم ممُود؟ )2 اقَالُوا: لي 
بمَسْلِمِينٌ واه رَسول الله يك مِنْ عِنْدِوء فَبَعَكَّ إلَيهمْ بمائة ت نَاقَهِه حى أَذخِلَّث عَلَبهمُ 
الدّارَّه قال سَهْل: لَقَذ رَكَضَئْنِى مِنْ هَا نَاقَةَ حَمْرَاءُ). 

قال الجامع عفا الله 1 : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

ولامحمد بن سلمة): هو ابن أ بي فاطمة المرادي الْجَمَلىَء أبو الحارث المصرى الثقة 
الثبت ]١١1‏ . و«ابن القاسم) : : هو خد الرحمن التق › أبو عبد الله المصرى الثقة 
الفقيه» صاحب مالك» من كبار. »]١١[‏ والباقون تقدموا في السند الماضي . 

والحديبت کل میت وقد کی شرسهء ويباة ساك ف اتسنيث الماضس... رال 
تعالى اعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح› ما استطعث» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أتيب؟ .. 


ج 5 25 


e (ذْكُرُ اختلاف س‎ -٤ 


| حبر سهل کب 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الاختلاف الذى أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى 
على ثلاثة أوجه: 


4- (ذكر اختلاف المَاظٍ النَاقْلِين لِحَبَر 


... - حديث رقم ٤۷١١‏ 








وف 

[أحدها]: الاختلاف على يحيى بن سعيد الأنصارئٌ» فقد اتفق كل من الليث بن 
سعد » وحماد بن زيدء وبسشر بن المفضل › وعبدل الوهاب الثقفى › وسفيان بن عيينة › 
على أنه موصول» عن يحيى» عن بُشير بن يسارء عن سهل بن أبي حثمة» وخالفهم في 
ذلك مالك , بن أنس» فرواه عن يحيىء عن يُشير بن يسارء آنه أخبره أن عبد الله ين 
سهل الأنصاري: فجعلة مرساق وقد سبق فى الباب الماضى أن رواه مالك عن أبي 
ليلى الأنصاريّ» موصولاء فترجح هذه الرواية؛ لموافقتها لروايات الجماعة. 
النبئ ية من أولياء القتيل البيّنة» وترك طلبه ية منهم أن يحلفوا خمسين» فيستحقوا دم 
صاحبهم . أ[ 

[الثالث]: أنه وقع في رواية عمرو بن شعيب› عن أبيهء عن جده» وذلك أنه جعل 
القتيل ابن محيّصة الأصغرء وفي روايات الجماعة أنه عبد الله بن سهل» وهو ابن ع 
مخيصة ) لا اينه » وأيضًا ذكره أنه اا شسم ديته على اليهود» وأعانهم بتنصمهاء 
والمحفوظ أنه َيه دفع الدية من عنده كاملة. 

لكن ذكر في «الفتح» ما يدل على الجمع بين هذه الروايات› فقال : ما حاصله: لم 
يُذكر في رواية سعيد بن عبيد عرض الأيمان على المدعين» كما لم يقع في رواية يحيى 

وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظه الآخرء فيُحمل على أنه ييار 
طلب البيّنة أوّلاء فلم تكن لهم بيّنة» فعرض عليهم الأيمان» فامتنعواء فعرض عليهم 
تحليف المدعَى عليهم» فأبوا. 

وأما قول بعضهم: إن ذكر البينة وَهَمْ ؛ لأنه ما قد عَلِمَ أن خيبر حينئذ» لم يكن بها 
أحد من المسلمين»؛ فدعوى نفي العلم مردودة. فإنه وإن سُلْم أنه لم يسكن مع اليهود 
يها سيد من المسئميي» كن الي انس القساء أل ابا من اسان ارجرا يمتارود 

تمراء فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك» وإن لم يكن في نفس الأمر 

ا وقد وجدنا لطلب البينةء في هذه القصة شاهدا من وجه آخرء أخرجه النسائي 
1-74 من طريق عبيد الله , بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: 
أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خیبر» فقال رسول الله كلاد : «أقم 
شاهدين على من قتلهء أدفعه إليك برمته؟؛ قا قال : ا رسول اللهء إني أصيب شاهدين؟, 
على ما لا أعلم؟. قال: «تستحلف خمسين منهم»». قال: «كيف وهم ود؟ . قال 








ا شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَة 





الحافظ : وهذا السند صحيح حسن » وهو لَص فى الحمل الذي ذكرتهء فتعيين المصير 
اليه . وقد أخرج فق داود أيضاء بن طريق عباية بن رفاعة. عن جله رافع بن حخديح »› 
قال : أصبح رجل من الأنصار» بخيبر مقتولا» اسای أولياؤه إلى النبي اا« فقال ؛ 
اشاهدان يشهدان على قتل صاحبكم»» قال الى يكن : ثم أحد من المسلمين» وانما هم 
اليهود» وقد يجترئون على أعظم من هذا. انتهى «فتح» ۲۲٠/۱٤‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من وجه 
الجمع حسنٌ جذاء غير رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء فإن مخالفتها لا 

يقبل الجمع بهذا الطريق» إلا أن تحمل على تعدد الواقعة. فحينئذ لا مانع من أن نقول 
8 محفوظة؟ لعدم المخالفة» كلامل . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

ا ا رئا فيب ال ٠ ee!‏ من يتخ : ٠‏ ن پیر ن تار من 
عبد الله بن سَهل ابن رند وَمُحيسَة HT‏ 
الك ثم م إذَا بمُحَئِصَة يَجِدُ بد الله بن سل كنيد قَدَقَئَهُ؛ م أقبل إلى رَسُولٍ الله 
ا » هو وَحُوَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودِ وَعَبْد الرّحْمَنِ ب سَهْلء وَكَانَ أَضْعَرَ القَوم ذهب عبد 
الرّحْمَنِ يَتكَلَمْ قبل صَاحِبَيْهِ؛ قال | لَه رَسُولُ الله كلا : كبر الكَبْو في السَنء: ليك : 
وَتَكَلُم صَاحِبَاة؛ م تكلم مَعَهْمَاء َذَكَرُوا لِرَسُولٍ الله بيا مََْلَ عَبْدِ الله بْنِ سَهَلٍ ‏ قال 
hr‏ «أتحلفونٌ خَمسِينَ يمينا › وَتَسْتَحِقُونَ صَاجِبَكوْا أو ١َاتِلَكُمْ؟,‏ قالوا : كيف 

1 تخلِف. وَل تَشقَد؟ قال : رلك ود بِخَمْسِينَ يَمِينَا؟) ًالوا : ويف قبل أَنْمَانَ 
و را عا رای كيذ وَسُول للد يك أغطاة عثلة:. 
غير مرّة. 

و(ايحيى): هو أبن سعيد بن قيس الأنصارئ. او شيعي المدني القاضي › ثَقَةَ ثبت 
TTY FJ‏ : وابشّير - بصم الموخدة» مصعْرً|- این يسار ) الحارثي الأنصاريٌ 
مولاهم المدنى» ثقة فقيه [۳] ١85/١174‏ . 

وقوله: «وقال: وحسبت قال الخ فاعل «قال» الأول ضمير «يحيى»» وفاعل «قال) 
الثاني ضمير بُشيرء والمعنى: أن يحيى بن سعيد قال: وظننت أن بُشيرًا زاد في إسناد 
هذا الحديث مع سهل بن أبي حثمة رنه رافع , بن خدیح روه . 

وقوله: ااومخيصة)- بصم الميم› وفتح المهملة. وتشديدك التحتانيةء مكسو رقع 
بعدهأ صاد مهملة- وكذا Ls‏ أخيه حوريصة : وحكئ التخفيفب 7 الاسمين معاء 


4- (ذكر اختلاف الْمَاظ النائلين لِخَبّر . . . - حديث رقم ٤۷١١‏ 














ورجحه طائفة . قاله في «الفتح» . 

وقوله: (إذا بمحيصة الخ» الباء فيه زائدة . 

وقوله: «فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه» فقال له رسول الله اة كبر الكبر 
في السن» فصمت. وتكلم صاحباه» وتكلم معهما»: قال النووي: معنى هذا أن 
المقتول» هو عبد اللّه» وله أخ» اسمه عبد الرحمن» ولهما ابنا عم» وهما محيصة 
وحويصة» وهما أكبر سنا من عبد الرحمن» فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن 
يتكلم» قال له النبي كَل : «كبر»: أي يتكلم أكبر منك . 

[واعلم]: أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن» لا حَقٌّ فيها لابني عمه» وإنما 
أمر النبي ية أن يتكلم الأكبر» وهو حويصة؛ لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى› 
بل سماع صورة القصة› وكيف جرت» فإذا أراد حقيقة الدعوى» تكلم صاحبها . 

ويحتمل أن عبد الرحمن» وَكل حويصة في الدعوى» ومساعدته» أو أمر بتوكيله . 

وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل» ولهذا نظائر» فإنه يقدم بها في 
الإمامة» وفي ولاية النكاح ندباء وغير ذلك . انتهى «شرح مسلم) ۱64-۱ . 

وقوله: «كبّرا- بفتح الكاف» وتشديد الموحّدة» أمر من التكبير. 

وقوله: «الكبرٌ في السن»- بضم الكاف. وسكون الباء-: ومعناه: يريد الكبر في 
السنّ» ف«الكبر» منصوب بإضمار «يريد)» ونحوها. 

وقوله: «فتبرئكم يبود الخ»: من التبرئةء أو من الإبراء: أي يرفعون ظتكم› 
وتممتكمء أو دعوتكم عن أنفسهم . وقال النوويٌ: أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين 
يميئاء وقيل : معناه: بُخلصونكم من اليمين بأن يحلفواء فإذا حلفوا انتهت الخصومة» 
ولم يثبت عليهم شيء٠‏ وخلصتم أنتم من اليمين. وفي هذا دليل لصحّة يمين الكافر» 
والفاسق. و«يبود» مرفوع» غير منوّن» لا ينصرف؛ لأنه اسم للقبيلة والطائفة» ففيه 
التأنيث والعلميّة. انتهى «(شرح مسلم» ١594/١١‏ . 

وقوله : «أتحلفون خمسين يمينا : قد يقال: كيف عرضت اليمين على الثلاثة» وإنما 
يكون اليمين للوارث خاصةء والوارث هو عبد الرحمن خاصة» وهو أخو القتيل» وأما 
الأخران فابنا عم» لا ميراث لهما مع الأخ . 

والجواب : أنه كان معلوما عندهم» أن اليمين تختص بالوارث» فأطلق الخطاب لهمء 
والمراد من تختص به اليمين› واحتّمل ذلك ؛ لكونه معلوما للمخاطبين؛ كما سمع كلام 
الجميع في صورة قتله› وكيفية ما جرى له» وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة» 
مختصة بالورثة. قاله النووي . 


وقوله: «فتستحقون قاتلكم»» أو «صاحبكم»: معناه: يثبت حقكم على من حلفتم 
عليه» وهل فلك الحق قصاص» أو دية فيه الخلاف السابق بين العلماء . 

[واعلم]: أنهم إنما يجوز لهم الحلف» إذا علمواء أو ظنوا ذلك» وإنما عَرَّض 
عليهم الث لاا اليمين» إن جد أيهم هذا الشرط» وليس المراد الذن لهم في السات 
من غير ظن» ولهذا قالوا: كيف نحلف› ولم تشهد , 

والحديث متّفقُ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

fs‏ - - رئاخذ بن دة فال أا حم ال حَدئكا يى بن سمب سعيد عن شير بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 


ر ل 


شار عن صل بن أب حف وزان بن دي أا ئة أن مْحيصَة بن تنود ويد اله 
نن سَهْل اتيا حَبَرَ في حَاجَةٍ لَهُما قَتَفَرََا في التځل فَقْيِلَ عَبْدُ الله ن سَهْل فَجَاء أَحُوهُ عبد 
الرّحْمنِ بن سَهل وَحُوَيْصَة وَمُحَيِصَة انا عَمْهِ إلى رَسُولٍ الله يفتكم َد الرَخمَنِ في 
1 مر أيه وَهْوَ أَصْمَرُ مِنْهُمْ قال رَ سول الله يكل ابر ليد ابر كلما في أَمْرٍ صَاحِبِهمَا 
تقال وسیل اله 4 وَذْكرَ كلم تاها فيم حَمْسُون يكم قفاوا يا رَسُولَ الله مر لَم 
نَشْهَدْهُ كيف تخلف قال د ركم ود بِأنِمَانٍ حَمْسِينَ مِنْهُمْ الوا يا رَسُولَ الله قوم كُفَار 
وداه رَسول الله يك من قبل قال سَهْل فَدَحَلْتُ ربدا لَهُمْ فرَكَضَنْبِي نَاقَة ِن تلك الإبلٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن غَبْدَّة»: هو الضبئّ» أبو عبد الله البصريّ» 
ثقة» رُمى بالنصب [۱۰] ۳/۳ . 

اة هو ابن زيد. والباقون سبقوا في الماضي . 

وقوله : كبر الْكبْرا بضم» فسكون: منصوب بفعل مقدّر: أي قدّم الأكبر. وجملة 
قوله: «ليبدأ الأكبر» مؤكد لماقبله. 

. «فذكركلمة الخ : الظاهر ضمير «ذكر» إلى رسول الله كلا‎ iy 

وقوله: «معناها» : ساو اليقسم الخ» ولا يحتاج إلى رابط؛ لكونه بمعنى 
المبتدإء كما قال ابن 

٠ فتقی يا تُنطقِي الله خشبي وَكَفَى‎ yyy 

وقوله : خلت مربدا لهي ١‏ ألرالتبتتي اغد من 20 ال بلي؟ : «المربد»: بكسر الميم» 
وفتح الباء : هو الموضع الذي تجِمَعُ فيه الابل» وتَحبسسُ سبل + وال : الحبس» ومعنى ركضتني : 
رأستني» وأراد بهذا الكلام» أنه ضبط الحديث» وحفظه حفط بلي . قاله النووى . 

والحديث متفقٌ عليه وقد تقدم تمام البحث فيه قريبا. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


4- (ذكر اختلاف الفَاظ الناقِلِين لِحَبَر 


IF وال‎ ae = 








4۷1٦‏ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ ‏ قال : حَدَنَنَا بِشْرٌ- وَهُوَابْنُ الْمُقَصل- ال : حَدَّتَنَا يَحْيَى 
نن سَعِيدِء عَنْ بسر ن يَسَارِ» عَنْ سَهْلِ بْنِ أبِي حَفْمَةَ أن عَبْدَ الله ن سَهُل» وَمُحَيِصَة بْنَ 
مود بن رد اما نا حير وَُوَيَْمَيدٍ لح ٠‏ فَتَمَرَقَا لِحَوَائْجِهِمًا انی مُحَيصَة على 
عَْدِ الله ِن سهُل» وَهْوَ يَتَشَخط في َيه يلاء فَدَفْنَهُ م قم امي قانطلقَ عَبْدُ الرّحْمَن 
بن سَهْل ) وَحْوَيصَةُ وَمُحَيْصَةُ» إِلَى رَسُولٍ الله ياو فذهَبٌ عَبْدَ الرّحْمَنٍ كلم وَهُوَ 
أخدّث الْقَوْم سِاء فَقَالَ رَسُول الله يكل : ابر البرك سكت َتَكَلمَا لي 
ل : كل : «آتلِفُودَ بِحَمْسِينَ يمينا نكم E‏ 9 م صَاحِبِكمْ) ؛ 2 «قَاتَلِكُم) قَالُوا: با 
رول اللو كيف خف ٠‏ وَلْمْ تشهذء وَلمْ نر ٠‏ قال : ركم ود بحَمْسِينَ يَجِيًا؟ : 
قَالُوا : يا رَسُول الله كيف ناخد أَنمَانَ كوم كُفَارٍ؟. فَعقَلَهُ رَسُولُ الله يك ِن عِنده) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح و«عمرو بن 
عليّ»: هو الفلاس الصيرفيّ. و«بشر بن المفضل»: هو الرَّقَاشِي» أبو إسماعيل البصريّ 
الثقة الست العابد [۸] A۲ ٦‏ . 1 

وقوله : وهي يومئل صلح» : أي كانت خيبر حينما قُتل فيها عبد الله سهل روه 
ذات صلح بين أهلهاء وهم اليهود» وبين رسول الله ييه والمراد أن ذلك وقع بعد 
فتحهاء فإنها لما فتتحت» أقرٌ النبي َة أهلها على أن يعملوا : في المزارع بشطر ما يخرج 
منهاء كما تقدّم بيان ذلك مستوفى في «كتاب المزارعة». وال تعالى أعلم . 

وقوله: «وهو يتشخط في دمه قتيلا»: أي يضطرب» فيتمرّغ في دمه. 

وقوله: «كبّر الكبر»: الأولى فعل أمرء والثانية بضم» فسكون: بمعنى الأكبر. 

والحديث متمق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

17- أأْخْبرَنَا إِسْمَاعِيلٌُ بْنُ مَسْعُودِء قال : حَدَكَنَا شر بر ِن الْمُمَضْلِ قال : حََدَنَا 
بخص نل جیب عل بذعي إن شاب عن شفل تی أبي ممق َالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ الله بْنُ 
سَهْلء وَمُحَيِصَةَ بْنُ مَسْعُودٍ بن ربد إلى حير وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلح. > قرفا في 
حَوَائْجِهِمَا تأت مُحَيِصَ عَلَى عَبْدِ الله ن سَهْلِ» وهو يتَشَحْط في ديه يلاء دَهْنَه ثم 
قَدِمّ المَدِيئَه فَانْطلَقَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَهْلء وَحْوَيْصَةُ وَمُحَيِصَةُ ابا مَسْعُودِ إِلَى رَسُولٍ 
الله عله ََحَبَ عبد الرَّحْمَنِ يتكلم ٠‏ قال لَه رَسُولُ الله بيا : ابر الْكبْرَاء وَهُوَ أَخَدَتُ 
قوم فَسَكَتَء فَتَكَلْمَاء فَقَالَ رَسُوَلُ الله عل : لفون بحَمْيِينَ يمينا منك 
تشقون َاِلَكمْ) . ۳ اصَاحِبَكُمْ ؟2. الوا : ا رسرل الله گت تخاف: > وَل 
نَشْهَذء وَلَمْ تر قَقَال: «نْبَرْنكُمْ يمُودُ بِحَمْسِينَ؟2. فَقَالُوا: قا رسو الله کت اشا 
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يمان ؤم كُفَارء كَعَقَلَُ رَسُولُ الله تكله مِنْ عِنْدِه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه «إسماعيل 
ابن مسعود»: هو أبو مسعود الجَخدريٌ البصرىّ» ثقة ٤١ /٤١ ]١١[‏ فإنه من أفراده . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد سبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4,10 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَارِ قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الوَمّابء قال : سَمِعْتٌ يَحْيَى بن 

٠‏ تقول : أخبَرَني بُشَيرُ ْنُ يَسَارِِ عَنْ سَهل بن ابي حَكْمَة: أنّ عَبْدَ الله ِن سل 

ديق وَمُحَيْصَة بْنّ مَسْعُودٍ ف إلى حير فقا في حَاجَتِهِمَاء ٠‏ فل عَبْدُ اله 
ن سَهْلٍ الأنصَارِيٰء فَجَاءَ مُحَيْصَةٌ وَعَبْدَ الرَّحْمَن أو الْمَقْتول: وَحُوَيْصَة بن 
مَسْعُودٍ حَبَّى أنَا رَسُولَ الله لاف ذَهَبَ عَبْدُ الرَحْمَنِ يكلم ٠‏ قَقَال ( له التب ع : 
(الْكَبْرَ لكر حل مُحَيْصة وَحوْيِصَة : فكوا شَأنَ عَبْد الله ِن سَهَلء قَقَال رَسُولَ 
الله كله : «تحلفونَّ نين تجيئاء فتسَحمُون ايلك؟ الو : كيف تخلف» > ولم نهذ 
ولم نَخضر؟» قَقّال 1 الله يا : ركم بود بحَمْسِينَ يَمِينًا؟؛. قَالُوا: يا رَسُولَ 
الل كيف نفل أنِمَانَ ؤم كُفَارِ؟ ٠‏ قَالَ: فقَوَدَاهُ رَسُولُ الله ينه ٠‏ قال بُشَيِرٌ : قال لي سَهْلَ 
ان أبى حَثْمَة : لَقَدْ رَكُضَئنِي فريضّة مِن ِلك الْقَرَائه > فى مزبد لنَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح 
و«عبد الومّاب»: هو ابن عبد المجيد الثقفيّ» أبو محمد البصري» ثقة» تغيّر قبل موته 
بثلاث سنين [۸] 58/47 . | 

وقوله : «لقد ركضتنى فريضة» من تلك المرائض» : المراد بالفريضة هنا : الناقة من تلك 
.ارق المفروفية فى الذية» وتسبس المدفرعة فى الركاة: أو فى آلدية قريشة؟ لآب 
مفروقيةة أن مقدرة بالسي.: والعدهه رما قرك الساؤرى ‏ إة المراد بالظريشة هنا الداقة 
لْهَرِمَةَء فقد عُلْطَ فيه. واللّه تعالى أعلم . انتهى «شرح مسلم للنوويٌ» 197/١1١‏ . 

وقوله: «في مربد لنا»» وتقدم قريبًا قوله: «فدخلت مربذا لهم»» ولعل ذلك المربد 
كان مشتركا بينهم» فلذا جاز نسبته تارة إليهم» وتارة إلى قوم سهل بن أبي حثمة . 
ويحتمل أن يكون نسبه إلى قومه؛ لأنهم من قوم سهل بن أبي حثمة» كما سيأتي بيان 
ذلك في الحديث رقرسا 01س هن رای سميد بن عبيد. عن بشير بن نسار بلفظ : 
«أن رجلا من الأنصارء يقال له: سهل ؛ بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى 
خيبر» . . . الحديث . والله تعالى أعلم . 

والحديث متف عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 





- (ذِكْرٌ اختلاف ألفَاظ التاقلين لِحَبَر 


۔ . . - حديث رقم ٤۷۲۰‏ 











وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4⁄1۹ - (21 8 تمد مُحَمَّدُ بْنْ مَنَْصُور قال : حَدَتنا سُْفْبَانٌ » قال: حَدَّنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ 
عن يشير إن سار عَنْ سَهْل بن أبي حَفْمَة» قَالَ : جد عَبُْ الله ِن سَهْلٍ فيلا فَجَاء أخُوهُ 
وعماه واا وَمُخَيِصَةٌ وَهُمَا عَم عَبْدٍ الله ِن سَهْلٍ» ! إلى رَسْولٍ الله يا هَت عبد 
الرَحْمَنٍ يتكلم فَقَالَ رَسول الله كل : «الْكُبْرَ الْكُيْر قال اسول اللو إا وَجَذْنا بد الله 
بن سَهَلٍ ق يلاء في قَلِيبٍ من بَعْض فلب حَبَرَ فَقَالَ الي ا : «مَن تَتّهمُونَ؟2» قَالُوا: نهم 
يهود قال : ١أكَنْقْسِمُونَ‏ حَمْسِينَ يجِيئا أنَّ الْيهُودَ قَتَلَنُْ؟21 تالو ذكيف تفي على ما 
ال" ركم الود بحَمْسِينَ» أَمُمْ لَمْ يقلُوة؟. قاو : وَكيف نَرْضى بِأَيْمَامِمْ 
وهم مشر گود؟: وداه رَسول الله يك مر عنده. 

أزْسلة مَالِكُ بْنْ آئس). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه محمد ابن 
منصور» وهو الْجَوَاز المكي الثقة ۲١ /۲١ ]١١[‏ فإنه من أفراده . و«سفيان؟: هو ابن عيينة 

رقرله: قوعي عا عيد الله بن سهلة: تيد بور لما أبن حمّه؛ قإنيما أبنأ مسعوه 
ابن زید» وهو ابن سهل بن زيد» كما تقدم بیانه. 

وقوله : ”في قليب»- بفتح القاف. وكسر اللام» جمعه فلب بضمتين ) مثل بريد ورد 
قال الأزهريّ : القَليب عند العرب: البئر العاديّة القديمة» مطويّة كانت» أو غير مطوية . 
انتهى «المصباح المنير» 017/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

وقرأه: (أَرْسَلَهُ مَالِ بن أتس) أي روى هذا الحديث أنس بن مالك إمام دار الهجرة عن 
يحيى بن سعيد» برس دون ذكر سهل بن أبي حثمة» كما بین روايته بقوله : 

- (قال لحَارث بْنُ مِسكين» قرَاءَةَ عَلَيه وآنا ْم عن ابن القَاسِم. حَدَنْبِي 
مالك عَنْ يَحْتى بن سَعِيدِء عَنْ بُشَيِرِ بْن يَسَارِ أله اش أن عبد الله بن فلي 
لْأنَصَارِيّ» وَمُحَيِصَةَ بْنَ مَسْعُودِ؛ حرجا إلى يبَر تنا في اچوا َقِلَ عَبْدُ الله 
ابن سَهْلء فَقَدِم مُحَيِصَةُ انى هُوَء وَأَخُوهُ حُوَيْصَةُ بص وَعَبْد الرَحمَنِ بْنُ سهل ۴ 

رَسُولٍ الله علل َدْعَب عَبْدُ الرَحْمَنٍ لِيتكَلمَ؛ لِمَكَانِهِ مِنْ أخيهء قال رَسُول الله كله : 
کر > کبزا فک 4 حَوَيّصَةٌ ومح مُحَبِصَةٌء دروا سَأنَ عبد الله بن سه ٠‏ فقال لَهُمْ رَسُولَ 
الله ككل : «أَمَحلِفُونَ مين ميا Py‏ دم صَاحِبِكُمْ؟2 0 «قَاتَلْكَمْ؟». قَالَ 
مالك : قال يَحْمَى : : فْرَّعُم بُشَيِرَ أن رَسُولَ الله كلل وداه من عندو) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : سريف بن مستكينة: هراب رر المصرؤيء الاغبيها: 
ثقة فقيه ]١١[‏ 9/4 من أفراد المصئتف» وأبی داود . و«ابن القاسم»: هو عبد الرحمن 
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وقوله؟ #لمكاق الخيدة؟ جا لتقدم عبد الرحمن في الكلام على صاحبيه» أي إنما 
تكلم دونهما؛ لأنه أقرب منهما إليه» حيث كان أخاه. 

والحديث مرسل» صحيح بما سبق» وقد تقدّم في الباب الماضي أن مالكا رحمه الله 
تعالى رواه موصولا من رواية أبي ليلى الأنصاريّ؛ عن سهل بن أبي حثمة كته . 

وقوله: (خَالَمَهُمْ سَعِيدُ بْنْ عُبَيدٍ الطائي) يعني أن سعيد بن عُبيد خالف من تقدّم ممن 
روى عن بشير بن يسار» ووجه مخالفته أنه ذكر طلب البيّنة على القاتل» ثم ذكر توجيه 
القسامة على اليهود فقط› بخلاف رواياتهم ؛ فإنه ليس فيها ذكر البينة» بل عندهم توجيه 
القسامة إلى أولياء المقتول. ثم إلى اليهود, وقد بين رواية سعيد بقوله : 

Dev‏ ردنا شقا به لينا قال: حَدَّثَنَا بُو َعَم قال : حَدَنَا سید بْنُ 

عَبَيدِ الطائئ؛ عن بشير بن يَسَارِ زعم 3 رَجُلا مِنَ الْأنصَارِ يُقَالُ لَهُ : سَهْلُ بْنُ أببي 

حَثْمَة أخبره لق قدا مل کف انطلقوا إلى يبر َتَمْرَقَوَا فيهَاء فَوَجَدوا أحَدَهُمْ تيلا 
مَاُوا لِلذِينَ وَجَدُوهُ عِندَهُمْ : قلقم صَاحِبَئَا ٠‏ قَالُوا : ما تنَا وَلَا عَلِمْتَا قاتلا فائطلقوا 
إلى نَبئ الله لاد فقالوا: یا َب اللو انْطَلَقْا إلى َير قُوَجَدْنَا أَحَدَنَا يلاء فَقَالَ 
رول الله بلا : «الكبْرَ ابره فقال لَهُم : َون بانبيئة عَلَى مَنْ ققَل؟». قَانُوا: نا لقا 
Er‏ قال : الْيحْلِفُونَ لَكمْ؟»» قالوا: لا زضی بأيمانٍ أو وَكَرِةَ سول الله يك أَنْ 
يطل دمه و مائة من | إبل الصَّدَكَةٍ) 

قال الجامع عفا عفا الله تعالى عنه : الحم ہی سليمان : هو أبو الحسين الرُهاويٌ الثقة 
الحافظ ٤١ /581]11١١[‏ من أفراد المصئف . و«أبو نُعِيم) 1 : هو الفضل بن ذكين الحافظ 
اة الكوفيّ 0١5/1١ ]٩[‏ . 
واسعيد بن عبيد الطائيّ . أبو الْهُذَيل الكوفي» ثقة [1] . 

قال ابن المدينيّ» عن يحيى : ليس به بأس . وقال أحمد» وابن معين : ثقة. وقال أبو 
حاتم : يُكتب حديثه . وقال الآجريٌ» عن أبي داود: كان شعبة يتمئى لقاءه. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». ووثقه العجليّ» ويعقوب بن سفیان» وابن نمیر» وغيرهم. روى له 
الجماعة» سوى ابن ماجه» وله عند المصئف هذا الحديث فقط . 

[فائدة]: فى طبقة سعيد بن عبيد هذاء سعيد بن عُبيد الْهُنائيٌ بضم الهاء. وتخفيف النون» 
وهمزة» ومدّ- بصريّء صدوقء أخرج له المصتّف» والترمذيّ» وله في هذا الكتاب 
حديث واحد فقطء وتقدم في ١كتاب‏ صلاة الخوف» برقم ٠١٤٤/۱۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «زعم الخ»: قال في «الفتح» :-777/١4‏ لم يقع في رواية ايك تخیر 
ازعماء بل عنده: «عن سهل بن أبي حثمة الأنصاريّ» أنه أخبره»» وكذا لأبي نعيم في 


4- (ذكر اخيلافٍ الْمَاظ التاقلينَ لِحَبّر 


... - حديث رفم ٤۷٣١‏ 
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«المستخرج» من وجه آخر» عن أبي تعيم شيخ البخاري . انتهى . 

وقوله: «أن نفرًا من قومه»: قال في «الفتح) :-۲۲۳/۱١‏ سَمّى يحيى بن سعيد 
الأنصاري في روايته» عن بُشّير بن يسار منهم اثنين» فعند البخاريٌ في «الجزية» من 
طريق بشر بن المفضل » عن يحيى بهذا السند: «انطلق عبد الله بن سهل» ومحيصة بن 
مسعود بن زيد»»؛ وفي الأدب» من رواية حماد بن زيد» عن يحيى» عن بُشير عن سهل 
ابن أبي حثمة» وراقع ين ديج : أفنا ا أن عبد الله ين سهل » وبخصة ن سعوه 
انطلقاء وعند مسلم من رواية الليث» عن يحيى» عن بشير» عن سهل» قال يحيى 
وحسبت أنه قال» ورافع بن خديج» أنبهما قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد. 
ومحيصة بن مسعود بن زيد» ونحوه عنده من رواية هشيم» عن يحيى» لکن لم يذكر 
رافعا» ولفظه: عن بشير بن يسار» أن رجلا من الأنصار» من بني حارثة» يقال له: 
يك الله بن سل بن زيل انطلق هو وابن عم له» يقال له: محيصة بن مسعود بن زيد» 
وأسنده في آخره» عن سهل بن أبي حثمة به وثبت ذكر رافع بن خديج في هذا 
الحديث» غير مسمى عند أبي داود» من طريق أي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سهل » عن سهل بن أبي حثمة» أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه» وعند أبي عاصم» 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن يحيى» عن بشير» عن سهل» ورافع» وسويد بن 
النعمان» أن القسامة كانت فيهم» في بني حارثة فذكر بُشير عنهم أن عبد الله بن سهل 
خرج » فذكر التحديت:. ظ 

وقوله: «انطلقوا إلى خيبرء فتفرقوا فيها»: في رواية يحيى بن سعيد: «انطلقا إلى 
خيبرء فتفرقا»» وتحمل هذه الرواية على أنه کان میا تابع لهماء وقد وقع في رواية 
محمد بن إسحاق» عن بُشِير بن يسار» عن ابن أبي عاصم» خرج عبد الله بن سهل» 
في أصحاب له: «يمتارون تمرا»ء زاد سليمان بن بلال عند مسلم» في روايته» عن 
يحيى بن سعيد: «فی زمن رسول الله يله وهي يومئذ صلح»› وأهلها يبود . 

والمراد أن ذلك وقع بعد فتحهاء فإنها لما فتحت أقر النبي ييا أهلها فيهاء على أن 
يعملوا في المزارع بالشطر» مما يخرج منهاء كما تقدم بيانه في «كتاب المزارعة» . 

وقوله: «فوجدوا أحدهم قتيلا) : تقدم أنه عبد الله يك سا + 

وقوله: فقال: (الكبر الكبر»- بضم الكاف»› وسكون الموحدة» وبالنصب فيهما على 
الاغراء . 

وقوله : «تأتون بالبينة على من قتل › قالوا: ما لنا بينة قال في «الفتح»: كذا في رواية 
سعيد بن عبيد» ولم يقع في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري» ولا في رواية أبي قلابةء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
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عند البخاريّ للبينة ذكر» وإنما قال يحيى في رواية : «أتحلفون» وتستحقون قاتلكم»» أو 
«صاحبكم»» هذه رواية بشر بن المفضل عنه» وفي رواية حماد عنه: «أتستحقون 
قاتلكم»» أو «صاحبكم بأيمان خمسين منكم»» وفي رواية عند مسلم: «يُقسم خمسون 
منكم على رجل منهم» فيدفع برمته»» وفي رواية سليمان بن بلال: «تحلفون خمسين 
يميناء وتستحقون»» وفي رواية ابن عيينة» عن يحيى» عند أبي داود: «تبرئكم يبود 
يخمسين يميناء تحلفون»» فبدأ بالمدعى عليهم» لکن قال أبو داود: إنه وَهَمّْ كذا جزم 
بذلك» وقد قال الشافعي: كان ابن عيينة لا يثبت» أُقَدَّمِ النبي ييا الأنصار في الأيمانء 
أو اليهودء فيقال له: إن في الحديث أنه قدم الآنصارء فيقول هو ذاك» وربما حدث به 
كذلك» ولم يشك» وفي رواية أبي ليلى : «فقال لحويصة» ومحيصة» وعبد الرحمن : 
أتحلفون» وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: لا»» وفي رواية ایی قلابة: «فأرسل إلى 
اليهودء فدعاهم» فقال: أنتم قتلتم هذاء فقالوا: لاء فقال: أترضون تَفْل خمسين من 
اليهود» ما قتلواء ونمل بفتح النون» وسكون الفاء-: أي حلف خمسين من اليهود. 

وقوله: وكره رسول الله ييه أن يبطل دمه»: هكذا رواية المصئتف «يبطل» من 
الرطلان› وفي رواية البخاري : «أن بُطل»- بضم أوله» وفتح الطاء» وتشديد اللام- : 

وقوله : «فوداه مائة»: وعند البخاري في رواية الكشميهني : «بمائة»» ووقع في رواية 
أبى ليلى المتقدّمة : «فوداه من عنده»» وفى رواية يحيى بن سعيد السابقة : «فعقله النبى 
ل من عنده) : أى أعطى ديته ) وفي a‏ حماد بن زيد المتقدمة أيضا : امن ا4“ 
بكسر القاف» وفتح الموحدة-: أي من جهته» وفي رواية الليث: «فلما رأى ذلك النبي 
لا أعطى عقله» . ظ 

وقال النوويّ في «شرح مسلم»: إنما وداه رسول الله يك قطعا للنزاع» وإصلاحا 
لذات البين» فإن أهل القتيل لا يستحقون» إلا أن يحلفواء أو يستحلفوا المدعى عليهم. 
وقد امتنعوا من الأمرين» وهم مكسورون بقتل صاحبهمء فأراد يله جبرهم» وقطع 
المنازعة» وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده. 

وقوله: «فوداه من عنده»: يحتمل أن يكون من خالص ماله» فى بعض الأحوال» 
ادف للك عتده» ويحتمل أنه من مال بيت المال: ومصالح السالمين . 

وأما قوله: «من ابل الصدقة»: فقد قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لآن 
الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف» بل هي لأصناف سماهم الله تعالى» وقال 
الإمام أبو إسحاق المروزي» من الشافعيّة: يجوز صرفها من إبل الزكاة؛ لهذا الحديث› 
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فأخذ بظاهره» وقال حمهور العلماء: معناه اشتراه من أهل الصدقات» بعد أن ملكوهاء 
ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل . 

وحكى القاضي عن بعض العلماء: أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة» وتأول 
هذا الحديث عليه» وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين» ممن تباح لهم 
الزكاة» وهذا تأويل باطل؛ لأن هذا قدر كثير» لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة» 
بخلاف أشراف القبائل» ولأنه سماه دية» وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم 
المؤلفة» من الزكاة؛ استئلافا لليهودء لعلهم يسلمون» وهذا ضعيف؛ لأن الزكاة لا 
يجوز صرفها إلى كافر» فالمختار ما حكيناه عن الجمهور» أنه اشتراها من إبل الصدقة . 

وفي هذا الحديث : أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة» والاهتمام بإصلاح ذات 
البين» وفيه إثبات القسامة» وفيه الابتداء بيمين المدعي في القسامة» وفيه رد اليمين على 
المدعى عليه» إذا نكل المدعي في القسامة» وفيه جواز الحكم على الغائب» وسماع 
الدعوى في الدماء من غير حضور الخصمء وفيه جواز اليمين بالظن» وإن لم يتيقنء 
وفيه أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. انتهى كلام النوويّ. واللَه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وقول : (خَالمَهُمُ عَمْرُو بْنُ شعَيِبٍ) يعني أن عمرو بن شعيب خالف الرواة السابقين 
فرواه عن أبيه عن جده» فذكر أن الذي قتل هو ابن مُحيّصة» والذي في رواية الجماعة 
أنه عبد الله بن سهل› ابن عم محيّصة : لا ابنهء وذكر أيضا أنه َو قسم ديته عليهم. 
وآعانہم ھا ورواية الجماعة أنه و3 أعطاهم من عتتده جميع الدية . فأرسل سل إليهم مائة 


ناقة . الله تعالى أعلم . ثم صاقه رواية عسرى يقوله: 

5 (أَخْبَرَنا مُحَمدَ بْنُ مَعْمَرِ َالَ: حَدَنَنَا رَوْحُ بْنْ عْبَادَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا عْبَيدُ الله 
ْنُ انس عَنْ عَمْرِو بن شعَيِب» عَنْ أبيه عَنْ جَذُهء أنَّ ابن مُحَيِصَةَ الْأَضفْرَ أ د 
تيلا عَلَى أَنْوَاب يبر قال رَسُولُ الله بلا : قم شَاهِدَْنِ عَلَى مَن قعل أذقغة ليم 
رمه تال 4 يسول اللي تمق 1ه سيت شَاهِدَيْن؟» وَإِنْمَا اض تيلا على 
ايهم َال : «قَتَخَْلِفَ حَمْسِينَ قَسَامَةَ». قَالَ: يا رَسُوَلَ الله وَكَبفَ أخلف عَلَى ما لا 
أعلَمْ؟. قَقَالَ رَسُولْ الله ل: اْتَسْتَحْلِفٌ مِنْهُمْ حَمْسِينَ قَسَامَةك قَقَالَ: ا رَسُولَ اللوي 
كيف نَسْتَخْلِفَهُمْ َم ايهو َقَسَمَ رَسُولُ الله اة ديه عَلَيِهِمْ وَأ عَاتُمْ بِِضِفِهًا). 
رجال هذا الإسناد : نسلتك : 

. 1879/0 ]۱۱[ (محمد بن معمر) القيسيّ البحراننن» صدوق» من كبار‎ -١ 

۲- (رَوح بن عبادة) القيسئ» أبو محمد البصريٌ» ثقة فاضل» له تصانيف [9] |٠٠‏ 
۱۲۵۱ . 
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. 1385/7 ]9/[ (عبيذ الله بن الأختس) أبو مالك الْخْرّاز» صدوقٌ‎ -٠ 

4 - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنى» أو الطائفيَ» صدوق [0] ٠٤١/٠٠١٠١‏ . 

8- لایرف شعيب ين عسل بد عد الل الطائفيّ صدوق [۳] 140/٠١6‏ . 

5- (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص السهمی» الصحابى ابن الصحابى رضى الله 
تعالى عنهما ١١١/84‏ . واللّه تعالى أعلم . | | 0 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده. (ومنها): أن فيه تابعي عن 
تابعىّ . واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْب» عَنْ أبيه) شعيب بن محمد (عَنْ جَذُه) عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله مال تھا (51 ابن مُحَيْصَةَ الْأَصعَرَ أَصْبَحَ قتيلا) هذا أوّل المخالفة, 
فإن المحفوظ أن المقتول هو عبد الله بن سهل (عَلَى واب خير قال رَسول الله ) 
لول القتيل (أَِم شَاهِدَيْن عَلَى مَنْ قَتَلَهُ دقُع ليک بِرْمْتِه) - بضم الراء-: الحبل» 
والمراد هنا الحبل الذي يربّط في رقبة القاتل» ويسلم فيه إلى وا القتيل . 

قال النووىيٌ: وفى هذا دليل لمن قال : إن القسامة يثبت فيها القصاص» وقد سبق 
بيان مذاهب السلماء قيد: بوتأوله القائترق: لا اقسا بأن المراد أن لم لوی منه 
الدية ؛ لكونها ثبتت عليه . انتهى «شرح مسلم» ١5١/١١‏ . 

(قال: ها رشون الل ومن أئة ايت شَاهِدَيْن؟» وَإِنْمَا أَصْبَحَ قيا عَلَى أَبْوَاِمْ 
قال) يل تف حي تاه خطاب للوليَ بأن يحلف هو خمسين يميا :ي يَأ 
رَسُولَ الله وَكَيفَ أخلِفٌ عَلَى ما لا أغلّم؟. ٠‏ قال رَسُولُ الله ولك : قات پچ 
أي من اليهود (خمسينَ قَسَامَة2. فَقَال: يا وسول الله كيف للتخلفهم . وهم م اليَهُودُ) 
أي المعرفون بالكذب والبهتان (فَقَسَمَ سول الله كله يه عَلَيْهِمْ ٠‏ وَأَعَاتهِمْ م بنصفها) 
وهذا هو المخالفة الثانة؛ إذ المحفوظ في روايات الحفاظ الأثبات كما سبق أنه كل دفع 
ديته كاملة من عنده» لا أنه حكم عليهم بشيء منه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماس. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


,ب - محاديتك: رقن 7۳۴۴ 


pF 


4 - (ذك ر اخيالاف الفَاظ الأقِلِينَ لِحَبر 








٥ 








حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما هذا ضعيف؛ لأنه 
سهل» وليس هو ابن مُحيّصة الأصغرء وإنما هو ابن عمّهء وأيضا فإن المحفوظ أن 
النبئّ َة دفع ديته كاملة من عنده» ولم يحكم على اليهود منه بشيء . 

ومال الحافظ و «الفتح» إلى نصحيح هله الرواية» حيث رد على ادعاء بعصهم 

وأما قول بعضهم : إن ذكر البينة وَهَمْ؛ لأنه ياو قد عَلِمَ أن خيبر حينئذ» لم يكن بها 
أحد من المسلمين» فدعوى نفي العلم مردودة» فإنه وإن سَلّم أنه لم يسكن مع اليهود 
فيها أحد من المسلمين › لكن فى نفس القصة» أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون 
تمراء فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك» وإن لم يكن في نفس الأمر 
TENE‏ وقد وجدنا لطلب البينة › في هذه القصة شاهدا من وجه آخرء أخرجه النسائي 
لا -من طريق عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب ۽ عن أبيه عن جده: 
شاهدين على من قتله ه أدفعه إليك برمته»» قال : ' يا رسول اللهء أ أصيب شاهدين؟ : 
وانما أصبح قتيلا على أبوابهم» قال: «فتحلف خمسين قسامة». قال: فكيف أحلف 
على ما لا أعلم؟» قال : #اتستحلف خمسين منهم»› قال : «(كيف وهم هود؟ . قال 
الحافظ : وهذأ السا صحيح و وهو نص ۳ الحمل الذي ذكرته فتعيين 
المصير اليه. وقد أخرج أبو داود أيضاء من طريق عباية بن رفاعة» عن جده رافع بن 
خديج» قال: أصبح رجل من الأنصار» بخيبر مقتولاء فانطلق أولياؤه إلى النبى ماز 
فقال : «شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم». قال:لم يكن ثم اك من امسا 
وانما هم اليهود» وقد يجترئون على أعظم من هذا. انتهى في 6 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنَ حديث عبد الله بن عمرو رضي عنهما هذا شاذ 
مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يصح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والعاب. 

أخر جه هنا 1 BY‏ وفى و اکرب ۲/٤‏ . وأخر جه (ق) فی کرای 
TIYA‏ . واللّه تعالى أعلم تالص إن وإليه المرجع والماب . 


)0010 نعم الستد صحيح › لكن المتن فيه نكارة» كما ناه آنا : 
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(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتثٌ» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


اس 


2 5 5 


ه- (بَابُ القَوَدِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القَوَد- بفتحتين-: اب وأقاد الأمير القاتل 
بالقتيل : قتله به قَوَدًا. قاله الفِيّوميَ. وقال ابن منظور: القود: قتلٌ النفس بالنفس» 
شادء كالْحَوّكّة» والْحْوَّنّة» واستقدت الحاكمء 0 1 سألته أن يُقيد القاتلٌ 
بالقتيل. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

V۳‏ (أخْبَرنًا شر بن خَالِدِ قال : حَدَنْنَا مُحَمُد بْنُ جَعْمَرٍ ن شتی عَنْ 
تَلتِمَاوّء قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مره عن مَسرُوق› عَنْ عَيْدٍ الل ء عن رَسولٍ الله 
ينه قال : «لا جل قم ار مُسَلِمء | ٠‏ إلا بإخدى ثلاث : الس بالتّمس. وَالنْيْبُ الزَّانيء 
ار ديه الْمُمَارقَ)») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
وابشر بن خالد»: هو العسكرى» أبو محمد الفرائضي › نزيل البصرة» ثقة يغرب ]١١[‏ 
NIY 7‏ . ولامحمد بن جعمر)ا: هو غندر. واسليمان» : هو الأعمش . وااعيل اللّه) : 
هو أبن مسعود ضيه . 

وقوله : النفس بالنفس»: أي تقتل النفس في مقابلة قتل النفس» فالمراد به القصاص 
بشرطه» وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله في قولهم: يُقتل المسلم 
بالدمي» ويقتل الحر بالعبد» وجمهور العلماء على خلافه» منهم مالك» والشافعي». 
والليث» وأحمد. قاله النووى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الجمهور هو الأرجح ؛ لقَوّة دليله كما سيأتي 
بیانه فى بابه» إن اء الله تعالى . 

وقوله: «والثيّبٍ الزاني»: فيه إثبات قتل الزاني المحصن» والمرادرجه بالحجارة 
حتى يموت» وهذا بإجماع اللمسلمية 

وقوله: «والتارك لدينهء المفارق» : أي لجماعة المسلمين» وهو عام في كل مُرتد عن 
الإسلام بأي رِدّة كانت» فيجب قتله» إن لم يرجع إلى الإسلام» قال العلماء : ويتناول أيضا 
كل خارج عن الجماعة ببدعة» أو بغي» أوغيرهماء وكذا الخوارج . واللّه أعلم. 





4/١4 (يَابُ القَوَدِ) - حديث رقم‎ -٥ 
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[واعلم]: أن هذا العام خص منه الصائل» ونحوه فيباح قتله. في الدفع. وقد يجاب 
عن هذا بأنه داخل فى المفارق للجماعة» أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصداء إلا 
فى هذه الثلائة» وال تعالى أعلم . قاله النوويٌ في «شرح مسلم) 11> ة ]احا أ . 


س 





والحديث متَفقٌ عليه» و قد تقدم فی ٤٨۱۷/٥‏ و4018- ومضى تمام شرحهء وبيان 
ماله شالق 3 اجسه تفت الله تعالى الترفيق. 

واستدلال المصتف رحمه الله تعالى به على ما ترجم له واضح في قوله: «النفس 
بالنفس»» فإنه صريح في وجوب القصاص» وهو معنى القود. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

VY 4‏ (أَخبرن مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَّحِ اڈ بغري وَاللَفْظ لِأَخمَدَء قَالَا: حَدَّتَنَا 
ُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَشء عَنْ أبي صَالِح. عَن أي هُرَْرَة قَالَ: هَل رَجُل عَلَى عَهدٍ 
رَسول الله لا رفع القَاتِل إلى النَِي وء فَدَفَعَهُ إلى وَلِيْ الْمَقْتُولِء فَقَالَ لقال : ٤‏ 
سول اللّوء لا لله ها أَرَدتٌ قتلةء فقال يَسْوَلُ الله علك: وَل المَقْثُولٍ : ّما إنةَ إنْ كَانَ 
صَادِفًا؛ م مله دَخَلْتٌ التَّارَا فَخَلَى سَبِيلَهُ قال وکا مكو فَا بنِسعَة ) فَخُرَحَ يَجَرٌ 
نسعَتَهُ» فَسْمَى ذا النْسْعَة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : ظ 

. ١١1/9405 ]١١[ (محمد بن العلاء) الهمدنيّ» أبو كريب الكوفي» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (أحمد تق حرس) الطائق الموصلك: عدوق 1587/15١5 1١1‏ . عن أفراد 
الس ۰ ۰ 

۳- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد عَم في حديث غيره» من كبار [9] 7٠١/77‏ . 

. ۱۸/١۷ ]٥[ ((الأعمش) سليمان بن مِهْرَان الكوفي» ثقة ثبت وَرِعٌ» لكنه يدلس‎ - ٤ 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقة ثبت [۳] 1١/75‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): آنه من كماسيات الضف .زحمة الله تعالى . (ومتها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح »كلهم » غير شيخه أحمد» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه ل 
بالكوفيية ؛ الى الآ عمش > غير شيخه اچاب فموصلي › والباقيان مدنيان. (ومثها): | 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ته من المكثرين السبعة. والله مالي 


أعلم . 








لتحت 4 


شرح الحديث 

(عَنْ أبى هْرَئْرَة» كلئهه » أنه (ثَالَ : فيل رَجْلّ) يحتمل أن يكون ببناء الفعل للمفعول» 
أو الفاعل (عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلو فَرْفِمَ) بالبناء للمفعول <الْقَاتِلُ إلى لني كَل 
َدَفْعَهُ) أي النبي ية (إلى ولي الْمَفْتُولِ) أي ليقتص منه (ققال الْقَاتل : قا رشوال اللو لا 
وَاللّهِ مَا أَرَدْتُ قَبْلَهُ) «لا» نا فية» «ما) مؤكدة لهاء وتوسط بينهما القسم : ؛ آي واللّه لم أرد 
قتله عمذاء وإنما وقع خطاً (فقَال. رشو الله د لِولى المَقْثُولٍِ : «أمَا) أداة استفتاح . 
وتنبيه (إنة) أي القاتل (إِنْ كَانَ صَادِقًا) فى دعواه أنه لم يتعمّد قتله» بل وقع منه خطأ (ثُمٌ 
َتَلَتَهُّ دَخَلْتَ الَارَ) قال السنديّ رحمه الله تعالى : يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسع 
فيه كلام القاتل: إنه ليس بعمد في الحكم» نعم ينبغي لوليّ المقتول أن لا يقتله؛ خوفا 
من لحوق الإثم به» على تقدير صدق دعوى القاتل. انتهى 

(فَخَلى سَبِيلَهُ) أي أطلق أسره (قال: وَكَانَ مَكْتُونًا نِسْعَةِ) بكسر النون» وسكون 
السين المهملة- : سَيْرٌ مضفورٌ. يُجعل زمامًا للبعير وغيره؛ وقد تسج عريضة. . وقال في 
«القاموس»: «النْسع) : الس شیر اا ينسّج عَريضًا على هيئة أَعِنّة التّعَال) تسد به 
الرّحال» والقطعة منه يِسعَة» وسُمَيٌ و ركيم جمعه نُسْعٌ بالضمَ» ونِسَمٌ» كعِتب» 
وأَنْسَاعٌ؛ ونُسُوعٌ. انتهى. (فَخَرَجَ يَجْرُ نِسْعَتَهُ: فُسْمْىَ ذا النْسْعَةِ) أي اجب التسيعة.. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة تائيه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ -٤۷۲۳‏ وفى «الكبرى» 5975/6 . وأخرجه (د) فى «الديات» 
۸ (ت) فى «الديات» ۱٤١۷‏ (ق) فى «الديات» ١ . ۲٠۹۰‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : | 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة القصاص» ووجه 
الاستدلال به أنه ب إنما دفع القاتل إلى وليّ المقتول ليقتص منهء وذلك يدل على 
ثبوت القصاص . (ومنها) : أنه لا ينبغي لولي الدم أن يتسارع إلى القصاص» بل يعفو؛ 
فلعل ذلك القاتل إنما كان قتله عن غير عمد» فيكون قد قتل من لا يجب عليه القتل . 
(ومنها): أنه يجوز تلقيب الشخص بما يظهر عليه من الجرّف» أو نحوهاء فإنهم سموا 


٤١١١ (يابٌ القَوَهِ) - حديث رقم‎ -٥ 
۳۹۹ 


هذا الرجل بذي النسعةء لَمَا رأوه يجرّها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

٤ 2 -fVY 0‏ ل بن إسماغيل بن وام قال : حَدثنًا إِسْحَاق ‏ عَنْ عؤف 
اغراي عَنْ عَلقَمَة ِن وَائْلٍ الحضرمِي› ر قَال: جىءَ القَاتلٍ الذي قَتَلَء إلى 
سول الله لك حاء به ولي الْمَقُْولِ فَقَالَ لَه رَسُولُ الله كله : «أَتَعْفُو؟». قَالَ: لأ 
قال : ١‏ أنَفثْل؟2. قال : نحم قال: «اذْهَبْ»,2 ئ ذَّعَبَ دَعَاهُ قَالَ: «أْنَعْفُو؟ف َال : 
لا قَالَ: «أَتَأَحُذُ الدّبَهَ؟». قَالَ: لا قَالَ : «أتفثل؟». قال : : عم قال : «اذهَب». فَلما 
دده قال: انا إِنْكُ إِنْ عَفْوْتَ عَنْهُ إن يَنُوعُ م بِإنْمك َنم صاجبك»» فعَمَا عَنْهُ 
ا ا لدابنة ا a‏ 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بان عليّة البصريئ» نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة e ]١١[‏ من المضتف. 

۴۳- (عوف اا بن أبي حميلة بندويه العيدق. یری ثقة رُمي بالقدرء 
وبالتشيّع CT‏ 85977255 , 

اح (علقمة بن وائل) بن حجر الحَضرميّ الكوفي› افیا سمع من أسية ۹11 
AAV‏ . 

9 - (وائل س ححر)- , .- بضم المهملة. وسكون الجيم- ابن سعل ل مسروق 
الخضرمى› الصحابى المشهرر» o a‏ اليفمخع ثم سكن الكوفة»› ومات رموه 
في ولاية معاوية تيه » وتقدمت ترجمته في 7/5 . والله تعالى أعلم . 











(عَنْ عَلْقَمَةَ ِن وَائْل الحَضْرَمِئْ ‏ ٠ه‏ أيه وائل بن مر اكه . 

اتشية : علقمة ين واقل الف کیت اض مق أت فقد ذكر الإمامان: البخاري في 
(تاريخهاء والترمذيٌ في لجامعه) أنه سمع من أبيه» وإنما الذي لم يسمع فخ اة کنو 
اوةه ڪل الجبار» وقد أخرج الحديث الإمام مسادم في صح حه ) ET (T‏ والمصتف 
في هذا الا لاعس من روايته عن أيه ٠‏ وقيه التصريح بالتحديث » ولفظ مسلم : 
صغيرة مسلم-عن سماك بن حرب» أن علقمة بن وائل حدّثه» أن أباه حدّثه» قال: إنى 


شرح سنن النسائى - كاب الْقَسَامَةِ 








لقاعد مع النبي ية الحديث . ولفظ المصئف : أخبرنا زكريا بن/يحيى » قال: حدثنا عبيد 
الله بن معاذ الخ . 

فما قاله في «تقريب التهذيب» من أنه لم يسمع من أبيه غير صحيحء فليّتَنبّه . والله 
تعالى أعلم . 

(قَال: جيء ِالقَاتلٍ الذي كَتَلَ؛ إلى رَسُولٍ لل كل) وفي الرواية الآتية: اشهدت 
رسول الله يِه حين جيء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نِسْعة»؛ وفي رواية: كنت 
قاعدًا عند رسول الله اؤ جاء رجل في عنقه نسعة» (جَاءَ په وَل الْمَقْنُولِ) رسيا أنه 
أخوه» ففي رواية سماك بن حرب» عن علقمة : «فقال : يا رسول اللّه هذا قتل أخي . 
فقال له رسول الله اة : «أقتلته» (فَقَال له رَسُول الله عله : «أتَعْمُو؟»» قال: لاء قال: 
«أَتَفثل؟) . قال : ٠‏ نعم قَالَ: «اذْهَبْ»: فَلَما ذَعَبٌ دَعَاهُ قَالَ: «أتَمقُو؟»+ قَالَ: لا 
قَالَ: اتاد الديه؟»: قَالَ: لاء قَالَ : «أتفل؟», قَال: نَعَمْء قَالَ: «اذهبْ فَلْمَا 
ذهب قَالَ) كن (أمَا إِنْتَْ إن عَفْوْتَ عنه؟» انه يَبُوءٌ) مبمزة» بعد الواو: أي ينقلب› 
ويرجع» قال القرطبئ رحمه الله تعالى : وأكثر ما يُستعمل باء بكذا في الشرّء ومنه قوله 
تعالى : قْبَآءُو بصب كَل عَصَبٌٍ» [البقرة: ]۹١‏ انتهى (بإِنْمِك وَإِنْم صَاحِبك) قال 
القرطبن رحمه الله تعالى: يعني بذلك- واللّه تعالى أعلم- أن المقتول ظلمًا تُغفر ذنوبه 
عند قتل القاتل لهء والولي يُغفر له عند عفوه عن القاتل» فصار ذهاب ذنوبهما بسبب 
القانز + شلك یل عت : إته باء بذقربه كل راحد مهما هلا سح ما قيل غه رالا 
تغالى أعلم . انتهى «المفهم» 58/65 . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهره أن الول إذا عفا عن القاتل بلا مال يتحمّل 
القاتل إثم الوليّ والمقتول جِيعًاء ولا يخلو عن إشكال» فإن أهل التفسير قد أُوَّلوا قوله 
تعالى: إن أَرِيد أن تَبْوَاً بإِنّمى وَاِمْكَ» الآية [المائدة :۲۹]ء فضلا عن إثم الوليّ» 
ولعل الوجه في هذا الحديث أن يقال: المراد برجوعه بإثمهما هو رجوعه متليّسًا بزوال 
إتمهما عا [ 

ويحتمل أنه تعالى يرضى بعفو الوليّ» فيغفر له» ولمقتوله». فيرجع القاتل» وقد أزيل 
عنهما إثمهما بالمغفرة. 

والمشهور هى الرواية الآتية»ء وهى: «يبوء بإثمه» وإثم صاحبه»: أي المقتول. 
وقيل : ي تأويله : أي يرجع متلا بإثمه السابق» فوا ترم الحاصل له بقتل صاحبه» 
فأضيف إلى الصاحب؛ لأدنى ملابسة» بخلاف ما لو قَتِلَء فإن القتل يكون كفارة له عن 
إثم القتل» وهذا المعنى لا يصلح للترغيب» إلا أن يقال: الترغيب باعتبار إيهام الكلام 


ه- ريت القَوَو - حديث رقم ٤۷۲١‏ 
٤١۰١۱‏ ت 


بالمعنى الظاهر» ويجوز الترغيب بمثله توسّلا به إلى العفوء وإصلاح ذات البين» كما 
يجوز التعريض في محله. واللّه تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المعنى الأول» هو الأقرب» كما استحسنه 
القرطبيَ» في كلامه السابق» وحاصله أن القاتل تسبب في حصول المغفرة لكل من 
المقتول بقتله› والوليّ لَمَا عفا عنه. ع ا ذنوبهما إليه . واللّه تعالى أعلم . 

(فَعَمَا عله ا قال) وائل 5 تيه (فَرَأَئِتُهُ) أئ القاتل الذي عفي عنه (يَحَرّ نسَعَتَهُ) 
قال القرطبى : هي ما شان هن الأدم كالحبال» وجمعها أنساع» فإدا فقل› ولم يضفر › 
فهو الجديل» والْجَدْلُ: الفتل. وفيه من الفقه: العنف على الجانى» وتوثيقهء وأخذ 
الاش له سے تعفرو إلى الإمامء دار ل تبعل ذلك للنابى لقن الختا وقاتواء 
ولتعذّر نصر المظلوم» وتغيير المنكر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعاق: وعليه سب 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث وائل بن حجر كاه هذا أخرجه مسلم. 

الملا اكا في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/ 77 aR‏ و٢۷۲٤‏ و۹٣۷٤‏ وا٣۷٤‏ وفي «آداس القضاة» 
١‏ ه- وفى «الكبرى» 1۹۲٥/٥‏ و”/5979 و1۹۲۸ و5979 وا1۹۳ . وأخرجه 
(م) في «القسامة) 6 (د) في «الديات» 5549 وا١٥٤‏ (الدارمى» في «الديات» 
۴۳ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده”"! 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة القصاص في 
القتل العمد. 

(ومنها): أن فيه الإغلاظ على الْجنَاة» وربطهم» وإحضارهم إلى ولي الأمر. 
(وهتها): أن فيد سوال المد عله خن جرات الدهرى: فلمل ا تحن 
المدعي» والقاضي عن التعب. في إحضار الشهود» وتعديلهي» بولآن الحكم بالإقرار 
حكم بيقين» وبالبينة حكم بالظن. (ومنها): سؤال الحاكم» وغيره الوليّ عن العفو عن 








)١(‏ ليست هذه الفوائد مقتصرة على سياق المصئف هناء فقط» بل لجميع الروايات التي أشرت إليها 
في الشرح أيضاء فتنبّه . 


لظ ب شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَة 
الجاني . (ومنها): أن فيه جوارٌ العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. (ومنها): جوازٌ أخذ 
الدية في قتل العمد؛ لقوله كه في تمام الحديث : «هل لك من شئ تؤديه عن 
نفسك؟)2. (ومنها): قبول الإقرار بقتل العمد. (ومنها): ما قال القاضى عياض رحمه 
الله الى: فيه آة قل القصلص لا يقر كنب القاول بالكليق: واف رها يت وك الل 
قعالی» كما جاء فى التحديق الأخر: «فهو كقارة لهء ويقى عق المقتول6. (وهتها): ما 
قاله القرطبئ رحمه الله تعالى :في قوله يكل: «أتقتله؟» من الفقه سماع دعوى المدعِي 
في الدم قبل إثبات الموت». والولاية» ثم لا يثبت الحكم حتى يثبت كل ذلك . 

[فإن قيل]: فقد حكم النبئ ية على القاتل في هذا الحديث من غير إثبات ولاية 
المدعى؟ . 

اقاليمواب]: أن ذلك کان عل وا عد النية کے ود کی قاستی عن ااه 
لشهرة ذلك. ۰ 

(ومنها) : استقرار المدعى عليه بعد سماع الدعوى لإمكان إقراره» فتسقط وظيفة 
إقامة البيّنة عن المدعى» كما جرى في هذا الحديث . انتهى» المفهم» 6 . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





5- (ذِكرُ الختلانفٍ النَّاقِلِينَ لِخَبَر 


ےھ 


عَلقَمَةَ بْن وَّائل فيه) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : «فيه» متعلق ب«اختلاف»» والضمير للخبر» أي 
اختلافهم عليه في رواية خبره. 

ووجه الاختلاف الذي أشار إليه أن رواية حمزة العائذي أنه بَا خيّر ولي المقتول بين 
العفو وأخذ الدية» فلما أبى دفعه إليه ليقتص منهء وتابعه عليه جامع بن مطر في رواية 
يحيى القطان عنه التى أشار إليها المصنف بقوله : «بمثله»» وخالفه فى رواية حفص بن 
عمر الحوضي عنه» فذكر العفو فقطء وخالفهما سماك بن حرب» فذكر دفع الدية فقطء 
حيث ذكر أنه ية سأل القاتل بقوله: «هل لك مال تؤذيه عن نفسك؟)ء ثم قال: «أترى 


و - یك وي 2۴۷ 


1- (ذكرٌ اختلاف التاقِلِينَ لِخَبر. 





۴۲ تت 





قومك يشترونك؟4» وخالفهم إسماعيل بن سالم» فرواه عن علقمة» فلم يذكر العفوء 
ولا الدية» بل ذكره أنه َيه دفع القاتل إلى ولي المقتول يقتله . 

والظاهر أن هذه الاختلافات لا تضِرّ بصحة الحديث؛ لإمكان حملها على أن بعض 
الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخرء أو اختصره من الرواية . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أْخْبَرتَا مُحَمدُ بْنْ بسار تال : حَدْنَئَا يَحْتى بْنُ سَعِِدِء عَنْ عَوْفٍ بْنِ أي 
يله قال : حَدَننِي حَمْرَة؛ أثو قت المائلاث. قال : حَدَننَا عَلقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ؛ عَنْ وَائِلء 
قال : شهذت سول الله اا جينَ جيءَ بالْقَاتِلِ ٠‏ يَقَودْهُ ؛ ول لْمَقْثُولِ في نِسعَةٍ. قَقَالَ 
وول الله يل ولي الْمَقْبُولِ : «أَتَعْقُو؟». قَالَ: لاء قَالَ: «أَتَأْحُذُ اليك قَالَ: له 
قال : «قَتَمْيُلَهُ؟)» قَالَ : | ا قال : ١أَذْهَبْ‏ بوك لما ذَهَبَ په« وى مِن عِنْدِهِ دعا قَقَال 
لَهُ: «أَتَعْفْر؟». ثَالَّ: لاء قَالَ: ناخد الدَيَه؟ قَالَ : لاء قَالَ : «تَتَفْمْلُهُ؟1. قَالَ : سن 
قال : «اذْهَبٰ به)» فَقَال رَسُول الله كله عند ذلك : «أمَا إِنْْ إن عَفْوْتَ عله يَبُوءُ 
نمه َنم صَاحِبكَ) : ا فف وتک فاا رآ فج يربغقة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم ر اله احج ؛ دما . 
وايحيى بن سعيد»: هو القطان. و«حمزة»: هو ابن عَمْرو أبو عُمَر العائذيّ الضبَيّ 
البصريّء صدوقٌ ٤۹۸/۳ ]٤[‏ . وقال ابن حبّان: في «الثقات»: وهم من ضبطه 
بالجيم. | 

[تنبيه]: فى هذا الإسناد ذكر واسطة بين عوف الأعرابيّ وبين علقمة» وهو حمزة 
العائذيّ» بخلاف الإسناد الماضي» فإنه لم يُذكر فيها بينهما واسطةء والظاهر أن هذه 
الرواية أرجح؛ لأن يحيى القطان أحفظ» وأتقن من إسحاق بن يوسف» ولا سيّما وقد 
صرّح بتحديث حمزة له» بخلاف رواية إسحاق» فقد عنعنهاء فيحتمل أنه أسقط 
الواسطة» واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ بَشَّار قال : حَدَّثَنَا يَحْيَىء قال : حَدَنَنَا جَامِعٌ بْيْ مَطرِ 
الحَبَطِئْ  ٠‏ عَنْ عَلْقَمَةَ ْنِ وَائْلء عَنْ أبيد؛ عَن التب ب له » قال يَحيَى : فو اة 


Jo 


منه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جامع بن مطر الْحَبَطيّ)- بفتح المهملةء 
والموحدة» بعدها جیا بصرې › لوا [] . 
روی عن علقمة بن وائل › وبريد 75 هريدم السلوليّ. ومعاوية ن رَه وغيرهم. 


وعنه ابن مهديّ. والقطان» وأبو عمر الحوضي» وبكر بن عيسى الراسبيّ» وأبو عُبيدة 
الحذاد. قال أحمد: ما أرئى به .بأسَا . وقال ابن معين : ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به . 


وقال الآجرى› عن أَبى داود: مه . وذكره أبن حبان فى «الثقات» . روى له البخاری فى 
(جزء رفع اليدين» › والمصتف › وأو داود» وله عتدهما هذا الحديث» وله عند أبي 


٢٤ حح‎ 





دأود حديث آخر أيضًا. 

وقوله : اوهو أحسن منه) : يعنى- واللّه تعالى أعلم- أراد أن شيخه جامع بن مطرء 
أحسن حديئًا من شيخه عوف بن أبي جميلة» والظاهر أن ذلك لكون عوف مطعونًا ببدعة 
القدر. والتشيع › فقد قال ابن المبارك : واللّه ما رضي عوف ببدعة واحدة» حتى كانت 
فيه بدعتان» قدريّ شيعىئّ. وقال يُندارٌ: لقد كان عوف قذريّاء رافضيّاء شيطانًا. انظر 
ترجمته في اتهذيب التهذيب» امرض . واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قال: حَدَّثَنَا حفص بْنُ عَمَرّ وَهْوَ الْحَوْضِي 
قال : حَدََنا جَامِعُ بْنْ مَطَرِء عَنْ عَلَقَمَة ن وائل» عَنْ أبيه؛ قال : كنت قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولٍ 
الله ينه جَاءَ رَجُل في عَدْقِهِ نِسعَة: قَقَال: يا رَسُولَ الله« إِنّ هذًا وجي كَانَا في جب 
تَحَفِرَاياء قَرََعَ م المِنْقَارَ فَضَرَبَ به رَس صَاحِيِدء قله فَقَالَ الي بكللِ: «اغفُ عَنْه. 
ّى وَكَال : يا تي اله إِنّ هذا وَأَخِي كَانا في جب يَحْفِرَاتها: رفع المِقَارَء فَضَرّبَ به 
رَأْسَ صَاحِبِدِء فَقَتَلَهُ كَقَالَ : اغف ناء ایی ثم ام قال : يا رَسُولَ اللّه» إِنَّ هَذَا 
راي اتا في جب يَحْفراتها. ری الماد رَه فال“ فصَرَبَ ا صاحبه ‏ فَقَمَلَهُ 
فَقَالَ: «اغف عَنْهُ1ا فَأَبَى» قال : «اذهَبٰ» إن قَتَلْتَهُ كنت مغْلَهُ»» نخر نه » چا 
فنَادَيْنَاهُ أَمَا د تَسْمَع ما يَقُولُ رَسُولَ الله لاء فرَجَعَ : فَقَال: إِنْ له كنت مِثْلّهُ؟. قَالَ : 
انَعَمْا اغف » فَخَرَجَ حر نِسْعَتّهُ حَنَى خَفِيَ عَلَيْنَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ااعمرو بن منصور) : عم أبو سعيد التسائي. َة ثبت 
8]11١[‏ امن أفراد المصئف. و«حفص بن عمر) : شو لبق + عمر الحؤض تع َة 
به من كبار [153] ۲۰۹۹/۲ . ۰ 

وقوله: «في جُبّ» بِضِمٌ الجب» وتشديد الموخدة: هو البئر التي لم تُطوَّء جمعه 
أَجبابٌء وجبابٌ» وجببة» كعتبة . 

وقوله: «فرفع الْمِنْقَارا- بكسر بكسر الميم» وسكون النون» وفتح القاف-: قال ابن 
منظور: هي جديدة کالفاس» مشككة» سا کن لها سات 8 يقطع به الحجارة. 
والأرض الصلبة» ونّقره ينقره نَقْرَا- من باب نصر-: ضربهء والئَّمَرٌ: ضربٌ الرحى» 


.. - حديث رقم ٤۷۲۳۸‏ 


1- (ذكرٌ اخيلافٍ الناقلين لحَبر. 








EESEEREST 5 ٠١ ه‎ 


والحجر› بالمتاتار . وقال أيضًا: ونَقَرْتُ الشىء: ثقبته بالمنقارء والْمِئْقّر بكسر الميم : 
المعْوّل؛ قال 9 الرمة: 
كَأرْحَاهءٍ رَفْدٍ رَلْمَيْهَا 

انتهى «لسان العرب» بتصرّتف ۲۲۷/۰۹ . 

[تنبيه] : رواية جامع بن مطر هذه مخالفة لرواية سماك بن حرب التي بعدهاء حيث 
إن فيها أنبما كانا يحتطبان من شجرة» ولكن لا تعارض بينهما؛ لاحتمال أن يكون أصل 
عملهما حفر البئرء ثم حصل لهما حاجة إلى الاحتطاب» فبدءا يجمعان الحطب»› 
فحصل بينهما مخاصمة خلال الاحتطاب» فضربه بالفأس الذي كان يحفر به. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقوله: «إن قتلته كنت مثله»: قال النوويّ رحمه الله تعالى : الصحيح في تأويله؛ أنه 
مثله فى أنه لا فضل» ولا منة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منهء بخلاف ما 
لو عفى عنه» فإنه كاف له الفضل والمتة» وجزيل ثواب الأخرة» وجيل الثناء فى الدنيا. 

وقيل: فهو مثله في أنه قاتلء وإن اختلفا في التحريم والإباحة» لكنهما استويا في 
طاعتهما الخضب» ومتابعة الهوى» لا سيما وقد طلب النبى َيه منه العفوء وإنما قال 
النبي ياء ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه؛ للإ هام لمقصود صحيح» وهو أن 
الوليّ ربما خاف فعفاء والعفو مصلحة للولي والمقتول في ديتهما"'' لقوله يكهِ: «يبوء 
بإئمك وإثم صاحبك»» وفيه مصلحة للجاني» وهو إنقاذه من القتل» فلما كان العفو 
مصلحة» توصل إليه بالتعريض» وقد قال الضمري”'' وغيره» من الشافعيّة» وغيرهم : 
يستحب للمفتى إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي» أن يُعَرْض تعريضاء يحصل به 
المقصود» مع أنه صادق فيه» قالوا: ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل: هل له توبة؟ 
ويظهر للمفتي بقرينة» أنه إن أفتى بأن له توبة» ترتب عليه مفسدة» وهي أن السائل 
يستهون القتل ؛ لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجاء فيقول المفتى في الحالة هذه : : صح 
عن ابن عباس أنه قال : لا توبة لقاتل› فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس » وإن كان 
المفتي لا يعتقد ذلك» ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة» لكن السائل إنما يفهم منها 
موافقته ابن عباس» فيكون سببا لزجره» فهكذاء وما أشبه ذلك» كمن يسأل عن الغيبة 
في الصوم» هل يفطر با؟» فيقول: جاء في الحديث الغِيبة تُقُطر الصائم . واللَّه أعلم . 
انتهى «شرح مسلم» ١15/١١‏ . 





)١(‏ شهشكذا التسخة في ديتهماا بلفظط الدية بالدال» والظاهر أن في دنيهما) بالذال المعجمة» والنون. 
3© هذا اليف جالقاد المعحومة » ولعله الصيبري بالساد الميملة: 


شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَة 
جح 4۰٦١‏ 2 ڪڪ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : التأويلان اللذان ذكرهما النوويّ في تأويل قوله لار : 
«إن قتلته كنت مثله»» نقلهما عنه المازريٌ» والقاضي عياض» وأحسن منهما ما يأتي 
للقرطبيّ في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «قال: نعم»: أي قال النبئ بية: نعم تكون مثله. وقوله: «أعف» بصيغة 
المضارع المسند لضمير المتكلم : أي قال ذلك الرجل الذي أراد أن يقتل ذلك القاتل» 
لما سمع منه ي أنه يكون مثله» إن قتله: أعف عنه» حتى لا أكون مثله . واللّه تعالى 
أعلم . 

والحديث صحيح» كما سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

48 (أَخبرَنا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودء قال: حَدَّثَنَا خََالِدٌء قال: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ٠‏ عَنْ : 
سمَاك› ذکر أن عَلقَمَةَ ْنَ وَائِلٍ ا عَنْ أبيهِ؛ أنه كان اعدا عِنْدَ رَسُولٍ الله ا د 
جاءَ رَجُل قود خر بنسعة» َقَالَ : نا رسول الل قل هذا أخي . فَقَال له رَسُولَ الله 
اا : «أَمَتَلتَهُك قال : یا وَسُولَ الله ء ٠‏ لو لم : يَعْتَرف أَقَّمْتُ عَلَيِه الْبَيَِهّ قال : ل 5-8 
قال : «كيف قَتَلتَهُ؟» قال : كنت كُنْتُ آنا وَهْوَ نَخْتَطِبُ من شَجَرَة فَسَبتى ٠‏ فَأَعْضَبَني. ٠‏ فَضِرَيْتَ 
القاس عَلَى قن قَقَالَ لَه رَسُولَ الله ككل : ال لَك مِن مَالٍ تُوَديهِ عَنْ نَفسِك؟0, قَالَ: 
ا سول الله مالي | إلا تابي وَكْسَائِيء فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكله: رى قَوْمَكَ 

يَشْتَدونَكَ؟» قال : آنا أَوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَالَ: فْرَمَى بِالنْسْعَةَ | إلى لجل فَقَالَ: «دُونَكَ 
صَاحِبَكَ؛: ق لما وَلّى» قَالَ رَسُول الله لل : إن قله فهُوَ ْله فَأذرَكُوا الرَجُلء سا 
َلك إِنّ رَسُولَ الله يى قال : إن قله فَهُوَ مله َرَجَعَ إلى رَسُولٍ الله كلل فَمَالَ : 

رَسُولَ اللّهء حُدُنْتٌ أَنْكَ قُلْتَ: «إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مله وَهَل أَحَذُْهُ إلا بأئرك؟ د قَالَ: «ما 
ريد أن يَبُوءَ بِإِنْمِكَ وَإِنْمِ صاجبك»» قَال : بَلىء قال: فَإِنْ ذَاكء قال: «ذَلِكَ كذلك»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «إسماعيل بن مسعود): هو الجخدرى البصري . 
و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمىَ. و«حاتم»: هو ابن أبى صغيرة» أبو يونس 
البصرى . ااي صغيرة : أسمه مسلم › وهو انه لأاصة» وفيل : و أفه: ثثنة [5] 7 

٠١‏ . و«اسماك»: هو ابن حرب بن أوس بن خالد الذهليّ» أبو المغيرة الكوفيّ» 
صدوق» تغيّر بآخره» فكان ربّما تلقن ]٤[‏ 776/7 

وقوله: «لو لم يعترف أقمت اعليه البيّنة»: قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : فيه بيان أن 
الأصل فى ثبوت الدماء الإقرارء أو البيّنة» وأما القسامة فعلى خلاف الأصلء. كما 
تقدم. ره استقرار المحبوس» والمتهدّد.ء وأخذه بإقراره» وقد اختلف في ذلك 





؟1- (ذكرٌ اخيلاف التاقلين لِحَبّر. . . - حديث رقم 4١/١4‏ 








1۰%۷ 


العلماء» واضطرب مذهب مالك في إقراره بعد الحبس والتهديد» هل يقبل جلةء أو لا 
شل جگ والغرق: جتیل إذا سين ما اعرف به مع قل أى صرقة» ولا هل إذ1 ل 
يُعيّن» ثلاثة أقوال. انتهى «المفهم» 0/ 51-07 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأخذه بالإقرار هو الظاهر؛ لهذا الحديث . 
واللّه تعالى أعلم. | 

وقوله: «كيف فتلته؟) : سؤال استكشاف عن حال القتل ؛ لإمكان أن يكون خطأء أو 
عمداء ففيه من الفقه وجوب البحث عن تحقيق الأسباب التي تنبني عليها الأحكام» ولا 
يكتقّى بالإطلاق» وهذا كما فعله النبيّ ول مع ماعزء حين اعترف على نفسه بالزثى . 
قاله القرطبي في (المفهم) 0 . 

وقوله: «نحتطب من شجرة»: هكذا هو في رواية المصئّف بالحاء المهملة» من 
الاحتطاب» يقال : حَطَب الْخْطّب حَطْباء من باب ضربٌ: إذا جمع الحطب» واحتطب 
مثله . والذي في رواية مسلم : «نختبط من شجرة» بالخاء المعجمة» من الاختباط افتعال 
من الْحَبَط: أي نجمع الخبّط. وهو ورق السمُر» بأن يضرب الشجر بالعصاء فيسقط 
ورقهء فيجمعه علفا. قاله النوويٌ. وقال القرطبي : «نختبط» نفتعل من الخبط» وهو 
ضرب بالعصا ليقع يابس ورقهاء فتأكله الماشية. 

ولا يعارن بين الروايتية ؛ لأحعيال أن يكرتا يجان الطب والْخيّط معنا والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: «فضربته بالفأس على قَزنه): قال في «المفهم»: قرن الرأس جانبه الأعلى. 
قال الشاعر : 








وَضَرَئْتُ قزئئ كُبْشِهَا فْتَجَذلا 

وقوله : اهل لك من مال تۇ ديه غین تفا قال القى طب : يدل على أنه عله قد 
الرمه سکم إقراره:. وان قبله کان عمدّاء ]8 آلو كان منطأ ثما طاليه بالديق» والطولي يا 
العاقلةء ويدل على هذا أيضًا قوله: «أترى قومك يشترونك؟)؛ لأنه لما استحق أولاء 
المقتول نفسه بالقتل العمدء صاروا كالمالكين له» فلو دفع أولياء القاتل عنه عِوَضَاء 
فقبله أولياء المقتول» لكان كالبيع» وهذا كله إنما عرضه النبئ ية على القاتل بناء منه 
على أنه إذا تيسّر له ما يؤدّي إلى أولياء المقتولء سألهم فى العفو عنه» ففيه من الفقه 
السعبى فی الإصلاح بين الناس» وجواز الاستشفاع» وإن رُفعت حقوقهم للإمام» 
بخلاف حقوق الله تعالى» فإنه لا تجوز الشفاعة فيهاء إذا بلغت الإمام. انتهى . 

وقوله: «ما لي إلا فأسي» وكسائي»: فيه من الفقه أن المال يُقال كل ما يُتَمَوَْلك من 
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العروض وغيرهاء وأن ذلك ليس مخصوصًا بالإبل» ولا بالعين. قاله في «المفهم». 

وقوله: «فقال: دونك صاحبك»: أي خذه» فاصنع به ما شئت» هذا إنما حكم به 
النبي ئي لما تحقّق السبب» وتعذر عليه الإصلاح» وبعد أن عرض على الوليّ العفو 
فأبى» كما قاله ابن أشوع . وبعد أن علم أنه لا مُستحقٌ للدم إلا ذلك الطالب خاصّةٌ 
ولو كان هناك مستحقٌ آخر لتعيّن استعلام ما عنده من القصاص› أو العفو. 

وفيه ما يدل على أن القاتل إذا تحقّق عليه السبب» وارتفعت الموانع لا يقتله الإمامء 
بل يدفعه للوليّ يفعل به ما يشاء» من قتل» أو عفوء أو حبس» إلى أن يرى رأيه فيه 
ولا يسترقه بوجه؛ لأن الحرٌّ لا يُملّكء قال القرطبي: ولا خلاف فيه فيما أعلمه. انتهى 
(المفهم) 8 . 

وقوله: قال رسول الله يا «إن قتله فهو مثله»: قال القرطبئ رحمه الله تعالى: 
ظاهره إن قتله كان عليه من الإثم مثل ما على القاتل الأول» وقد صرح بهذا : فى الرواية 
الأخرى التي قال فيها: «القاتل والمقتول في النار». وهذا فيه إشكال عظيم؛ فإن القاتل 
الأول قتل عمدّاء والثاني قصاصاء ولذلك لَمَا سمع الول ذلك قال: يا رسول الله 
قلت : ذلك» وقد أخذته بأمرك؟» فاختلف العلماء فى تأويل هذا على أقوال : 

[الأول]: قال الإمام أبنو بك الله المازرى : أمثل ما قيل فيه: . أنهما استويا بانتفاء 
التباعة عن القاتل بالقصاص . 

قال القرطبى : وهذا كلام غير واضحء ويعنى به- واللّه أعلم- أن القاتل إذا فقتل 
قصاصاء لم يبق عليه تبعة من القتل» والمقتص لا تبعة عليه؛ لأنه استوفى حقّه 
فاستوى الجانى والولئّ المقتص فى أن كل واحد منهما لا تبعة عليه . 

[الثاني]: قال القاضي عياض : معنى قوله: «فهو مثله» : أي قاتلٌ مثله» وإن اختلفا 
في الجواز والمنع› > لكنهما اشتر كا في طاعة الغضب. وشفاء النفس » | ا سیا بع و 
النبئ ية في العفو. على ما جاء في الحديث . 

قال القرطبيَ: والعجيب من هذين الإمامين» كيف قنعا بمذين الخيالين» ولم يتأمّلا 
مساق الحديث» وكأنهما لم يسمعا قول النبئ ية حين انطلق به يجرّه ليقتله: «القاتل 
والمقتول في النار»» وهذه الرواية مفسّرة لقوله في الرواية المتقدمة: «إن قتله فهو 
مثله) ؛ لأمها ذُكرت بدلا منهاء فعلى مقتضى قوله : فهو مثله) : أي هو في النار مثله. 
ومن هنا عظم الإشكال» ولا يُلتفت لقول من قال: إن ذلك إنما قاله ماو للوليّ لما علم 
منه من معصية يُستحقّ بها دخول النار؛ لأن المعصية المقدّرة إما أن يكون لها مدخل في 
هذه القصّةء أو لا مدخل لها فيهاء فإن كان الأولء» فينبغي لنا أن نبحث عنها حتى 
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۹ سح 
نتبيّنهاء ونعرف وجه مناسبتها لهذا الوعيد الشديد» وإن لم يكن لها مدخل في تلك 
القضيّةء لم يلق بحكمة النبئ ية ولا ببلاغته» ولا ببيانه أن يذكر وعيدًا شديدا في 
قضيّة ذات أحوال» وأوصاف متعدّدة» ويقرن ذلك الوعيد بتلك القصّة» وهو يريد أن 
ذلك الوعيد إنما هو لأجل شيء لم يذكره هوء ولا جرى له ذكرٌ من غيره» ثم إن 
المقول له ذلك» قد فهم أن ذلك إنما كان لأمر جرى في تلك القصّة» ولذلك قال للنبي 
ية : تقول ذلك» وقد أخذته بأمرك؟» ولو كان كما قاله هذا القائل؛ لقال له النبئ ماد : 
إنما قلت ذلك للمعصية التي فعلت» أو الحالة التي أنت عليهاء لا لهذاء ولَمَا كان 
بست عن ذلله» ولبادر لبياله فى تلك الحال؛ لأن الحاجة له داعيةٌ: والنصيحة. 
والبيان واجبان عليه ية واللّه تعالى أعلم . 

[الثالث]: أن أبا داود روى هذا الحديث من طريق أبى هريرة كيه وقال فيه: قتل 
رجل على عهد رسول الله بء فرُفع إلى النبئ ياء فدفعه إلى ولي المقتول» فقال 
القافل : يا رسول الله والله ما أردت قتله» فقال رسول الله َة للولئ : «أما إنه إن كان 
صادقا» ثم قتلته دخلت النار»» فحاصله أن هذا المعترف بالقتل زعم أنه لم يرد قتله» 
ولف عليه» فكان القعل خطاء فكأن النبن کل ناف أن يكون القاثل صدق قيما حلفت 
علي وأن القائل جل خللكء لکن سلمه لد بسكم إقراره بالعمدء ولا شاغد یشید له 
بالخطإء ومع ذلك» فتوقع صدقهء فقال: : «إن قتلته دخلت الناراء فكأنه قال: إن كان 
صادقاء وعلمت أنت صدقهء ثم قتلته» فأنت في النار» وهذا على ما فيه من التكلف 
يبطله قوله: «القاتل» والمقتول في النار»» فسوى بينهما في الوعيد» فلو كان القاتل 
بايا لما استحق ذلك الكارء ولا ياء بإثمده وإ ساج نان العشلي» لا يكرة 
آثمّا» ولا يتحمّل إثم من أخطأ عليه. 

[الرابع] : أن أبا داود روى هذا الحديث عن وائل بن حجر كيه » وذكر فيه ما يدل على 
أن النبي ية قصد تخليصه » فعَرَضٌ الدية» أو العفوٌ على الوليّ ثلاث مرّات» والوليّ في كل 
ذلك يأبى إلا القتل » معرضًا عن شفاعة النبيّ ياء وعن حرصه على تخليص الجاني من 
لقتل» ذكأن الول صدر منه جفاة في سق ادي ى حيث رة متاك شفاعته» وخالفه في 
مقصود» ويظهر هذا من مساق الحديث» وذلك أن وائل بن حجر ييه قال: كنت عند 
النبى ي إذ جيء برجل قاتل . في عَنّقَه ا قال : فدعا ولي المقتول» فقال: 
سوا قال: لا فقال : (أتأخذ الدية؟24» قال : : ل قال : «أتقتل؟21 قال : نعم» قال : 
«اذهب به»» فلما ولى» قال : «أتعفو؟»» قال : لاء قال: «أفتأحذ الدية؟)ء قال: لاء قال: 
اأ 1 3 قال: نعمء قال: «اذهب بهاء فلما كان في الرابعة» قال : «أما إنك إن عفوت 
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عنه» يبوء بإثمهء وإثم صاحبه»» قال: فعفا عنه» فهذا المساق يفهم منه صخة قصد النبيّ 
ية لتخليص ذلك القاتل» وتأكد شفاعته له في العفو أو قبول الدية» فلما لم يلتفت الوليٌ 
إلى ذلك كله» صدرت منه ية تلك الأقوال الوعيديّة» مشروطة باستمراره على لَجاجه»› 
ومُضيّه على جفائه» فلما سمع الوليّ ذلك القول عفاء وأحسن» فقُبل» وأكرم» وهذا أقرب 
من تلك التأويلات» واللّه أعلم بالمشكلات» وهذا الذي أشار إليه ابن أشوع » حيث قال : 
إن النبئ يا سأله أن يعفوء فأبى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن أشوع المذكور هو التي للمصئف في 
الرواية التالية لهذه الرواية. 

[تنبيه]: قال القرطبيّ: إنما عظم الإشكال من جهة قوله يَلِة: «القاتل والمقتول في 
النار»» ولما كان ذلك قال بعض العلماء: إن هذا اللفظ- يعنى قوله: «القاتل والمقتول 
في النار)-» إنما ذكره النبئ ية في حديث آخر» وهو قوله ا : «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار» متفق عليه. فوهم بعض الرواةء فضمه إلى هذا 
الحديث الآخر. 

قال القرطبيَّ: وهذا بعيدٌء واللّه تعالى أعلم. انتهى «المفهم) 5/ ٥۸-٠٤‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي قاله القرطبيئ رحمه الله تعالى في 
تأويل قوله کا إن قله فهو متلنة شی تقيىٌ عِدًا.. والله الى أعلم الصو اتی 

وقوله : لح انلق قلت» ببناء CN‏ للمفعول . 

وقوله: «ما تريد أن يبوء الخ» بتقدير الاستفهام. أي أما تريد أن يبوء بإثمك» وإثم 
صاحبك . قال النوويّ رحمه الله تعالى: قيل معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافه مهجتهء 
وإثم الوليَّ؛ لكونه فجعه في أخيه» ويكون قد أوحي إليه َه بذلك» في هذا الرجل 
خاصة. ويحتمل أن معناه يكون عفوك عنه سببا لسقوط إثمك» وإثم أخيك المقتول» 
والمراد إثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة» لا تعلق لها بهذا القاتل» فيكون معنى 
ايبوء» يُسقطء وأطلق هذا اللفظ عليه مجازا. انتهىاشرح مسلم» ١75/١١‏ . 

وقوله: «قال: بلى»: أي قال ولىّ المقتول: بلى أريد ذلك . 

وقوله: «فإن ذاك»: هذا أيضًا من كلام ولي المقتول» و«إن» شرطية» وجوابها 
محذوف : أي فإن كان الأمر ذاك» أي الذي قلته من أنه يبوء بإثمه» وإثم صاحبي» فقد 
عفوت عنه. 

وقوله: «قال: ذلك كذلك»: أي قال تَلئيةِد ذلك الذي ذكرته لك» كما ذكرتهء أي إنه 
يبوء بإثمك» وإثم صاحبك . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي ذكرته من حل هذا الكلام هو الوجه» كما أشار 
إليه السنديّ» فما كُتب في هامش «صحيح النسائي» للشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى-١/‏ 
-0١‏ مما علّقه الشيخ » ومما كتبه الشيخ زُهير أيضًاء فمما لا يخفى بعده» فتأمّله بإنصاف . 
رال جتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

VY‏ - (أخْبَرَنَا زَكَرِيًا ب يَحْيَى » قال : دتا بيد الله ب بن مُعَادْء قال : حَدَنَنَا بي 
قال : دتا أبُو يونس : عَنْ سِمَّاكِ بْنِ خَزب» أ علقم بن وَائل حَدَقَة: أن أَبَاهُ خد 
قال : إنى ي َقَاعِدٌ مَعَ رَسُولٍ الل ب إِذْ جَاءَ رَجُلء تو الوه تححوّة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه «زكريا 
ابن يحيى» وهو السجزى» نزيل دمشق» المعروف بخيّاط السئة الثقة الحافظ [؟١١]‏ 
١١١١68‏ فإنه من أفراده. و«عبيد الله بن معاذة : هو العنبريّ» أبو عمرو البصرئىّ» 
ثقة حافظ ]١١[‏ . 

و«أبو عبيد اللّها : هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ» أبو المثتى البصريّ 
القاضي» ثقة متقن» من كبار [9] 738/75 . 

و«أبو يونس»: هو حاتم بن أبي صغيرة المذكور في السند الماضي . 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء يلم الوكيل . 

{V1‏ ااا مما محمد بن معمر»› قال : حَدثتا يَحْتَى بن حَمّادٍ عَنْ أبي عَوَائة عن 
إسماعِيل بن سال ٠‏ عن عَلقَمَةَ بْنِ وَائل» أن أبَاء حَدَنُهُمْ ؛ ن الب لا تي برَجُل ١‏ قد 
قل رَجَلاء عة إلى ولي المَفُْولِ يفل قال الس بك لجُلسائه : «الْقَاتِلُ وَالْمَغْبُولُ في 
الَارِ؛. قال: قَائَبِعَةُ رَجلٌ» فَأَخيَرَهُ. لما بره ترک تال : قد ريه يَجُرٌ عة حَينّ 
ترك يَذْمَبُ فَذَكَرْتٌ ذلك لِحَبِيب» قَقَال : : حَدَّنَنِي سَعِيدُ بن أَشْوَعَ قال : وَذكَرَ أنَّ الى 
ياء مر الرَجُلَ بالْعَفُو) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
ولمحمد بن معمر»: هو القيسيّ البخرانى البصريّ» صدوق» من كبار |٠ ]١١1‏ 
۹ أحل مشايخ الستة بلا واسطة» كما تلم غير عدة, 





والايحيى بن حماد) : هو الشيباني مولاهم البصرى . ت ختن أبي عانق : نة عابد» من 
صغار [9] ١١75/47‏ . و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ 
الثقة الثييت [¥] 15/21 . 


ولإسماعيل بن سالم» الأسدي» أبو يحيى الكوفىّ» نزيل بغدادء ثقة ثبت [5] . 
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وفي «تبذيب التهذيب» -٠٠١١ /١‏ إسماعيل بن سالم الأسدي» أبو يحيى الكوفي. 
نزل بغداد قبل أن تَبْنَىء ويقال: إنه أخو محمد بن سالم . رَوَى عن الشعبى» وحبيب بن 
أبي ثابت» وعلقمة بن وائل› وأبي صالح السمان» وسعيد بن المسيب» وعيرهم. وعنه 
ابنه يحيى» والعلاء بن المسيب. وهشيمء وأبو عوانة» والثوري» وغيرهم. قال بن 
المديني : له نحو عشرة أحاديث » وقال ابن سعد : کان تمه مه ىتا . وقال عد الله بن 
اخ عن أبيه : فراس أقدم موتا من إسماعيل» وإسماعيل أوئق منه» فرَأس قم فيه شيء 
من ضعف» وإسماعيل أحسن منه استقامة» وأقدم سماعا» سمع من سعيد بن جبيرء 
وكذا قال مسلم ء عن أحمق: وقال عبد الله عن أبيه أنضا* نقة تمه › وقال أبو بكر 
الْمَرُوذِيَ: قلت- يعني لأحمد بن حنبل-: كيف كان إسماعيل بن سالم؟ فقال: ليس به 
بأس » لک إنه حكي عن أبي عوانة عن إسماعيل ر بن سالم أنه سمع زبیدا يمول » 
وك فة السعارية: قال : ومن سمع هذا من أبى عوانة؟ ثم قال. فل كانت عله 
أجادية» الشبعة» a‏ راك ابر ارد الت لالس وي مزل 
عباتم اسفيت» 3 قلت : ف أو مُطدفٌ؟ قال: هو أكبر وقال ابن أبى خيئمة: عن 
شريك . وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم» وعثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقةء زاد 
ذكوان» وقد سمع من أبي صالح باذام. وقال أبو زرعةء وأبو حاتمء والنسائي» وابن 
خراش» والدارقطنى : ثقة. وقال أبو حاتم أيضا: مستقيم الحديث. وقال ابن عدي: له 
أحاديث ييحدث عه قوم ثقّات» وأرجو أنه ل پاس به . 

قال الحافظ : علق البخاري فى تفسير #أرأيت* قول عكرمة: الماعونٌ أعلاها الزكاة 
المفروضة » ووصله سعيد بن منصور» فن طريق إسماعيل هذاء عن عكرمة› وقرأت 
بخط الذهبى فى «الميزان» :لم أسق ذكره إلا تبعا لابن عدي» ولم يقل فيه إلا أرجو أنه 
التشيع» لكنه لم يفصح به. وقال يعقوب الفسوي: لا بأس بهء كوفي ثقة. وقال أبو 
على الحافظ : نمه َة عسِرٌ فى الحديث . وذكره ابن حال 8 «الثقات) . انتهى ايديس 
التهذيب» -١67/١‏ بزيادة من تبذيب الكمال» ٠١١۲-۹۸/۲۳‏ . 

روك له البخاري 9 (الأدب المفرد) . ومسلمء والمصتف»ء 57 داود» له عند 
المصتف هذا الحديث فقط . 





. . - حديث رفم !“إلاع 


1- (ذكرٌ اخيلاف التاقلين لخبر . 
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وقوله: «القاتل والمقتول فى النار»: قال النوويىّ رحمه الله تعالى: ليس المراد به 
هذان» فكيف تصح اراسي مع أنه إثما آخذه ليقتله بامر النبي ييه بل المراد 
غيرهماء وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهماء في المقاتلة المحرمة» كالقتال عصبية› 
ونحو ذلك. فالقاتل والمقتول في النار» والمراد به التعريض» كما ذكرناه» وسيب 
قوله: ما قدمناه؛ لكون الولي يفهم منه دخوله في معناهء ولهذا ترك قتله» فحصل 
المقصود. واللّه أعلم. انتهى «شرح مسلم» ١75/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تد تقدّم في كلام القرطبيَ رحمه الله تعالى قريبًا ما 
هو أقرب إلى تأويل الحديث» فلاتنس . والله تعالى ولي التوفيق . 

وقوله : «فذكرت ذلك لحبيب»: القائل هو إسماعيل بن سالم» ملح ب 
في (صحيحه)» وحبيب: هو أبن أبي نابت - كما ات به مسلم أيضًا- واسم أبيه 
فسن ٠‏ ويقال : هند بن دينار» الأسديّ مولاهمء أبو د يحيى الكوفئ» ثقة فقيه جليل» _ 
الإرسال والتدليس [1”] ١7١/1١7١‏ . 

وقوله: «فقال: حدثني سعيد بن أشوع الخ»: القائل: هو حبيب: أي قال حبيب 
حدثني سعيد بن أشوع. وقوله: «قال: وذكر الخ» القائل أيضًا هو حبيب: أي قال 
خیب : : وذكر سعيد بن أشوع أن النبئ كَل 8 بر الرجله باشب يت د دأ 
مسلم في «صحيحه». ولفظه: «قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن 
ثابتِ فقال: حدثني ابن أشوع أن النبئ ميا إنما ل أن يعفو عنه. فأبى) 2 

والمعنى: أن سبب قوله ية : «القاتل والمقتول في النار» هو امتناع الرجل عن العفو 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ - حبرا عیسی بن پوس قال : دتا ضَمْرَة» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَوْذْبِء عَنْ 
نابت الان » عَنْ اس بن مَالِكِء أنَّ جل أي قال وَلِيِهِ رَسُولَ الله يكل كَقَالَ الي 
ا ١اغفٌ‏ عَنْهُ)ء ابی قَالَ : ١«حُذٍ‏ الدّيَةه» قأبّى» قَالَ: «ذْمَبْ فَافْتُلَهُ فَإِنْكَ مِْلهُ». 
َذَهَبَ» قَلْحِقَ الرَجُلُ» فَقِيلَ لَهُ: إِنّ رَسُولَ الله ك قال : «افثلةء فَإنْكَ مِكلّهه. فَحَلَى 
سَبِيلَهُ فُمَرَ بي الرَجُل» وَهُوَ يَجَرٌ نِسْعَتّهُ) . 

قال الجامع, عفا اللّه تعالى عنه: «عيسى بن يونس»: هو الفاحُوري» أبو موسى 
الرَمْلىَ ة صدوق + ريما طا [11] 47/ ووم , 


[تنبيه]: وقع في «الكبرى»): «عيسى بن يوسف» بدل «ابن يونس»» وهو غلطء 








“د افق 
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والصواب : «ابن يونس»» كما هناء وهو الذي فى «تحفة الأشراف» ١55 /١‏ وكذا هو فى 
كتب الرجال» كنسح التقريب» المصححة؛ وغيرهاء فما كنبه محقق «السنن الكبرى» 
من أن «ابن يونس»» والصواب ما في «الكبرى»: «ابن يوسف» غلط فاحش» منشؤه 
تقليد بعض نسخ «تقريب التهذيب» التي وقع فيها التصحيفات الكثيرة» فتنبه» ولا تكن 
أسنير التقليد» فإنه ملجأ البليد. والله تعالى أعلم 

ولاضمرة): هو ابن ربيعة الفلسطينيّ. أتو بك الله دمشقيٰ الأصل› صدرق هم 
فليا [4] /٤١‏ ۲۹۸۸ . و«عبد الله بن شَوّذب»: هو أبو عبد الرحمن الْخْرَاسانيٌ» نزيل 
البصرة» ثم الشام» صدوق عابدٌ [۷] ٠۹۰٤/۲‏ . 

وقوله: «فلحلق الرجل» بضم اللام» وكسر الحاء المهملة» مبنيًا للمفعول. 
و«الرجل» نائب فاعله» والمراد به ولي المقتول. وقوله: «فخلى سبيله» بالبناء للفاعل : 
أي أطلقه . وتمام شرح الحديث مضى في شرح حديث وائل بن حجر يه الماضي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أنس كه عنه هذا صحيح» أخرجه المصتف 
هنا-7/ 47/7 - وفى «الكبرى» 7917/5 . وأخرجه (ق) في «الديات» 51941 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسيتاة ونعم الوكيل . 

مراع - (أْخيَرَنًا الْحَسَنٌ بْنُ إِسْحَاقَ المَرْوَرْيُ قال : حَدَنَني حالِد بْنُ خدّاش. قال : 

حَدَئنَا حَاتِمُ بْنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ المُهّاجرء عَنْ عَبْدِ اله يْنِ ُيده عَنْ أبيه: أن 
رجلا جا إلى الي ب | قال إِنّ هذا الرّجُلَ قَقَلَ أخي» قَال : «اذْهَبْ فَافْتْلَهُ ٠‏ كما قل 
أخَاكَ». فَتَالَ له الرَجل: ا ي الله واغف عَنّي» إن أَعظمُ لأجرك» وَخَيْرٌ لَك وَلاخيك 
يَوْمّ القِيَامَةٍ َال : فَخَلَّى عَنْهُ ال خر الذي ا َسَأَلَهُ كأ بره با قال لَهُ» قال: 
فأغئّفة , «أَمَا إنةٌ کان خَيْرًا مما هُوَ صَانِعٌ ؛ بك يَوْمَ القِيَامَة تقول : نا رټ شل غلا ف 
فتلني؟2) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (الحسن بن إسحاق المروزي) الليثنَ مولاهم» أبو عليّ الملقب حسنويه» ثقة 
شاعر» صاحب حديث [۱۱] ۳۹۹/۲ من أفراد البخاري» والمصنف . 

؟- (خالد بن خداش) أبو الْهَيشم الْمُهَلْبَِ مولاهم البصريٌ» صدوق يُخطىء ]١٠١[‏ 
5 . #- (حاتم بن إسماعيل) الحارثي» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ الأصل» 
صدوق» صحيح الکتاب» يم [۸] ٥٤۳/۲٣‏ . 

-٤‏ (بشير بن المهاجر) العْنّوي الكوفيّ» صدوقء لين الحديث» وزمي بالإرجاء 
T47 [e1‏ 


. - حديث رقم ٤:۷٣۳٣‏ 


1- (ذك رٌ اخيلاف الأقلينَ لِحَبر. 
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ه- (عَبْدُ الله ن بُرَنْدَة الأسلمىّ» أبي سهل المروزيٌ» قاضيهاء ثقة [7] مات سنة 
)٠١5(‏ وقيل(5١١)‏ وله مائة سنة» تقدم في 791/705 . 

5- (أبوه) بُريدة بن الْخصَّيب- بمهملتين» مصفْرًا- أبو عبد الله الأسلمىّ» وقيل : 
غير ذلك في كنيته» صحابيّ أسلم قبل بدر» ومات تيه سنة (17) وتقدم في /٠١١‏ 
۴ , والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» ورواية الابن عن أبيه . واللْه 


تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله ن بُرَئْدَةَ عَنْ أبيه) بريدة بن ¿ الخخصيب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلَا 
جَاءَ إلى النّبى كَل فَقَال : إن هَذَا الرَجُل قََلَ أخي , قَالَ) ياء (اذْهبْ فَافَملَهُ) أي بعد أن 
اعترف» ويحتمل أنه أوحي إليه بذلك (كَمَا قَمَلَ أخاك»» قَقَال لَه الوَّجْلُ) أي قال الرجل 
القاتل لأخي المقتول (اتق ویو ا واي 
يقول: فمن عقا َال َعَم عل ن الآية [الشورى:*4] (وَكيرٌ لك) آي بسبب 
عفوك لي (وَلِأَخِيكَ) أي بسبب قتلي له؛ لأن من قتل ظلمًا تكفْر خطاياه (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 
خرب على لرا متا متعلى باخير)» ويحتمل وطس ن أيضا على سبيل 
التنازع (قال) بريدة تائيه (فَخَلَى عَنْهُ) أي تركه (قال) بريدة تا (فَأخرَ) بالمناء 
للمفعول (النَبِنْ باز کا أي سأل ييو ولئ المقتول عن سبب تخليه عنه (تَأَخبَرَ) 
لزان يا قال 00 القائلء من ترغريه له لي العفي: وترك قتله (قَالَ) بُريدة (فَأْعْتَقَهُ) أي 
لام النبي َي القاتل» وعاتبه» قال ابن منظور: التعنيف: التوبيخ» والتقريع» واللوم : 
يقال : أعنفه» وعتفه. انتهى . 

والمعنى : أنه يإ لام ذلك القاتل في طلبه العفو من ولي المقتول. وبين له أن قتله 
قصاصا خير له من . ذلك عند اللّه كما أوضح ذلك بقوله (أمّا) أداة ا وتنسه إن 
أي إن قتله لك قصاصًا (كانَ خََيْرًا مما هُوَ) أي المقتول (صَانِعُ ك يوم الْقيامَة) حيث 
(يَقَولَ : يا رَبُ سَلْ هَذَا) القاتل (فيم قتَلَنِي؟) أي باي سبب قتلنى» ذاافى) هنا سببيّة » 
كما فى حديث: «دخلت امرأةٌ النار فى هرّة حبستها» الحديث . 

وهذا الحديث يدل على أن قتل القاتل قصاصًا خيرٌ له من العفو» قال السنديّ رحمه 


ور 
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الله تعالى: وهذه قضيّة أخرى» غير قضيّة صاحب النّسْعَةء ولعله ية عَلِم بوحي أن 
القتل في حقٌّ هذا القاتل خير بخلاف القاتل في الواقعة السابقة. والله تعالى أعلم. 
انتهى . «شرح السنديٌ» ۱۸/۷ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حلدريث بريدة زوه هذا حسن »؛ وقد ضعفه بعضهم › 
والظاهر أنه بسبب الكلام في بشير بن المهاجر» كما سبق أنه لين الحديث» وعندي أن 
حديثته هذا حسرٌ © مد وه ابن معين» والعجلئ» وقال المصتف: ليس به باس » 
ويشهد لحديثه هذا ما سبق في باب «تحريم الدم»» فقد أخرج المصئتف ۲/ ۳۹۹۸- من 
طريق عمرو بن شرّحبيل» عن عبد الله بن مسعود كته , عن النبي و قال : (ييجيء 
الرجل آخذا بيد الرجل» فيقول: يا رب» هذا قتلنى» فيقول الله له: لم قتلته؟» فيقول : 
قتلته لتكون العزة لك» فيقول : فإنها لي» ويجيء الرجل» آخذا بيد الرجل» فيقول: إن 
هذا قتلنى» فيقول الله له :لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلانء فيقول: إنها ليست 
لفلانء فيبوء بإثمه) . 

'وأخرج فى٠٠40-‏ من طريق سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
فقال ابن عباس: وأنّى له التوبة؟» سمعت نبيكم كَل يقول: «يجيء متعلقا بالقاتل» 
تشخ أوداجه دمّاء فيقول : أي رب سل هذا فيم فتلني؟1" الحديث . 

والحاصل أن الحديث حسنٌ» فتأمّل بإنصاف . 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-5/ *4177- وفى «الكبرى) 
5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


تعبا 1 


را N‏ عر؟ 
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قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
لإنيُوبيَ الولُويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الخامس والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائئٌ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى» . 

وذلك بح الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 


1 - (ذِكْرٌ اختلاف التائلين لِحَبَر . . . - حديث رقم ٤۷۴۳۳‏ 











وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيًّا وميئّاء وأَعْظِمْ به تكريمًا. 

وأخر دعوانا لن لسن رن الكلبيجت». 

کد ر الى ہکا لھا وا كا یی کوک أن هدنا اه . 

#سْبْحَنَ ريك رب الْعِرَّوَ عما يفوت وسلم على المرسلين ولصد و رب المليت4 . 

«اللهم صل على محمد» وعلى ال محمد» كما صليت على ال إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبن» ورحمة اللّه» وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السادس والثلاثون مفتتحًا بالباب ۷- «تأويل قول 
الله تعالى: وَإِنَ حكنت كَأحَكْم بهم بالْقِسَطْ الآية؛ الحديث رقم ٤۷۳٤‏ . 

«سبحانك اللهمّ» وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك» . 


د اد و 
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حكنت احم بم بالق ذ4 
[المائدة : ٤١‏ ] 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» ۲/ 
5 ها حامك: قال الله عز وجل لنبيه يَكي: دن جآموك4: أي يتحاكمون إليك 
اکم بی 3 تق قن کان تيل فوع کان ا قينا 4 : أي فلا عليك أن لا 
ھک ب الأ ل کیا ایی اظ قیاع اسه بل ما ران ایرد قال 
ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والسدي› اپا وعطاء 
الخرساني» والحسن» وغير واحد: في امسو ة بقوله : أن اکم بينم يما رل اد 
لون حگمت فاحکم بم بالق ط4 : أي بالحق والعدل» وإن كرا گلا ھر 
عن طريق العدل إن أله يحب الْمَمَسِطِينَ4 [المائدة: »]٤١‏ ثم قال تعالى» ٠‏ منکرا عليه 
آرائهم الفاسدة» ومقاصدهم الزائغة» في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي 
بأيديهم» الذي يزعمون أنهم مأمورن بالتمسك به أبداء ثم خرجوا عن حكمه» وعدلوا 
إلى غيره» مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه» وعدم لزومه لهم» > فقال: وکت 
وك ویک الترردة ہا کہ الله ف يقوست يرأ شی کلف را وليك بِالْمَؤْمننٌ o‏ 
[المائدة ١ء‏ قم مح التوراة التي أتزلها علي حبقه ورسولة موسي اين حسرات 28306 : 
فقال: إا ارلا التَورَسدَ فا هدى 3 با أليَببُوت ألَذِينَ أُسَْلَمُوا للَذِنَ د 
أي لا يخرجون عن حكمهاء ولايبدلونهاء ولايحرفونها 9 وَالرَبَنِيُونَ وَالأحبَارٌ» : 
وكذلك الربانيون» وهم العلماء العبادء والأحبار وهم العلماء بي 000 
ان ئی يما اسای را من اي الله الذي أمروا أن يُظهروهء ويعملوا به #وَكانوأ 


َه شهدا تلا توا : آي لا اقرا متهم ٠‏ وحناقوا متي لول ارا وای کت 
کی ومن لے کہ يمآ اَل أدص وكيك هه ) لشرد [المائدة 5 . انتهى اسي 
ابن کر : 


(ذِكرُ الاختلافٍ على عِكرمّة في ذَلِكَ) 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن سماك بن حرب روى 
قصّة قريظة والنضير أنه إذا َل رظي نضريًا يقتص متا إن كل تقجيري فرظا ود 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 


حح + 
لأوليائه مائة وسق» وخالفه داود بن الحصين فروى القصّة في الدية أنها تكون كاملة 
للنضير» ونصمًا لقريظة» ولكن الظاهر أنه لا اختلاف بين الروايتين» وإنما روى كل 
منهما بعض القصّة» وسكت عن بعضهاء فلا تعارض» وحاصله أن النضير كانوا 
يفضلون على قريظة» في كلّ من القصاص» والدية» فأمر الله عز وجل نبيّه كا إذا 
تحاكموا إليه أن يحكم بينهم بالتسوية» فقال: تعالى: ون حگمت فاح بم 
بالق 4 الآية» وأتزل الله سبحاته .وتعالى إذكادًا عليهم. ه وتوييشاء وتقريمًا ل 
#أفحكم الجاهليّة يبغون* الآية [المائدة: ]5٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

4 - (أَخْيَرَنَا الْقَاسِمُ بْنْ رَكَرِيًا بن دِيئَار قال: حدقا عُبَيِدُ الله بن موسَى» قال : 
أَنبَأنَا عَلِيْ ؛ ؛ وَهْقَ ابن صَالِح: ٠‏ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِکرمةء عَنِ ابن عَبّاس» قال : كان فَرنظة 
وَالنَضِيرٌ . وَكانَ النُضِيرُ أَشْرَ ق من قُرَنْظة وَكانَ إِذا َل رَجُل مِنْ قُرَنْظَة رَجُلا من 
النَضِيرء قل به وَإِذَا قعل رَجُل يِن النَضِيرٍ . رَجُلا مِنْ قرَنِظَة ؛ دی مِانَه وَسْقٍ مِنْ تَمْرء 
لما ُت النِْ يك تل رَجُلَ من الأضيرء رجلا من قُرَنِظَةَ كَقَانُوا: اذْقَعُوهُ إلا مله 
الوا ینتا وبتك النين ككل اتوه قََرَلْثْ: َوَن حَكَنْتَ كحك بم كلم او 
وَالْقِسْط التفس بالّفس» ثم ثم َرَلَثْ: «#أفحكم اله رن) ik pe‏ 
رجال هذا ال|سناد : شك * 

-١‏ (القاسم بن زكريا بن دينار) أبو محمد الكوفيّ الطخان» وربّما نسب لجده» ثقة 
Ee FR EY]‏ , 

؟- (عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي» أبو محمد الكوفيّ» ثقةء 
كان. يتشيّع [9] ١77/107‏ . 

۳- (علن بن صالح) بن صالح بن حيّ الهمدانيّ» أبو محمد الكوفي» أخو حسن› 
ثقة عابد [۷] ۳0۰۷/١۱۹۲‏ . 

٤‏ - (سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذهلى البكري» أبو المغيرة الكوفيْ » صدوق› 
وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة» وقد تغيّر باخره» فكان ربما يلقن ]٤[‏ 770/7 . 

ه- (عكرمة) مولى ابن عبّاس» أبو عبد الله البربريّء ثقة ثبت» عالم بالتفسير [1] 
Poe‏ 

٦‏ - (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ۳١‏ . والله تعالى أعل. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سماك» والباقيان مدنيان. 





ا ناویل قول الله نَعَالَى ٠‏ وران . 





= لیت ر ۲۳١‏ 
' د 





(ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّء وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد 
العبادلة الأربعة». والمكترين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: كان قَربظة) بصيغة التصغير 
(وَالنَضِيرٌ) بفتح النونء بوزن أمير. وخبر «كان» محذوف: أي في المدينة» أو بينهما 
فرق في الشرف» ونحو ذلك . قاله السندي . 

وقال ابن منظور: بنو قريظة : ج قن جود 3 وهم والنضير قبيلتان من ود 
خيبر» وقد دخلوا و في العرب على تشبهم إلى هارون أخي موسی» عليهما السلام» منهم 
محمد بن كعب القَرَظىَ» قال: فأما بشو فريظة› فإنهم أبيروا ؛ لنقضهم العهد. 
ومظاهرتهم المشركين على رسول الله كيه أمر بقتل مقاتلهم » وَسَبي ذراريهم» 000 : 
أموالهم . وأما بنو النضير» فإ: نهم الوا إلى الشام» وفيهم نزلت «سورة الحشر». | 
(وَكَانَ النَضِيدٌ اشر فَ ن بء وكَاٌ) اسمها ضمير الشأن: كبو هآ الس د الجملة ال 
بعده» وهي قوله : (إذَا ََلَ) بالبناء للفاعل (رَجُل مِنْ فَرَبْظَةَ رَجُلا مِنَ النُضِيرِ ٠‏ قُتِلَ به) 

لبناء للمفعول (وَإِذًا قَتَلَ رَجْل مِنَ النضِيرء رجلا من قُرَبْظَةٌ أذى) بفتح الهمزة» مبنيّا 

عبر أي دفع لأولاء العقتول (مائة وَس مِنْ تمر) بفتح | الواو» وسكون السين 
المهملة» وكسر الداو فة وهو سكرن اغا (فلمًا 2 بالبناء للمفعول (النْئْ يك 
َل رَجُلَّ مِنَ النضِيرِء رَجُلا مِن قُرَنظَة فَقَالُوا) أي قالت قريظة (اذقَعُوةُ إِلَينَا أي القاتل 
(َفْملهُ) بالجزم على أنه جواب الأمرء ويجوز رفعه على الاستئناف (فَقَالُوا يتنا وبَينَكُمُ 
التي تللِ) أي قالت بنو قريظة لَمَا أبى النضير دفع القاتل إليهم» > جريًا على العادة السالفة 
(فَأَنَوه) أي أتوا النبي يَكلهِ؛ ليحكم بينهم في هذه القضيّة الجائرة (قَتَرَلَتْ : وان حَكْمَتَ 
فأ ّم بالْقِسَلِ» [المائدة :۲ بكسرء تسكوة :اق العدل» والمراد به هنا ها 
به بقوله (وَالْقِسْطٌ النَفْسُ بالنفْس) أي قتل النفس بسبب قتلها النفس (نْمّ نَْلَثْ: 


#أهَحَكم الها بود [المائدة : ]١‏ ) أي الحكم الذي سبق بيانه آنما» من كون النضير 
يقتصّون من قريظة» ولا تقتص قريظة منهم. بل يدفعون لها وسق تمر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

خقیت اع جیا رق الله تعالى عنهما هذا صحيح . 
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[فإن قلت]: كيف يصح» وفي إسناده سماك بن حرب» وهو مضطرب في حديث 
ار 


[قلت]: إنما صح بالحديث الذي بعده. 

[فإن قلت]: فيه أيضًا داود بن حخصين» .وقد تكلموا في حديثه عن عكرمة أيضًا. 

[قلت]: الإسنادان يش أحدهما الآخرء فيضخان. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا n lr‏ وفي (الكبرى) ۷/ 1۹۳٤‏ و٥1۹۳‏ . وأخرجه (د) 

في «الديات» ٤٤۹٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تأويل الآية» وهو واضحٌ . 
(ومنها) : بيان ما كان عليه اليهود من الظلم العريق حتى بين أبناء جنسهم» فقد بيّن الله 
سبحانه وتعالى في كتابه العزيزء كيف كان يظلم كبيرهم صغيرهم» ويبخسونهم حقهم» 
وقد حرّم الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم فيما أنزله من التواراة» ولكنهم قوم مجرمون. 
فما يقع منهم من ظلم المسلمين في كلّ عصر ومصر غير مستنكر ؛ لأنه ديدنهم على مدى 
العصورء والتواريخ القديمة» الهم اكف المسلمين شرّهم» ورد كيدهم على نحورهم» 
فلا حول ولا قوّة إلا بك» إنك على كل شىء قدير. (ومنها) : أن الله تعالى حيّر نبيّه بلا 
بين أن يحكم بينهم» أو يُعرض عنهم› و اختلف العلماء في ذلك» وستبيّنه» في 
المسألة التالية إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
للست الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في قوله عز وجل: لإكإن اوك فاكم 
بيه أو عرض ش عن : 

ال أب عد اله قرطي وحم له تالى في تشر 7 ٤‏ : قوله تعالى: إن 
اموك فاكم بيهم أو عرض َنْب # : هذا تخيير من الله تعالى» ذكره القشيري» وتقدم 
معنأه هنهم كانوا أهل موادعة» لا أهل ذمةء فإن النبي ميو لما قدم المدينة وادع اليهود. 
ولا يجب علينا الحكم بين الكفار» إذا لم يكونوا أهل ذمة» بل يجوز الحكم إن أردناء 
فأما أهل الذمة» فهل يجب علينا الحكم بينهم» إذا ترافعوا إليناء قولان للشافعي» وإن 
ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم» قال المهدوي: أجمع العلماء على أن على 
الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي» واختلفوا في الذميين» فذهب بعضهم إلى أن 
الآية محكمة» وأن الحاكم مخيرء رُوي ذلك عن النخعي» والشعبي» وغيرهماء وهو 
مذهب مالك› والشافعي › وغيرهماء سوى ما روي عن مالك في ترك إقامة الحد على 


٤۷٣١١ (تاويلٌ قول الله نَعالَى: ورلن . . . - حديث رقم‎ -٠ 








أهل الكتاس فى الزنىء» فإنه إن زنى المسلم بالكتابية خلت ولا خد عليهاء فان کان ' 
الزانيان ذميينء» فلا حد عليهما» وهو مذهب بيه حنيفة» ومحمد بن الحسن› 
وغيرهما. وقد رُوي عن أبي حنيفة أيضا أنه قال: يجلدان» ولا يرحمان. وقال الشافعي» 
وأبو يوسف» وأبو ثور» وغيرهم: عليهما الحدء إن أتيا راضيين بحكمناء قال ابن 
خويزمنداد: ولا يرسل الإمام إليهم» إذا استَعْدَى بعضهم على بعض» ولا يُحضر 
الخصم مجلسه» إلا أن يكون فيما يتعلق بالمظالم التي ينتشر منها الفساد» كالقتل» 
ونهب المنازل» وأشباه ذلك» فأما الديون» والطلاق» وسائر المعاملات فلا يحكم 
بينهم» إلا بعد التراضي» والاختيارٌ له ألا يحكم» ويَرُدُهم إلى حكامهم» فإن حكم 
بينهم حكم بحكم الإسلام, وأما إجبارهم على حكم المسلمين» فيما ينتشر منه المساد› 
فليس على الفساد عاهدناهم» وواجب قطع الفساد عنهم منهم» ومن غيرهم؛ لأن في 
ذلك حفظ أموالهم ودمائهم» ولعل في دينهم استباحة ذلك» فينتشر منه الفساد بينناء 
ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهارًاء وأن يظهروا الزنى» وغير ذلك من القاذورات ؛ 
لملا يَفسَّد بهم سفهاء المسلمين . 

وأما الحكم فيما يختص به دينهم» من الطلاق» والزنى» وغيره» فليس يلزمهم أن 
يتدينوا بدينناء وفي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم» وتغيير ملتهم» وليس كذلك 
الديون» والمعاملات؛ لأن فيها وجها من المظالم» وقطع الفساد. واللّه أعلم. 

وفي الآية قول ثان: وهو ما رُوي عن عمر بن عبدالعزيز» والنخعي أيضا: أن التخيير 
المذكور في الآية منسوخء بقوله تعالى: #وآن احم يَنِبَجم يمآ أنرَلَ أن وأن على 
الحاكم أن يحكم بينهم ) وهو مذهب عطاء الخراساني؛ وأبى حثيفة » وأصحايهع 
وغيرهم. . وروي عن عكرمة أنه : #قإن وك اتک ب بد و عرض عب 4 نسختها 
آية أخرى» وان أحكم بم ينا اَل َد . وقال مجاهد لم يتم من السائدة إلا اا 
قوله ر أو أَعرِض 2 نسختها: وان ام ج نهم يما أل ال ا 
لا یلوا سعدير کت اک نسختها: #فافلوا المتركينَ حَيَتُ ف ا 
ا کی ا أعل اللاب فر سقو روريم إلى آمل یی ال 
أن يأتوا راغبين فى حكم اللّه» فيحكم بينهم بكتاب اللّه» قال السمرقندي : وهذا القول 
يوافق قول أبي حنيفة : إنه لا يحكم بينهم ما لم راضوا مدا وقال النحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» له: قوله تعالى: #إوإن جاءوك اكم بي أو أَعِض ع 
منسوخ ؛ لآله. ألما تل أول: ها يم النبي ياد المدينة› واليييورد افيه 0 يومقل. کشر > وان 
الأدعى لهم» والأصلح أن يرَدُوا إلى أحكامهم. فلما قوي الإسلامء أنزل الله عز 


شرح سنن النسائي - كناب الْقَسَامَةٍ 
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وجل: #وآنِ أَحَكم يتم با أَنَرَلَ اد وقاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمةء 
والزهري» وعمر بن عبد العزيز» والسديّ» وهو الصحيح من قول الشافعي» قال في 
«كتاب الجزية»: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عز وجل: حى يِعطوأ ألجرية عن 
يبر وهم صروت قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى 
قوله: لوهم صروت أن تجرى عليهم أحكام المسلمين» وجب ألا يُرَدُوا إلى 
أحكامهم» فإذا وجب هذاء فالآية منسوخة» وهو أيضا قول الكوفيين: أبى حنيفة 
وزفر» وأبي يوسف» ومحمدء لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام» أنه 
ليس له أن يُعرض عنهمء غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج» فعليه أن 
يحكم بينهما بالعدل. وإذا جاءت المرأة وحدهاء ولم يرض الزوج لم يحكم. وقال 
الباقون: يحكم» فثبت أن قول أكثر العلماء» أن الآية منسوخة» مع ما ثبت فيها من 
توقيف ابن عباس» ولو لم يأت الحديث عن ابن عباس» لكان النظر يوجب. أنها 
منسوخة؛ لأهم قد أجمعواء أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام» فله أن ينظر بينهم» 
وأنه إذا نظر بينهم مصيب عند الجماعة» وألا يعرض عنهم» فيكون عند بعض العلماء 
تاركا فرضاء فاعلا ما لايحل له» ولا يسعه. قال النحاس : ولمن قال بأنها منسوخة من 
الكوفيين» قول آخر: منهم من يقول: على الإمام إذا علم من أهل الكتاب ححَذا من 
حدود الله عز وجل» أن يقيمه» وإن لم يتحاكموا إليه» ويحتج بأن قول الله عز وجل : 
#وَأنِ أَحَكم ّم يحتمل أمرين: [أحدهما]: وأن احكم بينهم إذا تحاكموا إليك. 
والآخر وأن احكم بينهم» وإن لم يتحاكموا إليك» إذا علمت ذلك منهم» قالوا: فوجدنا 
في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله َي ما يوجب إقامة الحق عليهم» وإن لم يتحاكموا 
إليناء فأما ما في كتاب اللَّهء فقوله تعالى: ااا آلب ءامنوا كوا ومين الفط شهدا 
نو الآية [النساء : 170]» وأما ما فى السئةء فحديث البراء بن عازب رضى الله تعالى 
منيماء قال: ك2 حلي رسول الله وله بردت قد جُلِدء وحم قال اھا سد 
الزاني عندكم؟»» فقالوا: نعمء فدعا رجلا من علمائهمء فقال: «سألتك باللّهء أهكذا 
حد الزاني فيكم؟». فقال: لاء الحديث. 
قال النحاس: فاحتجوا بأن النبي يلخ حكم بينهم» ولم يتحاكموا إليه فى هذا 
الحديث . ظ 

[فإن قال قائل]: ففي حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
اليهود أتوا النبي كَكِ. [قيل لهم]: ليس في حديث مالك أيضاء أن الذين زنيا رضيا 
بالحكم» وقد رجمهما النبي جَك. 





۷ (ناويل قول الله تَعالى: رون . .. - حديث رقم 4۷٣۳١‏ 
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قال أبو عمر بن عبدالبر : لو تدبر من احتج بحديث البراء, ر لأن في درج 
الحديث تفسير قوله عز وجل : إن وتشر هدا دوا وإن لم ووه م أحدروا 4 » يقول : 
إن أفتاكم بالجلد والتحميم فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء دليل على أنهم 
حَكمُوه» وذلك بَيّنّ في حديث ابن عمر وغيره. | 

[فإن قال قائل]: ليس في حديث ابن عمرء أن الزانيين حَكُما رسول الله يل ولا 
ركسا سگم 

[قيل له]: حَدٌ الزاني حى من حقوق الله تعالى» على الحاكم إقامته» ومعلوم أن 
اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم. ويقيم حدودهم عليهم» وهو الذي حَكم رسول الله 
كيا » والله أعلم. انتهى «الجامع لأحكام القرآن» 5/ ۱۸۷-٠۸۴٤‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بوجوب الحكم بينهم إذا 
جاءوا هو الأرجح ؛ لأنه بي كان إذا جاءوا إليه يحكم» ولم يثبت أنه ألزمهم بالترافع إليه 
دائماء بل كانوا يتحاكمون فيما بينهم» والنبي كله بين اشر ولم يأمره اللّه تعالى 
بنقض ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ٠ ٠‏ 

-((اَخبرَنا عُبَيدُ اللّهِ بن سَعْدِ كَالَ: حَدَتا عَمّي» قَالَ: حَدَّنَنَا أبي» عَنِ ابن 
إِسْحَاق ‏ أخبَرَني دَاوْد بْنُ الْحْصَيْن. عَنْ عكرمَةً عن أبن عباس : أن الآات اھ ی 
الْمَائِدَة» التي فَالَهَا الله عر وَجَلَّ: « اكم بيهم أو عض س ع إلى اش 
[المائدة : 57] إِنّمَا لٺ في الذمة بين الأضير وو قَرَيْظَةَ» وَذَلِكَ أن قَْلَى النَضِيرء كان 
َهُمْ شرف يُودَوْنَ الذيّة كاملة َأَنَ ني قُرَئظَةَ كانُوا يُودَوْنَ ضف الدَيَة: فتَحَاكمُوا في 
ذلك› إلى رَسُولٍ الله لادء َأَْرَلَ الله َر وَجَلَّ ذَلِكَ فِيهم. نَحَمَلَهُمْ رَسُولُ الله يك عَلَى 
الْحَقْ فى ذلك فَجَعَلَ الديَةَ سَوَاءً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«عبيد الله بن سعد»: هو الزهريّ» أبو الفضل البغداديٌء قاضي أصبهانء ثقة 
٤۸٠/١۷ ]١١[‏ . و«عمه»: هو يعقوب بن إبراهيم يم الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» > نزيل 
بغدادء ثقة فاضل»› من صغار [9] "١5/١95‏ . و«أبوه) : هو إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة حجة 
”١5/1971]4[‏ . و«ابن إسحاق»: هو محمد أبو بكر المطلبي إمام المغازي» المدنيٌ» 
نزيل العراق» صدوق» يدلس. ورْمي بالتشيّع والقدرء من صغار [0] 4/١/0‏ 
و«داود بن الحصين»: هو الأموىٌ مولاهمء أبو سليمان المدن» ثقة» إلا في عكرمة» 


شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَة 
حح ۲ 


ورمي برآي الخوارج [5] ٠۲۲١/۲۰‏ . 

وقوله: «يودّون) رد بضم أوله. وهم 0ه ا ا سن اللبية: أي يُعطون كامل 
الدية . وقوله: الیم چا أي ألزمهم العمل بالحق في هذا الأمر. وقوله: «فجعل 
الدية سواءً» : بيان لمعنى حمله ية . 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه 


انيس) : 





3 £ 5 


۷- (يَابُ الْقَوَدِ بَينَ الأخرّار. 


وَالْمَمَاليك فى النفْس) 





- ( بي مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَىء قال: حَدَثَنا يَحْتَى بْنُ سَعِيدء قال : حَدَثَنَا 
ل عن اده عَن الْحَسَن > عَنْ قيس بن عَبَاد قال : انَطلَقْتٌ أن واا شْئَرُ إلى على 
رَضِيَ اللَهُ عن َعلنَا : هل عَهِد إِلَِكَ َي الله كل شَيئاء لم يذه إلى الاس حَامة؟. 
قال : لا إلا ما گان في كتَابي هَذَاء أَخْرَجَ تابا مِنْ قراب سَيْفِه اذا فيه : فيد: «المُؤيئون 
تَكافؤٌ دِمَاؤّهُمْ. وهم بد عَلى مَنْ سِوَاهْم . وَيَسْعَى متهم أَدنَاهُمْ آله يقل مؤمنْ 
بکافر» وَلّا ذو عَهْدِ بعَهْدِوء م خد خا لی تفس أ از عفرا قله اة الل 
وَالْمَلَابَكَة وَالنّاس أَمِْين». 
رجال هذا الإسناد : بسسسعيك 

-١‏ (محمد بن المثتى) بن عبيد» أبو موسى الْعَنَزِيّ البصريّ المعروف بالزمن» ثقة 
بت 1553 2/55 عر . 

1- (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] ٤/٤‏ . 

2 اسیا بن آي عردية پارات أبن الس البسرق» تتا ساق كير الدائيس؛ 
واختلطء وكان من أثبت الناس فى قتادة [1] ۳۸/۳٤‏ . 

4- (قتادة) بن دعامة السدوسية البصريىء ثقة ثبت يدلس [6] “۴4 . 

ه- (الحسن) بن أبى الحسن يسار البصري الإمام الحجة القبت الفقيه» لكنه يدلس 


۷- (يَابُ الْقَوَدِ بَيِنَ الأخرار» وَالْمَمَالِيكِ . . . - حديث رقم ٤۷۳١‏ 
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5- (قيس بن عُباد)- بض العين المهملة» وتخفيف الموخدة الضبَعىّ» أبو عبد الله 
البصريٌ» ثقة مخضرم [۲] A e‏ 

۷- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه٤ ٩۱/۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين البصريين 
يروي بعضهم عن بعض : قتادة» عن الحسن» عن قيس . (ومنها) : أن صحابيه أحد 
الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة» وزوج فاطمة الكبرى رضي الله تعالى 
عنهما. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ قيس بن عُبَادِ) الصْبّعي البصريّ المتوفى بعد الثمانين» ووهم من عدّه في 
المسابة» آنه (كال: الطلفك أنا و بالسحمة السافةء والس المقوحة» اة 
مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة بن سعد بن 

لك بن النْحْع النخعي المخضرم» نزل الكوفة. بعد أن شهد اليرموك وغيرهاء وولا 

1" نيه مصرء فمات قبل أن يدخلهاء سنة (۸۷ه). 

وني تعهذيب التهذيب» ٠١-۹ /٤‏ : أدرك الجاهلية» وروى عن عمر» وعلى» وخالد 
ابن الوليدء وأبي ذر» وأم ذر. وعنه ابنه إبراهيم» وأبو حسان الأعرح»› وكنانة ول 
صفية» وعبد الرحمن بن يزيد» وعلقمة بن قيس» ومخرمة بن ربيعة النخعيون» وعمرو 
بن غالب الهمداني . وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» قال: 
وكان من أصحاب علي ته > وشهد معه الْجَمّلء وصفين» ومشاهده كلهاء قال: 
وولاه على مصرء فلما كان بِالْقُلَرُم شرب شربة عسل فمات. وقال العجلي: كوفي 
تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات», قال: شهد اليرموك»› فذهبت عينه يومئذ. 
وكان رئيس قومه» وكان ممن يسعى في الفتنة» وألبّ على عثمان» وشهد حصره. قال 
ابن يونس : ولاه علي مصر» بعد قيس بن سعد بن عبادة» فسار حتى بلغ القلزم فمات 
بهاء يقال: مسموما في شهر رجب» سنة سبع وثلاثين» ورُوي أن عليا نعاه إلى قومه. 
وأثنى غلية تا سسبنا. وقال ههنا: سالت أحمد عن الأشتر يروي عة الحدية؟ قال : 
لا. انتهى. قال الحافظ: ولم يرد أحمد بذاك تضعيفه» وإنما نفى أن تكون له رواية؛ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةِ 





وقد راقم له ذكر في عممن اثر علقه البخاري فى «صلاة الخوف». قال: قال الوليد : 
ذكرت للأوزاعي صلاة شرّحبيل بن السّمْطء وأصحابه على ظهر الدابة» فقال كذلك 
الآمر عفدنا إا كرف القوشه. انتيى. وهنا الأثر رواة عمرو. بق أسى سلمةء عن 
الأوزاعي» قال قال شرحييل من السمط لأصحابهة لا قضلوا ضلاة الصبم إلا على 
ظهرء فنزل الأشتر فصلى على الأرض» فأنكر عليه شرحبيل» وكان الأوزاعى يأخذ ذا 
في طلب العدو. انتهى. تفرد المصتف“ بذكره في هذا الموضع فقط. ٠‏ 

(ِلَى عَلِىَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقْلنَا: هَل عَهِدَ) بكسر الهاء» يقال : عهد إليه يَعْهّدء من باب 
تعب : إذا أوصاه: أي هل أوصى (إِلَيِكَ بي الله ب شَيئَاء لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النّاس عَامَة؟) وقد 
سأله هذه المسألة أبو جحيفة كيه فقد أخرج المصتف» كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب بسنده 
عن الشعبيّ» قال: سمعت أبا جحيفة ته يقول: سألنا عليًا يه » فقلنا: هل عندكم من 
رسول الله َة شىء سوى القرآن» فقال: لاء والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة» إلا أن يُعطى 
لله عا وجا عبذا فيما قى اکا أ ما فى هذه الس د.ا ليق | 

قال الساقظ رمه الله تحالى* الخطاب لمل طك » والجسم إما لإرالاثة عم بج 
أهل البيت» أو للتعظيم . 

وإنما سأله أبو جحيفة كيه عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة» كانوا يزعمون أن 
لأهل البيت لا سيما علي ته أشياء» خصّهم النبئ ييه بهاء لم يُطلع غيرهم عليها. 

وقال الشوكانن : والظاهر أن المسؤول عنه هناء ما يتعلق بالأحكام الشرعية» من 
الوحي الشامل للكتاب والسنة» فإن الله سبحانه سماها وحياء إذا مسر قوله تعالى: وما 
طق عَنٍ موئ [النجم : "ا] بما هو أعم من القرآن» ويدل على ذلك قوله: «وما في هذه 
الصحيفة»» فإن المذكور فيها ليس من القرآن» بل من أحكام السنة . 

قال: قلا يلرم مته في ما ينسب إلى علي كيه + من علم الجفر ونحوه» أو يقال 
هو مندرج نحت قوله : إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن»). فال اکس إلى . قثي 
ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم» أنه يستقيظ ذلك مرح القران: 

ومما يدل على اختصاص على بشىء من الأسرار: دون غيره: حديث الْمُحْدَج 
المقتول من الخوارج يوم النَهْرَوانء كما في «(صحيح مسلم»» واسنن ¿ أبي داود»» .فإنه 
قال يول «التمسوا فيهم المخدح»» يعني في القتلى » > فلم يجدوه. فقام الإمام على 
بنفسه حتى أتى أناساء قد قتل بعضهم على بعض» فقال: «أخرجوهم» فوجدوه مما 
يلى الأرض» فكبر» وقال: صدق اللّه» وبلغ رسوله ية فقام إليه عَبيدة السلماني» 





)١(‏ وكذا ذكره البخاري في «صلاة الخوف» كما مر آنما. 


وه ےہ . -. کیت فى ۷۴7 


۷- (بَابُ الْقَوَدِ بين الأخْر] 
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فقال: يا أمير المؤمنين» واللّه الذى لا إله إلا غوء لقد سمعت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؟» قال: إي واللّه الذي لا إله إلا هوء حتى استحلفه ثلاثاء وهو 

والمخدج المذكور: هو ذو التْدَيّْة» وكان في يده مثل ثدي المرأة» على رأسه حلمة» 
مثل حلمة الثدي» عليه شعرات» مثل سبالة السَنُور. انتهى كلام الشوكانيّ. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : دعوى علم الجفر لعلىّ ضيه » كما هو ظاهر سياق 
الشوكانئنء فيه نظر لا يخفىء» فإنه مما لا دليل عليه» وكذا قوله: ومما يدل على 
العصاس علن طك الغ فيه نظرء فإ علا قد ود لغيره أيضّاء ققد خش رسول الأ 
اة حذيفة بكثير ن الأسرازه كالعلم بأسماء المنافقين» وغيره» فقد كان هبه أعلم 
بهذا من علي تيه » ومن غيرهء من الصحابة» كما لا يخفى ذلك على من يطالع كتب 
السئة اليظهرة. والله تعالى أعلم . 

(قال) على وه ته (لا) أي لم يعهد إليّ رسول الله ي شيئًا لم يعهده ه إلى عامة 
الناس. وفى حديث أبي جحيفة المذكور : لا والذي فَلْقَ الحبّة ا الج (إلّا مَا 
كَانَ في كِتَابِي هَذَا) قال السنديّ رحمه الله تعالى: لا يخفى أن ما في كتابه ما كان من 
الأمور المخصوصة بهء فالاستئناء إما بملاحظة الكتاب»ء فكأنه تكله خص عليًا بأن أمره 
أن يكب دون غيره» أو لبيان نفي الاختصاص بأبلغ وجه: أي لو كان شيء خصّنا به 
لكان ما فى کتابی» لکن الذي فى كتابى ليس مما خصنا به» فما خصنا بشیء» والله 
تعالى أعلم . انتهى ااأشرح السندى» ۷ . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأظهرء فمراد على كته بهذا 
الكلام نفي كونه يي خصّهء وأهل بيته بشيء من الأسرار» كما تزعمه الشيعة. > فأتى 
لإفادة نفى هذا الزعم الباطل ذه العبارة على وجه المبالغة. واللّه تعالى أعلم . 

وفى حديث أبي جحيفة كيه عند البخاريٌ : «إلا كتاب اللَّه أو فهمٌ أعطيه رچ 
مسلمء أو ما في هذه الصحيفة». 

قال في «الفتح» 7125/15 : قوله: «إلا كتاب الله» بالرفع» وقال ابن المنيّر: فيه دليل 
على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه السمشظ هن كتانب اللّم وهي المرادة بقوله : 
«(أو فهم أغطه رجل»؛ لأنه ذكر ر فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان 
منصوبًا. قال الحافظ : كذا قال» والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع» والمراد بذكر الفهم 
إثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب. وقد رواه البخاريٌ فى «الديات» بلفظ : «ما 
عندنا إلا في القرآن» إلا فهمًا يُعطى رجل من الكتاس», فالاستاء الأول فرع والثاني 


شرح سنن النسائي - كياب الْقَسَامَة ` 
تتح ١ ١‏ 


منقطعٌ» معناه لكن إن أعطى الله رجلا فهمًا في كتابهء فهو يقدر على الاستنباط» 
فتحصل عنده الزيادة. بذلك الاعتبار. وقد روى أحمد بإسناد حسن» من طريق طارق بن 
شهاس» قال : شهدت عليًا على المنبرء وهو يقول: «واللّه ما عندنا كتاب نقرأه عليكم 
إلا كتاب الله وهذه الصحيفة»» وهو يؤيّد ما قلناه: إنه لم يُرد بالفهم شيئًا مكتوبًا. 
انتهى كلام الحافظ . 

وسيأتي للمصئف بعد ثلاثة أبواب عن أبي حسّان الأعرج» عن الأشترء أنه قال لعل 
كته : إن الناس قد تفشغ " بهم ما يسمعونء فإن كان رسول الله يي عهد إليك 
عهدّاء فحدثنا به» قال: ما عهد إلىَّ رسول الله يك عهدّاء لم يعهده إلى الناس . 
الست 

(قَأخرَجَ كتابا من قراب سَيْفِهِ) بكسر القاف» وتخفيف الراء: هو وعاء يكون فيه 
السيف بغْمده» وحمائله (فَإِذَا) هي «إذا» المجائية (فيه : «الْمُؤْمِئُونَ تَكافأ دِمَاؤْهُمْ) أي 
تتساوى دماؤهم في القصاص والديات» والكفء: النظير» والمساوي» ومنه الكفاءة 
في النكاح» والمراد أنه لا فرق بين الشريف والوضيع في الدم» بخلاف ما كان عليه 
الجاهليّة» من المفاضلة». وعدم المساواة. قاله في «النيل» ٠٤/۷‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا محل الترجمة» فقد أخذ منه المصتف رحمه الله 
تعالى أن الحرّ يُقتل بالعبد؛ لمساواة الدماء» وفيه خلاف بين العلماء» سيأتي تحقيقه 
ريا > إن شاء الله تغالى . 

(وَهُمْ يَدّ) أي قَرّة (عَلى مَنْ سِوَاهُمْ) أي هم مجتمعون على أعدائهم» لا يسعهم 
التخاذل» بل يُعاون بعضهم بعضًا على جيع الأديان والملل» كأنه جعل أيديهم يذا 
وأخدةً» وفعلهم فعا واجذا. قاله في «النهاية» ۲۹۳/۰ . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى : «وهم يد»: أي اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في 
التعاون» والتعاضد على الأعداءء فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى 
جانب» وبعضها إلى آخر» فكذلك اللائق بشأن المؤمنين . انتهى «شرح السنديّ» ۷/ 7٠١‏ . 

(وَيَسْعَى يِذِمتِهِمُ أَدنَاهُم) قال في «النهاية» :-١78/7‏ الذمّةء والذمام: بمعنى : 
العهدء والأمان» والضمان» والحرمة» والحق: أي إذا أعطى أحد لجيش العدوّ أمانًا 
جاز ذلك على جميع المسلمين» وليس لهم أن يُخْفْروه) ولا أن ينقضوا عليه عهده. 
انتهى . 





)١(‏ أي فشاء وانتشر فيهم. 


۷- (يَابُ الْقَوْدِ بَيْنَ الأخرار» وَالمَمَالِيكِ . . . - حديث رقم ٤۷۳١‏ 





١1‏ سس سهد 





وقال السنديّ: أي ذمّتهم في يد أقلهم عددّاء وهو الواحدء أو أسفلهم 14 
وغو اليد پسشی به تعقاذهة لمع يرن عن الكقرة: دا عه حل له القمّة من الكل 
انتهى . ۰ 
ودخل في قوله: «أدناهم»: كل وضيع بالنض» وكل شريف بالفحوى» فدخل في 
أدناهم المرأة» والعبدء والصبيء والمجنون. قاله في «الفتح» 5٠١/5‏ . 

وقال الشوكانيّ: يعني أنه إذا أمن المسلم حربيّاء كان أمانه أمانا من جميع المسلمين» 
ولو كان ذلك المسلم امرأةٌء بشرط أن يكون مكلمًاء فيحرم النكث من أحدهم بعد 
أمانه . «نيل الأوطار» ۷/ ١5‏ . وسيأتى بيان اختلاف العلماء فى أمان المرأة» والعبدء 
وحوهما قرا إن شاء الله تعالى. ` ۰ 

(ألا) أداة استفتاح» وتنبيه (لا يُقمَلُ) بالبناء للمفعول (مُؤْمِنٌ بكافر) أي إذا قتل مؤمن 
كافرًا فلا قصاص عليه . قال السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهره العموم» ومن لا يقول به 
يخصّه بغير الذمَىّ؛ جمعًا بينه وبين ما ثبت من أن لهم ما لناء وعليهم ما علينا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول بالعموم هو الحقّء وسيأتي تحقيق الخلاف بين 
العلماء فيه قريبّاء إن شاء الله تعالى . 

(وَلَا ذو عَهَْدٍ بِعَهْدِهِ) الباء بمعنى «في»» كما بُيّن في الرواية التالية» أي لا يُقتل 
صاحب العهد من الكفرة» كالذمئَ» والمستأمن في وقت عهده بسبب قتله الكافر 
الحربيّ ٠‏ < 

(مَنَ أخدَت حَدَنًا)- بفتحتين-: قال ابن الأثير: الحدث: الأمر الحادث المنكرء 
الذي ليس بمعتادء ولا معروف في السئّة. انتهى. والمعنى هنا: أن من فعل فعلا 
يوجب عقوبة (فَعَلَى لَفْسِهِ) أي عقوبة ذنبه على نفسه فقطء لا يتعداه إلى غيره من 
أقاربه» وأرحامه (أَوْ آوَى مُخْيِنًا) قال ابن الأثير: يروى بكسر الدال» وفتحهاء على 
الفاعل» والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر جانيّاء أو آواه» وأجاره من خصمه. 
وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح: هو الأمر المبتَّدَّع نفسه» ويكون معنى الإيواء فيه 
الرضا به» والصبر عليه» فإنه إذا رضي بالبدعة» وأقرٌ فاعلهاء ولم يُنكر عليه» فقد آواه. 
انتهى «النهاية») "6١/١‏ . 

(فَعَلَيْه لَعْنَة الله أى طرده من رعيييه يقبال: لجيه یا ن باب نفع : طرده» 
وأبعده» أو سبّهء فهو لعينْ» وملعون. قاله الفيّوميَ (وَالْمَلَائِكَةِ وَالئّاس أُحْمَعِينَ) أي 
عليه دعاؤهم بلعنته» أي إنهم يدعون عليه أن يطرده الله تعالى عن رحمته. . 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» 5/ 1447 حديث على 
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ايه هذا من طريق إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال: قال علي رضي الله عنه : ما عندنا 
كتاب نقرؤه» إلا كتاب 8 غير هذه الصحيفة» قال: فأخرجهاء فإذا فيها أشياء من 
الجراحات» وأسنان الإبل» قال: وفيها : «المدينة حرم ما بين عير إلى د ثورء فمن أحدث 
فيا سام أو آوى ناء يله سخ الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم 
القيامة صرف ولا عدل» ومن والى قوما بغير إذن مواليه» فعليه لعنة اللّهء والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل» وذمة المسلمين واحدة» 
يسعى بها أدناهم, : فمن أخفر مسلماء فعلية لعنة. الله والملائكة والناس أجمعين ‏ لا 
يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل» . انتهى . 

قال في «الفتح» :077/١7‏ الذي تضمنه هذا الحديث مما في الصحيفة المذكورة 
أربعة أشياء : [أحدها]: الجراحات» وأسنان الإبل . [ثانيها]: «المدينة حرم» . [ثالثها] : 
ومن والى قوما بغير إذن مواليهم» . [رابعها]: وذمة المسلمين واحدة» يسعى ہا 
أدناهم» . انتهى ممسختصرًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المشتعاتة: وغلية التكلان. 
ساكل تعلق ذا الحدريت:» 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث علن طلم ا 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۹/ ٤۷۳٦٣‏ و۷۳۷٤‏ وبيس و۷٤۷٤‏ و475/8- وفي «الكبرى» // 
1 و؟ 14٤1/14۳۷1‏ و۷٤14‏ و5958 . وأخرجه (خ) في «العلم» ١١١‏ 
و«الحج» ٩١‏ و«الجهاد» ١٤۷‏ و«الجزية» ۳۱۸١‏ و«الفرائض» 5/55 و«الديات» 
7 و1915 و«الاعتصام بالكتاب والسنة») 7٠٠١‏ (م) في «الحجا ۰ (د) في 
«المناسك» ۲۰۳٤‏ و«الديات» 557٠١‏ (ت) فى الديات» ١5١7”‏ و«الولاء» ۲۱۲۷ (ق) 
ين (الدیات٤ ۲۹٥۸‏ و(أحمد) فى (مسند العشرة) 08 11 65 ets QT;‏ 
(الدارمي) في «الديات» ۰ . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثبوت القصاص بين 
الأخرآر والعبيد في النفس» وهو الصحيح؛ لقوله ڪيا : «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم»› 
1 الخلاف في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها) : تفنيد على تائيه 

عم أهل الضلال الذين يقولون على رسول الله ي زورًا وتان آنه نص علا عل 


۷- (بَابُ القَوَدِ بين الأخرار» وَالْمَمَالِيِكِ . 


.. - حديث رقم ٤۷۳١‏ 





۹ ضحت 


بأسرار» لم يُطلعها غيره» وغير أهل بيتهء فلا أقوى لدحض آرائهم الباطلة» وضلالاتهم 
الكاسدة من إبطاله هوء مادا بد لحن إل الصَّكلٌ 4 [يونس:””] . (ومنها): أن من 
واجب المسلمين التعاون» والتعاضد» وكونهم يدا واحدةً على أعدائهم . (ومنها): أن 
ذمّة المسلمين واحدة» يستحقها الأدنى» كما يستحقها الأعلى» فأي مسلم سعى في 
أمان كافر نفذ أمانه » وحرم نقضهء وسيأتي تفاصيل أقوال العلماء في ذلك قريبّاء إن شاء 
الله تعالى. (ومنها): عدم ثبوت القصاص بين المسلم والكافر» ولا بين المعاهد 
والحربيّ. وفيه خلاف بين العلماء. سيأتي تحقيقه قريبًا أيضاء إن شاء الله تعالى . 
(ومنها): أن من أجرم› فجرمه على نفسه» ولا يتعداهء ولا زر وازړة وزد ای 
[فاطر :۱۸] . (ومنها): تحريم إيواء المجرم» وأن من آواه» فعليه لعنة الله أل : 
والملائكة» والناس أجمعين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت القصاص بين الحرّ والعبد: 

ذهبت طائفة إلى أن الحر يقتل بالعبد» رُوي ذلك عن سعيد بن المسيّب» والنخعيّ» 
رقادة» واقورق: أمساب الرآى: وهر مذهب: المصال ره الله تعالى» كسا هو 
ظاهر ترجمته؛ لعموم الآيات» والأخبارء ولقوله َيه في حديث الباب: «والمؤمنون 
تتكافؤٌ دماؤهم), ولاه أدميّ معصوم › فأشيه آلعحة . 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يقتل حرّ بعبد» وروي ذلك عن أبي بكر» وعمرء وعلىّ» 
وزيد» وابن الزبير #6 » وبه قال الحسن» وعطاءء وعمر بن بن عبد العزيزء 
وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك» والشافعيّ» وإسحاق» وأحمد» وأبو ثور» وروي 

عن الشعبي ؛ لما رواه أحمد في «مسنده» عن على نيه أنه قال: «من السئة أن لا يقتل 
حر بعبد». وعن ابن عباس س أن النبئ ييه قال: « لايقتل حر بعبد». رواه 
الدارقطنئَ. ولأنه لا يُقطع طرّفه بطرّفه مع التساوي في السلامة» فلا يُقتل بهء كالاب 
مع ابنه» ولأن العبد منقوص بالرق» فلم يُقتل به الحرّء كالمكاتب إذا ملك ما يؤدّي» 
والعمومات مخصوصات ببذاء فنقیس عليه. أفاده فى «المغنى» ٤۷۳/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما ذهب إليه ات ہی ات کا بين الحرّ 
والعبد هو الأرجح عندي؛ لقوة دليله. وأما ما احتح به هؤلاءعء فلا يصلح للاحتجاجٍ 
به؛ لضعفهء فإن حديث ابن عباس يب فى إسناده جويير بن ضعيك آحد المتروكين › 
والراوي عنه عثمان البرَىَ ضعبف مرلن » أحاديثه مناكير» وحديث على كي في 
إسناده جابر الجعفيٰ ضعيف جذا. فثبت بهذا أن حججهم غير مقبولة. شير . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 








(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أمان العبدء والمرأة» والصبىّ» 
والمجنون: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا أعطى أحد من المسلمين الأمان لأهل الحرب صحّ. 
فلا يجوز التعرّض لأنفسهمء وأموالهمء وأن ذلك يصح من كل مسلم» بالغ» عاقل» 
مختار» ذكرا كان آو اش حرا كان أو عبداء وبهذا قال الثوري» والأوزاعي. 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وابن القاسم» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنه. 

وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف. إلى أنه لا يصح أمان العبدء إلا أن يكون مأذونا له 
في القتال؛ لأنه لا يجب عليه الجهادء فلا يصح أمانه كالصبي» ولأنه مجلوب من دار 
0 فلا يؤمن أن ينظر لهم تقديم مصلحتهم . 

حتج الأولون بحديث الباب» فإنه مي قال: «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها 

f‏ فمن أخفر مسلماء فعليه لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين» لا يقبل منه 
صرف» ولا عدل»» رواه البخاريء ورَوَى فضيل بن يزيد الرقاشي» قال: جُهز عمر بن 
الخطاب جيشاء فكنت فيه» فحضرنا موضعاء فرأينا آنا سنفتحها اليوم». وجعلنا نقبل» 
ونروح» فبقي عبد مناء فراطنهم وراطنوه» فكتب لهم الأمان في صحيفة» وشَّدَها على 
سهم» ورمى بها إليهمء فأخذوهاء وخرجواء فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب» 
فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين» ذمته ذمتهم» رواه سعيد بن منصورء في 
(اسننه)» وعبد الرزاق 7 «(مصتفه»» وابن ا شَيبة في (امصتفه) . 

ولأنه مسلم مكلف» فصح أمانه» كالحر» وما ذكروه من التهمة يبطل بما إذا أذث له 
في القتال» فإنه يصح آمانه» وبالمرأة فإنها أمانها يصح في قولهم جميعاء قالت عائشة: إن 
كانت المرأة لتجير على المسلمين» فيجوز. وعن أم هانىء» أنها قالت: يا رسول الله 
إنى أجرت أحمائي» وأغلقت عليهم» وإن ابن أمى أراد قتلهم» فقال لها رسول الله 
ك: «قد أجرنا من أجرت يا آم هانىء» إنما يجير على المسلمين أدناهم»» رواهما 
سعید» وأجارت زينب بنت رسول الله كك أبا العاص بن الربيع » فأمضاه رسول الله 

وأما الصبى المميز» فقال الموفق فى مذهب أحمد فيه روايتان: 

[إحداهما]: لا يصح أمائه» وهو قول أبى خنيفة» والشاقغي + لأله غير مكلف ولا 
يلزمه بقوله حكمء فلا يلزم غيره» كالمجئون. 

[والثانية]: يصح أمانه. وهو قول مالك» وقيل: يصح أمانه رواية واحدة» وحمل 


۷- (يَابٌ الْقَوَدِ بَيِنَ الأخرار» وَالمَمَالِيكِ . . . - حديث رقم ٤۷۳۷‏ 








از ببح 
رواية المنع على غير المميزء واحتج بعموم الحديث؛ رلته مسلي معي فصح أمانه. 
کالبالغ› > وفارق المجنونء فإنه لا قول له أصلا. أفاده ذ في «المغني) 1۳ هلا-5لا . 

وقال في «الفتح» 5/ :-5٠١‏ قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز آمان 
الحراق إلا شيا ذكر» عبد الملك- سى أبن الماجشو ن سباحب مالك- لا اظ ذلك 
عن غيره» قال: إن أمر الأمان إلى الإمام: واو عا ورد سما يشآلفيه لق : عل فاا 
خاصة» قال ابن المنذر: وفي قول النبي ية : «يسعى بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال 
هذا القائل . انتهى . وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون» فقال: هو إلى الإمام. 
إن أجازه جازء وأن رده رد. 

وأما العبدء فأجاز الجمهور أمانه» قاتل أولم يقاتل. وقال أبو حنيفة: إن قاتل جاز 
أمانه» وإلا فلا. وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه» وإلا فلا. 

وأما الصبي» فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز. قال 
الحافظ : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره» وكذلك المميز الذي يعقل. 
والخلاف عن المالكية والحنابلة. 

و أ المجنون» فلا يصح أمانه بلا خلاف» كالكافرء لكن قال الأوزاعي: إن غزا 
الذمي مع المسلمين» فأمّن أحذاء فإن شاء الإمام أمضاه» وإلا فليرده إلى مأمنه . وحكى 
ابن المنذر عن الثوري» أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسيرٌ في أرض الحرب» فقال : 
لا ينفذ أمانه» وكذلك الأجير. انتهى «الفتح» 5/ 5١١-51١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي جواز الأمان مطلقّاء من المرأة 
والعبد» والصبيَ المميّز؛ لعموم النصٌ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبتا» ونعم الوكيل . 

۷ لري ابو كر بن َي دا دتا ا قال : حَننا محمد بن 

: :: أَنْ التي 5 ال : لومون انَأ ناژ ر یڈ على مق بؤافق يشش َس 
57 دناه لا َل مُؤْمِنْ بكافِر, ولا ڏو عَهْدٍ في عَهْدِه)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ؟أبويكرين سل : هو أحمد بن على بن سعيد بن إبراهيم 
المروزي القاضي, ثقة حافظ ١ ٩٤ /١]١57[‏ من أفراد المصتف . و«القواريرىٌ» : هو عبيد 
الله بن عمر بن ميسرة» أبو سعيد البصريّ. نزيل بغداد. ثقة ثبت 7"1١/0941]1١[‏ . 

وامحمد بن عبد الواحد» بن أبي حزم القُطع- بضم القاف» وفتح المهملة- 
البصري صدوق [۸] . 





شرح سنن النسائ - كاب الْقَسَامَةٍ 
ضح ۲۲ 





روى عن عمر بن عامر البصريّ» ويحيى بن إسحاق الحضرميّ» ويونس بن عبيد» 
وتمان بن سعد الكاتب. روا عن ساد ين سیف ايساق بوعيد لله بن ج 
القواريري . ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن شاهين فى (الثقات»: محمد بن عبد 
الواحك بن آأبى سرم قال پو ین سین کات ساب سا وكاق ساد ين زايد 
يقدمه. تفرّد به المصئف ذا الحديث فقط . 

و«عمر بن عامر» السلميّ» أبو حفص البصريّ» قاضيهاء صدوق له أوهام [5] . 

وفي «تهبذيب التهذيب» ۳/ 775-1778 : رَوَى عن قتادة» وعمرو بن دينار» وأيوب 
السختياني» ويحيى بن أبي كثير» وغيرهم» وأرسل عن حطان بن عبد الله الرقاشي . 
وروی عنه سعيد بن أبي عروبة» وسالم بن نوح» ومحمد بن عبد الواجد بن أبي خَزم؛ 
ومعتمر بن سليمان» وعباد بن العوام» ويزيد بن أبي زريع» وآخرون. 

قال أبن المد : سالت بحس بن سعيكء حملت عه أشياء؟» قال لاء ولا ععراف. 
رقن هبام بن أحمذه وآ كان می بن سعيد ل" يرضمادء رکا قال آبى طالب 
عن أحمد» وزاد: روى أحاديث أنكرها. وقال عبد الله بن أحمد. عن أبيه: كان شعبة 
لا يناس يه + وقال ابن معين : لسن .ية. باس زاد بعضهم عن أبن معين : نمه . 

وقال ابن الدورقي» عن بن معين : عمر بن عامر بجلي» كوفي ضعيف؛ تركه حفص 
ابن 'غياث . 

قال الحافظ : وينبغي أن يحرر هذا الذي حكاه ابن الدورقي» عن ابن معين» فإني 
أظن أنه.قي رجل آخر: غير صائحب الترجة: يدل عليه كونه نسبه بجليا كوفيا» وصاحب 
الترجمة سلمي بصري . انتهى . 

وقال يعقوب بن شيبة : سمعت ابن المديني يقول : عمر بن عامر» شيخ م صالح › > كان 
عل قاو الف مات قياف قال علي : قال أبو عبيدة:لم يمت قاض فجأة غيره. 
وقال أبو زرعة: مات وهو ساجد. وقال أبو حاتم: سعيد» وهشام أحب إلى منه. وهو 
يجري مع همام. وقال عمرو بن علي : عمر بن عامر» ويحبى بن محمد بن قيس » ليسا 
بَمَترُوكى الحديث . وقال الآجري» عن أبي داود: ضعيف» وأبو هلال فوقه» وعمران 
القطان عندي فوقه» وكان قاضي البصرة. وقال النسائي: ضعيف» وذكره ابن حبان في 
«الثقات)2 وقال: مات سنة خمس وثلاثين ومائة. وقيل: سنة تسع . وقال الساجي: هو 

من الشيوخ» صدوق» ليس بالقوي» فيه ضعف» قال: وقال أحمد: كان عبد الصمد 
ابن عبد الوارث» يروي عنه عن قتادة مناكير. وقال العقيلي: ثنا عبد الله بن أحمد. 
سمعت أبي» يقول : ٠.‏ عمر ل بن عامر نمه ثبث في الحديث»› إلا أنه كان 9 وقال 


- حديث رقم ٤۷۳۸‏ 


-٠‏ (القَوَدُ مِنَ السَّيدِ لِلمَؤلى) 








۳ 


واقتادة): هو ابن دعامة البصری . 
و«آبو سا هو 5 بن عيبل د الله الأعرج الأجرد البصرى ء مشهور EE‏ 
وقولةه: tl‏ هو بحذف إحدى التاءين» وأصله : تتكافوؤ . 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 








ع 
اتس + 


اس (الْقَوَدُ مِنّ السبئد بد لمو 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد رحمه الله تعالى بالمولى الأسفلَ»؛ وهو العبد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

م4 - (أَخْيْرَنًا مخمود بن غَبْلَانَ هُوَ المَزوَزِيٰء قال : حَدَثَنَا أو دَاوْدٌ الطيَالِسِيٌ ؛ 
قال : ما قا عن قَتَادَ عن الْحَسَن » عن سَمْرَة) أنَّ رَسُوَلَ الله يله قال : من فل 
عندة قَتَلْتَاهُ ومن جدعه جَدَعناه» ومن E)‏ أَخْصيئاهُ») . 

. ۳۷/٣۳ ]١١[ (محمود بن غيلا) أبو أحمد المروزيٌ» نزيل بغداد» ثقة‎ -١ 

- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود البصرئ» ثقة حافظ [9] "٤۳/١۳‏ . 

مهألا( هشام) بق اس عبد الله سئبر الدستوائيٌ البصري» ثقة ثبت» من كبار [۷] /٠١‏ 
. 

. 791/7 (سمرة) بن جندب بن هلال الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه‎ -٤ 
. والباقيان تقدما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم‎ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير أن في سماع الحسن من سمرة رو توه لغير حديث العقيقة كلاماء 





7" شرح سنن النسائي - كاب القَسَامَة 
كما سيأتي بيانه . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شیخه» فمروزي» ثم بغداديّ . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ سَمْرَةَ) بن جندب للك (أَنّْ رَسُولَ الله يلل كَالَ: «مَن قَتَلَ عَبْدَهُ فَتَلناهُ) قال 
السنديّ : اتّفق الأئمة على أن السيّد لا يقتل بعبدهء وقالوا: الحديث وارد على الزجرء 
والردع ؛ ليرتدعواء ولا يُقدموا على ذلك . وقيل: ورد في عبد أعتقه سيّده» فسُمَي عبده 
باعتبار ما كان. وقيل: منسوخ. قال: حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله: «قتلناه»» 
وأمثاله : عاقبناه» وجازيناه على سوء صنيعه» إلا أنه عبّر بلفظ القتل» ونحوه للمشاكلة› 
كما في قوله تعالى : لاوَحَرُوا منت سيه يلها الآيةء وفائدة هذا التعبير الزجرء 
والردع» وليس المراد أنه تكلم بهذه الكلمة لمجرّد الزجر» من غير أن يُريد به معنّى» أو 
أنه أراد حقيقته؛ لقصد الزجر» فإن الأول يقتضى أن تكون هذه الكلمة مهملة» والثانى 
وت إلى العذب؟ لمصلسة الرجر» وکل ذلك لا يجوز» وكذا کل ما جام فى كااميبء 
من نحو قولهم: هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد. فمرادهم أن اللفظ يُحمل على 
معئّى مجازيّ» مناسب للمقام. قال: وهذه اادد تاا لي ماني فاحفظها. 

وأما قولهم : ورد في عبد أعتقه» فمبنيٌ على أن ن «من» موصولة» لا شرطيّة والكلام 
إخبارٌ عن واقعة بعينها. والله تعالى أعلم. انتهى «شرح السنديٌّ» ا/ 7١-7١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذه التأويلات غير صحيحة؛ لكونها منافية 
لأسلوب النص» فلو كان الحديث صحيحًا لما جاز تأويله بهذه التأويلات الباردة» بل 
يكون على ظاهره من أن السيّد يُقتل إذا قتل عبده» كما هو مذهب بعض السلف» 
كإبراهيم النخعيّ» ام فريبًا» وأما قولهم: ورد في عبد الخ فأبعد التأويلات 
المذكورة» فتبصضر»ء ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم . 

(وَمَنْ جَدَعَهُ) بالتخفيف: أي قطع أنفهء أو نحوه» يقال: جدعتٌ الأنف جَدْعَاء من 
باب نفع : قطعتهء وكذا الأذن» واليدء والشفة» وجَدِعَت الشاة جَدَّعَاء من باب تعب : 
فطعت أذنها من أصلهاء فهي جدعاء» وجٌدِع الرجل : قطع أنفه وأذنه» فهو أجدع. 
والأنئى جَذْعَاءٌ. قاله الفيَومىَ. وقال في «اللسان»: وقيل: لا يقال: جَدِعَ» ولكن جُدِعَ 
من المجدوع"'' . انتهى. وقال السنديٌ: والتشديدٌ للتكثير» لا يناسب المقام. 





)١(‏ قال الزمخشريّ: ولا يقال: جَدِعّ بالبناء للفاعل- ولكن جَدِعَ بالبناء للمفعول- كما لا يقال: في 
الأقطع: قَطِمَّء ولكن قطع. انتهى من هامش «المصباح المنير؛ ٩۳/١‏ . 


-٠‏ الود مِنَ السَي د لِلمَوْلى) 


- حديث رفم 4۷۳۸ 








6 سس 
انتهى(جَدَعْتَاهُ) أي عاقبناه بمثل ما فعل (وَمَنْ أخْصَاهُ أَخْصَّيئاهُ) هكذا رواية المصتف 
لأخصاه» بالهمزة» وفي رواية أبى داود: «ومن خصا خصيناه»» وهو الذي في كتب 
عة يقالك: خصيت العبد أسخصيه ينضاء بالتقسر والمد: سْلَلكٌ سنشيييه؛ قهر عنضين : 
فُعیل بمعنى مفعول» مثل جريح. وقټیل» والجمع خْصيان» وحْصَّيتٌ الفرس: قطعت 
ذكره» فهو مخصيّء يجوز استعمال فعيل» ومفعول فيهما. قاله الفيّومين. وفي 
«القاموس) : : الخصئ» والخصية ياء وكسرهما : من أعضاء التناسل» وهاتان 
خضيتان» وخصيّان؛ جعه خصّى» وحّصًّاه: سل خصييه» فهو خصيّء» ومَخصيٌّ. 
الت : 

والمعنى هنا: أن من اعتدى على عبده» فخصاه» نعاقبه بمثل ما اعتدی» فنخصيه. 
كما خصاه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث سمرة تاه هذا ضعيف ؛ للكلام في سماع الحسن منهء غير حديث 
العقيقة . 

وقال المصئف رحمة الله تعالى في «الکبری» ۲۱۸/٤‏ رقم195-: ما نصه: قال 
ایو عبد الرحمن: الحسن عن سمرة» قيل: إنه من الصحيفة"» غير مسموعة› إلا 
حنديت» العقيقة» فإنه قيل للحسن! فس معت حديت العقيقة؟ قال: قال : هن 
سمرة» وليس كل أهل العلم يصخح هذه الرواية: قوله: قلت للحسن: ممن سمعت 
حديث العقيقة؟. انتهى . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 598/١٠١‏ و۷۳۹٤‏ و٩٤۷٤‏ و5١/5هل!:‏ و5ه/ا4- وفى «الکبری» 
4 و1۹۳۹ و555:0 وه١/‏ 54060 و401 . وأخرجه (د) فی «الديات» 010 
(ت) فی «الديات») ١5١5‏ (ق) فى «الديات» 7١577‏ (أحمد) فى «مسند البصريين» 
140۹۸ و6 YVV Ag, ١5951١‏ و940١‏ و۹۷۰ (الدارمى) فى «الديات) TTY‏ ; 


واللّه تعالى أعلم. 





)١(‏ هكذا النسخة «الصحيفة"» بالتعريف» والظاهر أن الأولى «صحيفة» بالتنكير» كما لا يخفى» والله 


تعالى أعلم . 


(۲) هكذا النسخة بتكرار «قال»» والظاهر أن الأولى إسقاط أحدهما. 
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(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في قتل السيّد بعبده : 

قال الإمام الترمذيٌ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث: قد ذهب بعض أهل 
العلم من التابعين» م منهم إبراهيم النخعي إلى هذاء وقال بعض آهل العلم . منهم الحسن 
البصرىٌ, عله ون أبي ريا : ليس بين الحرٌ والعبد قصاص في النفس» ولا في دون 
النفس» وهو قول أحمد» وإسحاق. وقال بعضهم: إذا تل عباذه لا يقتل به» وإذا قتل 
عبد غيره قتل به» وهو قول سفيان الثوريّ. انتهى . 

وقال في «المغنى»: ما حاصله: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقتل السيد بعبده. 
وحكي عن النخعي» وداود: أنه يقتل به؛ لما روى قتادة» عن الحسن» عن سمرة ثليه 
أن النبي بيا قال: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدعه جدعناه»» رواه سعيد» والإمام 
أحمد» والترمذي» وقال: حديث حسن غريب» مع العمومات . 

واحتجَ الأولون بما رُوي عن عمر رضي الله عنه» أنه قال: لو لم أسمع رسول الله 
بء يقول: «لا يقاد المملوك من مولاه» والولد من والده».ء لأقدته منك› رواه 
النسائي"'* . وعن على تيه أن رجلا قتل عبدهء فجلده النبي يياه مائة جلدة» ونفاه 
عاماء ومحا اسمه من المسلمين» رواه سعيد» والخلال» وقال أحمد: ليس بشيء من 
قبل إسحاق بن أبي فروة» ورواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن أبي بكر 
وعمرء أنهما قالا: «من قتل عبده جلد مائة» وحرم سهمه مع المسلمين». 

فأما حديث سمرة» فلم يثبت» قال أحمد: الحسن لم يسمع من سمرة» إنما هي 
صحيفة » وقال عنه أحمد: إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث» ليس هذا منهاء 
ولأن الحسن أفتى بخلافه» فإنه يقول لا يقتل الحر بالعبد» وقال: إذا قتل السيد عبده 
يضرس» ومخالفته له تدل على ضعفه. قاله في «المغني» 6-2-۱ (¥) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول من قال بثبوت القصاص إذا قتل السيّد 
عبده هو الأرجح ؛ لعموم الآدلة الموجبة له» وأما الأحاديث التي احتج بها مها الموجبون»ء 


ب 


والنافون» فإنها ضعاف» فحديث سمرة قد عرفت افا فا وحديث عمر ضيه تفرد 
به عمر بن عيسى» كما قال البيهقي» وذكر عن البخاريّ أنه قال: منكر الحديث . 
وحديث على سه في سنده جابر الجعفيّ» وهو ضعيف . 

والحاصل أن هذه الأحاديث لا تصلح للاحتجاج بباء وإنما الحجة هي الأدلة العامة 


التي توجب القصاص مطلقًا بشروطه»ء فإخراج السيّد عنها يحتاج إلى دليل قويّء ولم 


. يحتاج إلى التأكد من عزوه إلى النسائيّ  واللّه تعالى أعلم‎ )١( 


£۷٤١ (قل المرأة الا - حديث رقم‎ - ١١ 








۲۷ 


يوجدء فيبقى العمل بها ثابتاء لا سيّما وقد عرفت أن بعض أهل العلم من السلف قال 
بشبوت القصاص المذكور» فتبصّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا فيه َال : حدككا بو عَوَاَة» عَنْ قَتَادَة عَن الْحَسَنء عَنْ سَمْرَة 
قَالَ: قال رَسُولْ الله ل : «مَن قَتَلَ عَبْدَهُ قَتلنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاةُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «(أبو عوانة) : هو الوضّاح بن عبد الله اليشكرىّ 
الواسطى . والحديث ضعيف» وقد سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعتٌ» وما توة فيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 








-١‏ (قَثْلُ الْمَرْأَة بِالْمَرأَة) 





-1١‏ (أَخبَرَنا وف بْنُ سَعِيدِ) قال : حَدَننًا حجاجٌ بن مُحَمْدٍ من اين جرج 
قال : أخبرني عمرو بن دِينَارٍ, نه سَمِعَ طَاوْسَا دت عن ان عباس » عَنْ عمَرَ رَضِيَ 
الله عن أنه تقد قَضَاءً رَسُولٍ الله ل في ذَلِكَ؛ ام حَمَلُ بْنُ مَالِكِ فَمَالَ: كنت بَيْنَ 
حُجرتي امرَأََينِ فْصَرَبّث إِحْدَاهُمَا الأخرَى بمشطح؛ ٠‏ فَمَتَلنْهَاء وَجُبِيتهاء فَقَضَى الى 
كد في جَنِيتِهَا بغر أن فل . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١98/١7١ ]۱۱[ (يوسف بن سعيد) المصّيصى ثقة حافظ‎ - ١ 

1- (حجاج بن محمد) الأعور المصّيصئ: ثقة ثبت اختلط في آخره [9] 77/78 . 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي. 
فقيه فاضل› يدلس ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 

4- (عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم» أبو محمد الأثرم المكيّ» ثقة ثبت ]٤[‏ 
١٠١5/1‏ . 

ه- (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم» أبو عبد الرحمن اليماني» ثقة ثبت فقيه 
”١/77][‏ . 

5- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ١‏ . 
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۷- (حَمَلُ بن مالك) بن النّابعَة الهُڏلي» أبو نَضْلَّة الصحابي يه تأتي ترجمته قريبًا . 
الله تعالى أعلم . ) 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» من ابن جريج. 
وأما شيحخه » وحجاج »› فمصيصيان . (ومنها) : أن فة رواية تابعيٰ ) عن تأبعيٌ › 
وصحابيّ» عن صحابىّ. (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس إلا هذا 
الحديث عند أصحاب السنن إلا الترمذيّ. واللّه تعالى أعلم . 











١ن‏ ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما قن عُمر) بن الخطاب (رَضِي الله عله أله تقد 
أي للب أوسأل سما بالله الي يقال : تدك الفا شد من باب قعل : إذا طليتهاء 
وكذا إذا عرّفتهاء والاسم نِشّْدة» ونِشْدانُء بكسرهماء وأنشدتها بالآلف : عرّفتها» ونشدتك 
اللهء وبالله» أنشدُّك : ذكرتك به» واستعطفتك» أو سألتك به مقسمًا عليك . قاله الفِيَوميّ . 

وفي رواية أبي داود من طريق ابن عيينة» عن عمرو: «قام عمر ته على المنبر». 
فذكر معئاة . 

(قَضاءَ رسو ل الاه ه ة) بنصب «قضاء» على أنه مفعول «نشد» (في ذَلِكَ) ولفظ أبي داود : 
«(عن عمر أنه سأل عن قضية النبئ ييو فى ذلك» زاد في رواية ابن ماحه : يعني ف فى الجنين» 
(نَقَامَ حَمَلٌ) بفتح الحاء المهملة» والميم (ابْنُ مَالِكِ) بن النابغة- بالموخدة المكسورة» 
والغين المعجمة- الْهُذْليَء أبو نَضْلَةَ الصحابيّ» نزيل البصرة» روى عن النبي ييا هذا 
الحديث فقط» وروى عنه ابن عبّاس . وذكر أبو ذز الهرّويّ في «مستدركه» أن عمر بن 
الخطاب تائيه روى عنه أيضا. وروی أبو موسى في «الذيل») في ثرجمة عامر بن مُرَفش أن 
حملا هذا قتل فى عهد النبئ ياء قال الحافظ : وهو من الأوهام ؛ لأن في حديثه هذا أنه قام 
إلى قمر لما شطب > فحلثه . انتهى روى له المصتف. وأبو داود: وابن ماجه هذا الحديث 
فقط (فَقَال كنت بين حُجْرَئي امْرَأنينِ) بض الحاء المهملة ؛ وسكون الجيم- : الُْدفة 
وجمعها حُجَرٌء كغرفة وغرّف» وَحُجُرُ بمضمتين» وحجُرّات بفتح الجيم» وسكونها. أفاده 
في «القاموس» . وفي رواية أبي داود : ااكنث بين امرأتين ۰٤‏ وزاد في رواية ابن ماجه ا ٣‏ 
(فَضَرَبَتْ ِخْدَاهُمَا الأخْرَى) وفى الرواية الاتية في °| * “EAT‏ - عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : كان اسم إحداهما مُليكة؛ والأخرى أ عُطيف) . انتهى (بمشطح) بكسر الميم : 


- (قتل الْمَرأة بالمَرأة)‎ -١١ 


حديث رقم ٤۷٤١‏ 











وسكون السين» وفتح الطاء المهملتين : أي غود من أعواد الخباء . ذكره أبو داود في «سننه» 
عن أبي عبيد» ونقل عن النضر بن شميل أنه قال : المشطح : هو الصَوَبّج. وهو كما في 
«القاموس» : بفتح الصاد»› وتضم : الذي يخبز به معرب (فْقَتَلنْهَاء وَجَنِيئَهَا) بالنصب عطفا 
على الضمير المنصوب› و«الجنين»)- بفتح الجيم» وكسر النون- : الولد ما دام في بطن 
أمه» والجمع أجِنّة» كدليل وأدلة > قيل : سمي بذلك؛ لاستتاره» فإذا ولد فهو منفوس . 
قاله الفيُومي 

وفي الرواية الآتية /4٠‏ 48750- من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عبّاس رضي 
الله تعالى عنهماء قال: «فأسقطت غلامًا قد نبت شعره» ميئّاء» وماتت المرأة» فقضى 
على العاقلة النيقف قال عتهاء إا قد أسقطت يا تي الله غلاا قد نيت شعرءء قال 
أبو القاقلة؟ إند اقث إت راك ها اسعيز"» ولا شريه ولا أقل» فمطله قط" قال 
النبئ يي : «أسجع الجاهليّة» وكهانتها؟ إن في الصبيّ غرّةً) . 

واد سا عدي لأبي داود من طريق ابن عيينة» عن عمرو 
ابرق هبتار ة ١‏ ة: عبد أو أمة) . و«الغرّة)- رذ بضم الغين المعجمة. و تلبديك الراع- : العيبك ب 
أو الأمة» راا الغرّة: البياض الذي يكون في وجه الفرس» وكان أبو عمرو بن العلاء 
يقول: الْعْرّة عبد آبيف» أو أمة بيضاء: وَسْمّى غرّة لبياضه» قلا يُقَبل فى الدية عبد أسود» 
ولا جاريةٌ سوداء» لكن هذا ليس شرطًا عند جمهور الفقهاءء وإنما الغرّة عندهم ما بلغ ثمنه 
نصف عشر الدية» من العبيدء والإماء . قاله ابن الأثير ذ في «النهاية» / 101 وسيأتي تمام 
البحث في ذلك فی موضعه 84/ -٤۸٠١‏ «باب دية جنين المرأة»» إن شاء الله تعالى (وَأَنْ 
قعل ببَا) قال المنذريٌ رحمه الله تعالى : قوله ران ككل ا ل يذكر في غير هذه اروا 
وقد رُوي عن ابن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن هذه ایا ل ر لمخالفة ابن جريج 
سفيان بن عيينة بزيادتهاء وسفيان أثبت في عمرو بن دينار من ابن جريج»› كما هو 
مشهور في ترجمته ؛ ولكون عمرو بن دينار شك في قتل المرأة بالمرأة» فلو كانت ثابتة 

فى الرواية لما شك فيه» ولان هذا الحديث مروىي من طرق كثيرة فى «الصحيحين)؛ 
فى خيرعجا: ولم تذكر هذه الزيادة في شيء من الروايات أصلاء وسأغود إلى اأبجمف 
أيضا فى 7/5٠‏ 5875- باب «صفة شبه العمداء إن شاء الله تعالى . 

وزاد في رواية بن عبيئة المذكورة : «فقال عمر كط : الله أكبر» لو لم أسمع بهذا 
لقضينا بغير هذا». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان.. ظ 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
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مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ارک جما بين مالک رت نيه عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

الوه حلاصا ١ار‏ ۷8 امج وفى «الكبرى» 5451/١١‏ و۳۸/ 7١٠١‏ . 
وأخرجه (د) في «الديات» ٤٥۷۲‏ (ق) في «الديات» ١‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة قتل المرأة إذا 
قتلت أمرأة عمذاء: ولا خلاف بين العلماء فى ذلك لكن فى استدلال المصتف مبذا 
الحديث نظر؛ لأن زيادة: «وأن تُقتل بها» غير ثابتة» كما أشرت إليه آنمًا. (ومنها): أن 
فيه بيان شدّة الغيرة بين الضرائرء بحيث يؤديينْ إلى قتل بعضهنْ بعضا. (ومنها) : 
وجوب الغرّة: عبدء أو أمة فى إسقاط الجنين إذا خرج ميئّاء وأما إذا خرج حيّا ثم مات 
ففيه الدية كاملة» وسيأتي تمام البحث في ذلك في بابه» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريلٌ إلا اسا ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 








۲- (الْقَوَدُ مِنَ الرّجُل لِلْمَرْأَة) 





{VE‏ (أَخْبَرَن إِسْحَاقٌ 6 ن إبراجيم؛ قال : : ماتا عَبْدَة عن سَعيل) عن قُتَادَة) عن 
أنّس ) روه 5 0 وديا َل جَارِيَة عَلَى أؤضاح لها اا وسو الله ا ہا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا. 

و«(إسحاق بن إبراهيم): هو هو أبن راهويه. و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابىّ. 
و((اسعد) . هو ابن أبى عروية. 

وقوله: «على أوضاح» : جع رضح ببحاء مهملة : هي نوع من الحليّ ‏ يعمل من 
الفضة» سنت سا بياقها. 

وقوله: «فأقاده ا أي ار اف يققل, سيب لها , ظ 

والعيديثك مف عليه : وقل تقدم في ٤1/۹‏ 4- وسبق شرحه. وبيان مسائله اك 


۳ 


-١١‏ للود مِنَ الرَج ل لِلْمَرأه) 


- حديث رفم 4۷٤۳‏ 








۳١ 








وقد بقى البحث فيما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في قتل الرجل بالمرأة : 

ذهب عامّة أهل العلم إلى أنه يتل الذكر بالأنثى» والأنثى بالذكر» وممن رُوي عنه 
النخعي › والشعبي › والزهري › و طهر ٹر عيبل العزيزع ومالك » وأهل الاك ية :۽ 
والشافعي › وأحمد؛ واسحاق» وأصحاب الرأى» وعيرهم . 

وروي عن على رضي الله عنه» أنه قال : يُقتل الرجل بالمرأة» ويُعطى أولياؤه نصف 
الذية. أخرجه سعيد بن منصورء وابن جرير في تمسيره» وروي مثل هذا عن أحمد» 
وحكي ذلك عن الحسن» وعطاء» وحكي عنهما مثل قول الجماعة» قال الموقق : 
ولعل من ذهب إلى القول الثاني» يَحبّحَ بقول علي رضي الله عنه؛ ولأن عقلها نصف 
عقلهء فإذا فقتل بها بقى له بقية» فاستوفيت ممن قتله. 

ولسع الجمهور بقوله تعالى: #النفس بالتّفس# [المائدة : كد وقوله لای 
:2 بار 4 [المقرة : اال مع عموم سائر النصوص» وقد بيت ان النبي يه فتل 
حرم عن بيه » عن جده. اق رسول الله م كين إلى أهل اليمن بكتاب» به 
الفرائض» والأسنان» وأن الرجل» يُقتل بالمرأة» وسيأتي للنسائيّ فى -٤۸٥١/٤١‏ 
واحد منهما بقذف صاحبه»ء فقتل كل واحد منهما بالآخر» كالرجلين» ولا يجب مع 
القصاص سي ء ؛ ا قصاص واجب» فلم يجب معه سىء على المقتص › كسائر 
القصاص › واختلاف الأبدال لا عبرة به فى القصاص» بدليل أن الجماعة يقتلون 
اختلاف قيمتيهما. أفاده فى «المغنى») ٥١١-٠٠١ /١١‏ . 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فى «(صحیحه» 5/ 7075: 

«باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات»» وقال أهل العلم: يقتل الرجل 
بالمرأة ع سه سياس ويل لا فما دونها من 
أت الرييم إنسانا فقال لني له اا ادي 

وقال في «الفتح) : قال ير المنذر: أجمعوا على أن الرجل يفتل بالمرأة: والمرأة 
بالر جل › إلا رواية عن على. وعن الحسن › وعطاء» وخالف الحنفية فيما دون النفس › 
واحتج بعضهم بأن اليد الصحيحة لا تقطع باليد الشلاء» بخلاف النفس» فان النفس 
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الصحيحة تقاد بالمريضة اتفاقا . 

وأجاب ابن القصار بأن اليد الشلاء» في حكم الميتة» والحي لا يقاد بالميت. وقال 
ابن المنذر: لما أحمعوا على القصاص فى النفس» واختلفوا فيما دونہاء وجب رَد 
المختلف إلى المتفق . انتهى «فتح) 4 : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب 
فتل الرجل بالمرأة هو الحق؛ لوضوح أدلته . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

474 - (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ قال : حَدَّنََا آبُو شام قال : حَدَّثَنَا 
بان ِن يَزِيدَ عَنْ قَتَادَة عَنْ اس بن مالك أن وديا أَخَذَّ أَوْضَاحَاء من جَارِيَة نه 
رضح رَأْسَهَا ؛ بين حجرين › أدْرَكُوهَا وما رمق َجَعَلُوا يَتبعُونَ با النّاسء هُوَ هَذَاء هُوَ 
هَذاء قَالْتُ: : نعم مر سول الله اا رضخ رَأْسّهُ بِنَ حَجَرَيْن) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
عير مرة. 

. وامحمد بن عبد الله بن المبارك»: هو الْمُخَرّميَء أبو جعفر البغداديٌ» ثقة حافظ 
٩/۳ ]11١[‏ . و«(أبو شام هو المغيرة بن سلمة المخزوميّ البصريٌء ثقة ثبتّ. 
من صغار ۸۱٥ /۲۸ ]٩[‏ . و«أبان بن يزيد» : : عر اسار امو بريد البصرق» ثقة له أفراد 








. VAV/۹ [YJ] 
وقوله : ثم رضخ رأسهاة- بضاد» وخاء معجمتين › مينيّا للفاعل- : أي کسه‎ 
: وقوله «ومها رَمَقّ)- ب بفتح الراء. والعيم : أي بقيّة روح . وقوله: «فجعلوا يتبعون»‎ 


قال في «الصحاح)»: تتبعت الشي, لقا أي تطلبته وكذلك تبعته تتبيعاء فهذا يحتمل 
أن يكون من التتبّع» لكن بالعدول إلى تشديد التاء المثناةء أو من التتبيعء والباء 
الموخدة على الوجهين مشددة» والمراد يبحثون عندها عن الناس» ويذكروهم. قاله 
الست 

وقوله: «قالت: نعم»: أي حين ذكروا القاتل» قالت: نعم بالإشارة» وكانت قبل 
ذلك تقول: لاء بالإشارة. | 

وقوله: «فأمر رسول الله ية الخ»؟: أي بعد أن حضرء وأقرَ بذلك» كما جاء ذلك 
صريحًا في الرؤاية التي بعد هذه» وإلا فلا عبرة بقول المقتول. فضلا عن إيمائه . واللّه 
تعالى أعلم . 


وقوله: (فر ضح 2) بالىناء للمفعول. 


ط الود مِنَ اله حٍِ 





۴ - سمو 








رضن 


والحديث متف عليه» وقد سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب› وهو نىتا : ونعم الوكيل . 

1 - (أَخْبَرَنَا علي بْنُ حجر قَالَ: أنْبَآنا ټزيد بْنُ هَارُونَ» عن هَمّامء عَنْ اذَه 
عَنْ أنّس بن مَالِك قال : َرَت جَارية لبها أَوْضَاحٌ . حدما يودي ضع ناته 
واد ما خلا + مِنَ الحلىء أذ رکٹ كث وبا رمق تي بها رَسُول الله لا فَتَالَ : 
َتَلْك فلّدنٌ؟)2 قَالتْ ِرَأَسِهًا : لا قال “ «فلدنٌ؟)2 َال : حَنى سَمَّى اليَهُودِيّ . ا 
ِرَأْسِهَا : : نعم خد َامتَرَفٌ: أمَرَ به زشول الله ه ا فُرْضِحَ ا بِئْنَ حَجَرَيْن) . 

قال الجامع عفنا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
عير ھر 

و«(همّام): هو ابن يحيى العوذيّ . 

وقوله: «فأتى رسول الله يك ببناء الفعل للمفعول. وقوله: «فلان» خبر لمحذوف : 
أي هو فلان. 

والحدييك متّفقٌ عليه » وقد سبق ببانه قبل حديث.. والله تعالى أعلم بالصواب» و آليه 
المرجع والمآب.. 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





راه 
7 
او 
7 
اج 
لاد 









ت ل سوط الْقَوَدِ مه المشا 
للكافر) 


نے 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار ببذه الترجمة إلى الرة على من أبت القصاص 
على المسلم بقتله كافرًاء وهذا مذهب الجمهورء وهو لح وسيآتي البحث فيه مُسْتَوْفى 
في المسألة الرابعة من شرح التحديق الثاني إن شاء الله تعالى . 

6 دن أَحْمَدُ بْنُ حفص بن عَبْدٍ الل قال : حدثني آي قال : : حَدَننِي 
يرا عن عبد العزيز إن زقيع» عن عبد بن تير عَنْ عَائْشَة آم الْمُؤْمِنِينَ» عَنْ 
رَسُولٍ الله يد أنه قال : «لا جل نل مُسْلِم إل فى إخذى قلاك ضا 7 
امخصن› فيِرْجَمْ وَرَجُل يفل مُسْلِمَا مُتَعَمُدَا وََجُل يَخْرْجُ ِنَ الإسْلَام. َيَحَاربُ الله 
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عر وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فقتل . أو يصَلَّبُء أو يُنْقَى م مِنَ الأزض») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح: وتقدموا. 

و«أحمد بن حفص»: هو السلميّ» أبو علىّ بن أبي عمرو النيسابوري› صدوق ]١١[‏ 
٠/0‏ . والأبوه»: هو حفص بن عبد الله بن راشد السلمى» أبو عمرو النيسابوريّ. 
قاضيهاء صدوق [9] 505/07 . و«إبراهيم»: هو ابن طيبان انر معد الخراسانيّ, 
سكن نيسابور» ثم مكة» ثقة يُعْرب» وتكلم فيه بالإرجاءء ويقال: رجع عنه [۷] ۷/ 
8 . ولاصيك تمرز بن [فيه؟ ! هو أبو عبد الله المكىّ» نزيل الكوفة» ثقة /٠۹۰ ]٤[‏ 
۷ . و«اعبيد بن عمير) : هو ابن قتادة الليثيّ» أقو عاصم المكيٌ» ولد على عهد 
الب ى َو كما قاله مسلم» وعذه غيره في كبار التابعين» وكان قاض أهل مء مجمة 
على ثقته [۲] 2١5/١7‏ . 

وقوله : الا بحل قعل سام إلا في جدی ثلانث -خعبال الخ؟: قال السنديي ره الل 
تعالى : : استدل بالحصر على أنه لا يُقتل مسلم بكافر»ء وأنت خبير أ 8 الجمبر يفاج إلى 
تأويل ؛ لأن المرتد يُقتل» وإن لم يُحارب بقطع الطريق» وكذلك غيره» وقد ذُكر تأويل 
الحصر فيما تقذم» فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على مراده على أنه جاء في بعض 
رواياته : «النفس بالنفس»» فليتامل . | 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن استدلاله صحيح ؛ إذ ليس الاستدلال بهذا 
الحديث بمجرده» بل بضمه إلى ما بعده من الأحاديث» فإنها صريحة في ذلك فإذا 
ضمّ إليها ظاهر الحصر المذكور حصل المقصود» وهذا ظاهر لمن تأمّله . والله تعالى 
أعلم . 
2 صحيح» وقد تقذم في0/ 101١8‏ و4048 ومضى شرحه» وتمام البحث 
فيه هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . 

VE"‏ - (أخْبرنَا مُحَمدُ بن مَنْضُورِء قال : حدتتا سُفْيَانُ» عَنْ مُطَرّفٍ بن طريفِ» عَن 
لشَّعْبِئَ» َال : سَمِعْتُ أا جُحيفةًء يَقُولُ: سَألَْا عَلِياء فَقُلنَ r‏ 
يا شىء » سوى الْقَرْآنِ؟» فَقَال : ل وَالَْذِي َلَقَ الْحَبّة وَبَرَأْ النَسَمَةَ إلا أن يُعْطي الله 
عر وَجَلّ عبْداء فما في تابه أو ما في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَلْتٌ : مجر ا 
تال : فيها العَقْلُء وفكاك الأسِيرء وَأن لا يفل مُسْلِمٌ بكافر). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ۲٠/۲۰ ]1١[ (محمد بن منصور) الجَوّاز المكيّ» ثقة‎ -١ 








٣‏ - (سقو ط القَوَدِ مِنَ الم 








؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكى [۸] ١/١‏ . 
- (مُطْرّف بن طريف) أبو بكرء أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقة فاضل» من صغار 

1 1 : TIFT LT 

4- (الشعبى) عامر بن شَرَاحيل الْهّمْدانيَ الكوفيّ الإمام الحجة الفقيه الفاضل 
المشهرز N 7/15 ٤1‏ . 

ف زابر س رسب بن عبد الله الكرائن + السساين العشييووء وقال له وهب 
الخير» وصحب علبيًا كله . ومات تطبه سنة (07/4 1/1١‏ . 

5- (علئ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٩۱/۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسئاد : 

زمنياة أنه مح سداسيات المسففه رجة الله عاي (ومتها): أن وال 0 
رجال الصحيح › تر شیخه» فإنه من أفراده. (ومنها) : له ساسا بالكوفيين» غير 
شیخه» فإنه مكئ» وأما سفيان» فكوفيّ» ثم مكيّ . بيك أن فيه رواية صحابيّ» عن 
صحابىّ . والله تعالى أعلم . 

شرح السايت 

عن الشَعْبيّ) عامر بن شَرَاحيل. أنه (كَالَ: سَمِعْتٌ أبَا جحَبِقَة) وهب بن عبد الله 

كلك (يَقُولُ: سالا عَلِها) أي ابن أبى طالب قله (فَقُلنَا: هَل عِنْدَكُمْ) الخطاب لعل 
ييه » والجمع إما لإرادته مع بقيّة أهل البيت» أو للتعظيم . قاله في اتح "امن رَسول 
الله کل شَيْء سوی الْقَرْآنِ؟) أي شيء مكتوب» وإلا فلا شك أنه كان عنده أكثر مما 
ذكر (فَقَالَ: لا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبهّء وَبَرَأْ النْسَمَةَ إلا أن يُعْطِيَ الله عر وَجَلَ) قال السنديّ 
رحمه الله تعالى: كأنه استثناء بتقدير مضاف: أي إلا أثر إعطاء الله الخ» وكأنه كتب 
سد آثار ما أعظاء الله تعالى من الفهم . وده مما عنذه من رسول الله علق إما أنه 
عرضه عليه اء فقَرّره» أو لأنه لما استخرجه من كلامه لاو عده مما عنده منه لاز » 
ولا يخفى أن قوله: «أن يُعطي الله على ما ذكرنا لا يُحمل على الاستقبال» فليتأمَلء 
وعلى ما ذكر ظهر عطف قوله: «أو ما فى هذه الصحيفة»» على قوله: «أن يُعطى». 
وظهر وجه كون الاستثناء فى الموضعين متّصلا. | ٠‏ 

وفي رواية البخاريّ: «قلت لعلىّ: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله أو 
فهمٌ أعطيه رجل مسلم» الحديث . 

قال في «الفتح»: قوله: «كتابٌ»: أي مكتوب» أخذتموه عن رسول الله كلوه مما 
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٣٦ ڪڪ‎ 


أوحِيّ إلية» ويدل على ذلك رواية البخاري في «الجهاد»: «هل عتدكم شىء من 
الوحي» إلا ما في كتاب الله4» وله في «الديات»: «هل عندكم شيء مما ليس في 
القران» وفي «مسند إسحاق بن راهويه» عن جرير» عن مطرف: «هل علمت شيئا من 
الوحي؟ ؛ وإنما سأله آبو جحيقة عن ذلك؟ لأن جماعة من الشيعه» كائو! يزعموة أن عد 
آهل الت لا سا عليا كيه » أشياء من الوحي» خصهم النبي ييه بهاء لم بطلع 
غيرهم عليها, وقد سال عليا ب عن هذه المسالة أيضا فيس بن عاد وهو بضم 
المهملة وتخفيف الموحدة» والأشتر النخعى» وحديثهما فى «سئن النسائى». 

وقوله: «إلا كتاب اللّه؛: هو بالرفع» وقال ابن المنير: فيه دليل على أنه كان عنده 

شباء مكتوبة» من الفقه المستنبط» من كتاب اللّهء وهي المراد بقوله: «أو فهم أعطيه 
0 لآنه ذكره بالرفع › فلو كان الاستثناء من غير الجنس» لكان متنصوبا. قال 
الحافظ : كذا قال» والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع › والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان 
الزيادة» على ما في الكتاب› وقد رواه البخاريٌ في «الديات» بلفظ : «ما عندنا إلا ما في 
فرت إلا فهما يُعْطى غا في الكتاب»» فالاستثناء الأول مفرغ» والثاني منقطع › 
ه: لكن إن أعطى الله رجلا فهمًا في كتابه» فهو يقدر على الاستنباط» فتحصل عنده 

ف بذلك الاعتبار. وقد روى أحمد بإسناد حسن» من طريق طارق بن شهاب» قال : 
شهدت عليا كيك على المنبر» وهو يقول: واللّه ما عندنا كتاب نقرأه عليكم» إلا كتاب 
الله وهذه الصحيفة»» وهو يزيد ما قلناه أنه لم يرد بالفهم شيئا مكتوبا. انتهى ما في 
«الفتح» ١‏ /ال/ا” . 

(عَيْدَا نَهُما في كتابه) «عبدا) مفعول أول («يعطي»» و«افهما» مفعوله الثاني , ولافي 
«كتابه» متَعلْقٌ بافهمًا) (أَوْ مَا في هَذِهٍ الصجيفة) أي الورقة المكتوبة» وفي رواية الأشتر 
التالية لهذه الرواية: «ما عهد إلى رسول الله َة بشيء دون الناس» إلا في صحيفة في 
قراب سيفي» فلم يزالوا به حتی أخرج الصحيفة» فإذا فيها: المؤمنون تكافاً دماؤهم) 
الحديث (قُلْتٌ : وَمَا في الصجبفة؟ » قال: فِيهَا فيها الْعَفْلُ) أي الدية» وإنما سّمُيت به؛ لأنهم 
كانوا يُعطون فيها الإبل» ويُربطوتها بقلاء عار المقتول باليقًال» وهو الحبل» ووقع في 
رواية ابن ماجه بدل العقل : «الديات»» والمراد أحكامهاء ومقاديرهاء وأصنافها. 

(وَفِكَاكُ الْأَسِير)- بكسر الفاء» وفتحهاء وقال الفراء: الفتح أفصح» والمعنى: أن 
فيها حكم تخليص الأسير من يد العدوء والترغيب في ذلك . 

(وَأَنْ لا يُقَْلَ مُسْلِمٌ بكافر) وهذا هو محل الترجمة» فقد نص على أنه لا يشرع قتل 
مسلم بسبب قتله كافرًا مطلقّاء وهذا هو الذي عليه الجمهورء وهو الحقٌء كما سيأتي 


“لت 578 القود مى ال 








يضن 





تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

قال في «الفتح»: ووقع للبخاريٰ ومسلم» من طريق يزيد التميميى» عن علي فيه . 
قال: ما عندنا شيم نقرأه» إلا كتاب اللّه» وهذه الصحيفة» فإذا فيها: المدينة حرم . 
الحديث. ولمسلمء عن أبي الطفيل» عن علي تيه : «ما خصنا رسول الله كله 
بشيء» لم يَعَمّ به الناس كافة» إلا ما في قراب سيفي هذاء وأخرج صحيفة» مكتوبة› 
فيها: لعن الله من ذبح لغير الله . . الحديث. وللنسائي من طريق الأشتر وغيره» عن 
علي يه : «فإذا فيها المؤمنون تكافاً دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم . ٠.‏ الحديث . 
رامد مع طريو طارق بن شهاب : فيها فرائض الصدقة . 

والجمع بين هذه الأحاديث» أن الصحيفة كانت واحدةء وكان ت ذلك مكيريا 
فيهاء فنقل كل واحد من الرواة عنهء ما حفظه» والله أعلمء وقد بَّنَ ذلك قتادة في 
روايته لهذا الحديث» عن ابي حسان» عن علي» وبين أيضا السبب فى سؤالهم لعلي 
رضي الله عنه عن ذلك» أخرجه أحمد» والبهيقى في «الدلائل»» من طريق أبى حسان: 
أن علا فق . كان يأب الآ فقاك: قد قلعا ققرل: عيدق الله ورسولهء ققال 
له الأشتر: هذا الذي تقول» أهو شىء عهده إليك رسول الله بيا خاصة» دون الناس» 
فذكره بطوله. «فتح» ۲۷۷/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وعر المستعاقه وعليه التقلذق, 
مسائل تتغلق بدا الجديف: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عل تلك هذا مق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١417/57/1-‏ وفى «الكبرى») 1۹٤1/١١‏ . وأخرجه (خ) في «العلم» 
۱ و«الجهاد» ۳۰٤۷‏ و«الديات» ۳ (ت) فى «(الديات» ١5١5‏ (ق) فى «الدیات» 
۸ . واللّه تعالى أعلم . ۰ ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان سقوط القصاص عن 
المسلم إذا قتل كافرًا عمذاء وسيأتي تحقيق الخلاف بين العلماء في ذلك في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها) : إبطال ما تزعمه الشيعة من أن النبئ ية خص علي 
بعلم أشياء لا يعلمها غيره من الصحابة لي . (ومنها): جواز كتابة العلم» وقد كان فيه 
اختلاف بين السلف» عملا وتركاء إلا أنه استقر الإجماع بعد ذلك على جواز كتابة 
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العلم» بل على استحبابه» بل لايبعد وجوبه على من خشِي النسيان» ممن يتعين عليه 


تبليغ العلم. كما قاله في «الفتح» 75/١‏ . 


وقد أشار الحافظ السيوطئ رحمه الله تعالى إلى ذلك فى «ألفيّة الأثرا» فقال : 








ا 2 سے ا ہے نے E‏ سے نے 


EER‏ 4 ا 1 بِالْوَقُمَ 


مِن الحيلاط بِالْقُرَانِ فانكَسَخ 
وقد قلت فى « شافية الْغُلّن : 

فَمِئْهُمْ ربد أَبُو هُرَْرَةٍ 
كذَا بُو مُوسَى وَنَجْلْ عُمَرَا 
كغه ر 
كذا على وَانِبَهُ الْمَرُ الْحَسَنْ 
وَأفمَدٌ الصَّحَاب أيِضَا ذَمَبُوا 


0 اماه سل 25 اليد 
وَجَوّزت طائفة 


اسر لے 
بن wi‏ 


وَفِرْمَةَ نَالِقَةَ قذ جَوَرَّتْ 
ما دَلِيِلٌ مَنْ أبَاحَ «فَاكْثُبُوا) 
وَاختَلَقُوا في الْجمْع قِيلَ الإِدْنُ 
وَقِيلَ نمية للا يختَلط 


کے 
و 25 


م الْجَوَارُ بَعْدُ إتماعَا وَنَى 
«لاتَكببُو اعَئْيَ) فَالْخُلفَ ثمي 
أيه وَقِيِلَ فا لِمَنْ تسَخْ 
وَقِيِلَ بَل لآمِن نِسْيَائَهُ لا ذِي خَلَلْ 


واخرون 


گلا ق تنشثود وغ الا 
كَذَلِكَ الحَدْرِيْ وَغَْيِرّهُمْ جری 
واس مَعَ انِنٍ عَمْرو جار 
وَابِنُ جُبّير وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنْ 


ع 


بلجفظ ثم المخو بَعْدُ الْرَمَتْ 
أمَا لِمَكْسِهٍ فَجَا تكبو 
ِحَائِفِ النَسْيَانٍ ِم الأَمَنُ 
مَعَ الْقُرَانِ ثم رال إذ ضبط 
صَحِيفَةٍ وَاحِِدَةٍ غرف 
وَمُسْلِمٌ رَاهُ رَفْعَا كفي 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القصاص إذا فل المسلم 


الكافرَ : 


۴ت اسقوط اقرع مز ال 








۳۹ 


ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب القصاص على مسلم بقتل كافر» أي كافر كان» 
روي ذلك عن عمرء وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» ومعاوية رضي الله عنهم» وبه 
قال عمر بن عبد العزيزء وعطاءء والحسن» وعكرمة» والزهري» وابن شبرمة› 
ومالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور 
وابن المنذر. وقال النخعي» والشعبي» وأصحاب الرأي : يقتل المسلم بالذمي خاصة» 
قال الإمام أحمد: الشعبي» والنخعيء قالا: دية المجوسيء» واليهودي» والنصراني» 
مثل دية المسلم» وإن قتله يقل به» هذا عَجَبّء يصير المجوسي مثل المسلم» سبحان 
الله ما هذا القول» واستبشعهء وقال: النبي ييا يقول: «لا يقتل مسلم بكافرا» وهو 
يقول: يقتل بكافر» فأي شيء أشد من هذا؟ . 

وحجة هؤلاء عمومات النصوص» كقوله تعالى : 2 کپ یکم لْيِصَاسٌ في لمل 4 
الآية [البقرة:۱۷۸]ء وقوله: #وكبتا عَييِمَ فيا أن التفس يالتَمْين4 الآية 
[المائدة : 56 ]ء وقوله: ##وَلِكُم في الْقِصَاصِ حو الآية [البقرة: 011/4 وكقوله كَكه: 
«من قتل له قتيل» فهو بخير النظرين» إما أن يُنل» وإما أن يُفدى» الحديث» متمق عليه . 
واحتجوا أيضًا بما رَوَى ابن البيلماني : أن النبي َي أقاد مسلما بذمي, وقال ؛ '«أنآ ن 
من وفى بذمته»» ولأنه معصوم عصمة مؤبدة» فيقتل به قاتله كالمسلم . 

واحتج الأولون بقوله يَلهِ: « ولا يقتل مؤمن بكافر»» رواه الإمام أحمد» وأبو داود» 
والنسائئ» وفي لفظ : «لا يقتل مسلم بكافر»» رواه البخاري» وأبو داود. ولأنه منقوص 
بالكفرء فلا يقتل به المسلم. کالمستامن › وأما العمومات التي احتجوا بهاء» فهي 
مخصوصات ذا الحديث» وأما حديث البيلمانى» فليس له إسناد» قاله أحمد» وقال 
ارقا : روھ اين الولساتيء وهر ضهيك ظا أده کی [3ا ارا 

وأما المستأمن» فوافق ار ا الجماعة» في أن المسلم لا يقاد به» وهو المشهور 
عن أبي يوسف» وعنه يقتل به؛ لما سبق في الذمي . والصحيح الأول؛ لما ذكرنا. أفاده 
فى «المغنى») /١١‏ 577-550 . 
وقال في «الفتح» :-709/١54‏ وأما ترك قتل المسلم بالكافر» فأخذ به الجمهورء إلا 
أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق» ومن في معناه: إذا قتل غيلة أن يقتل» ولو كان 
المقتول ذمياء استثناء هذه الصورة» من منع قتل المسلم بالكافر» وهي لا تستثني في 
الحقيقة» لأن فيه معنى آخرء وهو الفساد في الأرض. وخالف الحنفية» فقالوا: يقتل 
المسلم بالذمي» إذا قتله بغير استحقاق» ولا يقتل بالمستأمن. وعن الشعبي» والنخعي : 
يقتل باليهودي والنصراني»› دون المجوسي › واحتجوا بما وقع عند أبي داود. فوع ظريق 
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الحسن» عن قيس بن عبّاد» عن على كيه » بلفظ : «لا يُقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد 
في عهده»» وخر جه ايشا من رواية عمرؤ بن شعيس: عن أبيه؛ عن جذهء وأخرجه ابن 
ماجه» من حديث ابن عباس › والبيهقي عن عائشة» ومعقل بن يسارء وطرقه كلها 
ضعيفة» إلا طريق الأولى» والثانية» فإن سند كل منهما حسن» وعلى تقدير قبوله» 
فقالوا: وجه الاستدلال منهء أن تقديره: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر» قالوا: وهو 
من عطف الخاص على العام » فيقتضى تخصيصه؛ لان الكافر الذي يُقتل به ذو العهد هو 
الحربي» دون المساوي له» والأعلى» 8 يبقى, مرج يتل بالمعاعد إلا الحربي» فيجب 
أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي› نو بين المعطوف والمعطوف 
عليه. قال الطحاوي: ولو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم بالذمي» لكان وجه 
الكلام أن يقول: ولا ذي عهد في عهدهء وإلا لكان لحناء والنبي مي لا يلحن» فلما لم 
يكن كذلك» علمنا أن ذا العهدء هو المَعْنِيُ بالقصاص» فصار التقدير: لا يقتل مؤمن؛ 
ولا ذو عهد فى عهده بكافر» قال : : ومثله في القرآن : : ولت بد و مسن من البيض من فا 
إن ارتو یاو اه اهر أل كر يسن الآية [الطلاق 59 فإن التقدير: واللائى 
يئسن من المحيض» واللائى لم يحضن . | 

وتُعْقَبٍ بأن الأصل عدم التقدير» والكلام مستقيم بغيره» إذا جعلنا الجملة مستأنفة» 
ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح» على الجملة الأولى» ولو سُلْم أنها للعطف» 
فالمشاركة في أصل النفى» لا من كل وجهء وهو كقول القائل: مررت بزيد منطلقاء 
وعمروء فإنه لا يوجب أن يكون بعمرو منطلقا أيضاء بل المشاركة في أصل المرور. 

وقال الطحاوي أيضا: لا يصح حمله على الجملة المستأنفة؛ لأن سياق الحديث» 
فيما يتعلق بالدماء التي يسقط بعضها ببعض؛ لأن في بعض طرقه: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم). 

وتَعمّب بأن هذا الحصر مردود» فإن فى الحديث أحكامًا كثيرة غير هذه. 

وقد أبدى الشافعي له مناسبة» فقال : بشم أن يكونء لما أعلمهم أن لا قود بينهم 
وبين الكفارء أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهد» محرمة عليهم بغير حق» فقال: «لا 
يقتل مسلم بكافرء ولا يقتل ذو عهد فى عهده»» ومعنى الحديث: لا يقتل مسلم بكافر 
قصاصاء ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باقيا. 

وقال ابن السمعانى: وأما حملهم الحديث على المستأمن» فلا يصح؛ لأن العبرة 
بعموم اللفظ» حتى يقوم دليل على التخصيص» ومن حيث المعنى أن الحكم الذي يبنى 
في الشرع على الإسلام والكفرء إنما هو لشرف الإسلام» أو لنقص الكفرء أو لهما 





۴- ف اشرق و ا 
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جميعاء فإن الإسلام ينبوع الكرامة» والكفر ينبوع الهوان» وأيضا إباحة دم الذمي شبهة 
العلة» فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم ذمياء فان اتفق القتل لم يتجه القول بالقود؛ 
لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة» ومع قيام الشبهة لا يتجه القود. 

قال الحافظ: وذكر أبو عبيد بسند صحيح» عن زقفرء أنه رجع عن قول أصحابه» 
فأسند عن عبد الواحد بن زياد» قال: قلت لزفر: إنكم تقولون: تدرأ الحدود 
بالشبهات» فجئتم إلى أعظم الشبهات» فأقدتم عليها المسلم يُقتل بالكافر» قال: فاشهد 

وذكر ابن العربي أن بعض الحنفية» سأل الشاشي عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر› 
قال : وأراد أت يستد أن بالعموم . فيقول: ]هينه بالحربي › فعدل الشاشي عن ذلك 
فقال: وجه دليلي السنة» والتعليل؛ لأن ذكر الصفة في الحكم» يقتضي التعليل» 
فمعنى : «لا يقتل المسلم بالكافر»: تفضيل المسلم بالإسلام» فأسكته . 

ومما احتج به الحنفية : ما أخرجه الدارقطني» من طريق عمار بن مطر» عن إبراهيم 
ابن 75 يحيى › عن ربيعةء عن ابن البيلماني› عن أبن عمرء قال " قتل رسول الله علا 
مسلما بڪافر » وقال : «أنا اول می وی بذمته)» قال الدارقطنى : إبرأهيم ضعيف ) ولم 
يروه موصولا غيرة ) والمشهور عن ابن البيلماني› مرسلا وقال البيهقي : أسظأ روايه 
عمار بن مطر على إبراهيم»› في سنده» وإئما يروية إبرأهيم › عن محمد يڻ المنکدر» 
عن عبد الرحمن بن البيلماني» هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو منقطع»› وراويه غير 
ثقة» كذلك أخرجه الشافعي» وأبو عبيد جميعاء عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . 

قال الحافظ : لم ينمرد به إبراهيم» كما يوهمه کلامه» فقد أخرجه أبو داود. فى 
«المراسيل». والطحاوى من طون سليمان ن بلال» عن رسعة » عن أبن البيلمانى ؛ 
وابن البيلماني ضعفه جماعة» ووُنُّقء فلا يحتج بما ينفرد به إذا وصل» فكيف إذا أرسل؟ 
فكيف إذا خالف؟ قاله الدارقطني. وقد ذكر أبو عبيد» بعد أن حدث به عن إبراهيم : 
بلغني أن إبراهيم قال: أنا حدثت به ربيعة» عن ابن المنكدر» عن ابن البيلماني› فرجع 
الحديث على هذا إلى إبراهيم» وإبراهيم ضعيف أيضاء قال أبو عبيد: وبمثل هذا السند 
لأ تسفك دماء المسلمين . 

قال الحافظل ' وسین أن عمار بن مطر خبط في سئلة . وذكر الشافعي في «الأم) 
كلاما: حاصله أن في حديث ابن البيلماني أن ذلك كان في قصة المستأمن» الذي قتله 
عمرو بن أمية» قال: فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخا؛ لأن حديث : «لا يقتل مسلم 
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بكافر»» خطب به النبي َو يوم الفتح » كما في رواية عمرو بن شعيب» وقصة عمرو بن 
أمية متقدمة على ذلك بزمان. 

قال الحافظ : ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي» فان خطبة يوم 
الفتح » كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة» وكان له عهد» فخطب النبي ية فقال: 
«لو قتلت مؤمنا بكافرء لقتلته به»» وقال: «لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في 
عهد»» فأشار بحكم الأول» إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي» بالمعاهد الذي قتلهء 
وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام على مافعله القاتل المذكور. واللّه أعلم . 

ومن حججهم: قطع المسلم بسرقته مال الذمي» قالوا: والنفس أعظم جرم 
وأجاب ابن بطال: بأنه قياس حسن» لولا النص. وأجاب غيره: بأن القطع حق لله 
ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينهاء لم يسقط الحد ولو عفاء. والقتل بخلاف ذلك» وأيضا 
القصاص يشعر بالمساواة» ولا مساواة للكافر والمسلم» والقطع لا تشتّرط فيه 
المساواة. انتهى «الفتح» ۱۲/ 71١-769‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن قول الجمهور بعدم ثبوت 
القصاص بقتل المسلم الكافر مطلقًا هو الحقٌ؛. لقوة أدلته» كما مر توضيحه.آنقاء ومما 
يؤيده كما قال الشوكان- قوله تعالى: #ولن يجْعَلَ أله لفرت عل الموْمِننَ سبلا 
[النساء: »]١5١‏ ولو كان للكافر أن يقتص من المسلي» لكان في ذلك أعظم سبيل ١‏ 
وقد نفى الله تعالى أن يكون له عليه السبيل نفيا مؤكدّاء وقوله تعالى : لا سوئ أضحاب 
السار بت ا أضَحَبٌ الْجَنَّةِ4 [الحشر: »]٠١‏ ووجهه أن الفعل الواقع في 
سياق النفي» يتضمن النكرة فهو في قوة: لا استواءء فيعم كل أمر من الأمور إلا ما 
حص . ) 7 
ويؤيد ذلك أيضا قصة اليهودي» الذي لطمه المسلمء لما قال: لاء والذي اصطفى 
موسى على البشر» فلطمه المسلم» فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» لم يثبت له 
الاقتصاص» كما فى «الصحيح»» وهو حجة على الكوفيين؛ لأنهم. يثبتون القصاص 
باللطمة» ومن ذلك حديث: «الإسلام يعلو» ولا يعلى عليه»» وهو وإن كان فيه مقال» 
لكنه قد علقه البخاري في «صحيحه). انظر «نيل الأوطار» ٠٤/۷‏ . 

والحاضل أن مذهب الجمهور هو الحىٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب ؛ وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

EVEV‏ - (أخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ بسار قال : حَدَّنَنا حَدَننَا الْحَجَاجُ ن نهال قال : حَدَّنَنَا مام 
عن تاه عَنْ أبي حَسَانَء قَالَ: قَالَ عَلي: ما عَهِدَ إِلَيَ رَسول الله يا بشَيْءِء دُونَ 


-١٠١‏ (سقوط القَوَدِ من ال 
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الاس إلا في صَحِيفَةٍ في قراب سَيفِيء لم يزالُوا پو ٍ حَنّى أخْرَجَ الصّحِيفَة: دا فِيهَا : 
«الْمُؤْمِنُونَ تَكَافا ماهم يَسعَى بلِمْتِهِمُ أَدنَاهُمْ , > وهم َد على من سواهُم› لا يتل 
مُؤْمِنْ بكافرء وَلَا ذو عَهَدٍ في عَهَدِِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء 
تقدموا. 

و«همّام»: هو ابن يحيى الْعَوْذْيَ البصريٌ. و«أبو حَسَان»: هو مسلم بن عبد الله 
الأعرج الأجرد البصريّ» صدوق رُمي برأي الخوارج 577/١5 ]٤[‏ . 

وقوله: «ما عَهِدَ): بفتح العين المهملة» وكسر الهاء: أي ما أصى إلىّ» وما أمرني 
بشيء . 

وقوله: «قراب سيفى»: بكسر القاف : هو وعاء يكون فيه السيف بِغْمْدهء وحمائله. 

وقوله: «تكافاً) بلاق إحدى التاءين» وأصله: تتكافا: أي تتماثل» وتتشابه. 

والحديث صحيحٌ » وقد تقدم تمام شرحه» وبيان مسائله في 5717/9 فراجعه تستفد . 
واللّه تغالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أأْخْبَرَنَا أَحْمَد بن حَفْصٍ ١‏ قال : حَدَئِي أبي . تال حَدَنَنِي إِبْرَاهِيمُ بن 
طَهْمَانَ عن اجاج بن لحَجُاج» عن قَتَادَةٌ عن أبي حَسَانٌ الأغرَج. عن الشْمَر 7 
لك ينان إن الاس قَذ تقشع بهم ما يسْمَعُونَ» فن كَانَ رول الله يك عَهدَ إلَيِكَ عَهِدًاء 

َحَدَثنَا ب َال: ما عَهِدَ إِلَيّ رول الله بي عَهْدَا لم يَعْهذَهُ ! ّى النّاسء غَيْرَ أن في 
قراب سيقي صَحيفَةٌ: فَِدَا فيهًا: «الْمُؤْمِئُونٌ َتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ. يَسعى يَسْعَى بذِمتِهم اهم لا ل 
تل مُؤْمِنٌ بكافر, وَلَا ڏو عَهْدٍ في عَهْدِه؛, مُحْتَصَرٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدّم أول الباب» إلى «الحبجاج بن 
الحججاج»: وهو الباهليّ البصرى الأحول» ثقة 51] ٦٠٤/٥۳‏ . و«الأشتر»: هو مالك 
بن الحارث النخعي لكوي المخضرم 7[1] ٤۷۳٤/۹‏ . 

وقوله: «قد تفشّغ بهم»): بفاءن وشين» وغين معجمتين: أي فشاء وانتشر فيهم ما 
يسمعون» أي منك» من كثرة «سبحان الله» صدق الله ورسوله»ء فإنه يه كان يكثر 
ذلك. فزعم الناس أن عنده علمًا مخصوصًا به. قاله السنديّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون معنى قوله: «ما يسمعون»: أي 
مما يتحذث الناس بأن عند على تت علمًا خصّه به النبى باو ويؤيّد الأول ما أخرجه 
أحمد في «مسنده» من طريق علي بن زيدء عر العحسين ؟ > عن قيس بن عبّاد قال: كنا 
مع علي رضي الله عنهء فكان إذا شهد مشهذداء أو أشرف على أَكَمَة أو ه هبط وادياء 
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قال: سبحان الله صدق الله ورسوله» فقلت لرجل من بني يشكر: انطلق بنا إلى أمير 
المؤميىء عه تال عن قركة صفق الله ررسرته+ قال فق اليد ققلنا: يا آي 
المؤمنيز » :رأيناك. إذا شهدت مشهداء أو قبطت واذیاء أو أشرقت: على أكمة» قلت: 
صدق الله ورسولهء فهل عهد رسول الله إليك شيئا في ذلك؟ قال: فأعرض عناء 
وألححنا عليه» فلما رأى ذلك» قال: واللّه ما عهد إلى رسول الله ياء عهدا إلا شيئا 
عهده إلى الناس» ولكن الناس وقعوا على عثمان رضي الله عنه» فقتلوه» فكان غيري 
فيه أسوأ حالا وفعلا مني» ثم إني رأيت أني أحقهم بهذا الأمرء فوثبت عليه» فاللّه أعلم 
أصبناء أم أخطأنا؟ . 

وفي إسناده علي بن زيد بن جُذعان» والأكثرون على تضعيفه. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: ضبط السيوطيّ رحمه الله تعالى في «شرحه» قوله : اتَمَشُّغَ) بأنه بالقاف» 
والشين المعجمة» والعين المهملة: أي تصدع» وأقلع. انتهى. وردّه عليه السنديّ. 
ونصّه: وقد ذكر السيوطي ههنا ما لا يناسب المقام» فليّتبّه لذك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه اللفظة اختلفت فيها النسخ» ففي معظم نسخ 
«المجتبى): «تفشغ)» بتقديم الفاء» وآخره غين معجمة» وفي بعضعها: «تقشع» بتقديم 
القاف» وآخره عين مهملة» كما هو عند السيوطيّ» وفي «الكبرى»: «تشفغ» بتقديم 
الشين على الغاءء وآخره غين معجمة. 

والظاهر أن ما في معظم النسخ هو الصواب» كما أشار إليه السنديّ» فإنه الذي في 
«مسند أحمد»» كما سيأتي قريبّاء وأما ما وقع في «الكبرى» فالظاهر أنه تصحيف؛ لأني 
لم أجد مادة «شفغ» في «القاموس»». ولا في غيره من كتب اللغة التي بين يديّ» وغاية 
ما هنالك أنه يوجد في «اللسان» شفشغ) بالتكرار» ومعناه: أدخل الشيء» وأخرجه» أو 
بمعنى حرك اللجام في الفمء ولا يناسب هنا. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «مختصرٌ»: أي هذا الحديث مختصر من الحديث الطويل» وقد ساقه الإمام 
أحمد رحمة الله تعالى مطوّلا فى امسندهاء فقال: 

449 سیکا ڑ٤‏ جد همام» أنبأنا قتادة» عن أبى حسان» أن عليا رضي الله 
عنهء كان يأمر بالأمر» فيؤتى» فيقال: قد فعلنا كذا وكذاء فيقول: صدق الله ورسولهء 
قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول: قد تفشغ في الناس» أفشيء عهده إليك 
رسول الله يَكِهِ قال على كله : ما عهد إلى رسول الله هة شيئاء خاصة دون الناس» 
إلا شيء سمعته منه» فهو في صحيفة» في قراب سيفي» قال: فلم يزالوا به» حتى 
أخرج الصحيفة» قال: فإذا فيها: «من أحدث حدثاء أو آوى محدثاء فعليه لعنة اللّه 
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والملائكة › والناس أحعين › لا يقبّل منه صرف ولا عدل»» قال : وإذا فيها: «إن إبراهيم 
حَرَّمَ مكة» وإني أحرم المدينة» حرام ما بين حرتيهاء وحماها كله» لا يختلى خلاهاء 
ولا نمر صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء إلا لمن أشار بهاء ولا تقطع منها شجرةء إلا أن 
يعلف رجل بعيره» ولا يُحمّل فيها السلاح لقتال»» قال: وإذا فيها: «المؤمنون تتكافاً 
لاني وي بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم» ألا لا يقتل مؤمن بكافرء 
ولا ذو عهد فى عهله». 
وإليه ار والمات: 
«(إن اول إلا الإصلاح, ما انطع وما توفيقي إلا الل عله عليه 'تواكلة: وإلبه 





ا 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المعاهد» بفتح الهاء» وكسرها: الذميّ» قال 
الفيّومىَ رحمه الله تعالى: العهد: الأمانء والْمَوْيْقُء والذمّة» ومنه قيل للحربيّ» يدخل 
بالأمان: ذوعهد» ومعاهد أيضًا بالبناء للفاعل والمفعول؛ لأن الفعل من اثنين» فكل 
واحد يفعل بصاحبه مثل ما يفعله صاحبه به» فكل واحد في المعنى فاعلٌ» ومفعول. 
وهذا كما يقال: مکاټِبٌ» ومكاتب» ومضارب› وار وما أشبه ذلك»› 
والمعاهدة: المعاقدة» والمحالفة. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4⁄4۹ - (أَخْبَرَن إِسْمَاعِيل بْنُ مُسعودى قال : حَيدثتًا خَالِدٌ عَنْ عبَبئَة قال : أخبَرَني 


پي» قال : قال الى کا : قال رول الله عة : «مَن قل مَعَاهِدَاء في عير كُنْهِهِ حرم 
اللَّهُ عَلَيِهِ الْجَنَّة)) . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (إسماعيل بن مسعود) أبو مسعود الجُخدرى البصرى» ثقة ]٠١١[‏ 41/47 . 
۲- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمَِء أبو عثمان البصرى» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 
*- (عُيينة) -بضم العين المهملة» مصكْرًا-: هو ابن عبد الرحمن بن جَوْشْن 
الْعَطمَانيَ البصريّء؛ صدوق [۷] ۱۹۱۲/٤٤‏ . 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 


-٤‏ (أبوه) عبد الرحمن بن جَوْشَّن- بفتح الجيم» والشين المعجمة» وسكون الواو- 
العَطفاني- بفتح المعجمة»ء والطاء المهملة» والفاء- البصريٌ» ثقة [۳] ۱۹۱۲/٤٤‏ . 

ه0 ا كر تفيع بن الحارث بن كُلَدَة- بفتحتين- بن عمرو الثقفىّ الصحابيّ 
المشهور بكنيته 4 وفيل : أاسيهنة مسر وح بمهمللات- أسلم بالطائف › م نزل البصرة› 
ومات که بها سئة (۱) أو (1هه) وتقدمت ترجنته فى 875/51 .. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فإنه من أفراده . (ومنها) : أنه مسلسل باليصريين . 
(ومنها): أن فيه أبا بكرة ممن لُقّبِ بصورة الكنية» وكنيته أبو عبد الرحمن» وإنما لقب 
بأبي بكرة؛ لكونه تدلّى من حصن الطائف ببكرة البثرء فأسلم» فَكُنِيَ بذلك. واللّه 
تعالى أعلم . 

ن سیت 

جؤشن الخطفائن (ئال: ا ی غر ئی بن الحارث رضي الله الى مه ا شور 
الله ل (مَْ) شرطيّة مبتدأء جوابها قوله: «حرّم الله الخ»» وهو الخبر على الأصح 
دقتل) بالبناء للفاعل (مَعَاهِدَا) قال و فى «النهاية) 6/۳ -: : يجور اف يكون يكسر'الهاء: 
وفتحهاء على الفاعل والمفعول»› وهر ی الحدیت بالا أشهر وأكثر؛ والمعاهد من 
كان بينك: وبيئه ههد وأكر ما يُظلق فى الحديث: على أهل الذمئّة» وقد يُظلق على 
غيرهم» من الكمار إذا صولحوا على ترك الحرب مذةٌ مّا. انتهى . 

وقال في «الفتح) 71> المراد بالمعاهد من له عهد مع المسلمين ع سو اء کان 

(فى عير كُنْهه) بضم الكاف» وسكون النون: قال في «النهاية» :-7١7/54‏ كُنْه 
الاه : حميفته » وفيل : وقته وقدره. وفيل : غايته- يعنى من قتله فى غير وقته ۰ أو غاية 
أمره الذي يجوز فيه قتله. انتهى . وقال فى «اللسان» 087-0175/17- : كُنْهُ كل شى, : 
قدرةُغ وعبايته؛ وغايتهء يقال: أعرقه كئة المعرقة. قال: تقول: بلغت كنه هذا :الأمر : 

وَإِنَّ كلام المَرْءِ في عير كنهه ككالئَبل تموي ليس فيها نِصَالهًا 

قال الجوهريٌ: لا يُشتقٌ منه فعل» وقولهم: لا يكتنهه الوصف» بمعنى لا بلع 





لَعْتظِيمُ قل المعَاهِدِ) - حديث رقم 4٠/44‏ 
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كُنهه. كلامٌ مولّدٌ. انتهى . وقال الأزهري: اكتنهتٌ الأمر اكتناهًا: إذا بلغت كنهه. 
الى : 

وفى الرواية التالية : «من قتل نفسًا مُعاهدة بغير جلها . وللبيهقي من رواية صفوان بن 
سليم ١‏ عن ٿلائين من أبثاء أصحاب رسول الله ود عن آبائهم. عن رسول الله ا ۰ 
بلفظ : «من قتل معاهداء له ذمة الله ورسوله يلوا . 
بالاستحقاق. أفاده السنديّ . وقال فى «العون» ا/ :-7١‏ أي لا يدخلها مع أول من 
يدخلها من المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر . 

وقال الحافظ في «الفتح» :-۲٠١۷ /٠١‏ والمراد بهذا النفي» وإن كان عاما التخصيص 
بزمان ما؛ لِمَا تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية» أن من مات مسلماء ولو كان من أهل 
الكبائر» فهو محكوم بإسلامه» غير مخلد في النار» ومآله إلى الجنة» ولو عذبٌ قبل 
للقن انى : 

وقال الشوكانيّ: وأما قاتل المعاهد, فالحديثان مصرّحان بأنه لا يجد رائحة الجنة» 
عموم الأحاديث القاضية بخروج الموخدين من النار» ودخولهم الجنة بعد ذلك. انتهى 
«نيل الأوطار» ٠١/۷‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الشوكانيّ تخصيص العمومات بهذا الحديث» 
فيه نظرٌ لا يخفى › فالأولى ما عليه الجمهورء كما تقذم آنمًا عن الحافظ› کے وال 
تعالى أعلم . 

وفي الرواية التالية : «حرّم الله عليه الجنئّة أن يشم ريحها». وفي حديث القاسم بن 
مخيمرة ) عن رجل من أصحاب النبى ية الآتى بعد حديث : امن قتل رجلا من أهل 
الذمة لم يجد ريح الجنّة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما»). وفى حديث عبد 
الله بن عمرو الآتى في هذا الباب أيضًا: «من قتل قتيلا من أهل الذمَة لم يجد ريح 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا». وسيأتي الجمع بين هذه الروايات في 
الحديث الثالث» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو الهسيشعان وعليه التكلان . 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي بكرة ته هذا صحيح . 





(المسألة الثانية) : في بيان مواضع دشر الختضتف لمع وفيمن أحثر جه معه : 

أخرجه هنا-5١/‏ 5/59 و0:ه/,4- وفى «الكبرى» 5459/١‏ و5900 . وأخرجه 
(د) فى «الجهاد» ۲۷٠۰‏ (أحمد) فى 527 البصريين») ١98515‏ و9885١‏ و0077" 
و۹۳ و۲۰۰۰۰ (الدارمي) في «السير» ۲۳۹۲ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(متها: ما ترج له الصف رمه الله تمالى+ وهر بان تعظيم قال الماد 
(ومنها): جواز معاهدة الكمارء وعقد الذمّة لهم . (ومنها): بيان عظمة الإسلام» ورفعة 
مکانته» حيث إنه يراعى حقوق کل الناس» ولو کانوا غير مسلمين» ما داموا مسالمين 
لأعل. الإسلام» واعبارء الاعنداء عليهم جريمة کیری» بیت :يسدق يه السلي إذا 
ارتكبه حرمان الجئة التي ثبتت له بإسلامه» فلما اعتدى في الإسلام» ولم يحترم حدوده 
عاقبه الله تعالى بمنعه عن مقامه الرفيع» الذي نوّه الله تعالى بأنه من مقام الفوز الأكبر 
جت فال عرز وجل - اتن شع شن لكاي وال ال كد 5ذ4 الآية لآل 
عمران: ]۱۸٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

f‏ - (أَخْبَرَنَا اْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِء قَالَ : خدثتا إِسْمَاعيل» عَنْ يُونْسَ ء کر عَنِ الْحَكم 
ابن الأرَجء عَنٍ ¿ الْأعَثِ بن ُرمَةء عَنْ أبي بَكْرَة قَالَ: قال رَسُوَلَ الله ية : «مَن قَتَلَّ 
َمْسا مُعَاهِدَةٌ بعر جلها حرم م الله عَلَيِهِ الْجَنَّهَ ل يلع ب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحسين بن حُريث»: هو الخزاعيَ مولاهم» أبو 
عمّار المروزئىٌ» ثقة ]٠١١[‏ 07/45 . و«إسماعيل»: هو ابن عليّة. و«يونس»: هو ابن 
عبيد» أبو عبيد البصريّ» الثقة.الثبت الفاضل الورع [5] ٠١9/848‏ . 

و«الحكم بن الأعرج»: هو ابن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج البصريٌّ» ثقة» ربّما 
وهم ]١[‏ . 

روى عن ابن عبّاس» وابن عمر» وعمران بن خصين» ومعقل بن يسارء وأبي بكرة. 
وأبي هريرة. وعنه أبن أحخيه أبو ية حاجب بن عض وخالد السذاء؛ وسعید 
الجريريّ» ومعاوية بن عمرو بن غلاب» ويونس بن عبيد» وعليّ بن زيد بن جدعان» 
وغيرهم. 

قال أحمد: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة» وقال مرّة: فيه لين. وقال العجليَ: بصريٌ 
تابعئ ثقةَ. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال يعقوب بن سُفيانَ: لا بأس به. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له مسلم» والمصتف» وأبو داود» والترمذيٌّء له 
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عند المصتف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 
و«الأشعث بن دُرْمُلّة)- بض الثاء المثلثة» بعدها راء ساكنةء ثم ميم مضمومة» ثم 
لام مفتوحة خفيفة- البصريّ ثقة [۳] . 
روك عن أبس بكرة ييه : «من قتل نفسًا معاهدة». وعنه الحكم بن الأعرج. 
ووولس سن ید قال اپ أبي خيثمة› عن ابن معين : ثقة مشهور. وقال البزار: قديم. 
لم يرو غير هذا الحديث . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وصحح حديثه هو والحاكم . 
تفرّد به المصئف ببذا الحديث فقط . 
وقوله: «معاهدة» تقدّم أنه يجوز ضبطه بفتح الهاء وكسرها. وقوله: «بغير حلها»: 
أي بغير سبب يحل قتلهاء من نقض عهد» أو غير ذلك . وقوله: «أن يشم ريحها» «أن» 
مصدريّةء وهو فى تأويل المصدر بدل من «الجئة» بدل اشتمال . 
رالا حرس وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله . 
زتنبيه ] : أخرج المصتف رحمه الله تعالى هذا الحديث في «السير) من «الکبری» عن 
إبراهيم بن يعقوب» عن حجاج بن منهال. عن حمّاد بن سلمة» عن يونس» عن 
الحسن» عن أبي بكرة به» وقال: هذا خطأء والصواب حديث ابن عليّة- يعني الإسناد 
الذي في هذا الباب- قال: وابن عُليّة أثبت من حمّاد. انتهى”'' . 207 تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ار والمآاب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 
١ه-‏ أأَخْبَرَنَا مُسْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَّتَنًا اضر قَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَة عَنْ 
منصور› عَنْ هلال بْنِ يَسَافٍِ. عَنِ الْقَاسِم بن مُحَيِمِرَة عَنْ : عَنْ رَجُلٍ مِنْ أضحَاب الي 
لد 93 رول الله کل قال : «مَن قَتَلَ رجلا مِنْ أل الذمَةء لَمْ جذ ريح الجنةء وَإِنَّ 
رِبِحَهَا لِيُوجَد من مَسِيرَةٍ سَبْعِينَ عامًا») . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النضر»: هو ابن شُميل المازنيٌّ» أبو الحسن 
البصرىّ» نزيل مروء ثقة» ثبتٌ» من كبار [9] /5١‏ 50 . و«منصور»: هو ابن المعتمر. 
و«هلال بن يساف»- بكسر التحتانيّة» ثم مهملة» ثم فاء» ويقال: إساف» الأشجعيٌ 
مولاهم الكوفيّ» ثقة [۳] ٤/۳۹‏ . و«القاسم بن مُخَيمِرّة)- مصغْرًا-: هو أبو عروة 
الْهَمْدانيَ الكوفىّ» نزيل الشام» ثقة فاضل [۳] ١18/99‏ . 
وقوله: «من أهل الذمّة : أي العهدء ويقال للمعاهد الذمى نسبة إلى الذمةء ومنه : 
الذمة المسلمين واحدة». قاله في «الفتح . 1 


. راجع «تحفة الأشراف؟ ۳۷/۹ و17‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
وه هم 





وقوله سبعين عاما» وفي حديث عبد الله بن عمرو الآتى بعده: «وإن ريحها ليوجد 
فزع افسينة رة عاما». وكذا هو في «(صحيح رئ قال في «الفتح»: كذا وقع 
للجميع › وخالفهم عمرو بن عبد الغفار» عن الحسن بن عمروء عند الإسماعيلي. 
فقال : «سبعين عاما»» ومثله في حديث أبي هريرة» عند الترمذي» من طريق محمد بن 
عجلان» عن أبيه» عنه» ولفظه : «وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا»» ومثله 
في رواية صفوان بن سليم» المشار إليهاء ونحوه لأحمد»ء من طريق هلال بن يساف». 
عن رجل» عن النبي يك : «سيكون قوم لهم عهد. فمن قَتّل منهم رجلاء لم يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما»» وعند الطبراني في «الأوسط»» من 
طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» بلفظ : «من مسيرة مائة عام»» وفي الطبراني 
عن أبي بكرة: «خمسمائة عام»» ووقع في «الموطإ» في حديث آخر: إن ريحها يوجد 
من مسيرة خمسمائة عام»» وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» من حديث أبي 
هريرة» وفي حديث لجابر ذكره صاحب «الفردوس»: (إن ريح الجنة يدرك من مسيرة 
ألف. عام . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا اختلاف شديد» وقد تكلم ابن بطال على ذلك» 
فقال: الأربعون هي الأشَدُء فمن بلغها زاد عمله ويقيئه وندمه» فكأنه وجد ريح الجنة 
التي تبعثه على الطاعة» قال: والسبعون آخر المعترك» ويّعرض عندها الندم» وخشية 
هجوم الأجل» فتزداد الطاعة» بتوفيق اللّه» فيجد ريحها من المدة المذكورة» وذكر في 
الخمسمائة كلاما متكلفاء حاصله أنها مدة الفترة التي بين كل نبي ونبي» فمن جاء في 
آخرها» وآمن بالنبيين» يكون أفضل من غيره» فيجد ريح الجنة . 

وقال الكرمانى: يحتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصوداء بل المقصود 
المبالغة في التكثير» ولهذا خص الأربعين» والسبعين؛ لأن الأربعين يشتمل على جميع 
أنواع العدد؛ لأن فيه الأحاد» وأحاده عشرة» والمائة عشرات» والألف مئات» والسبع 
عدد فوق العدد الكامل» وهو ستةء إذ أجزاؤه بقدره» وهى النصفء والثلث» 
والسدس» بجر رباك ولا نقساف وآنا السا قبي ما بين السا والارقن . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي في الجمع› أن يقال: إن الأربعين أقل يق يدرك به 
ريح الجنة مَنْ في الموقف» والسبعين فوق ذلكء» أو ذكرت للمبالغة» والخمسماثة» ثم 
الألف أكثر من ذلك» ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص» والأعمال» فمن أدركه من 
المسافة البعدى» أفضل ممن أدركه من المسافة القربى» وبين ذلك» وقد أشار إلى ذلك 
شيخنا- يعني الحافظ العراقيّ- في «(شرح الترمذي»» فقال : الجمع بين هذه الروايات› 
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أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» بتفاوت منازلهم» ودرجاتهم . ثم رأيت نحوه في 
كلام ابن العربي» فقال: ريح الجنة لا يدرك بطبيعة» ولا عادة» إنما يدرك بما يخلق الله 
من إدرآكه > فتارة يذركه هن شاء الله هن عسيرة سبعين » ؤتارة من هسيرة كمسمائة: 

تال انپا عقا اتلد انی مت + ما لال الحافل العرالي رحسه الله صلی عند ألثهر. 
واللّه تعالى أعلم. 

ونقل ابن بطال» أن المهلب احتج لا الحديت: على أن المسلمء إذا قل الذمي, أو 
المعاهد» لا يقتل به» للاقتصار فى أمره على الوعيد الأخروي». دون الدنيويى. وقد 
تقدّم البحث في هذا الحكم مستوفى في الباب الذي قبل هذاء فراجعه تستفد» وبالله 
تغالی القر فی ٠‏ 

والحديث صحيح» تفرد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-5١/١41/01-‏ 
وفى «الكبرى» 540١/١‏ . وأخرجه (أحمد) فى «مسند الشاميين» ١۷٠١١‏ وامسند 
الأنصار)» ۸ . واللّه تعالى أعلم بالصوانبه واه المرجع والماب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

Vo‏ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوّحْمَّن بْنُ ! إبْرَاهِيمَ دحيم قال: حَدَثَنَا مَرْوَانُء قال: حَدَّثَنَا 
الْحَسَنُ- ار اا ی عن جُنَادَة ِن بي مةه عَنْ عَبْدِ اللِّ بْنِ عَمْروء 
َالَ: كَالَ رَسول الله ١:‏ مَنْ قَتَلَ يلاء مِن اهل ادم لَمْ جذ ريح الْجَنّه: وَإِنَ 
ارِيحَها لِيُوجَدُ من مَسِيرَة أي عاما») . 
- قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«عبد الرحمن بن إبراهيم»: هو العثمانيَّ مولاهم» أبو سعيد الدمشقي» لقبه دُحَيم- 
بمهملتين» مصغرًا- ابن اليتيم» ثقة حافظ متقن ]١١[‏ 05/155 . و«مروان»: هو ابن 
معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاريٌ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشق» ثقة 
حافظ» وكان يدلس أسماء الشيوخ [۸] 800/5٠‏ . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «(المجتبى» هارون» بدل «مروان»» وهو تصحيف فاحش› 
والصواب «مروان»)» كما هو في «الکبری» ۲۲٣/٤‏ ولفظه: «حدثنا مروان» وهو ابن 
معاوية». وكذا هو في «تحفة الأشراف» 2585/7 فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

و«الحسن بن عمرو»: هو الْمَقَيميَّ- بض الفاء» وفتح القاف- التيمىّ الكوفيّ» ثقة 
ثبت [1] . 

وفي اتمبذيب التهذيب») ::١:-9/١‏ رَوَى عن مجاهد» وسعيد بن جبير» 


والحكم بن عتيبة» وأبي الزبير» ومنذر الثوري» وأخيه الفضل بن عمرو الفقيمى› 





حح -ه 





ومحارب بن دثارء وإبراهيم النخعي» وغيرهم. وعنه الثوري» وابن المبارك» وابن 
حي » وحفص بن غياث» وعبد الواحد بن زياد» وابن أخيه عمرو بن عبد الغفار بن 
خرو وأبر مغاوية: وآير كر يد عيائن» ود ين فقيل + وعقة: قال ابد درن :` 
قلت ليحيى ين صعيدة آيما أعيجب إليك الحسن بن عبيد» أو الحسن بن عمرو؟ قال : 
ابن قمر اتتهما؟ وقال أحمد: وابن معين» والنسائي : ثقة» وزاد ابن أبي مريم» عن 
ابن معين: حجة. وقال أبو حاتم : لا بأس به» صالح. قال ابن سعد: توفي في أول 
خلافة أبي جعفر. وقال الحاكم» عن الدارقطني: لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». روى له البخاري» والمضصئتف» وأبو داود» وابن ماجه» وله عند المصئف 
حديثان فقط : هذاء وفي «كتاب الأشربة» -٥۷ ٤٩ /٥۷‏ حديث إبراهيم : «كانوا يرون أن 
من شرب شرابّاء فسكر منه لم يصلح له أن يعود إليه». 

ولمجاهد): هو ابن جبر» أبو الحجاج المخزوميء المكيّ الإمام المفسر . 

واججنادة»- بضم الجيم» ثم نون- ابن أبي أميّة الأزدي. ثم الزهراني» ويقال: 
الدوسي» أبو عبد الله الشامي» ويقال: اسم أبي أمية كثير» مختلف في صحبته 

وفى «تبذيب التهذيب :”١17/١‏ رَوَى عن النبي وَقِيْةِ وعن عمرء وعلي» ومعاذ» 
وا الوداءء وعبد الله بن عمرو» وعبادة بن الصامت» وبُسر بن أبي أرطاة. وعنه ابنه 
سا وعمير بن هالجه وعبادة بن سي ويسر بن سعيدء وشيم ين ان 
وغيرهم . قال ابن يونس : كان من الصحابة» شهد فتح مصرء وولي البحرين لمعاوية . 
وقال العجلى شای قابس اء من غبار القابعية ‏ سكن لارو وذكره ابن سعد في 
الطبقة الأولى › فن تابعى أهل الشام . قال الحافظ : وممن أثبت صحبته يحيى بن معين › 
ففي سؤالاات إبراهيم بن الجنيد عنه: جنادة بن أبى أمية الأزدي› الذي روى عنه 
مجاهد» له صحبة؟ قال : نعم ) قلت : الذي روى عن عبادة؟ قال: هو هو. وذكره ابن 
حبان» فى ثقات التابعين» وقال: قيل إن له صحبة» وليس ذلك بصحيح . قال الحافظ : 
الحقّ أنهما اثنان: أحدهما صحابي» والآخر تابعي» وقد بينت ذلك بأدلته في «معرفة 
الصحابة) . 

قال الواقدي» وخليفة» وغيرهما: مات سنة(٠۸)‏ زاد الواقدي : وكان ثقة» صاحب 
غزو. وقيل: مات سنة (2»)85 وقيل: سنة .)۷١(‏ روى له الجماعة» وله عند المصئف 
في هذا الكتاب حديثان فقط : هذاء وفي «كتاب قطع السارق» -٤۹۸۱ 7/١5‏ حديث بسر 
ابن أرطاة كله قال: سمعت رسول الله هة يقول: «لا تقطع الأيدي في السفر». واللّه 
تعالى أعلم . 


مم قل المُعَاهِدِ) - حديث رقم ٤۷٥١١‏ 








or 








ولاعيد الله بن عمرو: هو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. 

[ثنبيه ] : تقر مرواب س معاوبة باد خال (-حثادة ن اة سن محاهد و تل الله بن 
عمرو › وقد خالفه غيرة) فجعلوه: عن مجاهدء عن عبد الله ققل أخرج ا 
البخاريٌ في «اصحيحه» من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عمرو» قال : 
حدثنا مجاهدٌ» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء فلم يذكر جنادة. 

قال في «الفتح) : : قوله : (مجاهد» عن عبد اللّه بن عمرو) : أي 7 العاص كنذا قال 

عبد الواحد» عن الحسن بن عمرو» وتابعه أبو معاوية» عند ابن ماجه› وعمرو بن عبيدك 
الغفار الفقّيمى › عند اللإأسماعيلى»› فهو لاء ثلا نه » رووه هكذاء وخالفهم مر وال ین 
معاويةء فرواه عن الحسن بن عمروء قزاق فيه رسجلا ييخ سچاهد وبا الله ين عجيرى: 
وشو حنادة بن أنى اة ار عه من طريقه النسائو.. تم الدارقطني روأية مروان؟؛ 
لأجل هذه الزيادة» لکن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو بابىت ٤‏ وا بِمُدَلْسء 
فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه أل من تاد ثم لقي عبد الله بن عمروء أو شمعاه 
معاء ونه فيه جنادة» فُحدث به عن عبد الله بن غمرو تاره وحدث به عن جنادة 
تخرنيه ولم لسر فی لك ما ولغ يوسا من زهافةه فر افتلاف اقا إن ف لساري 
من طريقه : امن فتل قتىلا» من أهل الذمةع لم يجد ريح الجنة» . فقال : امن أهل 
الذمة»» ولم يقل : (مُعاهدًا)» وهو بالمعنى» ووقع في رواية أبي معاوية: «بغير حق». 
كما تقدم ووقع في رواية الجميع : «(أربعين عاما»» إلا عمرو بن عبد الغفارء فقال: 
لاسبعين) › ووقع مثله في حديثث 7 هريره › عند الترمذي . انتهى الفتحم) 5ه 1 
واللّه تعالى أعلم . 

(تنبيه آخر): قال فى «الفتح» أيضا: اتفقت النسخ- يعني نسخ «صحيح البخاري» 
على أن الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» إلا ما رواه الأصيلى» عن 
الجرجاني» عن الفربري» فقال: عبد الله بن عَمَّر- بضم العين» بغير واو- وهو 
تصحيف» نَبِّه عليه الجيّاننَ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: الم يجد ريح الجنّة» : الو رواية البخارى : الم يرح رائحهة الجنّة» : وهو - 
وله وكسر الراء. قال : والأول أجود. وله الأكثر . وحكى أبن الجوزي ثالثة › وى 
فتح أوله» وكسر ثانيه» من راح يُريح. قاله في «الفتح» ٠٠1/١‏ . 

وقال الفيّومي: راح زيد الريح يَرَاحها رَوْحَاء من باب خاف: اشتمّهاء وراحها 
رَيْحَاء من باب سارء وأراحها بالألف كذلك» وفي الحديث: «لم يرح رائحة الجنّة) 


سے ٤‏ شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَة 
س مج _ ا کے 
مرويّ باللغات الثلاث. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(الهسالة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد اللّه بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية): في بيان مواقي ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4١/‏ 41707- وفي «الكبرى» "7407/17 . وأخرجه (خ) في «الجزية 
والموادعة» "١77‏ و«الديات» 541١4‏ (ق) في «الديات» 751857 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء. وإليه 
أنيب؟ . 


تند فزن فزن 


-١6‏ قوط الْقَوَدِ بين الْمَمَالِيك 
فيمًا دونَ التّفس) 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: في ترجمة المصتف رحمه الله تعالى هذه إشارة إلى أن 
المراد بالغلام في الحديث هو العبدء وبهذا يقول أبو داود» فقد ترجم في «سننه» بقوله : 
«باب جناية العبد» يكون للفقراء» . 

وفيها إشارة أيضًا إلى أن قطع العبد أذن العبد كان عمذاء وإنما لم يجعل النبي َا 
لهم شينًا: أي قصاصاء أو غيره؛ لعدم مشروعيّة القصاص بين العبيد فيما دون النفس› 
وعذا مذهب طاتقة من العلماء»: وسات تحقيقه قرا إن شاه الله تعالى , 

وقد مال الخطابن رحمه الله تعالى إلى أن الغلام الجاني كان حرّاء وكانت جنايته خطأء 
وأن عاقلته كانت فقراء» وإنما تواسي العاقلة عن وجد» وسَّعَةَء ولا شيء على الفقير منهم . 
قال: ويُشبه أن يكون الغلام المجنىّ عليه أيضا كان حرًا؛ لأنه لو كان عبذا لم يكن لاعتذار 
أهله بالفقر معلى + لأن العاقلة لا تيل عبذاء كما لا تحمل عمثاء ول اعترافاه وذلك فى 
قول أكثر أهل العلم . فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حرّء فجنايته في رقبته» في 
قول عامّة أهل العلم . انتهى «معالم السنن» 5/ ۳۸۲-۳۸۱ . 


. (سقُوطً القَوَدِ بَيِنَ الْمَمَالِيكِ فِيمَا‎ -١ 


.. - حديث رقم اهملاع 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه المصتف رحمه الله تعالى هو الأظهرء 
واللّه تعالى أعلم . 

Vor‏ - (أَخْبَرَن ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ : آنباتا مُعَاد بن هِشام» قال : دي آپيء 
عَنْ قَتَادَة عن أبي ضر عن عِمْرَانَ بن حصين› ' أنَّ غُلَامَا لأئاس فُقَرَاء؛ َطَعَ أذ علا 
ِأمَاس ناء فَأنَوا التب با كَلَمْ يَجْمَلْ لَهُمْ شَينًا) . 
رحال هذا الإسناد : 4 سركك . 

. ۲/۲ ]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الومام الحافظ الحجة‎ -١ 

Î |‏ (معاذ بن هشام) الدستوائي البصرى » صدوق ريبما وهم [9] 75/8٠١‏ . 

*- (أبوه) هشام ؛ بن أبي عبد اللّه/ سَنْبّر» أبو بكر البصريٌ» ثقة ثبتٌ» وقد رمي 

٠ PEs [Vv] بالقدر»› من كبار‎ 

. ٤/۳١ ]5[ (قتادة) بن دعامة السدوسى البصرى» ثقة ثبت يدلس‎ - ٤ 

ه- (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن فَطْعَة العبديٌ الْعَوّقَىَ البصريٌ» ثقة ۳1] ١؟/‏ 
۸ . 

5- (عِمْرَانُ بْنُ خُصَيْن) بن عبيد بن خلف» أبو تُجيد الخزاعيّ» الصحابيّ المشهور. 
أسلم عام خير » وصحب النبي اد وكان فاضلا› وقضى بالكوفة› ومات روه 
بالبصرة سنة (07ه) وتقدّمت ترجمته فى 77١/70١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين › غير شیخه» فمروزى» 3 
نيسابوريٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عِمْرَانَ بن خُصَيْن) بن عُبيد الصحابي ابن الصحابنَ رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ 
قُلّامًا) بضم الغين المعجمةء هو الأصل الابن الصغيرء وجعه في القلة غْلْمةَ» بكسرء 
فسكون» وفي الكثرة غِلمان بكسرء فسكون أيضّاء ويُطلق على الرجل مجارّاء باعتبار 
ما كان عليه» وهو المراد هناء كما يقال: للصغير شيخ مجارًا باعتبار ما يئول إليه» وجاء 
في الشعر غلامة بالهاء» وقال الأزهريّ: سمعت العرب تقول للمولود» حين يولد 
ذكرًا: غلامٌ» وسمعتهم يقولون للكهل : غلام» وهو فاش في كلامهم . أفاده الفيّوميّ . 

[فائدة]: قد نظمت الأسماء التي تطلق على الإنسان: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
قت زه : 


اعلَمْ هَدَاكَ الله أن الْوَلَدَد دَعَوْهُ بالْجَيِين حى يُوِلَدَا 

ْم بيا للفطام يِدَعَى لم إلى سبع شلانا زى 

وَيَافِعٌ ‏ لِعَشْرَةٍ ‏ حَرّوْرٌ متو س ت أتاك لایر 

ثم لأرْبَهِينَ فل ممل ثم إلى حنيين فالوا كفل 

إلى نْمَانِينَ بشّيخ يُدتمى نمم إِذَا رل بهم يُرْعَى 

أَوْرَدَهُ الْحَافِظٌُ في القنح) ذا فَاَحمَظ حَمَاكَ اللَّهُ من كز أذّى 

(لأتاس) بضمّ الهمزة لغة في الناس (فْقَرَاءَ قَطَعَ أَذُنَ غلام لتاس أَغْنْيَاءَ َأَتَوَا) أي 
أولياء المقطوع أذنه» وهم الأغنياء (النْبىَ يَُِ) وفي رواية أبي داود: «فأتى أهله النبيّ 
كك فقالوا : يا رسول الله إنا ناس فقراء»» وعلى هذا فالذين أتوا هم أهل القاطع (فَلَمْ 
تَجْمَلْ لَهُمْ شَينَا) أي لم يجعل لهؤلاء الا الأغنياء مقابل قطع أذن عبدهم شيئاء وفي رواية 
أبي داود : «فلم يجعل عليهم شيا : يعنى يعني أنه ئة لم يجعل على الأناس الفقراء الذين 
جنى غلامهم بقطع الأذن شيئًا يدفعونه لأولياء المقطوع أذنه . وال تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 

حليك عمرا بن حعبين رقس الله تعالى عتما عا يسيم الإستاد 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-0١/‏ “اهلا - وفى کی 4 . وأخرجه (د) فى «الديات») 
ا(الدارمى) فى «الديات) 0 : 1 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القصاص بين العبيد في النفس» 
أو فيما دونها: 

أما في النفس » فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجري القصاص بين العبيد في النفس» 
روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وسالم» والنخعي» والشعبي» والزهري» وقتادة. 
والثوري» ومالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد. 

وروي عن أحمد رواية أخرى: أن من شرط القصاص تساوي قيمتهم» وإن اختلفت 
قيمتهم» لم يجر بينهم قصاص» قال الموفق: وينبغي أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة 
القاتل أكثرء فإن كانت أقل فلا» وهذا قول عطاء. 








71- (القصّاصٌ فى الس . - حديث رفم 4۷2٤‏ 








وذهب ابن عباس إلى أنه ليس بين العبيد قصاص في نفس» ولا جرح ؛ لأخبم أمو ال . 
واحتح الأولون بقول الله تعالى : یام الین اموا کیب عکک لْقِصَاصٌ فى مَل كيه 
لمر وَالْعَبْدُ المد الآية [البقرة: ۱۷۸] وهذا نص من الكتاب» فلا يجوز خلافه» ولآن 
تفاوت القيمة كتفاوت الدية والفضائل» فلا يمنع القصاص» كالعلم» والشرف». 
والذكورية» والآنوثية . 
وأما فيما دون النفس» فقد ذهبت طائفة إلى أنه أيضا يجري القصاص بينهم فيهاء وبه 
قال عمر بن عبد العزيز» وسالمء والزهري» وقتادة» ومالك» والشافعي» وأحمد» 
وأبو ثورء وابن المنذر. 
وذهبت طائفة إلى أنه لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس» وهو قول الشعبي»› 
والنخعىي» والثوري» وأبي حنيفة» وهي رواية عن أحمد؛ لأن الأطراف مال» فلا 
يجري القصاص فيهاء كالبهائم» ولآن التساوي في الأطراف معتبر في جريان 
القصاص. بدليل آنا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء» ولا كاملة الأصابع بالناقصة» وأطراف 
العصك "١‏ تتماوي . 
واحتج الأولون بقول الله تعالى: لوکسا عل فآ أن ألنّفْسَ بالتّقين وال 
ِأَلَمَينِ» الآية [المائدة: 40] ؛ ولأنه أحد نوعى القصاص» فجرى بين العبيد» 
كالقصاص فى التفسن . أفاده ۳ «المغنى» ۷1-1 ! 
فال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذعب إليه الجسهور: .من ووب التضاص بين 
العبيد في النفس» وفيما دونها هو الأرجح عندي؛ لما ذكر من النصّوص . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 





5- (القَصَاص في السّنْ) 


: ا ا إْحَحاق بن إِْرَاهِيمَ؛ قال : نينا ۴ خَالِد؛ لمان بن حَيّانَ قال‎ Vo 
حَدّنَنَا ميد ء عَنْ أنّس » أن رَسُول الله ي نَضَى بِالقِصّاص في السَنْء وَقَالَ رَسُولُ الله‎ 
.(« (كتات الله الْقِصاصٌ‎ 25 

و«أبو خالد» سليمان بن حيّان»: هو الأزدى الأحمر الكوفن» صدوق يُخطىء [۸] 
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37١/0‏ . ولاحميد): هر أبن أبي حميد الطويل البصري . والسناء مق ری هوات 
فمروزي» ثم نيسابوري . 7 
هنا-7١1/‏ 41/05- وفی «الكبرى» 5905/١5‏ . وشرحه يأتى بعد حديثين» إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه ارج والعابب:: وهو حسيناء 0 الوكيل . 
{Vo‏ - 2 ی نن المتنى ؛ > قال : حَدَثَنَا محمد بن جَعْمْر قال : ا سي 
عن قَتَادَةَ عن الْحَسَن عَنْ سمرَة» أ وول الله يلل قَالَ : as‏ مَتَلْتَاُ ومن 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه إيراد المصئف رحمه الله تعالى هذا الحديث في 
هذا الباب أن قوله: «ومن جدع عبده» يشمل قلع السنّ؛ لأن معنى الجدع في اللغة : 
القطع » » وقيل : هو القع البائن في الأنف» والأذن» والشفة» واليد» ونحوهاء قاله فى 
«اللسان»» فيدخل فيه قلع السنّ. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث ضعيف للكلام في سماع الحسن عن سمرة» وعلى تمدير سما نة ¿ فتفيه 
عنعنته» وهو مدلّس» وقد تقدّم في -4778/٠١‏ فراجعه هناك تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجح والعاب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 اة ققد 1 بن الْمُثَنَىء تشاد بق پلا قال“ رثكا مُعَادْ بن شام 
قال : حَدَئَنِى أبي. عَنْ قَتَادَة ع عَن الْحَسَن > عن سَمرَة أن ني الله يكل قال : (مَنْ خحَصَى 
عندة خصيتاه» ومن جع عندة Hk‏ الاقف لابن بشار) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «معاذ بن هشام»: هو الدستوائيّ» والحديث 
ضعيف» وقد سبق القول فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وسو حسبتا» ونعم الواكيا. . 

1 (: حبرا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ؛ قال : ٠‏ حَدَثْنا عفان قال: حَدَّتَنا ماد بن سَلَمَةَ 
قال : خا ثابٹ› عن سر 93 اغڭ الربَبّع ‏ أمّ حَارثة» ر إنسانا. فَاخْتَصَمُوا 
إلى اللي ب فَقَالَ رَسُولُ الله ككل : اوت قتا افد | م الرّبِيع : ا 
الى أَبُقْئَضُ من فُلَانَهَ لا وَاللّه ل فق بلا أبناء فال رشن للم 45 , ا 
اللّ ا أ الربيع لْقَصَاص كِتَابُ اللَّهاء قَالَتْ: لا وَاللّه لا يُقْنَضُ مِنْهَا أَبَدَاء د ا 
حتی قبلوا الذَيَة قال : إن من عباد اللّهء مر أو أَمْسَمَ عَلَى الله ؟ 
رجال هذا اللإسناد: خمسة : 

. 47 /7"8 ]١١[ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاويٌ الثقة الحافظ‎ -١ 
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48 ست 

- (عقان) بن مسلم الصفار البصريّ ثقة ثبت» من كبار 571/7١ ]1١[‏ . 

۳- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة الصريّ» ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت 
14 4۸/1۸۱ . 

۳- (ثابت) بن أسلم البناني البصريّ»› ثقة عابد ]٤[‏ 017/506 . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه أيضاء فإنه رُهاوى. (ومنها): أن فيه أنس بن مالك يه من المكثرين السبعة. 
روى (1185) حديئّاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (۲) أو )٩۳(‏ 
وقد جاوز مائة. واللّه تعالى أعلم . 





سے 


(عنْ أنّس) بن مالك ينك (أَنَّ أت ابيع ) بصم الراء وتسديدل المثناة التحتانية 
بصيغة التصغير (أَمَّ حَارِثّة) بالنصب بدل من «أختَ» (جَرَحَتْ إِنْسَانَا) فال ,لقرعي برس 
الله تعالى: كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلمء قال القاضي عياض : المعروف أن 
الرُبَيّع هي صاحبة القصّةء وكذا جاء مفسَّرًا في البخاريّ» في الروايات الصحيحة أنها 
الربِيّع بنت النضرء وأختا انس بن التضر: وعمّة أنس بن مالك› وأن الذي أقسم هو 
أخوها أنس بن النضرء وكذا في المصتفات» وجاء مفسّرًا عند البخاريٌ وغيره: آنا 
اعلمبية سجاررة فكسرت ثنيّتها. ورواية البخاريّ هذه تدلَ على أن الإنسان المجروح 
المذكور فى رواية مسلم هو جاريةً» فلا يكون فيه حجة لمن ظَنّ أنه رجلء فاستدل به 
على أن القصاص جار بين الذكر والأنثى فيما دون التشبى » والصحيح أن الإنسان يطلق 
على الذكر والأنثئى» وهو من أسماء الأجناس» وهي تع الذكر والأنثى» كالفرسء يعم 
الذكر والأنثى. انتهى «المفهم) 5/ 70-75 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية البخاريّ التي أشار إليها القاضى هى الآنية فى 
الباب التالي» وحال الاختلاف بينها وبين هذه الرواية من وجهين : 

[أحدهما]: أن الجارية في هذه الرواية هي أخت الربَيّع؛ وفي الرواية الآتية أا الرُبيَع 
نفسها. [والثاني]: أن الحالف في هذه الرواية أن لا تكسر ثنيتها هي أم الرّبيع- بفتح 
الراء- وفى الرواية الآتية هو أنس بن النضر طايه . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْقّسَامَة 
5 ف« ظ 


قال النوويٌّ: قال العلماء المعروف في الروايات رواية البخاري- يعني الرواية الآتية 
في الباب التالى- وقد ذكرها البخاريّ من طرقه الصحيحة» وكذا رواه أصحاب «كتب 
السا 

قال: إنهما قضيتان: أما الرببّم الجارحة في رواية البخاري» وأخت الجارحة في 
رواية مسلم» فهي بضم الراء» وفتح الباء» وتشديد الياء» وأما أم الرّبيع الحالفة في 
رواية مسلم» فبفتح الراءء وكسر الباء» و تخفيف الياء . انتهى شرح مسلم» ۱ - 
6 . 

وقال الحافظ في «الفتح» :-٠١١/١15‏ جزم ابن حزم بأنما قصتان صحيحتان» وقعتا 
لامرأة واحدة: [إحداهما]: أا جرحت إنساناء فقضي عليها بالضمان» والأخرى أنها 
كسرت ثنية جارية» فقضي عليها بالقصاص» وحلفت أمها في الأولى» وأخوها في 
الثانية . وقال البيهقى- بعد أن أورد الروايتين-: ظاهر الخبرين يدل على أنهما قصتان. 
فإن قُبل هذا الجمع» وإلا فثابت أحفظ من حميد. 

قال الحافظ : في القصتين مغايرات: منها: عل الجانية الرُبَيّعء أو أختهاء وهل 
الجناية كسر الثنية» أو الجراحة» وهل الحالف أم الرّبيع» أو أخوها أنس بن النضرء 
وأما ما وقع في أول «الجنايات» عند البيهقي من وجه آخرء عن حميد» عن أنس» قال : 
لطمت الوَبَيُمُ بنت مُعَوّدْ جارية» فكسرت ثنيتهاء فهو غلط في ذكر أبيهاء والمحفوظ أنها 
بنت النضرء غمة أنس ب كما وقع التصريح به» في صحيح البخاري . انتهى ١فتح)‏ 
1/1٤‏ 

(فَاختَصَمُوا إلى التي يكو َال رَسول الله 4ي : «الْقَصَاص قاض قال التووئ: 
هما منصوبان: أي دوا القصاص» وسلمره إلى مستحقه. انتهى. وقال القرطبئّ : 
الرواية بنصب «القصاص» في اللفظين» ولا يجوز غيره» وهو منصوب تمل مضمرء لا 
يجوز إظهاره» تقديره: ألزمكه القصاص» أو أقيموا القصاص» غير أن هذا الفعل لا 
تظهرة 3 قط ؛ لأنهم استغنوا عنه بتكرار اللفظء كما قالوا: PTR‏ والصبيّ 
لبي . 

(كَقَالَتْ أ أ لزيع) بفتحالراءء وكسر الموحدة؛ ويف ايا ها زشون ل ؛ افص 
اة لا وَاللّه لابه ب مارهب لسر لاتق ويس رة السك 
وقال النووئٌ : هذا ليس معناه رد حكم النبئ وو > بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص 
ل يعض رإلى لني في الخفاعة امهم في الو وإنما لفت نلا »م أن لا نوها 

ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يحتثها بل يلهمهم العفو . انتهى 





- حديث رفم لاهلاع 


7- (القِصَاصٌ فى السْن) 








وقال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: ما حاصله: ولْمّا فهم أنس بن النضر- 
على ما فى الرواية الآتية» أو أم الربيع على في هذه الرواية- لزوم القصاص» عظم عليه 
أن تكسر ثنية الجانية » فبذلوا الأرش» فلم يرضٌ أولياء المجنيّ عليها به» فكلّم أهلها في 
ذلك» فأبّواء فلما رأى امتناعهم من ذلك» وأن القصاص قد تعيّن» قال: «أيقتصض من 
فلانة؟» واللّه لا يقت منها»ء ثقة منه بفضل الله تعالى» وتعويلا عليه في كشف تلك 
الكربة» لا أنه رد حكم الله تعالى» وعانده» بل هو منْرَهٌ عن ذلك؛ لما عُلم من فضلهء 
وعظيم قدره» وبشهادة النبئ ييه بما له عند الله تعالى من المنزلة. . التأويل أولى 

من تأويل من قال : إن ذلك القسم كان منه على جهة الرغبة للنبئ يلاء أو للأولياء؛ لا 
النبيت كل قد أنكر ذلك عليه بقوله: «سبحان اللهء كتاب الله القصاضص»+ ولو كان رغبةٌ 
نينا آنگره: وأيضًا فإن النبئ بي قد سمّاه قَسَماء وأخبر أنه قسمٌ على اللَّهء وأن الله 
تعالى قد أبرّه فيه؛ لَمَّا 'قال: «إن من عباد اللّه من لو أقسم على الله لأبرّه». انتهى 
١المفهم؛‏ 758 , 

(قَقَالَ رَسول الله يكل : اسْبْحَانَ الله) تعجبًا من تأكيد نفيها القصاص بالحلف» والفرظ 
«أبدًا» (يَا الربيع الْقِصَاصٌ كِتَابُ اللَّهِ) وفي الرواية الآتية : «يا أنس كتاب القصاص»». 
قال في «الفتح) : 

اختلف فى ضبط: اكتاب الله القصاص:: فالمشهور أنهما مرفوغان» غلى نما 
مدا بطي وا منصوبان على أنه مما وضع فيه المصدر موضع الفعل: أي كب 
الله القصاص. أو نصب «كتاب اللّه» على الإغراء» و«القصاصٌ» بدل منه» فينصب» أو 
ينصب بفعل محذوف» ويجوز رفعهء بأن يكون خبر مبتدأ محذوف . 

واختّلف أيضا في المعنى» فقيل : المراد حُكم كتاب الله القصاص»› فهو على تقدير 
حذف مضاف» وقيل: المراد بالكتاب الحكم: أي حكم الله القصاص» وقيل: أشار به 
إلى قوله: لوَالْجْرُوحَ قِصَاصضٌُ 4 [المائدة: 45]» وقيل: إلى قوله: #مَمَاقِبوا بِمِئْلٍ ما 
عُوقِتّر بي [النحل:1١1١]»‏ وقيل: إلى قوله: 9وَألسّنَ لين في قوله: # وكا 
عَليِيِمَ فبا [المائدة : ٥٤]ء‏ بناءً على أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد في شرعنا ما 
يرفعه . انتهى . 

(َالَثْ : لا وَالله لا يفص مِنْهَا أَبَدَاء فَمَا زَالَتْ) أي في ترديد كلامها المذكور مرّةٌ بعد 
لخر (حَنَى قبلوا) بكسر الباء الموحدة (الديَةَ قال) أي النبي ار ۰ وفي روابة مسلم : 
«فقال رسول الله ا (إنّ مِن عِبَادٍ الل ی 5 َقْسَمَ عَلَى اللّه) أي متوكلا عليه في 
حضول المخلوف عليه (لَأَبَرُةُ)أى : لا يحنثه فى يمينه ؛ لكرامته عليه . واللّه تعالى أعلم 








ج ۲ 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

عطديث انس تاه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١/ -٤۷٥۷‏ وفي «الكبرى» 1۹٥۷/٠١‏ . وأخرجه (م) في «القسامة» 
٥‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب القصاص في 
السنّ» قال النوويٌ: (ومنها): وهو مجمع عليه» إذا قلعها كلهاء فإن كسر بعضهاء 
ففيه» وفى كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء» والأكثرون على أنه لا قصاص . 
انتهى «شرح مسلم» ١170/١١‏ . وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية» إن 
قاع الله فالى ., 

(ومنها): جواز الحلف فيما يظنه الإنسان. (ومنها) : جواز الثناء على من لا يخاف 
الفتنة بذلك . (ومنها): استحباب العفو عن القصاص . (ومنها): استحباب الشفاعة في 
العفو . (ومنها): أن الخيّرّة فى القصاص والدية إلى مستحقهء لا إلى المستحق عليه . 
(وستها): إثبات القصاص بين الرجل والمراق وقية تلا مذافي: [أحدذها]ء مدهب 
عطاء والحسن : أنه لا قصاص بينهما في نفس» ولا طرف» بل تتعين دية الجناية ؛ تعلقا 
بقوله تعالى : ##وَالأنقٌ بِالْأَق» [البقرة:۱۷۸] . [الثانى]: وهو مذهب جاهير العلماء 
من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم ثبوت القصاص بينهما في النفس» وفيما دونباء مما 
يقبل القصاص» واحتجوا بقوله تعالى: #النّفسَ بالتّفيس» الأية [المائدة:٥٤]ء‏ وهذا 
وإن كان شرعًا لمن قبلناء وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين» فإنما الخلاف 
إذا لم يرد شرعنا بتقريره» وموافقته» فإن ورد كان شرعا لنا بلا خلاف» وقد ورد شرعنا 
بتقريره فى حديث أنس له هذا. واللّه أعلم. [والثالث]: وهو مذهب أبي حنيفة» 
وأصحابه: يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس» ولا يجب فيما دونها. 
(ومنها): أن فيه إثبات كرامات الأولياء. (ومنها): إثبات القصاص بين النساء في 
الجرحات» وفي الأسئان. (ومنها): جواز الصلح على الدية» وجريان القصاص في 
كسر السن» ومحله فيما إذا أمكن التمائل» بأن يكون المكسور مضبوطاء فيبرد من سن 
الجاني ما يقابله بِالْمِبْرَد مثلاء قال أبو داود في «السئن»: قلت لأحمد: كيف؟ فقال: 
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يبرد» ومنهم من حمل الكسر في هذا الحديث على القلع» وهو بعيد من هذا السياق . 
قاله في «الفتح» ۲٠١/٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في القصاص بالسنٌ : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على القصاص في السن؛ للآية. 
وحديث الرُبَيّع» ولأن القصاص فيها ممكن؛ لأا محدودة في نفسهاء فوجب فيها 
القصاص » كالعين » وتوؤخذ الصحيحة بالصحيحة» وتؤخذ المكسورة بالصحيحة؛ لاه 
يأخذ بعض حقه. وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي فيه وجهان . 

قال : ولا يقت إلا من سن من أنعّر: آي سقطت يَوَاضعه) ثم نيتت»كة يقالع له 
سقطت رواضعه: تُغْرَه فهو مثغورء فإذا نبتت قيل: أَنْغَره واثْعَرَهِ لغتان» وإن قلع سن 
من لم يثغْرء لم قعص من الجاني في الحال» وهذا قول مالك والشافعي › وأصحاب 
الرأي؛ لأا تعود بحكم العادة» فلا يقتص منهاء كالشعر» ثم إن عاد بدل السن في 
محلها مثلهاء على صفتهاء فلا شيء على الجاني» كما لو قلع شعرة» ثم نبتت» وإن 
ملت مال نين ممحثهاه ار لیر ين تیا کان اید ییا انها لو الم لکد شعن 
السن» فإذا عادت ناقصة» ضمن ما نقص منها بالحساب» ففي ثلثها ثلث ديتهاء وفي 
ربعها ربعهاء وعلى هذاء وإن عادت والدم يسيل» ففيها حكومة؛ لأنه نق حصل 
بفعله» وإن مضى زمن عودهاء ولم تعد سئل أهل العلم بالطب» فإن قالوا: قد يئس من 
عودهاء فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن» فإن مات المجني عليه قبل 
الاياس ميد ووا فلا قصاص ؛ لأن الاستحقاق له غير متحققق» فيكون ذلك شبهة الى 
درئه» ونجب الدية؛ لآن القلع موجود» والعود مشكوك فيه. ويحتمل أنه إذا ات کا 
مجیء وقت عودهاء أن لا یجب شی,؛ لآن العادة عودهاء شه ما لو حلق شعره» 
فمات قل ناته ۰ 

کہا ل الع سن عن اد تکار ویچ ایی ا فی اا اا۵ قار عنم بوهم 
وهذا قول بعض أصحاب الشافعي» وقال القاضي : يسأل أهل الخبرة» فإن قالوا: 
تعود فله القصاص في الحال» وإن قالوا يرجى عودها إلى وقت ذكروه. ييار 
يأتي ذلك الوقت» وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ؛ لأا تحتمل العود» فأشبهت سن 
من لم يثغر. انتهى «المغني) ۱ 004-۱ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ند تبيّن بما سبق أن وجوب القصاص في السنَ 
مجمع عليه بين أهل العلم؛ للآية المذكورة» وحديث الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب› وال المرجع والماب. 


شرح سنن النسائي - كناب الْقَسَامَةٍ 
ج 11 ' : 


(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في القصاص في سائر عظام الجسد: 

قال أي قال بربحمه الله اتعالى. : أجمع العلماء على أن هذه الآية- يعني قوله تعالى : 

وَأَلسَنَّ اسن الآية [المائدة: ]٤٠٥‏ فى العمد» فمن أصاب سنّ أحد عمداء ففيه 
القصاص على حديث انس ضيه , واختلف العلماء في سائر عظام الجسد إذا كسرت 
عمذدّاء فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القودء إذا كسرت عمدًا: الذراعان» 
والعضدانء والساقانء والقدمان» والكعبان» والأصابع إلا ما كان مجوفاء مثل الفخذ. 
وشبههء كالمأمومة» والمنقّلة» والهاشمة» والصلب» ففى ذلك الدية. 

وقال الكوفيّون: لا قصاص في عظم يُكسر إلا السنّ؛ لقوله تعالى: لوَالسَنَّ 
لسن الآية [المائدة: 145]» وهو قول الليث» والشافعيّ. واحتجٌ الشافعىّ» فقال: إن 
دون العظم حائلا من جلدء ولحمء وعَصَبٍء فلو استيقنًا أنا نكسر عظمة كما كسر 
عظمة» لا يزيد» ولا ينقص فعلناه. با تمل إلى العظم حتى ننال منه ما دونهء 
مما ذكرنا أنا لا نعرف قدره» مما أقلّ» أو أكثر مما نال اب وأيضًا فإنا لا نقدر أن 





یکو ف کس .کسر ايلاء فهو ممنوع . وقال الطحاوي : تفقوا على أنه لا قصاص في 
عظم الرأس› فكذلك سائر ا 
والحجة مالك حديث اس هنك : أن النبي بيا قال في سن الربيّع : «كتاب الله 


القصاص»» فلمًا جاز القصاص في السنّ إذا كسرت» وهي عظمء فكذلك سائر 
العظام» إلا عظمًا أجمعوا أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه» وأنه لا يقدر على 
الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء» فلا يجوز أن يفعل ما يؤذي في الأغلب إلى 
التلف. إذا كان الجارح الأول لم يؤد فعله إلى التلف . 

وقال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم» فهو مخالف للحديث» والخروج 
إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. انتهى «شرح صحيح البخاريّ» لابن بطال۸/ 
۵-۲ . 

وقال في «الفتح»: اختلفوا في سائر عظام الجسد. فقال مالك : فيها القودء إلا ما 
كان مجوفاء أو كان كالمأمومة» والمنقلة» والهاشمة» ففيها الدية» واحتج بالآية. 
ووجه الدلالة منها أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا ورد على لسان نبينا َة بغير إنكارء 
وقد دل قوله: ولي بألسَنّ# على إجراء القصاص في العظم؛ لأن السن عظمء إلا 
ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه» إما لخوف ذهاب النفس» وإما لعدم الاقتدار على 
المماثلة فيه. وقال الشافعي» والليث» والحنفية: لا قصاص في العظم» غير السن؛ 
لن دون العظم حائلا من جلد» ولحم وعصب» يتعذر معه المماثلةء فلو أمكنت 


ا (القِصّاصٌ مى الَبْت) - حديث رقم ٤۷۵۸‏ 








o‏ سس 
لحكمنا بالقصاص» ولكنه لا يصل إلى العظم حتى ينال ما دونه» مما لا يعرف قدره. 

وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس» فليلتحق بها سائر 
العظام . وتغقب بأنه قياس مع وجود النص» فإن في حديث الباب أنها كسّرت الثنية 
فأمرت بالقصاص › مع أن الكسر لا تطرد فيه الممائلة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى 
من وجوب القصاص في العظام التي يمكن مماثلتها هو الحق؛ لاية: 9والجروحَ 
قصاص 4 [المائدة : ٤٠٥‏ ]» ولحديث الباب» حيث إنه ميو قال فى كسر السنّ» وهو من 
العظام : «كتاب الله القصاص»ء فبِينَ الحكم العام فيه» وفي أمثاله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» و ما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 





00 
° 

ا 
71 


7 


79 





س د .س ق 





سے 7 س نے ل e‏ 


۷ - (الْقصَاصٌ , مِنَ التَنيَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الثنية»: بفتح المثلثة» وكسر النون» وتشديد 
التحتانيّة- : واحدة الثناياء قال في «المحكم»: الثنيّة من الأضراس أول ما في الفم. 
وقال غيره: وثنايا الإنسان في فمه الأربع التي في مقدذم فيه: ثنتان من فوق» وثنتان من 
أسفل. وقال ابن سِيدّه: وللإنسان» والْحخف. والسبع ثنيّتان من فوق» وثنيتان من 
سيق[ . قاله في «اللسان». واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4 (أَخْبرَن حَمَيْد بن مَسْعَدَةَ وَإِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍء قالا: حَدَثَنَا بشْرٌء عَنْ 
حميد» قال : ذْكْرَ 59 أ عَمَهُ كَسَرَثْ يي يه جَارَيَة , قضى ل الله يك باأقضاص» 
َقَالَ أَحُومَاء أنَسُ بن النَضْر : کسر ؟: َيه فُلَانَهَ؟ ا وَالَْذِي بَعَكَ بِالْحَقٌ. لا کسر كيه 
فْلَانَةَ قال: وَكَانُوا قبل ذلك سَأَلُوا هلا الْعَفْوَ والارش» فلا خلفٌ وها وَهُوَ عَم 
آس» وَهُوَ الشَّهِيدُيَومَ أحدٍء رَضِي اَم الَف َقَال ان عه : «إنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ 
لو أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَيْرَة)) . 
رحال هذا الإسناد : خمسة 


. 16 ]٠١٠١[ (حميد بن مسعدة) بن المبارك السامى الباهلى البصرى. صدوق‎ - ١ 
. ٤۷/٤١ ]١١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريٌ» أبو مسعود البصرئىٌ» ثقة‎ -1 


شرح سنن النسائی - كات الْقَسَامَةِ 


-7ت ٦آ‏ 


#- شی ين الف بن لاخ آبو [إسماعيل الى لاقع عاد 143 7/53 الى . 

5 - (حميد) , بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصرىٌ [5] ۱١۸/۸۷‏ . 

ه- (أنس) بن مالك. تلك المذكرر فى الباب. الماضى». وَاللّه ثفالى آ علم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(ننها): أنه من ريافيات المصفه رسسمة الله قال وهر 46589 مق راغات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
البصرمية : وفيه أنس ركه أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحاية 

له . واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ حمید) الطويل» وفي رواية للبخاريٌ في «التفسير» : «حدثنا حميد» أن اسا 
حدقهةه (قال 35 أن » بن مالك ر تنه (أنْ عَمْتَهُ) هي الربيّع بصيغة التصغير» كلما كنت 
في الرواية التالية» وفي رواية للبخاريّ : «أن ابنة النضر»ء وفي رواية له: «كسرت الربيّع 
عمة أنس»» ولأبي داود: «كسرت الربيّع » أخت أنس بن النضر» (كُسَرَّتْ) بالبناء للفاعل 
(ننِيَةَ جَاريَةِ) وفي الرواية التالية: «كسرت الربيّع ية جارية»» وفي رواية للبخاري : 
الطمت جارية» فكسرت ثنيّتها»» وفى رواية له: «جارية من الأنصار»» وفي 5 
«امرأة» بدل جارية» وهو يوضح أن المراد بالجارية المرأة الشابةء لا الأمة الرقيقة . 

ني «الفتتح» 117/14 (فَْضَى يي الله يك بالْقِصّاصٍ) وفي الرواية التالية لطبا ای 
العفوء فأبواء فعُرض عليه الأرش» فأبواء فأتوا النبئ كله فأمر بالقصاص» (ثَقَالَ 
أَحُوهَا س بْنْ النَضْرِ) بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن عَم بن 
عدي بن النجار الأنصاري الخزرجي» عم أنس بن مالك» خادم النبي كله روى 
البخاري في «صحيحه» من طريق حميد. عرق اتس : أذ عم أنس هج التضير ؛ غاب عن 
ال يدوع قال يا وسول. الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركينء» والله لن 
أشهدني الله قتال. المتشركيى». لجن الله ها أصنع › فلما كان يوم أحدء انكشف 
المسلمون» فقال: اللّهم إنى اعتذر ارات عدا ل سرا يعني المسلمين» وأبرأ إليك 
مما جاء به هؤلاء» يعنى : الحشر كين ة : ثم تقدم› فاستقبله سعد بن معاذء فقال: أ۶ 
سف ف لج ووب کی فل اھ یا هرذ يده قال سد فما استطعت ما 
صنع › فقيل يومئذء فذكر الحديث» وهو عند البخاري من طريق ثُمامة» عن أنس 


00 
ع انله 


أيضاء. وأكرجه ابن مده.من طريق حماد بن سلمة: عن ثابيث» عن أنس قله . النهى 


5 ٤۷١۸ (الْقِصَاصٌ مِن النَِّية) - حديث رقم‎ -١١ 
. ۱۱۸-۱۱۷/۱ «الإصابة»‎ 

(أنكسَرٌ َيِه فلَانَة؟) يعني أخته لبي التي كسرت أخت الجارية» قضى عليها النبيّ 
ية بالقصاص (لا وَالَذِي بَعَنَكَ بالق لا نكسَّرٌ تبيه فلات قال) أنس كب (وَكانُوا 
قَبْلَ ذْلِكَ سلوا هْلَهَا) أي أهل الجارية المجنى عليها (الْعَفوَ) أي أن يساموحها عن 
القصاص (والأزش) أي وعرضوا عليهم قبول الأرش» وهو بفتح الهمزة» وسكون 
الراء : دية الجراحةء جعه أرُوشء مثلّ فلس وفلوس» وأصله الفسادء يقال: أرْشت بين 
القوم تأريشًا: إذا أفسدت» ثم استُعمل في ثُقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيهاء ويقال: 
أصله هَرّش. قاله الفيّومى . 

وقال فى «النهايقة :-*8/١‏ قد تكوّر في الحديث. 253 الأرش المشروع فى 
الحكومات» وهو الذي يأخذه المشتري من البائع» إذا اطلع على عيب في المبيع 
وأرُوش الجنايات والجراحات من ذلك؛ لأنها جابرة لها عمًا حصل فيها من النقص» 
وشعى أزشاء لأنه من أسباب الدواع» يقال: أزشف بين القوم: إذا أوقعست بينهم. 
انتهى . 

(فَلَمّا حَلَفَ أَحُوهَا) اس تن الف ته (وَهْوَ عَم أنّس) أي بن مالك ثيه (وَهُوَ 
الشهيد يوم شیا كما سيق أنذا فة اهاد (رَضِيَ الْقَوْمُ بِالعَفُو) أي مع أخذ الأرش . 

ووقع في رواية «الفزاري فرضي القوم» فقبلوا الارش»» وفي رواية معتمر «فرضوا بأرش 
أخذوه» . قال في «الفتح»: وفي رواية مروان بن معاوية» عن حميد» عند الإسماعيلي : 
افرضي أهل المرأة بأرش أخذوه» فعفوا». فعرف أن قوله: «فعفوا) : أي على الدية . 

(قَقَال الس كله : إنَّ مِنْ عِبَادٍ الله) وفي رواية معتمر : «فعجب النبي وبا » وقال: «إن 
من عباد الله (منْ لو ات عَلَى الله لا أي ليو فسمه. ووقع في رواية خالد 
الطحان» عن حميد» عن أنس»ء في هذا الحديث» عند بن أبى عاصم : کم من رجل› 
لو أقسم على الله لأبره». 

ووجه تعجبه ية أن أنس بن النضرء السم عا تق لعل فير مع إصرار ذلك 
الغير على إيقاع ذلك الفعل . فكان قضية ذلك في العادة. أن يحنث في يمينه فألهم الله 
الغير العفوء َر قسم أنس. وأشار بقوله: إن من عباد اللّه» إلى أن هذا الاتفاق» إنما 
وقع إكراما من الله لأنس؛ ليبر يمينه» وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهمء 
ويعطيهم ا 

وقد استُشكل إنكار أنس بن النضركسر سن الربيّع» مع سماعه من النبي كَل الأمر 
بالقصاص» ثم قال: «أتكسر سن الربيّع»» ثم أقسم أنها لا تكسر. 








شرح سنن النسائ - تات الْقَسَامَةِ 
حح ۸ 


وأجيب بأنه أشار بذلك إلى التأكيد على النبي بء في طلب الشفاعة إليهمء أن 
يعفوا عنهاء وقيل : كان حلفه قبل أن يَعلم أن القصاص حتم» فظن أنه على التخيير بينه 
وبين الدية» أو العفوء وقيل :لم يرد الإنكار المحض والردّء بل قاله توفُعاء ورجاء من 
فضل الله أن يُلهم الخصوم الرضاء حتى يعفواء أو يقبلوا الأرش» وبهذا جزم الطيبي» 
فقال :لم يقله ردا للحكم» بل نفى وقوعه ؛ لما كان له عند الله من اللطف به في أموره. 
والثقة بفضله» أن لا يُحْيّبه فيما حَلّف به» ولا يخيب ظنه فيما أراده» بأن يلهمهم العفو 
وقد وقع الأمر على ما أراد. قاله في «الفتح» 7١5-7١/١5‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(السالة الآولى): فى درجه: 

حدیٹ أنس کاش هين أخرجه البخاريّ . 

(السالة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن سر جه سوه : 

أخرجه هنا- ٤۷0۸/۱۷‏ و۹٥۷٤-‏ وفى «الكبرى» 5408/١5‏ و5969 . وأخرجه 
(خ) في «الصلح» ۲۷٠۳‏ و«الجهاد» ۸۰٦‏ والالتفسيرة 55959 و٠565‏ و١١56‏ 
و«الدیات» 5845 و(د) فی «الديات» ٤٥۹٥‏ (ق) فى «الديات» ١559‏ (أحمد) فى 
فيد المككريية ۱۲۴۹۳ 1714 . والله قالى أعلم بالفيويه وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء وخ الوكيل . 

- (أْخْبْرَنَا مُحَمْدُ بن الْمُكَنىء كَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قال : حَدَّننَا حُمَئِدٌ عَنْ انس 
َال : كسَرَّتٍ الرَبَيِعْ ثيه َة جَارِية » فَطلبُوا ايهم الْعَفْوَ َأبَؤاء فَعُرِض عَلَيِِمْ الأزش» فَأبؤاء 

فأتوا الِي بيا اتر باص قال أل ب اضر" ا زشول الله کم ية الربَئِع ؟» لا 
وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ لا تسر َال اكد ات الوایشاسش»» قرطي الم وفوا 
قَقَالَ : إن ِن عاد الل مَن لَو اَم عَلَى الله ليره 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقرمو] خت عدة. | 

و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمى البصرى الثقة الثبت. و«حميد»: هو الطويل . 
والسقاذ من رامات الس وهو ©۴ هن رياعرات الاب وعو اسل بات 
السرم '#تسايقة : 

وقوله : «نكسر ثنيّة الربيّع» بتقدير أداة الاستفهام» مبنيًا للمفعول. وقوله: "لا تكسر) 
بالرفع إخبار منه بأن ثنيتها لا تُكسر؛ لأنهم سيعفون عنهاء بإذن الله تعالى. 








4 - (القَوَدُ من العَضْة) - حديث رقم 4170 0 
وقوله : «كتاب الله القصاص» تقدّم إعرابه» ومعناه في الباب الماضي . 
وقوله: «فطلبوا إليهم العفوء فأبواء فعرضوا عليهم الارش» فأبوا»: أي طلب آهل 

الوُبَيّع إلى أهل التي كُسِرت ثنيتها أن يعفوا عن الكسر المذكور مجانّاء أو على مال» 

فامتنعواء وزاد في رواية للبخاريٌ في «الصلح : (فأبوا إلا القصاص) . 
والحديث سبق شرحه» وتخريجه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب . 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





ع 
| تن 1 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أنه أراد أنه لا قصاص في العضّة؛ لأنه لاء لم 
يجعل القصاص للمعضوض» بل رفع عنه القصاص في سقوط ثنيّة العاض بنزعه؛ 
لكونه مدافعًا عن نفسه» فلو كان القصاص بالعض واجبا لحكم له به» ولعلّ ذلك لعدم 
إمكان. الممائلة: وأما قوله ية في رواية ابن سيرين الاتية: «إن شئت فادفع إليه يدك 
الخ»» فليس لإيجاب القصاص» على ما سيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

وهذا هو المذهب الصحيحء وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة 
الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

و«العضة)- بفتح العين المهملة› وتشديد الضاد المعجمة-: المرّة من العض› 
يقال: عض اللقمة» وبهاء وعليها عضا: أمْسَكها بالأسنان» وهو من باب تَعِبَ في 
الأكثرء لكن المصدر ساكنٌ» ومن باب نفع لغة قليلة . وفي «أفعال ابن القّطاع) من باب 
قتّل: وعض الفرس على لجامه» فهو عَضوض› مثل .رسول». والاسم العضضن: 
والعشاضن بالكسر» ويقال: ليس في الأمر مَعْض : أي مستّمسك» ومنه قوله يله : 
«عليكم بسئتى» وسئة الخلفاء الراشدين من بعدي» عَضُوا عليها»: أي الزموهاء 
واستمسكوا بها. قاله الفيوميّ . واللّه تعالى أعلم بالصواب 

وقوله : (وَذْكرٌ احتلانٍ ألْفَاظٍ النَاتِلِينَ لِخَبّرِ عِمْرَانَ بن حْصَيْن) رضي الله تعالى عنهما 
(في ذَلِكَ) أي في القود من العضّة. اا 0 

وجه الاختلاف الذي أشار إليه أن في رواية ابن سيرين» عن عمران سيه أنه ا قال 


شرح سنن النسائى - كاب الْقَسَامَة 
Ve na‏ : 


للمعضوض: (إن شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمهاء ثم انتزعها»» ففيه أنه إن شاء 
يقتص منه بمثل ما فعل به» وليس هذا في رواية زرارة بن أوفى» فإنه لم يذكر إلا 
إبطالهاء وفي رواية: «لا دية له»» وفي أخرى: «لا دية لك». 

والذي يظهر لي أنه لا اختلاف بين الروايتين؛ لأن قوله ككلِ: «إن شئت فادفع إليه 
الخ» ليس لإيجاب القصاص له» وإنما المراد- والله أعلم- الإنكار عليه في طلب ذلك 
مع أنه المعتدي» بدليل قوله: «لا دية لهاء وفي لفظ: «لا دية لك»» وفي رواية: 
«فأبطلها»» وفى لفظ : «فأطلها»: أي أبطلهاء وفى لفظ: «فأهدرها»» وفى رواية: 
«فأبطله وقال أرديت أن تأكل لحمه)» وفي لبيك س2 ثم يأتي يطلب العقال : لا 
عقل لهاء فابطلها». 

والحاصل أنه ليس المراد بالأمر بدفع يده ليعضها إثبات القصاص بالعض» وإنما 
معناه الإنكار عليه» فكأنه قال : إنك لا تدع يدك في فيه يعضهاء ؛ فكيف تنكر عليه أن 
ينتزع يده من فيك» وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك . واللّه تعالى أعلم . 

- (أَخْبْرَنَا أَحَْمَدُ بن عْثْمَانَ أَبُو الْجَوْرَاءِء قَالَ : آنبأنا فُرَ بن أنّسء عَنِ ابْنِ 
عؤن» عن اين سيره ع» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَّيْن > أن رَجُلَا عَض يَدَ رج فارع يده 
فَسَقَطَتْ تَِينُهُ أو قَالَ: َنَاتَاكُ فَاسْتَعْدَى عَلَيِهِ رَسُولَ الله كلل فَقَالَ لَه رَسُولُ الله كلة: 
اا تأزني؟ انر أن انر أن يدع بن في فيك تفا كما يَقُضَمْ الْمَخْلُ. > إن شِئْت 
ذاذْفْعَ إِلَبه يدك حَتى يَقَضَمَهَا تم انتَرَعْهَا إن شنت 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (أحمد بن عثمان) النوفليئ» أبو عثمان البصريّ» يلقّب أبا الجَؤزاء- بالجيم» 

. 7١74/17 ]١١[ والزاي- ثقة‎ 

؟- (قريش بن أنس) الأنصاريٌّ» ويقال: الأموي» أبو أنس البصريّ: صدوق تغيّر 
باخره قدر ستّ سنين [9] 477١/8‏ . 

-٣‏ (اين عون) هو: عبد الله بن عول بن بن أَرْظَبانَ: أبو عول البسرق» ته نبت 
فاضل» من أقران أيوب في العلم والعمل» والسنْ 1ہ“ ] ۳۳/۲۹ . 

5- (ابن سيرين) هو محمد الإمام الحجة الثبت المشهور [۳] ٥۷/٤١‏ . 

ه- (عمران حصين) رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل بابين. واللّه تعالى أعلم . 





2 جعله فی (التقريب») من السادسة» والظاهر أنه من الخامسة» مثل أيوب ؛ لأنه راف ننس وليه‎ )١( 
. فتأمل‎ 
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اا 








لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابع . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَجُلا عض يَدَّ رَجُل) أي أخذها 
بأستاثة , 

[ ة1 : فال في «المتح) : ما حاصله : في رواية محمد بن جعفرء عن شعبة عن 
زرارة» عن عمران عند مسلم» والنسائيّ 5- «قال: قاتل يعلى بن أمية رجلاء 
فعض أحدهما صاحبه» . . الحديث» قال شعبة: وعن قتادة عن عطاء وهو ابن أبي 
رياح عو أبن يعلى : يعني صفوان» عن يعلى بن أمية» قال مثله. وكذا أخر جه النسائى 
۰ - من طروق عبد الله بن المبارك هن شعبة اا الستد: فقال في روايته : بمثل 
الذى عض» قتدرت يه . . الحديث. ولشعبة فيه. سند نكر إلى يعلى» اخرجه 
السائی 81/56/54 من طریق ابن أبى غدقء و495/19- عن عبید بخ عقيل 
كلاهما عن شعبة» عن الحكم» عن مجاهد» عن يعلى . ووقع في رواية عبيد بن عقيل : 
«أن رجلا من بني تميم» قاتل رجلاء فعض يده»» ويستفاد من هذه الرواية» تعيين أحد 
ارا ا وأنه يعلى بن أمية› وقد روى يعلى هذه القصة» فبَيّنَ في بعض 
طرقهء أن أحدهما كان أجيرا لهء ولفظه /٠١‏ لتر ينه بع يسول الله 4 
فذكر الحديث» وفيه: : اا فاستهرنت أجيراء فقاتل أجيري رجالا و فعض الأخراء فعرف 
أن الرجلين المبهمين؛ يعلى وأجيره» وأن يعلى أبهم نفسه» لكن عينه عمران بن 

قال الحافظ : ولم أقف على تسمية أجيره» وأما تمييز العاض من المعضوض» فوقع 
بيانه عند البخاريٌ فى «غزوة تبوك» من «المغازي» من طريق محمد بن بكرء عن ابن 
جريجء في حديث يعلى» قال عطاء: فلقد أخبرني صفوان بن يعلى» اما عض 
الآخرء فنسيته» فظن أنه مستمر على الإبهام» ولكن وقع عند مسلمء والنسائي /٠١‏ 
١‏ من طريق بديل بن ميسرة» عن عطاءء بلفظ : أن أجيرا ليعلى بن مثية» عض 
آخر ذراعه»» وأخرجه النسائي أيضا /٠١‏ ٠/الاغ-عن‏ إسحاق بن إبراهيم» عن سفيان» 
بلفظ : «فقاتل أجيري رجلاء فعضه الآخراء ويؤيده ما أخرجه النسائى -4151//7١‏ من 
طريق صفوان بن عبد اللّه» عن عميه: سلمة بن أمية؛ ويعلى بن أمية ؛ قالا: خرجنا مع 


شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 


VY a 
رسول الله ياء في غزوة تبوك» ومعنا صاحب لناء فقاتل رجلا من المسلمين» فعض‎ 
الرجل ذراعه»» ويؤيده أيضا رواية عبيد بن عقيل عند النسائي 08- بلفظ : أن‎ 
رجلا من بني تميم» قاتل رجلاء فعض يده»» فإن يعلى تميمي. وأما أجيره فإنه لم يقع‎ 
من رواية محمد بن مسلم‎ - ٤۷۷٤ /7١اضيأ التصريح بأنه تميمي. وأخرج النسائي‎ 
الزهري» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» نحو رواية سلمة» ولفظه: «فقاتل رجلاء‎ 
فعض الرجل ذراعهء فلما أوجعه نترها»» وعرف ذا أن العاض هو يعلى بن أمية›‎ 
ولعل هذا هو السر في إبهامه نفسه.‎ 

وقد أنكر القرطبي أن يكون يعلى هو العاضٌ» فقال: يظهر من هذه الرواية أن يعلى 
هو الذي قائل الأجيرء وقي الرواية الأخرف: أن أجيرا ليعلي عضي يد رجل» وهذا خو 
الأولى» والأليق؛ إذ لا يليق ذلك الفعل بيعلى» مع جلالته وفضله. 

قال الحافظ :لم يقع في شيء من الطريق أن الأجير هو العاضء وإنما التبس عليه أن 
في بعض طرقه عند مسلم- كما بينته- : «أن أجيرا ليعلى عض رجل ذراعه»» فجوز أن 
يكون العاض» غير يعلى» وأما استبعاد أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته» فلا معنى له 
مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح» فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل 
إسلامهء فلا استبعاد. 

وقال النووي: وأما قوله- يعني في الرواية الأولى-: «أن يعلى هو المعضوض». 
وفى الرواية الثانية» والثالثة: «المعضوض هو أجير يعلى» لا يعلى»» فقال الحفاظ : 
اسيم الجعروق أن السضرعی ایر يعلى: لا يعلى١‏ ثال؟ ويحصل آنا قان 
جرتا ليعلى» ولأجيره في وقت» أو وقتين» وتعقبه شيخنا- يعني الحافظ العراقيّ- في 
اشرح الترمذي» بأنه ليس في رواية مسلم» ولا رواية غيره» في الكتب الستة» ولا 
غيرها: أن يعلى هو المعضوضء. لا صريحاء ولا إشارة» وقال شيخنا: فيتعين على 
هذا أن يعلى هو العاض . واللّه أعلم . 

قال الحافظ : وإنما تردد عياض» وغيره فى العاض» هل هو يعلى» أو آخر أجنبى 
كما قدمته» من كلام القرطبي» الله أعلم . انتهى «الفتح» ATVI‘‏ 

(فَانترَعَ يَدَهُ) زاد في رواية زرارة التالية: «من فيه»: أي اجتذيها من فمهء وفي رواية 
هشام» عن عروة» عند مسلم : «عض ذراع رجل› فجذره) » وفي حديث يعلى الاتي في 
-١‏ - افعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه). 

قال الحافظ : وفي الجمع بين الذراع» والإصبع عسرء ويبعد الحمل على تعدد 
القصة؛ لاتحاد المخرج ؛ لأن مدارها على عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» فوقع 


مِنَ العَضّْة) - حديث رقم ٤۷7١‏ 
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في رواية إسماعيل ابن علية» عن ابن جريج»› عنه: «إصبعه»» وهذه في البخاري» ولم 
يسق مسلم لفظهاء وفي رواية بديل بن ميسرة» عن عطاء عند مسلمء والنساني ° ۷ 
“'/ا/ا؛ - وكذا في رواية الزهري» عن صفوانء عند النسائي١7/‏ 411/4 -: فعض الرجل 
ذراعه». ووافقه سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» في رواية إسحاق بن راهويه؛ عنهء 
فالذي يترجح الذراع» وقد وقع أيضا في حديث سلمة بن أمية» عند النسائي ١؟/‏ 
7۷- مثل ذلك» وانفرد ابن علية» عن ابن جريج بلفظ الإصبعء فلا يقاوم هذه 
الروايات المتعاضدة» على الذراع. واللّه أعلم. انتهى «فتح» ۲۰۹-۲۰۸/۱۲ . 

(فَسَقَطثْ نَنيِْهُ) بالإفراد (أوْ) للشك من الراوي (قال: نَنَايَاهُ) بالجمعء وأكثر 
الروايات بالإفراد» وفي رواية البخاريّ: «فوقعت ثنيتاه»» قال في «الفتح»: كذا للأكثر 
بالتثنية» وللكشميهني : «ثناياه»» بصيغة الجمعء وفي رواية هشام المذكورة فسقطت 
«ثنيته» بالإفراد» وکدا له في رواية 5 سيرين» عن عمران» وكذا في رواية سلمة بن 
اس : بلفظ : «فجذب صاحبه يده» فطرح ثنرته») » وقد تتر جح رواية التثنية ؛ لآنه يمكن 
حمل الرواية التي بصيغة الجمع عليهاء على رأي من يجيز في الاثنين صيغة الجمع. 
ورد الرواية التي بالإفراد إليهاء على إرادة الجنس» لكن وقع في رواية محمد بن بكرء 
عن ابن جريج عند البخاريّ في «المغازي»: «فانتزع إحدى ثنيتيه)» فهذه أصرح في 
الوحدة» وقول من يقول في هذا: بالحمل على التعدد بعيد أيضا؛ لاتحاد المخرج . 
انتهى «فتح» 3١94/١5‏ . 

ووقع في رواية زرارة» عن عمران بلفظ : «فندرت ثنيته)» وفي رواية الزهريي» عن 
صفوان -٤۷۷ ٤/۲۰‏ بلفظ : «فأندر ثنيته) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي الأولى ترجيح رواية : (ثنيته» بالإفراد ؛ فإنه لم 
يقع في روايات المصئف مع كثرتبهاء إلا بلفظ الإفراد» سوى ما في هذه الرواية من 
الشك.: ويؤيد هذا أيضًا التصريح مهأ فى رواية محمد بن بكر»ء حيث قال : «فانتزع 
إحدى ثنيّتيه»» كما مر آنماء فتأمّل. واللّه تعالى أعلم . 

(فَاسْتَعْدَى عَلْيْهِ رَسُول الله (E‏ ا طلب منه أي يُعينه على استيفاء حقهء يقال: 
استعديت الأمير على الظالم : طلبت منه النُصرة» فأعداني عليه: أي أعانني» ونصرني» 
فالاستعداء: طلب التقوية» والنُضْرةء والاسم الْعَّذوى- بالفتح- قال ابن فارس: 
اقلوق : طلبك إلى وال ليُعْدِيك على من ظلمك: أي ينتقم منه باعتدائه عليه» والفقهاء 
يتولون؟ مساك لحار وكأنهم استعاروها من هذه العدوى؛ لأن صاحبها يَصِلُ فيها 
الذهات والعود بعدو واحد؛ لما فيه من المَوّةَء والجلادة. ذكره الفيّوميّ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
حح Vi‏ 


(فَقَانَ لَهُ رَسول الله كل : «مَا تَأمُْنِي؟) أي أي شيء تأمرني أن أفعله في هذا الرجل» 
وهو استفهام إتكار ات او َع يَدَهُ) أي يتركها (في فيك) أي فمك (تَفْضَمهَا) 
بفتح الاد وتكسيرة قال الفيّومي : ست الداية الشعيرٌ تقضمه» من باب تعب : 
كسرته بأطراف .الأشئان» وقَضَمَت قَضْمَاء من باب ضرب لغة» ومنه يقال على 
الاستعارة: قَضَمتٌ يده: إذا عضضتها. انتهى . 

وقال ۳ (الفتح» : ايقضمها»- بسكون القاف» وفتح القياد المعسجوة على 
الأفصح» من القضمء وهو الأكل بأطراف الأسنان» والخَّضم- بالخاء المعجمة» بدل 
القاف- : الأكل بأقصاهاء وبأدنى الأضراس» ويطلق على الدَّقّء والكسرء ولا يكون 
إلا في الشيء الصلب» حكاه صاحب «الراعي» في اللغة. انتهى . 

وفي «اللسان»: القضم: الأكل بأطراف الأسنان» والأضراس» وقيل: هو أكل 
الشيء اليابس» والخَضُمُ : الأكل بجميع الفم» وقيل: هو أكل الشيء الرطب» والقضم 
دون ذلك» وقولهم : يلغ الحَضْمْ بالقضم: أي أن الشَّبْعَة قد تلغ بالأكل بأطراف الفمء 
ومعتاه: أن الغابة البعيدة قد تدرك بالرفقء قال الشاعر من الطويل] : 

تَبَلْغعْ بأخلاق الاب جَدِيدَمَا بالقطم - حى ترك الْخَضْمَّ الْقَضْم 

(كُمَا يَقْضَمْ الْمَحَلُ) وفي روا سلمة الكيةة ١‏ كعضيض الفحل» : لق الدكر من 
الإبل» ويطلق على غيره» من ذكور الدواب» وفيه الإشارة إلى علة إهدار ثنيته . 

[تنبيه]: حَكى الكرماني رحمه الله تعالى أنه رأى مَّن صحف قوله: «كما يقضم 
الفحل»» إلى «الفجل» بالجيم بدل الحاء المهملة» وحمله على البقل المعروف» وهو 
تصحيف قبيح. ذكره د في الج 7117/16 ٠‏ ل 

(إنْ شنت َادْفَعْ إِلَيِهِ يدك حَنَّى يَفْضَمَهَا ثم انْتَِعْهَا إِنْ شِئْتَ) زاد في رواية زاراة 
الآنية: (لا دية له»» في لفظ: «لا دية عبار وفي رواية: «فأبطلها»» وفي لفظ: 
«فأطلها»: أي أبطلهاء وفي لفظ : «فأهدرها»» وفي رواية: «فأبطله» وقال أردت أن 
تأكل لحمه»» وفي حديث سلمة: «ثم يأتى يطلب العقل» لا عقل لهاء فابطلها». وببذه 
الزيادات يتبيّن أن أمره يي له بدفع يده إليه ؛ ليقضمهاء د مع التزاسهة منه ایس امز رابت 
القصاص» وإنما هو إنكارٌ منه 25 لطلبه ذلك› مع أنه المعتدى . 

قال النووى رخمه الله تعالى-عند قوله: «ادفع يدك حتى يعضهاء ثم انتزعها»: ما 
لصه: لبس المراة عبذا أمرء بدفع يله ليعضهاء وإنما معناه الإنكار عليه : أي أنك لا تدع 
بدك في فيه يعضهاء فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك» وتطالبه بما جنى في جذبه 
لذلك. انتهى «شرح مسلم» ١77/١١‏ . ظ 
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وقال السندىّ فى «شرحه»: قوله: «إن شئت الخ» إشارة إلى أنه لوفرض هناك 
قصاص لكان ذاك بهذا الوجه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم» وقد طعن فيه 
الدارقطنيّ بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران يه ٠‏ وسيأتي الجواب عنه في التنبيه 
الآتى في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۱۸/ -٤۷ 1٤و ٤۷1۳و ٤۷1۲و ٤۷1او ٤۷1٠‏ وفي «الكبرى» /١1‏ 








۰ وا1۹1 و1۹1۲ و1۹1۳ و1954 . وأخرجه (خ) من طريق زرارة بن أوفى عن 
عمران تيه فى «الديات» 1847 (م) في «القسامة» ٠١۷١‏ (ت) في (الديات» ١٤١١١‏ 
(ق) فى «الدیات» ۲٠٣٥۷‏ (أحمد) فى «مسند البصريين») ۱۹۳۲۸ و۲٤‏ ۱۹۳ و979494١‏ 
(الدارمي) في «الديات» ۲۲۷۰ . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : وهذا الباب مما تتبعه الدارقطنى على 
مسلم ؛ لا دك سادق شعبة» عن قتادة» عن زرارة» عن عمران بن خی 
قال: قاتل يعلى . . وذكر مثله عن معاذ بن هشامء عن أبيه» عن قتادة» ثم عن شعبة› 
عن قتادة» عن عطاء» عن ابن يعلى» ثم عن همام» عن عطاءء عن ابن يعلى» ثم 
حديث ابن جريح» عن عطاء» عن ابن يعلى» ثم حديث معاذ» عن أبيه» عن قتادة» عن 
بديل» عن عطاء بن صفوان بن يعلى» وهذا اختلاف على عطاء» وذكر أيضا حديث 
قريش بن يونس» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن عمران» ولم يذكر فيه سماعا منه. 
ولا من ابن سيرين من عمران» ولم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شيئا. والله 
أعلم . 
OS‏ الإنكار بوجهين: [أحدهما]: أنه لا يلزم من الإختلاف على عطاء 
ضعف الحديث » ولا من کون ابن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران» ولا رَوَى له 
البخاري عنه شيئاء أن لا يكون سمع منه» بل هو معدود فيمن سمع منه. 

[والثاني]: لو ثبت ضعف هذا الطريق» لم يلزم منه ضعف المتن» فإنه صحيح 
بالطرق الباقية» التي ذكرها مسلم» وقد سبق مرات أن مسلما يذكر في المتابعات من هو 
دون شرط الصحيح . واللّه تعالى أعلم. أفاده النوويّ في «شرح مسلم» ٠١۳/١١‏ . 
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والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم القصاص في 
العضة» وقد تقدم وجه استدلال المصئف بهذا الحديث على ذلك» أول الباب. 
(ومنها) : التحذير من الخضب» وأن من وقع لهء ينبغي له أن يَكظِمه ما استطاع؛ لأنه 
أذى الى سقوط ثنية الغضبان؛ لأن يعلى غضب من أجيره» فضربه» فدافع الأجير عن 
نفسه» فعضه يعلى» فنزع يده» فسقطت ثنية العاض» ولولا الاسترسال مع الغضب› 
لسلم من ذلك . (ومنها): جواز استئجار الحر للخدمة» وكفاية مؤنة العمل في الغزوء 
لا ليقاتل عنه» كما تقدم تقريره في الجهاد. (ومنها): رفع الجناية إلى الحاكم» من أجل 
الفصل» وأن المرء لا يقتص لنفسه» وأن المعتدي بالجناية يَسقط ما ثبت له قبلها من 
جناية» إذا ترتبت الثانية على الأولى . (ومنها): جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة› 
إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل. (ومنها): جواز دفع الصائل» وأنه إذا لم 
يمكن الخلاص منه» إلا بجناية على نفسهء أو على بعض أعضائه» ففعل به ذلك» كان 
هدراء وللعلماء فى ذلك اختلاف» وتفصيل معروف» سيأتى بعضه إن شاء الله تعالى . 
(ومنها): أن من رقع له أمرٌ يأنفه» أو يشم من نسينه اليد إذا حكاه كنى عن نفسه» 
بأن يقول: فعل رجل» أو إنسان» أو نحو ذلك كذا وكذاء كما وقع ليعلى ته في هذه 
القصة» وكما وقع لعائشة رضي الله عنهاء حيث قالت: «قَبّل رسول الله اء امرأةٌ من 
نسائه» فقال لها عروة: هل هي إلا أنت» فتبسمت». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن عض يد شخص» فانتزع المعضوض 
يده من في العاض» فقلع سنًا من أسنان العاض : 

ذهبت طائفة إلى أنه لا ضمان عليه» رُوي ذلك عن أبي بكر الصَديق» وشريح» وهو 
قول الكوفيين» والشافعيّ» قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخرء فعليه 
ضمانه . 

وذهب ابن أبي ليلى» ومالك إلى أنه ضامن لدية يده. وقال عثمان الْبَننّ: إن كان 
انتزعها من ألم» ووجع أصابه» فلا شيء عليه» وإن كان انتزعها من غير ألم» فعليه 
الدية . 

واحتجٌ الكوفيّون» والشافعيّ بحديث الباب» وقالوا: ألا ترى قوله يَككَِةِ: «أيدع يده 
في فيه» فيعضه كما يعض الفحل؟. لا دية له»» وهذا لا يجوز خلافه؛ لصخة مجيئه› 











VY 


واه لا شىء يخالفه مما رُوي عن النبئ كَكِيْة. قالوا : ولا يختلفون أن من شهر سلاخاء 
وأومأ إلى قتله» وهو صحيح العقل» فقتله المشهور عليه دافعًا له عن نفسهء أنه لا 
ضمان عليه» فإذا لم يضمن نفسه بدفعه إياه عن نفسه» فكذلك لا يضمن سته بدفعه إياه 





عن عضّه. أفاده ابن بطال فى «شرح البخاريٌ» 07١/8‏ . 

وقال في «الفتح»: قد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهورء فقالوا: لا يلزم المعضوض 
قصاص› ولا دية؛ لأنه في حكم الصائل» واحتجوا أيضا بالإجماع, بأن من شهر على 
آخر سلاحا ليقتله» فدفع عن نفسه» فَقَتَلَ الشاهرّء أنه لا شيء عليه» فكذا لا يضمن سنه 
يدفعه إياه عنهاء قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخرء لم يلزمه شيء . 

وشرط الاهدار أن يتألم المعضوض › وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك» من ضرب 
فى شدقيه» أو فك لحيته ؛ ليرسلهاء ومهما أمكن التخليص بدون ذلك» فعدل عنه إلى 
الأتقل الى يشر وعند الشافعية وجه آخر: أنه هدر على الاطلاق» ووجه أنه لو دفعه 
غير ذلك تمن + 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الأخير للشافعيّة من إهداره مطلقًا هو 
الأظهر؛ لأنه ية لم يستفصل حينما أهدر ثنيّة العاض» وإنما قال: «لا دية لك»» فلم 
يسأله كيف نزع يده» وهل كان يمكن أن يدفعه بأقلّ من ذلك. واللّه تعالى أعلم . 

قال: وعن مالك روايتان: أشهرهما يجب الضمان» وأجابوا عن هذا الحديث 
باحتمال أن يكون سبب الإندار شدة العض» لا النزع» فيكون سقوط ثنية العاض بفعله› 
لا بفعل المعضوض. إذ لو كان من فعل صاحب اليدء لأمكنه أن يخلص يده من غير 
قلع» ولا يجوز الدفع بالأثقل» مع إمكان الأخف . وقال بعض المالكية: العاض قصد 
العضو نفسه» والذي استحق في إتلاف ذلك العضوء غير مافعل به» فوجب أن يكون 
كل منهما ضامنا ما جناه على الآخرء كمن قلع عين رجل» فقطع الآخر يده. 

وتَعْقّب بأنه قياس في مقابل النص» فهو فاسد. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت 
تتحرك» فسقطت عقب النزع» وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال. وتمسك 
بعضهم بأنها واقعة عين» ولا عموم لها. 

وتعقب بأن البخاري أخرج في «الإجارة» عقب حديث يعلى هذاء من طريق أبي بكر 
الصديق رضى الله عنهء أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي كله وقضى فيه بمثله. 

قال الحافظ : وما تقدم من التقييد ليس فى الحديث» وإنما أخذ من القواعد الكلية» 
وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به» فإن النص إنما ورد في صورة مخصوصة» نبه على 
ذلك ابن دقيق العيد. 


VA صصح‎ 


وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكا هذا الحديث لما خالفه» وكذا قال ابن بطال : 
لم يقع هذا الحديث لمالك» وإلا لما خالفه. وقال الداودي: لم يروه مالك؛ لأنه من 
رواية أهل العراق. وقال أبو عبد الملك: كأنه لم يصح الحديث عنده؛ لأنه أتى من قبل 
المشوق : 

قال الائ : وهو مُسَلُم في حديث عمران ايه » وأما طريق يعلى بن أمية» قرواها 
أهل الحجاز» وحملها عنهم أهل العراق. واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان» ونقل 
القرطبي عن بعض أصحابهم : إسقاط الضمان» وقال: وضَمّنه الشافعي» وهو مشهور 
مذهب مالك. وتعقّب بأن المعروف عن الشافعى : أنه لاضمان» وكأنه انعكس على 
القرطبي . انتهى «فتح» 7١١7/١5‏ . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما ذهب إليه 
الجمهور من آله لا يلوم المعضوض قصاص» ولا دية؛ لصريح النص» والقياس في 
مقابلة النصٌ باطل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

1ه (أغريدتا عَمْرُو بْنُ علي قَال: حَدَّثَنَا يزيد قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ع أبي 
عَرُوبَة» عَنْ نادء عَنْ ررَارَة نن أونّى» عَنْ عِمْرَانَ ن حُصَينِ أن رجلا عض آخَرَ عَلَى 
ذْرَاعَهِ» فَاجْبَْمََاء َانتْرْعتْ نيت َرْفِعَ ذلك آل الى از اقا وال «َأرَدْت أن 
تَفْضَمَ لخم أخِيكَ. كَمَا يَقْضَمْ الفَخْل؟2). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«عمرو بن علىّ»: هو الفلاس. و«يزيد»: هو ابن زريع. و«زرارة»- بضم الزاي 
المعجمةء ثم مهملتين» الأولى خفيفة» بينهما ألف» بغير همز ابن أوفى: هو العامريّ 
الْحَرَشىَ- بمهملة» وراء مفتوحتين» ثم معجمة- أبو حاجب البصريّ» قاضيهاء الثقة 
العابد [۳] ٩۱۷/۲۷‏ . 

[تنبيه]: وقع عند الإسماعيلي» في رواية علي بن الجعد» عن شعبة: أخبرني قتادة» 
اتد سمح ؤيارية: قاله في «الفتح» ۲٠۷/۱٤‏ د اله ناسل باک ت وفيه أن شيخه 
أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وقد مر غير مرّة» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعي . 

وقوله : (فانتزعت ثنيته) بالبناء للمفعول : أي قلعت . 

والحديث متف علیه» وقد سبق شرحه» .وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۴ (لغيرنا تند إن المقكى». فال : : حَدَنَنَا مُحَمَّدَ بْنُ جَعْفَر قال : دا شغية 








1 - (القَوَدُ مِنَ العَضّةِ) - حديث رقم ٤۷7۳١‏ 
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عَنْ قَتَادَة عَنْ ررَارَة» عن عِمْرَانَ بن حصين› قال : قال يَعْلَى رجلا ف فعض أَحَدُهمَا 
صَاحبَة ‏ فَائتَرَعَ يده مِنْ فِيه. فَتَدَرّتْ َه َاخْتَصَمًا إِلَى رَسول الله يك فَقَال: 
أَحَدكُمْ غا كما يَعَض المَحل» > لا ديه لَهُ)) . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح وشيخه هو 
أحد مشايخ الستة» كسابقه» و«محمد بن جعفر»: هو غندر» والكلام في السند مرّ فيما 

وقوله: «قاتل يعلى 8 أي ضاربه . 

وقوله: «فندرت ثنيّتها بفتح النون والدال المهملة : ای سقطت. قال الفيوميَ رحمه 
الله تعالى : نَدَرَ الشىء 3 من باب قعد: سقطء أو خرج من غيره» ومنه نادر 
الجبل» وهو ما يخْرّج منهء ويبرُزُء وندر فلانَ من قومه: خرج» وندر العظم من 
موضعه: زال» ويتعدى بالهمزة» والاسم الَنّدرة بالفتح» والضمٌ لغة. انه 

وقوله: «يعض أحدكم»: هو بتقدير همزة الاستفهام» والأصل : أيعض» والاستفهار 
للإنكار . 

وايَعَض)- بفتح أوله» والعين المهملة» بعدها ضاد معجمة ثقيلة- وفي رواية مسلم : 
ايَعْمِدٌ أحدكم إلى أخيه» فيعضه»» وأصلُ عَض عَضض» بكسر الأولى» يَعصضّض» 
بفتحها» فأدغمت. قاله في «الفتح». 

والحديث متَفقٌ عليهء كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب». زو عضرت وزع او ی 

AD NY‏ سُوَيْدٌ بْنُ نَضْرِء كل اا عند الل خن ششة: عَنْ قَنَادَةَ» عَنْ 
را عن وران بن سین ؛ أن يَعْلَى قَالَ. في الَذِي عَض» درت 'لنيتة : إن التي 
لا قَالَ: «لا ية لَكّ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
سويد بن نصر» فإنه من أفراده هو والترمذيٌ» وهو مروزيّ ثقة» لقبه الشاه» رواية ابن 
الميارك . وعد الله عو آيق السارك. 

[تنبيه]: هكذا ساق في «المجتبى» نص هذا الحديث» وظاهره أنه من مسند يعلى 
ليه » لا من مسند عمران سيه »> وهو مخالف لما فى «الكبرى»» ولفظه: «أخبرنا 
سويد بن نصر المروزى» قال : أنأنا عند اللّم عن فة عن قتادة ؛ عن زرارة» عن 
عمران بن حصين» أن رجلا عض ذراع رجلء فانتزع ثنيّتهء فانطلقا إلى النبئ كلا ٠‏ 
فذكر ذلك لهء فقال: «أردت أن تقضم ذراع أخيك» كما يقضم الفحل» فأبطلها» . 
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فهذا ظاهر في كونه من مسند عمران كه » وهو الذي يقتضيه صنيع الحافظ أبي 
الحجاح المزيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» حيث أورد الحديث فى مسند 
عمران بن خصين» في ترجه زرارة بن أوفى». عن عمرأن بن حخصين . 

والظاهر أن ما في «الكبرى» هو الصواب؛ لأن رواية شعبة التي قبله تؤيّده» فإنها 
صريحة في كونه من مسند عمرال سوه > وهي التي أخرجها مسلم في الاصعححيحه) » 
والله تعالى أعلم . 

والحديث تقدم الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآت» وهو حسستا › ونعم الوكيل . 

4 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله ْنِ الْمُبَارَكِ قال : َك بو تام قال : حَدَثَنا 
بان قال : دتا دة قال ' دتا رُرَارَةٌ بن أَوْنَى» عَنْ جَمْرَانَ بْنِ حُصينِ» ا رجلا 
عض ذِرَاعَ ع رَجَل فَانتَوَعَ ثيه فَانْطلقَ إلى النبِىّ علد فَذَكرَ ذلك لَه 0 فال : (أَرَدْتَ أن 
تفص ذِرَاعَ أَحِكٌ : كما يَقْضَمْ الْمَخْلُ. : ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الم ٠‏ 

و«محمد بن عبد الله بن المبارك»: هو الْمُخَرُمىَ أبو جعفر البغدادىٌ» الثقة الحافظ 
[3] 20/47 . و«أبو هشام»: هو المغيرة بن سَّلْمة المخزوميّ البصريّ» ثقة ثبتّ» 
من صغار [9] ۲۸/ ۸٠١‏ . و«أبان»: هو ابن يزيد العطارء أبو يزيد البصرىٌ» ثقة له 
أفراد [۷] ۷۸۷/۹ . 

وقوله: «فأبطلها»: أي أبطل ديتها . 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماتب.. 

إن ك2 إلا الإصلاح› ما استطلعت » وما توفيقي إلا باللفى عله عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


5 +2 کچ 


- (بَابُ لجل دقع عَنْ نَفْسِهِ) 





ا ان ا قو ارجات عجوي 
6 اتا مالك ن ن اليل قال : 11 أن أبي خی عن شعبةً› عن 


ہے 


٤۷١١ (يَابُ الرجل يدقع عَنْ نفيه) - حديث رقم‎ -٠ 
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الحكمء عق مبخاهل. عَنْ يَعْلَى ابْن مُْيَة 8 قَائَلَ رجلا عض أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ تزع 
ده من فيد كلع ' نه فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الت بيا فال : يعض أَحَدُكُمْ أَحَاة» كما 
تعض اليك تَأَِطَلّهَاه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
مالك بن الخليل الأزديٌ. أي غسان البصرئىٌ» فإنه من أفراده» وهو یکو که من كبار 
[۱1۱] ۳۷۱/۲۲۹ . وین أبي عدي»: هو محمد بن إبراهيم بن أبي علا 8 نسب 
لجذهء وقيل: هو إبراهيمء أبو عمرو البصريٌ الثقة الحافظ [4] ٠۷١/١١١‏ 
و«االحكم»: هو ابن عتيبة» أبو محمد الكنديّ الكوفيّ» ثقة ثبت فقية» ربما دلس [0] 
١55‏ . و«مجاهد»: هو ابن جبرء أبو الحجاج المخزومىيّ مولاهم المكيّ الإمام 
الحجة الثبت [۳] ۳١/۲۷‏ . و«يعلى ابن منية»- بضم الميم» وسكون النون» بعدها 
تحتانية مفتوحة- بنت جابرء وهي أمه» وقيل: جدتهء والأول المعتمدء وهي عمة عتبة 
ابن غزوان» وفيل : أخته , 

وأبو بعال 2 ار بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي» أسلم يوم 
الفتح» وشهد مع النبي ية ما بعدهاء كحنين» والطائف» وتبوك . 

[تنبيه]: ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن بعض رواة مسلم صحف «منية) 
هذهء فقال : 6 بفتح النون» وتشديد الموحدة» وهو تصحيف» وأغرب ابن 
وَضاحء فقال: مَئّية- بسكون النون-: أمه» وبفتحهاء ثم موحدة أبوه» ولم يوافقه أحد 
على ذلك . قاله ذ في ي القت 700/1 . 

وقوله: «كما يعض البكر»- بفتح الباء الموخدة» وسكون الكاف» آخره راء-: هو 
متي من الإبل» بمنزلة الغلام من الإنسان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسالة الأولى) : فی درجته : 

سیت يعلى بن چ ا هذا سفق عله : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9١/50!ا:‏ و۷11٤‏ و١5/لا"لا:‏ و۷1۸٤‏ و۷۹٤‏ والالاع 
و ۷۹و۷ و و وكلالا؛- وفى «الكبرى) 1۹7٥/1۸‏ و9455 
و 1۷/1۹ و1۹1۸ و5959 و1۹۷۰ وا1۹۷ و14۷1 و۷ و٤1۹۷‏ . وأخرجه 
(خ) في «الإجارة») 5١17‏ و«الجهاد» ۲۹۷۳ و«المغازي» ٤٤1١‏ و«الديات» 1۸41 )م( 
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فى «القسامة») ٤۳٤۳‏ و٥٤٤‏ و۷٤۳٤‏ و۸٤۳٤‏ (د) فى «(الديات»4 5585 (ق) فى 
«الديات» 5 (أحمد) فی «فسند الشاميين» ١۷٤۸۹‏ و۱۷۵۰ . وفوائل الحديته 
وبقيّة مسائله تقذمت في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: كتب الشيخ الألبانى رحمه الله تعالى فيي «صحيح النسائي» على هذا 
الحديث: ما نضّه: صحيح الإسناد. انتهى. وهذا مما لا ينبغي» فإن الحديث متفق 
عليه كما علمت آنمّاء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . | 

5- (أْخْبرَنَا مُحَمَدُ ِن عَبْدِ الله بْنِ عبَدٍ بن عَقِيل؛ قال : حَدَّنَنَا جَدّيِء قال: 
دتا شعَيَة: عَنِ الحَكم» کیا ی بلج لمج ایی ی ب 
وس فْعَض يَدَه َانْترَعَهَا. فَأَلقَى مته فَاخِتَصَمَا إلى رسول الله اة فال : 
دك كاف كما يعض البهدة. فَأطلهًا: أي أنَطَلَهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقِيل- بفتح العين 
المهملة- بن صَبيح الهلالي» أبو مسعود البصريٌ» صدوق ]١١[‏ . 

قال النسائي : لا پاس به . وقال سلئة: ثقة, روق فة المصكب» وام قاو وابن 
ماجه» له عند المصتف ثلاثة أحاديث: هذاء وفي «كتاب قطع السارق» 498٠/١6‏ 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: «جيء بسارق إلى رسول الله ا . 
الحديث» وفى «كتاب الزينة» 4+ 9/ 0884 حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء 
مرفوعًا: «إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار». ۰ 

ولجذها: مر عبيد بن #قيل بن شح الهلاني. أبو عمرو البصريٌّ الضرير المعلم. 
557 من صغار [1] . 

قال أبو حاتم : صدوق. وقال الآجريّ» عن أبي داود: هو فى الحديث لا بأس به 
وذكر بشيء من أمر العينة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مات في شعبان سنة 
(۲۰۷) وكذا قال ابن قانع . روى له المصئتف. وأبو داود» وله عند المصئف ثلاثة 
أحاديث» وهي التي مرّت في ترحمة حفيده المذكور قبله 

وقوله: «أن رجلا من بنى تميم) : هو يعلى نفسهء فإنه من بني تميم» كما تقدم 
توضيح ذلك . 

وقوله: «فأطلها» : تتسد زل اللام : أي أبطلها. كما فسر في الحديث. يقال: طل 
السلطان الدمّ طلا من باب قتل: أهدره» وقال الكسائيّ» وأبو عبيد: ويُستعمل لازمًا 
أيضَاء فيقال: طَلّ الدمُ» من باب قتل» ومن باب تَعِبٍ لغةٌء وأنكره أبو زيد» وقال: لا 
يُستعمل إلا متعدّيّاء فيقال: طله السلطانٌ: إذا أبطلهء وأطله بالألف أيضاء فطل هوء 


٤۷7۷ (زِكْرٌ الاختلاف على عطاء . . . - حديث رقم‎ - ٠١١ 








AY 
. وأطل مبنيين للمفعول . قاله الفيّومى . والتفسير المذكور من أحد الرواة. والله أعلم‎ 
والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه‎ 


المرجع والمآب . 
إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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١‏ (ذِكرٌ الاختِلافِ عَلَى عَطَاءِ في 
هذا الخديث) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن إسحاق رواه 
عن عطاء» عن صفوان بن عبد الله عن عميه سلمة» ويعلى ابني أمية» ورواه ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» وابن جريج كلاهما عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن 
أبيه » ورواه ابن عيينة أيضا عن عمرو» وابن جريج كلاهما عن عطاء؛ عن صفوان» عن 
يعلى» وتابعه ابن علية» عن ابن جريج» لكنه رواه بلفظ : «فعض أحدهما إصبع صاحبه 
الخ»» وقد تقذم أن المحفوظ بلفظ اليدء لا بلفظ الإصبع» ورواه شعبة عن قتادة» عن 
عطاء» عن ابن يعلى» عن أبيه» وخالف هشام الدستوائيّ» فرواه عن قتادة» عن بديل 
بن ميسرة» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى ابن مُنية» أن أجيرًا ليعلى ابن مُنْية عض آخْرُ 
ذراعه» فانتزعها من فيه الخ . 

فخالف شعبة في شيئين : 

[أحدهما] : أي ای بين غطاءء وصفوان بديل. بن ميسرة. 

[والثاني]: أنه جعله مرسلا؛ لأن صفوان حكى قصّة لم يحضرهاء ومن حكى قصّة 
لم يحضرها كانت حكايته منقطعة» والأرجح في هذا رواية شعبة؛ لأمرين : 

[أحدهما]: أنه مقذم على هشام في قتيبة وغيره؛ إذ أحفظ منهء فقد قال أبو بكر 
البرديجيّ رحمه الله مال : أصح الناس رواية عن قتادة شعيبة كان يوقف قتادة على 
الحديث”''»: وقال أيضًا: إذا خالف هشام شعبة فالقول قول شعبة» ذكره الحافظ ابن 
رجب رحمه الله تعالى فى «شرح علل الترمذئ»" . 


)١(‏ أي يسأله عن كون الحديث متصلاء فكان لا يكتب عنه إلا ما صرّح فيه بسماعه من شيخه. 
(۲) انظر «شرح علل الترمذي» ص۲۸۳ بتحقيق صبحي السامرائي . 





[الثاني]: موافقة روايته لرواية الجماعة الذي ذكرناهم قبلُ» فإنهم رووه عن قتادة» 
عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» فلم يدخلوا بينهما بديلا» وجعلوه متصلا 
داكن يعاى .. والله تعالى لى أعلي بالصواب” 

۷ ا عِمْرَانُ بْنُ بكار تال أقأنا عمد نه خالدء الح حدقا خت 
عَنْ عَطاءِ بْنِ أببي رَبَاح عَنْ صَفْوَانَ ْنِ عَبْدٍ الل عَنْ عَمَيهٍ : له وبل نئي امي 
قالا: حرجا مَعَ وَسُولٍ لله ل في غَرْوَةٍ تَبُوكَء وَمَعَنا صَاحِبٌ لاء َقَائَلَ رجلا مِنَ 
المُسْلِمِينَء فَعَض الرَجُل ذْرَاعَهُ E‏ فطرح ب ته فَأتَى الرّجَل التب کا 
يتمس الْعَقَلَ ٠‏ قال : «ينطلِق أحَدُكُمْ إلى أخيه› تشه تبي القشل: 4 نم يَأني 
يَطلبٌ العَفل؟ لا عَقْلَ لَهَا . َأَبِطلَهَا رَسُولُ الله ه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمران بن وكار»: هو الكلابيّ البرّاد الحمصيّ 
الموذةء ثقة [19] ٠١١ ١¥‏ من أثراد المعلفه. ع«أحمد بن خالك»: هو الرّهي 
الكندى› أو سعيد» سدوق []551/ ۲۳۰۰ . وامحمد»: هو ابن إسصاق بن يسار 
المطلبيّ» إمام المغازي المشهور. و«صفوان بن عبد اللّه»: هو ابن صفوان بن أميّة 
القرش» ثقة [۳] 7700/55 . و«سلمة بن أميّة» التميميّ الكوفيّ» أخو يعلى. 
صحابيّ» روى عن النبيّ كله وعنه ابن أخيه صفوان بن عبد الله . 

قال ابن عبد البرٌ: لا يوجد له سوى حديث واحد» عند ابن إسحاق- يعني هذا 
الحديث- وذكره البخاريّ» وقال: يخالف فيه- يعني ابن إسحاق . تفرّد به المصئتف» 
وابن ماجه ذا الحديث فقط . 

وقوله: ا غزوة تبوك) : وفي رواية ابن علية الآتية في ¥ اغزوت مع 
سول الله يك جيش العسرة»» قال الحافظ : وبه جزم غير واحد من الشراح» وتعقبه 
بعض من لقيناه» بأن في «باب من أحرم جاهلا» وعليه قميص»» من «كتاب الحج» في 
البخاري» من حديث يعلى : «كنت مع النبي كله فأتاه رجل عليه جبة بها أثر صفرة 
٠ . .‏ فذكر الحديث» وفيه: «فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك» وعض 
رجل يد رجل» فانتزع ثنيته » فأبطله النبي بيا » فهذا يقتضي أن يكون ذلك في سفرء 
كان فيه الإحرام بالعمرة. قال الحافظ : وليس ذلك صريحا فى هذا الحديث» بل هو 
محمول على أن الراوي سمع الحديثين؛ فأوردهما معًّاء عاطفا لأحدهما على الآخرء 
بالواو التى لا تقنضي الترتيب» وعجيب ممن يتكلم عن الحديث. يرد ما فيه صريححاء 
بالأمر المحتمل» وما سبب ذلك» إلا إيثار الراحة» بترك تتبع طرق الحديث» فإنها 
طريق توصل إلى الوقوف على المراد غالبا. انتهى «فتح» 5١١-97١١ /١5‏ . 
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[تنبيه] : «غزوة تبوك»: هي الغزوة التي غزاها رسول الله ي في شهر رجب» سنة 
تسع من الهجرة» فصالح أهلها على الجزية» من غير قتال» و«تبوك»: موضع من بادية 
الشام» قريبٌ من مدين الذين بعث الله تعالى إليهم شعيبًا تل » وأصل تبوك مضارع 
باكت الناقة تبوك يوكا: إذا سَمنت» فهى بائك بغير هاءء قيل: سميت الغزوة بذلك؛ 
لخلوها عن البؤس» فأشبهت الناقة التي ليس بها هُزالء ثم سُمّيت البقعة بذلك. أقاده 


وقوله: «ومعنا صاحتٌ لنا»: هو أجير يعلى» كما سبق . 

وقوله: «فعض الرجل ذراعه»: الرجل هو يعلى نفسه» كما سبق . 

وقوله: «يلتمس العقل»: أي دية ثنيته. وقوله: «عَضيض الفحل»: بفتح العين 
المهملة» وكسر الضاد المعجمة: بمعن العض» يقال : عَضِضته : وععضضت عليه 
كسّمِعَ» عَضَاء وعَضيضًا: إذا أمسكته بأسنانى» أو بلسانى» وعضضتٌ بصاحبي 
عَضِيضًا: لزمته. أفاده في «القاموس». 

والحديث» وإن كان فيه ابن إسحاق» وهو مدلسٌ» وقد عنعنه» لكنه صحيحٌ 
بمابعده» أخرجه المصئف هنا-۲/ -٤۷1۷‏ وفى «الكبرى» 1۹1۷/١۹‏ . وأخرجه (ق) 
في «الديات» 7565 . واللّه تعالى أعلم بالصبواب» وإليه المرجع واالماس»» وهو 
سبلا وتعم الوقيل : 

۸ - - حبرت د اجا بن العأ بن عدار عَنْ سُفْيَانَ عن عَمْرِو عَنْ 
عَطاء: عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلى عَنْ أبيه أن رَجُلا عض يَدَ رَجُلء ٠‏ فَانتْرِعَتْ ننه » انی 
الى كن تَأَهْدَرَهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح: رقتسا 

ولعبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار) : هو العطارء أبو پگر اليصرئى» نزيل مكة» 
لا بأس بهء من صغار ١44/١” ]١١[‏ . و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«عمرو): هو 
ابن دينار. و«عطاء»: هو ابن 8 رباح . ولاصفوان بن يعلى»: هو ابن ا التميمئ 
المكيّ» ثقة ["] ۷/ ٤٨۷‏ . 

وقوله: «عن عطاء»: هو ابن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى» وفي رواية ابن علية 
الآتية :-٤۷۷١‏ «أخبرني عطاء»» وفي رواية للبخاريٌ» من طريق محمد بن أبى بكر« 
في «المغازي»): «(سمعت عطاء» أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية»)ء وكذا امسا 7: 
طريق أبي أسامة عن ابن جريج . 

وقوله: «عن أبيه»» وفي رواية ابن علية: «عن يعلى بن أمية»» وفي رواية حجاج بن 
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محمد» عند أبي نعيم في «المستخرج»: «أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية» أنه سمع 
يعلى » وسيأتى-7/ا/ا4- من طريق شعبة» عن قتادة» عن عطاءء عن ابن يعلى» عن 
أبيه» و-41/77- من طريق هشام الدستوائيى» عن قتادة» وفيها مخالفة لرواية شعبة من 
وجهين : [أحدهما]: أنه أدخل بين قتادة وعطاء بُدَيلَ بن ميسرة. [والآخر] : أنه أرسله. 
ولفظه: «عن صفوان بن يعلى» أن أجيرا ليعلى بن منية» عض آخرٌ ذراعه: 

وقد اعترض الدارقطني على مسلم»› في تخريجه هذه الطريق» ونخريجه طريق محمد 
ابن سرين» المتقدمة قبل باب -٤۷٦١ /١8‏ عن عمران» وهو لم يسمع منه. 

وأجاب النووي بما حاصله إن المتابعات يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول. قال 
الحافظ : وهو كما قال. قاله في «الفتح» "١١/١5‏ . 

وقوله: «أن رجلا»: هو يعلى نفسه. وقوله: «فانتّزعت» بالبناء للمفعول. وقوله: 
«فأهدرها) : أي أبطلهاء يقال : هدر الدم درا مره باص ضرب » وكثل: بطل وأهدر 
بالآلف ا وهدرته» من باب فتل. وأغترئه: أبطلته يستعملان متعديين ایشا 
والهَدّرُ بفتحتين اسم منه» وذهب دمه هَذْرًا بالسكون» والتحريك: أي باطلاء لا قَوَدَ 
فيه. قاله الفيومى . 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسيئاء وتم الوكيل . 

8- (أخْيَرَنَا عَبْدُ الْجَبّار ت أخدى: عَنْ سُفيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطاءِ» عَنْ 
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلى ٠‏ حن يفلى» وَابْنِ ججزنجء عن غطاء: عَنْ صَفْوَانَ ْنِ يَْلَى عَنْ يَْلَى ؛ 
أن استاج أجيرًا فَقَائَلَ ل فُعَض يَذَه) فَانتْرِعَتْ ننه فُخَاصَمَهُ إلى ابي اة 
قال : ايديا شا ٠‏ كَقَضْم الفَخْلٍ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : مرّة أخرى» 1 آي حدقا أ لاعن فاق بن عة 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى» عن يعلى بن أميّة روه 2 
ثم حدثنا بالحديث مره ثانية عن سفيان» عن عمرو» عن عطاء» عن صفوان» وعن ابن 
جريج › عن عطاء» عن صفوان › فزاد الطريق الثانية » فقوله : «وابن جريج» بالج عطقا على 
عمرو » فسفيان يروي عن كل من عمرو. وابن جريج . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متَفِقُ عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

- - (أَخبرً إشحاق بن رايم قال : نأا ُفَْانُ عَنِ ان جُرَئِج» عَنْ عَطَاءِ؛ 
عن صَفْوَانَ بن يَعْلى؛ عَنْ بيه قال : غُرَوْتٌ 4 مَعَ رَسولٍ الله ا , في عَرْوَةٍ تيوك 
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فَاسْتَأْجَرْتُ أجيرًاء فَقَائَلَ أجيري رَجُلَاء فعض الْآكَر كُسَقَطْتْ تبيه أنَى ال کيا 
َذَّكَرَ ذَلِكَ لَه كَأَهْدَرَهُ الى 2!6) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و(سفيان)» : 
هو ابن عبيئة . 

وقوله : اغزوت مع رسول الله يك في غزوة تبوك) : هكذا الرواية عند المصتف هنا 
في غز وة تبوك» بزيادة (في»» والظاهر 5 ضمن «(غزوت) معنى (اخرجت) ) كما في 
الرواية الأخرى . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيائه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١/ا/اء-‏ (أَخَيَرَنَ يَعْقَوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ ؛ قال: حَدَّثَنا ا َالَ : أَنَْأَنَ ابن جُرَيِج . 
َال : أخبَرَنِي عَطَاءٌ» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى: عَنْ يَعْلَى بْنِ أمَيَة» قال: غَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ 
الله يك جيش العْسْرَة. وَكانٌ وق عَمَلٍ لي . ٠‏ في لَفْسِيء وَكَانَ لي أجيرٌء فَقَائَلَ إِنْسَانَاء 
عض اجن إصبع صاحبه› فَانترَعَ إِضْبَعَهُ اندر نه + فُسَقَطَت > فَانْطلقَ إلى انب 
كلد اهدر َء وَقَالَ : «أَيَدَُ يَدَهُ فى فيك تَقْضَمُهَا») . 

. قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «يعقوب بن ج ای هو الدورقى‎ ٠ 

وقوله: «جيش العسرة»: هو جيش غزوة تبوك المذكورة في الرواية الماضية» وسمي 
بذلك؛ لأنه كل ندب الناس إلى الغزو في شدّة القيظ- أي الحرٌ-وكان وَفْت إيناع 
الثمرة» وطيب الظلال» فعَسْرَ ذلك عليهم» وشقٌ» والعسرٌ: ضد اليُسرء وهو الضيق› 
والشدة» والصعوبة. قاله في «النهاية» Fe‏ 7 

وقوله : «وكان أوثق عَمَل لي» يعني أن خروجه في غزوة تبوك من أفضل أعماله التي 
عملها في الإسلام» وذلك لما في الجهاد في سبيل الله من الفضل عموماء ولما في هذه 
الغزوة خصوصًاء حيث أثني الله تعالى في كتابه العزيز على أهلهاء فقال: ولتد ات 
اله عل آلتَىَ والمهتجرن والأتصحا تصار آل ا ن اة الس الآية [العوية +117 1] . 

وقوله: «إصبع صاحبه» بكسر الهمزة» وفتح الباء الموحدة» أفصح لغاتهاء إذ فيها 
عشر لغات» وهي تثليث الهمزة» مع تثليث الموخدة» والعاشرة أَصْبُوعَ. كَحُصْمُور 
وأشهرها ما ذكرته أوّلاء وهي التي ارتضاها الفصحاء. وهي مؤثّئة» وكذلك سائر 
أسمائهاء مثل الخنصر» والْبِنْصِرِء وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير الإصبع » فإنه 
قال: الأجود في إصبع الإنسان التأنيث. وقال الصغاني أيضًا: يُذُكر» ويؤنْتُ» والغالب 
التأنيث . أفاده الفيوميّ . 
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وقوله: «فأندر ثنيّنه) : أي نزعها من موضعهاء فسقطت إلى الأرض. 

والحديث متَفنٌ عليه» كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونم الوكيل . 

- (أقييدقا سويد بن ضر في حَدِيثٍ عَبْدٍ الله ن الْمُبَارَكِ. عَنْ شغعبةء عن 
قُتَادَة عَنْ عَطاءِ» عن ابن يَعْلىء عن أبيه بمثل لني عَضء فْتَدَرَتْ ننه أ النببيّ 
عمد قال : «لا ديه لك؛) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : تقدّم هذا الحديث سندّاء ومتئاء في الباب الماضي› 
إلا أنه كان هناك من مسند عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهماء وشيخ قتادة هو 
زرارة بن أوفى . 

وقوله: «(في حديث عبد الله بن المبارك) : أي حدثنا هذا الحديث مع جملة الأحاديث 
الى تاها جن خد الد بن المياوك رسمه الله #مالى, 

وقوله: «بمثل الذي عَض» يعني بمثل الحديث الماضي في الباب السأبق» ولفظه : 
«أن يعلى قال في الذي عض› فتذرت ننه أن النبئ و قال : «لا دية لك). 

والحديث متّفْنٌ عليه» كما مر واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ - - خيرت إشحاق بن رايم » قال : أنبَأنَا مُعَادُ بن هِشام» قال : حَدَكَِي أببي» عَنْ 
اة عَن بُدَيْلٍ بْنِ معِسَرَة عَنْ عَطَاءِ» عَنْ صَفْوَانَ ِن يعلى ابن مني أن أجيرًا ييغلى ابنٍ 
مَنْيَة عض آخَدْ ذْرَاعَهُ فَانْتَرَعَهَا مِنْ فيه. قَرَفْعَ ذلك إلى النبئ ياء وقد سَقَطنْ ينه 
َأبطَلَهَا رول الله ي وَقَال : «أيَدَعُهَا في فيك تَقْضَمُهَا. كَقَضْم الفخل»» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عته : الإسحاق) : هو ابن راهويه. «وأبو معاذ) : هو هشام 
الدستوائي. وابُديل -بضم أوله» مصعْرًا"'' - ابن ميسرة»: هو الْعُقيليَ البصريٰ» ثقة 
[ه] هه/ A04‏ . 

وقوله: «ابن منية) : هي أم يعلى» كما سق كان تارة تسب إلى أنيه نة وتارة إلى 
أمه مُنية» وإذا تسب إليها تكتب همزة الوصل فى كلمة «ابن»؛ لأن القاعدة أن لفظة 
«ابن» إذا وقعت بين علمين» وكان الثاتى غير أبيه» كأمة كتبت الهمزف وثبت التنوين فى 
الاسم الأول» كمحمدٍ ابن الحنفيّة» فتنّه. 1 

وقوله: «فرفع ذلك إلى النبيّ ية يحتمل بناء «رفع» للفاعل» أو للمفعول. 

والحديث مرسلٌ؛ لأن صفوان لم يحضر القصّةء فإنه تابعي» وإذا حكى القصة من 


)١(‏ وقع في النسخة المطبوعة بفتح الموحخدة» وكسر الدال المهملة» مكيرّا» وهو تصحيف فاحش» 


ا 
a‏ 
اة . 
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لم يحضرها كان منقطعًاء كما قال في «ألفيّة الأثر) : 

وَل مَنْ أدذْرَكَ مَا لَهُ رَوَى مُتصل وَعَيِرْهُ قَطمًا حَوَى 

وقد تقدم أن الدارقطنئ رحمه الله تعالى انتقد على مسلم إخراجه لهذه الطريق» 
ولكن أجيب عنه بأنه أوردها متابعةٌ» واستشهادّاء فلا يضرّ. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونم الو كول . 

4 - (أْخْبَرَنى بُو بَكْرِ بْنُ إشحاق» قال: حدثا أبو الجَوّاب» قال» حَدَتَنا عَمّارٌ 
عَن مُحَمدِ ن عَبْدٍ الحم بن ابي لَلى : > عن الحكم . عَنْ مُحَمدِ ُن مُسْلِم؛ عَنْ صَفْوَانَ 
ن يَعْلى . ٠‏ أنَّ باه عَرّا مَعَ رَسُولِ الله يا في عزو بوك استاج أجيرًاء قال رجلا 

فعض الرّ جل ذِرَاعهُ. لما أو وْجَعَهُ نُتَرَهَاء اندر كته ٠‏ فَرْفِعَ ذلك إلى رسول الله عن 
فقّال: «يَعْمدٌ ادگ ٠‏ فَيَعَض أَحََاة ما يعض الْمَخْ». َأَنِطَلَ لَنِيِتَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو بكر بن إسحاق»: هو محمد بن إسحاق 
الصاغاني» نزيل بغدادء ثقة ثبت ۳٤۷/١۳ ]1١[‏ . و(أبو الجَوّاب»)- بفتح الجيم» 
وتشديد الواو-: الأحوص بن الَْوَابٍ الضَبِىَ الكوفىّ» صدوق ربّما وَهِمَ [9] ؟١٠/‏ 
٥‏ . واعَمّار»: هو ابن رُزَّيق الضبيّ» أو وی أبو الأحوص الكوفئ» لا بأس به 
١١5/٠١7 ]۸[‏ . وامحمد بن عبد الرحمن بن 7 ليلى 1 * هو الأنصارى الكوفيٌ 
القاضي › أبو شبد الرحهن؛ اقول : سي الحفظ جذا [۷] 5١59/14‏ . و«الحكم»: 
هو ابن عثيية. والمحمد بن مسلم) : هو ابن شهاب الزهرى الإمام الحجة المشهور. 

وقوله: «نترها»- بفتح النونء والتاء المثناة الفوقيّة» بعدها راء-: أي جذبها بقوّق 
يقال: نترته راء من باب قتل : جذبته في شدة . قاله في (المصباح) . وقوله: «فأندر 
ثنيّته): أي أسقطها. وقوله: «فرفع ذلك الخ» يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل› 
رلكمقسول. 

وقوله: «يَعْوِد أحدكم الخ»: -بفتح أوله» وكسر الميم- : أي يقصد» يقال: عمدت 
للشيء » مدا وعمدت إليه» من باب ضرب : قضدثة » وتعمدتة: قضدتة. أيضا. قالة 
الفيوميّ . 

والحديث أيضًا مرسل» وفيه ابن أبي ليلى متكلم فيه لكنه صحيح بما سبق . واللّه 
تعالى اعام بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح, ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه تو کلت وإليه 
أنيب» . 


ج2 ع2 ڳڍ 
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وسسس ل سب س س ملعا 


؟- (الْقَوَدُ فى الطَعْئّة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الطّعْئَةُ» بفتح الطاء» وسكون العين المهملتين- 
المرّة من الطعن» يقال: طعنه بالرمح طَعْنَاء كمنعه» ونصره: ضربه» ووخْرّه» فهو 
فطخو ن ٩‏ وطعِينٌ . قاله في «القاموس» . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

هاا - (أَخْيَرَنا وَهْبٌ بْنُ بَيَانِء قال: حَدَثَنا ابِنُ وَهْب»ء قال : أَخبَرَني عَمْرْو بن 
الحَاثِء عَنْ بير بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ مُسَافِع . عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِي ؛ قال : 
يا رَسول الله ياف يفم شَيئَاء أَقْبَلَ رَجُْلء تأكبٌ عَلَيهء فَطَعَئَهُ رَسُولُ الله بيا 
ِعْرْجُونِ کان مَعَهُ فَكَحرَسجّ الرَّجُلْء فَقَالَ رَسُولَ الله ي : «تَعَالَء فَاسْتَقِذْ). قَالَ: بل قد 
عَفؤت» يا رَسُول الله) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١949/5١ ]٠١[ (هب بن بيان) أبو عبد الله الواسطىّ» نزيل مصرء ثقة عابدٌ‎ - ١ 

؟- (ابن وهب) عبد الله المصری ثقة ثبت عابد [9] 4/9 . 

*- (عمرو بن الحارث) أبو أيوب المصرى ثقة ثبت [۷] ۷۹/٦۳‏ . 

. ۲۱۱/۱۳۵ ]٥[ (بكير بن عبداللّه) بن الأشجٌ المدنيّ» نزيل مصر ثقة‎ -٤ 

ه- (عبيدة- بفتح العين المهملة» وكسر الباء الموخدة- ابن مسافع)- بضم الميم» 
بعدها مهملةء ثم فاء- الديليّ المدنيّ» مقبول [5] . 

روى عن أبي سعيد الخدريّ حديث الباب» وعنه ابنه مالك» وكير بن عبد الله بن 
الأشجٌ . قال ابن المديني : تچ 1 ولا أدري سمع من ابي سعيد» أم لا؟. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصتف» وأبو داود ذا الحديث فقط . 


5- (أبو سعيد الخدريٌ) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهماة7١/ ۲٠۲‏ .واللّه 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث 
((بين) الظرفيّة» أشبعت فتحتهاء فتولدت منها الألف. ومثلها «بينما)» ويدخلان على 


الجملة» وجوّز الأصمعىٌ إضافة «بينا» إلى مفرد» إذا صلح في موضعها «بين»» كول 
الشاغر : 


4۷۷١ (القود فى الطعة) - حديث رقم‎ - ۲r 





۹۱ س 
بها تَعَنْفِهِ الْكَمَاةَ وَرَوْغِه يَوْمَا أَتِيجٌ لَهُ جَري: سلفم" 
أفاده المجد في «القاموس» (رَسُولُ الله يكل يَفْسِمُ) بفتح أوله من القّسْم ثلاث 

(شَينَاء أقْبَلَ رَجُل. فَأكَبٌّ عَلَيه) أي سقط عليه؛ لينال شيئًا بالاستعجال» ولم يصبر 

(فَطْعَتَهُ) أي ضربهء ووخَرّه تأديبًا له (رَسُولُ الله يي بعْرْجُونِ) بضم العين المهملةء 
لانعراجه» وانعطافه» ونونه زائدة» يقال: انعرج الشيء: إذا انعطف› ومنعرج 
الوادي: اسم فاعل» حيث يميل يمنة ويسرة. أفاده في «المصباح» (كانّ مَعَهُ فَخَرَجَ 
الرَّجْلُ) هكذا في رواية المصتف» أي خرج من موضع القسم؛ خجلا وحياء من 
ونمعع أن الله 2 أو تتألمه من الطعئةء ويؤيله ما 1 الرواية التالىةء رافظ : «فصاح 
الرجل)». واف رواية أبى شاوه افجرح بو جهه) فال سول الله عد : «جَعَال) يمتح 
اللام» أمر من تعالى يتعالى» من العلوّء وهو بدت وأصله أن الرجل العالى كان 

ينادي السافل › او إن : سال لج کر في كلامهم حتى استعمل دمع ١هَلَم)‏ معنا + 

سو اء کا مو ضع المدعو أعلى » أو أسفل › أو ا ا 6 فهو في الأصل لمعنى 

خاص» ثم استعمل فى معنى عام» وتتصل به الضمائر باقيًا على فتحهء فيقال : 

المؤنّث». وبه قرأ الحسن البصريّ فى قوله تعالى: #قل ياه الكتب تَمَالَوَا» الآية 

[آل عمران: 55] ؛ لمجانسة الواو. قاله الفيّومئ (فَاسْتَقِدُ)) وفى نسخة: «فاستقده» : 

أي خذ القصاص متي (قَالَ) الرجل (بَلْ قذ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ الله) أي تركت 

القصاص» يقال: عفوتٌ عن الحقّ: إذا أسقطته» كأنك محوته عن الذي هو عليه 
وعافاه اللّه: محا عنه الأسقام. أفاده الفيّوميَ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

مسائل تتعلق ذا الحديث : 
(المسألة الاو فى درجته : 
حديث أبي سعيد الخدريٌ تفه هذا ضعيف لجهالة عبيدة بن مسافع» كما سبق عن 

ابن المدين رحمه اللّه تعالى. 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
۹۲ = 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١؟/ -٤۷۷۳‏ وفى «الكبرى» 7910/5/٠١‏ . وأخرجه (د) فى «الديات» 
5 . واللّه تعالى أعلم . | ۰ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثبوت القصاص في 
الطعنة» وقد عرفت أن الحديث ضعيف» لكن الأصحٌ ثبوت القصاص ؛ لما سيأتي في 
المسألة الالة: إن شاه الله تعالى . (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية من التواضع» 
وحسن العشرة مع الناس» حيث طلب من الذي طعنه تأديبّاء أن يقتص منه بلا. 
(ومنها) : تواضعه َة أيضًا حيث كان يتولى القسمة بين الناس بنفسه» مع كون الصحابة 
له مستعدين لتنفيذ ما يأمرهم به» على الوجه المطلوب. إلا أنه آثر نفسه بذلك تحقيمًا 





لمعنى قوله يَكِهِ: «إنما أنا قاسم واللّه يعطي»» متّفْق عليه . (ومنها): مشروعية من أساء 
الأدب» لكن بغير الضرب» كالتعنيف» ونحوه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . ظ 

(المسألة الرابعة): فى اختلاف أهل العلم فى القصاص من الطعنة» ونحوها: 

وقد حقّق هذه المسألة الإمام ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله تعالى في «تمذيب السئن», 
بما لا تجده عند غيره من المحققين» أحببت إيراده بطوله؛ تتميما للفائدة» وتكميلا 
للعائدة» قال رحمه الله تعالى : 

قد اختلف الناس فى هذه المسألة» وهي القصاص في اللطمة» والضربة› 
ونحوهماء مما لا يمكن المقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من کل وجه» هل 
يسوغ القصاص في ذلك» أو يُعدل إلى عقوبته بجنس آخر» وهو التعزير؟ على قولين : 

[أصخهما]: أنه شرع فيه القصاص» وهو مذهب الخلفاء الراشدين» ثبت ذلك 
عنهمء حكاه عنهم أحمد»ء وأبو إسحاق الْججوزجانيّ في «المترجم»» ونصٌ عليه الإمام 
أحمد فى رواية الشالنجئّ» وغيره» قال شيخنا- يعنى ابن تيميّة-: وهو قول جمهور 
السلف. ۰ 1 

[القول الثاني]: أنه لا يُشرع فيه القصاص» وهو المنقول الشافعيّء ومالك» وأبي 
حنيفة» وقول المتأخرين من أصحاب أحمد» حتى حكى بعضهم الإجاع على أنه لا 
قصاص فيهء ولیس كما زَعَم بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية 
الإجماع على منعهء فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين» ولا يُعلم لهم مخالف فيه. 








۹۳ 


ومأخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك» ف فبقى فبقي النظر في أي الأمرين أقرب 
إلى العدل؟ . 

فقال المانعون: المماثلة لا تمكن هناء فكان العدل يقتضي العدول إلى جنس 
آاخرء وهو التعزير» فإن القصاص لا يكون إلا مع الممائلة. ولهذا لا يجب في 
الجرح حتى ينتهي إلى حدء ولا في القطع إلا من منفصل؛ لتمكن الماثلةء فإذا 
تعذرت في القطع. والجرح صرنا إلى الدية» فكذا في اللطمة» ونحوها لما تعذرت 
صرنا إلى التعزير . 

قال المجوّزون: القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب» والسئة» والقياس» والعدل 

من التعزير . 

وأما الكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى قال: «#وكروأ سَنَتةٌ سا لا 4 الآية 
[الشورى : 214٠‏ وقال: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكو# 
الآية [البقرة :۱۷۸]ء ومعلوم أن المماثلة مطلوبة بحسب الإمكان» واللطمة أشدّ مماثلة 
للطمة» والضربة للضربة من التعزير لهاء فإنه ضرب في غير الموضع» غير مماثل» لا 
في الصورة» ولا في المحل» ولا في القدرء فأنتم فررتم من تفاوت لا يمكن الاحتراز 
منه بين اللطمتين» فصرتم إلى أعظم تفاوتا منهء بلا نصٌ» ولا قياس . 

قالوا: وأما السئّة» فما ذكر من الأحاديث في هذا الباب» ولو لم يكن في الباب إلا 
س الخلقاءء الراشلين ٠‏ لكف سا دليللا: وخجة. قالوا) هالتزير لا تبر قيه تير 
الجناية» ولا قدرهاء بل قد يُعزّر بالسوط والعصاء ويكون إنما ضربه بيده» أو رجلهء 
فكانت العقوبة بحسب الإمكان فى ذلك أقرب إلى العدل الذي أنزل الله به كتُبه 
وأرسل به رُسّله . قالوا: وقد دل الكتاب والسئة في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء 
من جنس العمل في الخير والشرّء كما قال تعالى : #جَرآء واا : أي وفق أعمالهم. 


بلاس سے 


وهذا ثابتّ شرعا 6 وقدزاء أما اام : فلقوله تھے : ووب عَلهِمَ فبا أن التاشبين. 
بالف ۴ العترج بألعين ۴ اَلْأنفٍ اوو الا وال باش والجروح 
فصا 4 الاية ال :48 قأخبر سبحانه اساي ا س ا 5 9 
«أنه رضخ رأس اليهودئ»» e Pey‏ وهذا القتل قصاص ؛ لان لر کان 
لنقض العهدء أو للحرابة لكان بالسيف» ولا يُرضخ الرأس. ولهذا كان أصح الأقوال 
أنه يُفعل بالجاني مثلٌ ما فعل بالمجنى عليه» ما لم يكن محرّمًا لحىّ اللّهء كالقتل 
باللواطة» وتجريع الخمرء ونحوه» فيُحَرّق كما حرّق» ويُلقى من شاهق كما فَعَلء 





0ك 
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٩٤: ڪڪ‎ 





ويُخنق كما حْتَق؛ لأن هذا أقرب إلى العدل» وحصول مُسمَى القصاص› وإدراك الثأر› 
والزجر المطلوب من القصاص» وهذا مذهب مالك» والشافعيّ»؛ وإحدى الروايتين عن 
أعصماك + 

قالوا: وأما كون القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد» ولا في الطرّف 
حتى ينتهى إلى مفصل؛ لتحقّق المماثلة» فهذا إنما اشترط؛ لثلا يزيد المقتص على 
مقدار الجناية» فيصير المجتن عليه مظلومًا بذهاب ذلك الجزء» فتعذّرت المماثلة: 
فصرنا إلى الديةء وهذا بخلاف اللطمة» والضربة» فإنه لو قذّر تعدّي المقتض فيها لم 
يكن ذلك بذهاب جزءء بل بزيادة ألم» وهذا لايمكن الاحتراز منه» ولهذا توجبون 
التعزير» مع أن ألمه يكون أضعاف ألم اللطمة» والبرد من سنّ الجاني مقدار ما كسر من 
سنّ المجنىئ عليه» مع شذة الألم» وكذلك قلع ستّه» وعينه» أو نحو ذلك» لا بذ فيه 
من زيادة ألم ليصل المجنيّ عليه إلى استيفاء حقّهء فهلا اعتبرتم هذا الألم المقذرة زيادته 
في اللطمة» والضربة» كما اعتبرتموه فيما ذكرنا من الصور» وغيرها؟ . 
٠‏ قال المانعون: كما عدلنا في الإتلاف الماليّ إلى القيمة» عند تعذّر الممائلة» فكذلك 
ههناء بل أولى لحرمة البشرة» وتأكدها على حرمة المال. 

قال المجوّزون: هذا قياس فاسد من وجهين : [أحدهما]: أنكم لا تقولون بالمماثلة 
في إتلاف المال» فإنه إذا أتلف عليه ثوبًا لم تجوّزوا أن تلف عليه مثله من كلّ وجه» ولو 
قطع يده وقتله لقطعت يده» و قتل بهء فعلم الفرق بين الأموال والأبشار» ودل على 
أن الجناية على النفوس والأطراف يُطلب فيها الْمُقاصّة بما لا يُطلب في الأموال. 

[والثاني] : من هو الذي سلّم لكم أن غير المكيل والموزون يُضمن بالقيمة» لا 
بالنظير» ولا إجماع في المسألة» ولا نص؟» بل الصحيح أنه يجب المثل في الحيوان 
وغيره بحسب الإمكان» كما ثبت عن الصحابة 4# في جزاء الصيد أنهم قضوا فيه 
بمثله من النعم» بحسب الإمكان» فقضوا في النعامة ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» 
وفي الظبي بشاة» إلى غير ذلك . 

قال المانعوث؛ عذاعلى خلاف القياس» قيصار إليد؛ اعا تتسسابة» ولهدا عه أو 
حنيفة » وقدّم القياس عليه» وأوجب القيمة. 

قال المجوّزون: قولكم: إن هذا على خلاف القياس» فرع على صخة الدليل الدال 
على أن المعتبر في ذلك هو القيمة» دون النظير» وأنتم لم تذكروا على ذلك دليلا» من 
كتاب» ولا سئة؛ ولا إجماع» حتى يكون قضاء الصحابة بخلافه» على خلاف القياس» 
فأين الدليل؟ . 


٤۷١١ (القَوَدُ فى الطّمَْةِ) - حديث رقم‎ -١١ 
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قال المانعون: الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان» دون المثل» أن النبيّ 
ية ضمّن معتق الشقص إذا كان موسرًا بقيمته» ولم يضمّنه نصيب الشريك بمثله» فدل 
على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون. 

قال المجوّزون: هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل وغيرهاء 
ولكنه بناء على غير أساس» فإن هذا ليس مما نحن فيه فى شيء» فإن هذا ليس من باب 
ضمان المتلفات بالقيمة» بل هو من باب تملك مال الغير بالقيمة» كتملك الشقص 
المشفوع بثمنه» فإن نصيب الشريك يقدر دحوله في ملك المعتّق» ثم يَعتِق عليه بعد 
ذلك» والقائلون بالسراية متفقون على أنه يَعتِّقَ كله على ملك المعتّق» والولاء له» دون 
الشريك. واختلفواء هل يسري العتق عقب إعتاقه» أو لا يُعتق حتى يؤدّي الثمن؟ على 
قولين للشافعىّ» وهما في مذهب أحمد» قال شيخنا- يعني ابن تيميّة-: والصحيح أنه 
لا يعتق إلا بالآداء . 

وعلى هذا ينبني ما إذا أعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول» وقبل وزن القيمة» فعلى 
الأول لا يعتق عليه» وعلى الثاني يعتق عليه» ويكون الولاء بينهما. 

وعلى هذا أيضًا ينبنى ما إذا قال أحدهما: إذا أعتقت نصيبك» فتصيبي حرّء فعلى 
اقول الأول الا یس عا التعليق.: ریق كله کی مالع السيقه وعلى القوله القائی بص 
التعليق» ويعتق نصيب الشريك من ماله. 

فظهر بهذا أن استدلالكم بالعتق استدلال باطلٌ» بل إنما يكون إتلافًا إذا قتله» فلو 
ثبت لكم بالنص أنه ضمن قاتل العبد بالقيمة دون المثل» كان حجة» وأنْى لكم بذلك؟ . 

قالوا: وأيضًا فالفرق واضحٌ بين أن يكون الْمُتْلّف عيئًا كاملةء أو بعض عين» فلو 
سلمنا أن التضمين كان تضمين إتلافٍ لم يجب مثله في العين الكاملة» والفرق بينهما أن 
حقّ الشريك فى العين التى لا يمكن قسمتها فى نصف القيمة مثلاء أو ثلثهاء فالواجب 
له من القيمة بنسبة ملكه» ولهذا يُجبر شريكه على البيع إذا طلبه ليتوضّل إلى حقّه من 
القيمة» والنبئ ية راعى ذلك» وقوّم عليه العبد قيمة كاملة» ثم أعطاه حقّه من القيمة› 
ولم يقوّم عليه الشقص وحده» فيعطيه قيمته» فدل على أن حقّ الشريك في نصف 
قيمته» فإذا كان كذلك» فلو ضمتا المعتق نصيب الشريك بمثله من عبد آخر لم نجبره 
على البيع إذا طلبه شريكه؛ لأنه إذا لم يكن له حقّ في القيمة» بل حمّه في نفس العين» 
فحقّه باق منها. 

قالوا: فظهر أنه ليس معكم أصل تقيسون عليه» لا من كتاب» ولا سئّةء ولا إجماع . 
, وقد ثبت في «الصحيح): أن النبيّ ييا اقترض بَكرّاء وقضى خيرًا منه» واحتج به من 
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يجوز قرض الحيوان» مع أن الواجب في القرض رذ المثلء وهذا يدل على أن الحيون 
مثلي . 

ومن العجب أن يقال: إذا اقترض حيوانًا رد قيمته» ويقال: ذلك على الإتلاف» 
والغصب. » فيترك موجب النص الصحيح؛ لقياس لم يثبت أصله بن ولا إجماع. 
ونصوص أحمد: أن الحيون في القرض يضمن بمثله. وقال بعض أصحابه: بل 
بالقيمة ؛ طرةًا للقياس على الغصب. واختلف أصحايه في موجب الضمان في الغصب, 
والإتلاف على ثلاثة أوجه: ‏ 

[أحدها]: أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون. [واثاني]. الواجب المثل 
في الجميع . [والثالث] : الواجب المثل في غير الحيوان› ونص عليه أحمد في الثوب. 
والقصعة» ونحوهماء ونص عليه الشافعىّ في الجدار المهدوم ظلمًا يعاد مثله» وأقول 
الناس بالقيمة أبو حنيفة» ومع هذا فعنده إذا أتلف ثوبًا ثبت في ذمْته مثله» لا قیمته› 
ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته» ولو كان الثابت في الدْمّة القيمة لما جاز الصلح 
عنها بأكثر منها . 

فظهر أن من لم يعتبر المثل» فلا بذ من تناقضهء أو مناقضته للنْصٌ الصريحء وهذا ما 
لا مخلص منه. 

وأصل هذا كله هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان عليهما السلام» وقصّها 
الله تعالى غلا فى كتابد» رکاتت فى الحريثك» وغر الستاق وقيل: پا كانتت أشجار 
عنب» فنفشت فيها الغنم- والنفش إنما يكون ليلا- فقضى داود طلا لأصحاب 
البستان بالغنم؛ لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته» فوجده يساوي الغنم»ء فأعطاهم إياهاء وأما 
سليمان ت فقضى على أصحاب الغنم بالمثل» وهو أن يعمّروا البستان كما كان» ثم 
رأى أن مغله إلى حين عوده يفوت عليهم » ورأى أن مغل الغنم يساويه» فأعطاهم الغنم 
يستغلوها حتى يعود بستائهم كما كان» فإذا عاد رذوا إليهم غتمهم . 

فاختلف العلماء فى مثل هذه القضيّة على أربعة أقوال : 

[أحدها]: القول بالحكم السليمانيّ في أصل الضمان» وكيفيّته» وهو أصح الأقوال» 
وأشدّها مطابقة لأصول الشرع» والقياس» كما قد بِينَا ذلك في كتاب مفرد في الاجتهادء 
وهذا أحد القولين في مذهب أحمد» نص عليه في غير موضع»› ويُذكر وجها في مذهب 
مالك» والشافعى . 

[والثاني] : موافقته في النفش › دون ؛ المثل» وهذا هو المشهور من مذهب الشافعيّ ‏ 
ومالك » واجمك: 
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[والثالث]: عكسه. وهو موافقته في المثل› دون النفش» وهو قول داود» وغيره» 
فإنهم يقولون: إذا أتلف البستان بتفريطه ضمنه بمثله» وأما إذا انفلتت الغنم ليلا لم 
يضمن صاحبها ما أتلفته . 

[والرابع]: أن النفش لا يوجب الضمان» ولو أوجبه لم يكن بالمثل» بل بالقيمة» 
فلم يوافقه لا في النفش» ولا في المثل» وهو مذهب أبي حنيفة» وهذا من اجتهادهم 
في القياس» والعدل هو الذي أوجبه الله . 

فكل طائفة رأت العدل هو قولهاء وإن كانت النصوص» والقياس» وأصول الشرع 
تشهد بحكم سليمان غ » كما أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه به» وأخبر أنه فهُمه 
إياه . 

وذِكرُ مأخذ هذه الأقوال» وأدلتهاء وترجيح الراجح منهاء له موضعٌ غير هذاء أليق 
به من هذا. 

والمقصود أن القياس» والنصض يدلان على أنه يُفْعَل به كما فَعَل» وقد تقدّم أن النبي 
ية : رض رأس اليهوديّ» كما رض رأس الجارية» وأن ذلك لم يكن لنقض العهد. 
ولا للحرابة؛ لأن الواجب في ذلك القتلٌ بالسيف» وعن أحمد في ذلك أربع روايات : 

[إحداهن]: أنه لا يُستوفى القود إلا بالسيف في العنق» وهذا مذهب أبي حنيفة . 

[والثانية]: أنه يُفِعَلُ به كما فَعَلَّء إذا لم يكن محرّمًا لح الله تعالى» وهذا مذهب 
مالك» والشافعيّ . 

[والثالثة]: إن كان الفعلُ» أو الجرح مُرهقًا فيل به نظيرُةء وإلا فلا. 

[والرابعة]: إن كان الجرح› أو القطع موجبا للقود لو انفرد فعل به نظيره. وإلا فلا . 
وهل الأقوال كلها إن لم يمت بذلك فتل. وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يُمثُلُوا 
لار ينا را : بهم» وإن كانت الْمُثْلة منهيًا عنهاء فقال تعالى: #وإن عَاقِسُم فَعَاقِبوأ 
بمثل ما عور 4 الآية [النحل »]١١57:‏ وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف» 
وقطع الأذن» وبقر ر البطن› ونحو ذلك هي عقوبة بالمثلء ليست بعدوان» والمثلٌ هو 
العدل . 

وأما كون المثلة منهيًا عنها؛ فَلِمًا روى أحمد في «مسنده» من حديث سمرة بن 
جندب» وعمران بن حصين له » قالا: «ما خطبنا رسول الله ية خطبةء إلا أمرنا 
بالصدقة» ونانا عن المثلة) . 

[فإن قيل] : فو لم يمُت إذا فعل به نظير ما فعل › فأنتم تقتلونه. وذلك زيادة على ما 
فعل» فأين الممائلة؟. 2 
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[قيل]: هذا يُنتقض بالقتل بالسيف» فإنه لو ضربه في العنق» ولم يوجبه» كان لنا أن 
نضربه ثانية» وثالثئة» حتى يوجبه اتفاقاء وإن كان الأول إنما ضربه ضربة واحدة» 
واغتبار الممائلة له طريقان.: 

[إحداهما]: اعتبار الشىء بنظيره ومثله» وهو قياس العلة الذي يُلحق فيه الشيء 

[والثاني]: قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة» 
ولازمهاء فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظيّ كان من أقوى الأدلة ؛ لاجتماع 
العموفية ؛ اللفظ + والمعتوئٌ + وتضباقر الدليلين: السمعئ » والاعتبارى . 

یرن موحت الداب: والميراف راقبا فق عسألتها عر من هذا الاب سا 
تقدم تقريره» وهذا واضح. ل خقاء به» وللّه حمق : والمئة. انتهى كلام الإمام ابن 
القيّمِ رحمه الله تعالى «تبذيب السنن» 17/ ۱۸٠١-٠۷١‏ . من هامش «عون المعبود». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أعطى الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى هذه 
المسألة حقّها من التحقيق» والاستقصاء فى الاستدلال فأجادء وأفاد» وأسهب. 
وأعاد» فجزاه الله تعالى خيرًا . ۰ 

وخلاصة البحث أن الصواب وجوب القصاص في الطعنة» واللطمة» والجبذة» 
ونحوها؛ لعموم الأدلّة» والأحاديث التي أوردها المصتف رحمه الله تعالى في هذه 
الأبواب الثلاثة» مستدلا بها على ما ترجم له فيهاء وإن كان فيها مقال» إلا أن عموم 
الأدلة يشهد لهاء فيصخ الاستدلال بهاء فتبضر لذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماني _ ا الوكيل. 








بے ايو انق 


قال ١‏ شیف شی يدث غن كبري يالل عن عب بن مسَام. ن ای سی 
الخذرىّء قال : تا رَسُولُ الله يكو يَقْسِمْ شَيئَاء ِدْ كب عَلَبِهِ رَجْلء قَطْعَئَُ رَسُولُ الله 
لا بعُرْجُونِ کان مَعَهُ فصَاحَ الرّجَل» فَقَالَ لَه رَسول الله ل : «تَعَالَ فَاسْتَقداء قال : 
پل عَمَوْتٌ يا رَسُولَ اللّه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سعيد الرباطيّ» : هو الأشقر» أبو عبد الله 
المروزى» ثقة حافظ ٠١7١/4٠ ]١1١[‏ . واوهب بن جرير) : هو الأزديٌ» أبو عبد الله 
البصرى» ثقة ۱۱۷۸/۱۹٩ ]٩[‏ . و«أبوه»: هو جرير بن حازم بن زيد الأزديٌ» أبو النضر 
البصريٌ» ثقة» إلا فى قتادة» وله أوهامٌ إذا حذث من حفظه [5] ١١51/1177‏ . وايحيى) : 
هو ابن أيوب الغافقئ» أبو العبّاس المصريّ» صدوق ربّما أخطأ [/ا] ۱۷۷١/٠٦١‏ . 
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والحديث ضعيف» كما سبق بيانه فى الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب . 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 








م — 


۳- (الْقَوَدُ مِنَ اللَّطمّة) 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الّلطْمَةُ) بفتح اللام» وسكون الطاء المهملة: المرة 

من اللطمء وهو مصدر لطمء يقال: لطمّت المرأة وجهها لَطْمّاء من باب ضرب: 
ضريته بباطن كقها . قاله الفيَوميٌ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

الاباة (أشيرنا اعفد بق سليماق» قال آثيانا عد اللدء عن إِسْرَائِيلَء عَنْ عَبْدٍ 
الأغلى. نه سَمِعَّ سَعِيدٌ بن جُبَيْرِ يَقُولَ : أخبرَني ن عباس» أن رجلا وفع في أب . 
کان له في الحَاهِلبَة فُلْطْمَهُ العتاسق» فحَاءَ قَوْمَهُ قَقَالُوا : يلطم عن لطمّهُ لبوا 
السلا . بلع ذلك الى ياو فَصَعِدَ امبر َقَالَ: أا الئاس أي أفل الأزض 
تَعْلْمُونَ. أكرّم عَلَى الله عر وَجَلَ؟2. َقَالُوا: أَنْتَء فَقَالَ: «إِنَّ الْعَبَّاسَ مني آنا ب 
لا فسا قؤتاناء قزرا أخجادناء: قَجَاءَ القَوْمُ الوا ا سول اللدء تود د بالل من 
غَضَبِك اسْتَغْفْرٌ لََا) . 
رجال هذا الإسناد : ته : 

. من أفراد المصئّفف‎ ]١١[ (أحمد بن سليمان) الرُهاويّ ثقة حافظ‎ - ١ 

۲- (عبيد اللّه) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ ثقة» كان يتشيّع. قال 
أبو حاتم : كان أثبت الناس في إسرائيل من أبي نعيم» واستصغر في الثوريّ [91] ۷۲/ 
مف " 

۳- (إسرائيل) بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى الكوفيّ ثقة حجة [۷] ٥٠4/۷۵‏ . 

4- (عيد الأعلى) بن عامر التعليخ القوقن» ضيف“ 53] موده . 

سم (سعيد بن جبير) الأسدى مولاهم الكوفيّ نقة ت TYA ITI i‏ : 


6250 في «التقريس» : 017 م أه. والصواب أنه ضعيف » راجح بر جمته في اهذيب التهذيب» ۲/ 
250-14 . 
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5- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عَبِدٍ الأغلّى) بن عامر الثعلبي (١أنَهُ‏ سَمِعَ سَعِيدَ بن جُبَير» يَقُول : أخبَرَني ابْنُ 
عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلا َع ف أب کان لَهُ) أي لابن عباس (فِي 
الْجَاهِلِئَة) أي من مشركي الجاهليّة (قَلْطْمَهُ الْعَبّاسُ) أي ضربه بباطن كمه (فَجَاءَ قَوْمَهُ) 
أي قوم ذلك الملطوم ياء ليَلْطِمَتَهُ كُمَا لَطْمَهُ) أي قصاصًا للطمه (قْلَبِسُوا 
السّلّاح, قَبَلَعَ ذَلِكَ النّبى يل قَصَعِدَ الْمِنْبَرَ) بكسر العين المهملة» من باب تعب: 
أي رقيه ؛ ليكلم القوم في شأن العتاس له » وفيه أن الإمام يطلب العفو في القود» 
إذا رأ فيه مصلحةً (قَقَالَ: «أَيهَا الئاس أي أفل الْأَرْض تَعْلَّمُونَ ارم عَلَى الله عَرّ 
وَجَلَّ؟») «أى آهل الأرض»: اسم استفهام» مبتدا خبره «أكرم على الله عز وجل»: 
و«تعلمون» ملغاة؛ لتوسّطهاء ويجوز إعمالهاء فيكون «أيّ آهل الأرض» بالنصب 
مفعولها الأولء و« أكرم» بالنصب مفعولها الثاني»ء كما قال ابن مالك في 
(الخلااصة) : 

ر الإلفاءة لا في الانتدا 

(قَقَالُوا: أَنْتَ) أي أنت أكرم أهل الأرض كلهم على الله عز وجل (لْقَالَ : 
الْعبَاسنَ مِنى ) را ب أي فلا ينبغي لكم أن تؤذوه؛ أي لأنه يكون إيذاءً له -_ 
ومن آذاهء فقد آذى اللّهء ومن آذى الله يوشك أن يأخذه”'' (لَا تسوا مَوَْانَا) أى لا 
تعيّرهم» ولا تجهروا بلعنهم عند أقاريهم المسلمين (تَتُؤْدُوا أخيّاءنًا) بسبب ما فيهم من 
الحنان والشفقة النسبيّة» قال السندى رحمه الله تعالى: فيه أن السباب مؤذء فإذا بدأ 
بالسبّ» وعاد إليه شيء من الأذى بسببهء فلا ينبغي له أن يطلب فيه القود؛ لأنه جاءه 
كالجزاء لعمله. انتهى (قَجَاءَ الْقَوْمُ) أي قوم الرجل الذي لطمه العبّاس. وطلبوا منه 
القصاص له (فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللو نَعُودٌ باللّه مِنْ غَضَبِكَ) أي لأنه سبب لغضب الله 


)١(‏ أخرج أحمد في «مسنده»» والترمذيٌ في «جامعه» بسند فيه مجهول» من حديث عبد الله بن مغفل 
كلك ٠‏ قال: قال رسول الله يك: «اللَهَ الله فى أصحابي» الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم 
عر ضا بعذي » : فمن أحبهم فبحبي أحبهم؛ ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد 
آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله يوشك أن يأخذه»» قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجهء لكن قد عرفت أن في سنده مجهولاء وهو عبد 
الرحمن بن زياد» فتحسينه مما لا يستحسن . والله تعالى أعلم . 


مِنَ اللطمة) - حديث رقم £۷۷۷ 





۱۰۱ كك 





- - (القَوَدُ م 


سبحاته وتغالى (اسْتَغْفْر لَنَا) اطلب لتا من الله سبحانه وتعالى أن يكفر عتا ما أخطأنا 
في حقّ العبّاس تيه > حيث طلبنا القصاص منه لصاحبنا؛ جهلا منا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان: وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله عالى عنهيا هذا ضعيف؟ لضعف غيد الأعلى الفعلين . 

لساك القائية): في ياق عراضم كر المصلف لت وقي أطرسه معد ٠‏ 

أخرجه هنا -۲۲/ ۷۷ - وفى «الكبرى) 1۹۷۷/۲۱ . وأخرجه (ت) فى (المناقب» 
۸ سمختصراء وقال: 58 حسن صحيح غريب» وفيه نظد؛ لما عرفته انما 
(أحمد) في «مسند بني هاشم» ۲۷۲۹ . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة القصاص من 
اللطمة» وقد عرفت أن الحديث ضعيف» لكن تقدّم أن الصحيح ثبوت القصاص ببا؛ 
للأدلة الكثيرة الصحيحة» فارجع إلى ما كتبته في المسألة الرابعة من حديث الباب 
الماضي . (ومنها): أن فيه فضل العباس يجه »> ومكانته عند رسول الله عَكِِ. 
(ومنها): مشروعيّة الشفاعة للإمام إلى من له القصاص» أن يتنازل عن حمّهء ويعفو 
عن الجانيى. (ومنها): احترام أهل الفضل والشرف» وعدم مؤاخذتهم فيما يصدر 
عنهم› من السيئات ما لم تبلغ الحدود» فقد أخرح أحمد» والبخاريٌ في «(الأدب 
المفرداء وأ بو داود في «سننه» من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء مرفوعا: 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثرَاتهم » إلا الحدود» وهو حديث صحيح . . (ومنها): ما كان 
علية الصحابة من تأذييم: واستجابتهم لرسول الله كل حيث زال غضبهم بعد أن 
لبسوا السلاح» حين سمعوا قوله يَليِ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمأب. 
إن ا إلا الإصلاحء ما اطق وما توفيقى 0 باللّه عليه تو كلليتة: وإليه 
ال 


2 يت 2 
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١ ١ '" Regge 


5- (الْقَوَدُ مِنَ الْجَبْذَة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْجَبَْةُ) : بفتح الجيم» وسكون الباء الموحدة؛ 
بعدها ذال معجمة- : المرّة من الجيذ »؛ وهو لغة في الجذب» يقال: جبذه جبذاء من باب 
ضرب» مثل جذبه جَذْبّاء قيل: مقلوب منهء لغة تميميّةٌ» وأنكره ابن السَرَاجء وقال: 
لبس ألعدهما ملكوذا من الكهر ؛ لآن كل واحد تصرف فى اسيك قاله الفترمت. 

۸-(اخيرتي محمد بن علي بن مَيمُونء قَالَ: حَدَثَِى الْمَعْتِيمْء كَالَ: حَدَنى 
مُحَمَّدُ ابْنُ هِلَالِء عَنْ أبيه. عَنْ أبي هريره قَالَ: کا َفْعْدُ مَعَ رَسُولٍ الله يك في 
المَسْحِدِء فَإِذَا قَامَ كَمْنَاء فَقَامَ يَوْمَاء وَقُمْنَا مَعَهُ حَتَّى لما بَلْعَ وَسَطَّ الْمَسْجِدِء أَذْرَكَهُ 
رَجُل» فَجَبَدَ بردائه مِنْ وَرَائْه وَكَانَ رِدَاؤُهُ حَشِنَاء فَحَمَّرَ رَه فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ اخمل 
لي عَلَّى بَعِيرَيّ هَذَيْنِء فَِنّكَ لا تحمل مِن مَالِكَء ولا مِن مَالٍ أَبِيكَء قَقَالَ رَسُولُ الله 
كه دلا راشف الل لآ أشيزة لك دی هنا ذف يقت ققال الأغراره : 
لا وَاللّهِ لا أقيدك. فَقَالَ رَسُولُ الله ڪه ذلك لات مَرَاتِء كل ذَلِكَ يَقُولُ : لا وَاللَّه لا 
أُقبدُكٌ لما سَمِعْئَا قَوْلَ الْأعرَابِيَء افلا إِلَبهِ سِرَاعَاء فَالْتَقَتَ إلَيتا رَسُولُ الله با 
َقَالَ: «عَرَمتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كلابى» أن لا يَبْرَحَ مَقَامَهُ حَنَّى آذّنَ لَه كَقَالَ رَسُولَ الله 
ياو لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْم: ١ا‏ فان اخمل له عَلَى بَعبرٍ شَعِيرَاء وَعَلَى بَعِيرِ تَمْرَاهء ثم قَال 
رَسول الله ية : «انصَرِقوا») . 
رجال هذا الإسئاد: خمسة : 

-١‏ (محمد بن على بن ميمون) الرقّىّء أبو العبّاس العطارء ثقة ٤۱۸/١٤ ]1١1١[‏ من 
أفراد المصئف . 0 1 

؟- (القغنبي) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي» أبو عبد الرحمن البصريّ» 
أله من المديتة» ومكها مذ 9 عايد كات ابن ععينء وابن المدون ل لمان عليه 
في «الموطإ) أحذاء من صغار [9] ۲٣۷۷/۷۸‏ . 

۳- (محمد بن هلال) بن أبي هلال المدنيّ» مولى بني كعب» صدوقٌ [1] . 

قال أبو طالب: سألت أحمد عن محمد بن هلال المدنن؟ فقال: ثقة. وقال عبد الله 
ابن أحمدء عن أبيه: ليس به بأس . وكذا قال النسائيّ. وقال أبو حاتم: صالحء وأبوه 
ليس بمشهور. وذكره ابن حبان في (الثقات». مات سنة )١17(‏ ذكره ابن مردويهة فى 
کناب آولاك المسثئينة. وغفل. ابن سرب ققال؛ مجهرل. رو له البخاری فى 


- (القَوَدٌ من الجيلة) - حدية رقم £١۷۸‏ 





۱۴ س 
«الأدب المفرد»ء وأبو داود» والمصئف» وابن ماجه» وله عند المصئّف في هذا الكتاب 
حديث الباب فقط . 

-٤‏ (أبوه) هلال بن أب هلال» المدني» مولى بنى کعب» ويقال: بني مَذجج»› 
مقبول [5] . 

روى عن أبيهء وأبى هريرة» وميمونة بنت سعد» خادمة النبي ياء وروى عنه أبنه 
محمد» ذكره ابن سات ف «الثقات» . وقد ذكر الخطيب في «المتفق) أثه روي عله نشبا 
خالد بن سعيد بن أبي مريم» وساق من طريقه حديئًا عنه» وقال في وصفه: مولى بني 
كعب المذحجيّ. وقال الذهبيّ: لا يُعرف. روى له البخاري في «الآدب المفرد»» وأبو 
داود» والمصتف» وابن ماجه» وله عند المصئف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 








2 هود 


(عَن أبي هْرَيرَة) كيه أنه (كَالَ: كنا تَفْعْدُ مَعَ رَسُولِ الله كله في الْمَسْحِدِ) وفي رواية 
أبى داود: «كان رسول الله ية يجلس معنا في المسجد» يحدثناء فإذا قام قمنا قيامًا 
حتى نراه قد دخل بعضص بيوت أزواجهء فحدثنا يومّاء فقمنا حين قام . . .» الحديث . 

قال في «العون»: ولعهم كانوا ينتظرون رجاء أن يظهر له حاجة إلى أحد معهمء 
يَعرضٌ له رجوع إلى الجلوس معهمء فإذا أيسوا تفرّقواء ولم يقعٌدوا؛ لعدم حلاوة 
الجلوس بعده 5 . انتهى . 

(فَإِذَا ام قُمْنَا) قال في «عون المعبود» :-١7/1‏ أي لانفضاض المجلس» لا 
للتعظيم؛ لآنهم ما كانوا يقومون له مُقبلاء فكيف يقومون له مدبرًا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر سياق الحديث يدل على خلاف ما قاله في 
١العون'‏ ؛ الكن الجديث يسنا فليتنبه . ly‏ ا 3 


تسكينهكء قال العسد فى اقاس سدا: وط الللبى . : م : ب یں ا 
فإذا سكنت كانت اء ار هيا قيما کی ست كَالْحَلْقَق فاذا كانت أجزؤه د 
فباللإسكان فقط. أو كل موضع صَلّح فيه بين فهو بالتسكين. > وإلا فبالتحريك. | 

(أَذْرَكَهُ رَجْل) وفي رواية أبي داود: «فنظرنا إلى أعرابىّ ) قد أدركه» (فَحَمَذٌَ) أى مده مده 
(بردائه) أي بردا النب 5 د (من وَرَائِه) اي مين سطلفه لاق راوه خيناا ف الس : 
صفة مشبهة من حن الشيء بالضمّء ككرّم خشنةء وخشونة: خلاف نَعُم. قاله في 
«المصباح» (فْحَمَرَ رَقْبْتَهُ) بتشدید المي 4 امك التتحمير : أي جعلها حمراء من تأثير الرداء 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْقَسَامَةِ 





مح ٠١:‏ 
(فَقَال : ا مُحَمَّدُ اخمل لي عَلَى بَعِيرَيّ) بتشديد الياء» على صيغة التثنية (هَذَيْن فإنك لا 
تحمل من مالك ولا من مال أبيك) هذه من عادة جُفاة الأعراب» زستشونتهم: ر 
میور االو ا رارم کا ہما را لو الان اد ڪن ونت 
وأجدر ألا يلموا حذود مآ أل أله على رَسْولِه 4 الآية [التوبة : ۷۹] . وقيل : ل کا 
ا ولهذا قال ما قال . 

(فْقَالَ رَسُولُ الله ية : «لَا) أي لا أحمل لك من مالي ولا من مال أبي (وَأسْتَغْفِر 
اللّة) أي إن كان الأمر على خلاف ذلك. قال السيوطيّ رحمه الله تعالى فى «مرقاة 
الضعودا : وهلا من خسن العبارةة الآن حذف الواق يرهم قي الاستتقار. .رقا الفخر 
الرازيّ: روي عن أبي بكر الصذيق كيه أنه دخل السوق. فقال لبيّاع : أتبيع هذا 
الثوب؟» فقال: لاء عافاك الله قال له أبو بكر: لو علمتمء قل: لاء وعافاك الله . 
وهذا من لطائف النحو؛ لأنه عند حذفها يوهم كونه دعاء عليه» وعند ذكر الواو لا يبقى 
ذلك الاحتمال. انتهى. نقله فى «عون المعبود») ١١5-١7 /١7‏ . 

(لا أخملٌ لَكَ حٌى يُقِيدَنِي) بض أوله. من الإقادة: أي حتّى تمكننى من نفسك حتى 
أقتص (مِمَا جَبَدْتَ بِرَقَبَيَى) «ما» مصدريّة: أي من جذبك رقبتى. ولعلّ المراد- كما قال 
السندئ- الإخبار أنه لاأ بستحن أن يحمل اله بلا أخذ القود منه» وألا ققد حمل له بلا 
قودء وفيه دلالة على شرع القود من الجبذة» وهو محل استدلال المصتف رحمه الله 
تعالى على الترجمة. وقد تقدّم قبل باب أن هذا هو القول الراجح في المسألة. فلا تعمل . 

(فقال عراب : لا وَاللَّه لا أقيدكً) أ لا أمكنك من القودء وهذا دليل جفوته 
الأعرابيّة» ويحتمل أنه أراد لكمال كرمه ية أنه يعفو عنه البئّة» والأول أظهر (فقّال 
رَسُولُ الله اة ذَلِكَ تلت مَرَاتء كل ذَلِكَ يَقُولُ : لا وَاللّهِ لا أَقِيدُكَ» فَلَمَا سَمِعْنَا قَوْلَ 
الأَغرّابئ» أَْبَلْنَا إِلَيْهِ سِرَاعًا) أي مسرعين» وإنما قاموا سراعًا؛ غضبًا لرسول الله يك 
ت اقل عليه ذلك الأعرابيّ. فأرادوا تأديبه (قَالْيَقَتَ إِلَبئَا رَسُولُ الله بلا فَقَالَ : 
«عَرَمتُ عَلى مَنْ سَمِعَّ كلابي) أي أقمست عليه يقال: عزم على الرجل» من باب 
س ست : کے ب ا فى «القاموس») (أنْ لا يَبْرَحَ) بفتح الراء» من باب تَحِبَ : أ لا 
آل (مَقَامَهُ) , بفتح الميم» أي مكانه» ويجوز ضمهاء من الإقامة (حتّی آذ لَه بالمد» 

من لدت : يعنى أنه لا يترك أحد مكانه إلا بإذني: ثبت فيهء كانه هو أراد بذلك إظهار 
ما أعطاه الله تعالى من كمال شرح الصدر + وسعة الحلق ؛ ليقتدوا به في ذلك بقدر 
وُسعهم» وطاقتهم . 34 ال أعلم (فَقَالَ رَسول الله ب لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمٍ: يا فلا 
اخيل له عَلَى بَعِير شَعِيرَاء وَعَلَى بَعِير تَمْرَا, ثم قَالَ رَسُوَلُ الله لا : «انَصَرِفُوا) أي 





٤۷۷۸ (القود مى الجَيذَة) - حديث رقم‎ -٤ 
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ارجعوا إلى جهة حوائجكم . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة كيه هذا ضعيف» لجهالة هلال بن أبي هلال» كما تقدم» قال 
المنذري رحمه الله تعالى في «مختصر السنن» ۷/ :-١77‏ قال الدارقطنيٌّ: تفرّد به 
محمد بن هلال» عن أبيهء عن أبي هريرة روه 0 وسئل الإمام أحمد عن محمد بن 
هلال الذي روى عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِةِ؟ فقال: ثقة» وقال مرّةَ: ليس 
به بأس» قيل: أبوه؟ قال: لا أعرفه. وسئل أبو حاتم الرازيٌ» عن محمد بن هلال؟ 
قال: صالح» وأبوه ليس بمشهور. انتهى . واللّه تعالى أعلم . 

(المسبالة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۳/ ٤۷۷۹‏ - وفى «الكبرى» 1۹۷۸/۲۲ . وأخرجه (د) فى «الأدب» 
٥۵‏ . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثبوت القصاص في 
الجبذة» إلا أن الحديث ضعيف» كما سبق آنقاء لكن تقدّم قبل باب أن الحقٌّ ثبوته» 
للأدلّة الكثيرة» فلا تنس . (ومنها): ما كان عليه النبئّ ية من كريم الأخلاق» ومحاسن 
الي : فكان كما وصفه اللّه سبحانه وتعالى بقوله: «وإئك لعل حى عظير» 
[القلم .]٤:‏ (ومنها): أنه كان لا ينتقم لنفسه» بل يعفو» ويصفح› كما آمره الله ف 
وجل بقوله: #خذ العفو وَأ لمرن وَأَعْرض عن آهل [الأعراف:19١]‏ . (ومنها) : 
أن ما جاء في هذه الأحاديث» وأمثالها دليل على أنه اة لو لم تكن له معجزات إلا هذه 
الأخلاق الكريمة لكفى ذلك شاهدًا على نبوّته» بأبى هو وأمّى صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله» وصحبه أجمعين. والله تعالى أعلم پار انبا وإليه المرجع والماب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهو عليه توكلت» وإليه 
اتيب . 


کا كك كشك 
2 كأ A‏ 





5 - (القصَاص مِنَ السَّلّاطين) 


9 - - (أخْبرنَا ممل ِن شام قال : حدق إشتاجيل تن ازاجم + فال : دتتا أبُو 
مَسْعُودِء سَعِيد بْنُ ياس الجْرَئْرِيُ» عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي فِرَاس : أنَّ عُمَرَ قَالَ : 
رايت رَسُولَ الله عله يُقص من نَفسِه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 55/1515 ]٠١[ (مؤمل بن هشام) اليشكريّ» أبو هشام البصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم ابن عَليّة» أبو بشر البصريّ» ثقة ثبت [۸] /٠۸‏ 
4 

۳- (أبو مَسْعُودِء سَعِيدُ بْنُ ياس الجُرَيْرِيُ) البصريّ» ثقة اختلط قبل موته بثلاث 
سین 101 ۷/۲ . ۰ 

-٤‏ (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن فطعَة- بضم القاف» وفتح الطاء المهملة- 
العبدى الْعَوَقَىَ : ثقَهَ [۳] AN‏ 

ه- (أبو فراس) النَّهْديّء قيل: اسمه الربيع بن زيادء مقبول [۲] . 

وفي «تبذيب التهذيب» 0177/54 : أبو فراس النهدي» عن عمر: «رأيت النبي مَل 
ص 5 نفسهاء وفيه قصة» وعنه أبو نضرة العبدي» قال البخاري : نسبه وف ا 
نهديا- وقال أبو زرعة: لا أعرفه. وقال إسحاق بن راهويه» عن أبي سلمة المخزومي› 
عن وهب بن جرير» عن أبي نضرة» عن أبي فراس» واسمه الربيع بن زياد الحارئي» 
وقال الحاكم أبو أحمد: لا أبعد أن يكون إسحاق سماه من ذات نفسه» فاشتبه عليه. 
فإني لا أعرف أن أبا نضرة» روي عن الربيع بن زياد الحارني شيئاء وإنما روى عن 
الربيع أبو مِجْلَء وقتادة» والشعبي» وأبو فراس الذي روى عنه أبو نضرةء هو النهدي 
آخرء على ما ذكره البخاري» أما الحارثي فكناه. خليفة أبا عبد الرحمن . 

قال الحافظ : ما المانع أن يكون اسم أبي فراس تيد يننا رین انه ای وقول 
إسحاق فيه: الحارثي وَهَمْ وإنما هو النهدي» فاللَّه تعالى أعلم. انتهى. تفرّد به أبو 
داود» والمصتف» ذا الحديث فقط . 

5- (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه٠٠/‏ 76 . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


-١ 4‏ (الْقِصَاصٌ مى السّلاطين) - حديث رقم ٤۷۷۹‏ 








۷ ت 





يُقِصٌّ مِنْ نَفْسِهِ) بضمٌ حرف المضارعة» من الإقصاص» يقال: أقص السلطان فلاا 
إقصاصًا: قتله قَوَدَاء وأقصّه من فلان: جرحه مثل جرحه» واستقصّه: سأله أن يقصّه. 
قاله الفيومىّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية المصتف هذه مختصرة من حديث طويل» 
ساقه بطوله الإمام أحمد في «مسئده) : 

۸ - حدقا إسماغيل» ألبأنا الجريرى» سعيد عن أن نضرةء عن أبى فراس؛ 
ال قطي صر يع الختب رفي الله عت قال يا ها الاد 81 ا اسا کا 
لعرفكمء إذ بين ظهرينا النبي كلك وإ ينزل الوحي: وإذ ينبعنا الله من أخباركب: 
ألا وإن النبي يِه قد انطلق» وقد انقطع الوحي» وإنما نعرفكم بما نقول لكم: 
مَنْ أظهر منكم خيراء ظننا به خيراء» وأحببناه عليه» ومن أظهر منكم لنا شرا ظننا 
به شراء وأبغضناه عليه» سرائركم بينكم وبين ربكم» ألا إنه قد أتّى علي حين» 
وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد اللّه» وما عنده» فقد خيّل إلى بآخرةء ألا إن 
رجالا قد قرءوه» يريدون به ما عند الناس» فأريدوا الله بقراءتكم » وأريدوه 
بأعمالكم» ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم؛ ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا 
أموالكم» ولكن أرسلهم إليكم؛ ليُعَلّموكم دینکم» وستتكم» فمن فل به شي ء 
سوى ذلك» فليرفعه لن افوالذي تقس بيده إذن لأقضكة منه» فزنت مرو بن 
العاض» ظال: يا أمير الموهنينء أوزأيك إن كات رجل من المسلمين على رع 
فأدّب بعض رعيته أئنك لمقتصه منه؟ قال : إي والذي نفس عر يكه» إذن لأقصته 
منه» وقد رأيت رسول الله ك8 يقس فم تة آله له قروا السا 
فتُذلُوهم» ولا تجمُرُوهم» فتفتنوهي”", ولا تمنعوهم حقوقهمء فتكفروهمء ولا 
تنزلوهم الغياض» فتضيعوهم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانة وعليه. التكلان. 
مسالتان تتعلقان. ذا الحديف: 

(العشألة الأولى): فى درجته : 


حديت عمر نلق هذا صحف لجيالة أن فراس > كما سبق آنا . 


5 قال ابد الأثر وججه الله تعالى: وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه: «لا تَجِمَرُوا الجيش» 


فتفتنوهم» : تجمير الجيش : جعُهم في الثغور» وحبسهم عن العود إلى أهلهم . انتهى «النهاية» 
۱ . 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- 5 7/ ٤۷۷۹‏ - وفي «الكبرى» 77/ 1591/4 . وأخرجه (د) فى «الديات) 
۷ (أحمد) فى «مسند العشرة) ۸ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وال المرجع 
والمآب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


¢ 
ا 9 





25 52 5 


0 (السلَطَانٌ يُضَابُ عا تده) 


ھھھ صا بس 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن] يُصَّابَ أحدٌ من الناس بأذى من السلطان» 
فاايصاب» بالبناء للمفعول» ونائب فاعله الجارٌ والمجرور» يعني أنه إذا أصاب السلطان 
أحدًا من الناس بما يقتضي القصاص» فهل يقتص منه» أم لا؟» وقد ترجم الإمام أبو 
داود رحمه الله تعالى فى «سننه» بقوله : «باب العامل يُصاب على يديه خطأ»؛ والمراد 
عامل الصدقة» ووجه اة تر هة المصنف للحديث أنه لما ثبت القصاص من عامل 
السلطان: يستدل به على تبروا على السلطان. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى في «المعالم» 5/ ۳۳۳: في هذا الحديث من الفقه 
وجوب الإقادة من الوالي» والعامل» إذا تناول دما بغير حقه» كوجوبها على من ليس 
بوال. انتهى . والله تعالى أعلم . 

۹ - - (أْخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع قال : : حَدَننَا عَبْدَ الرَرْاقّء عَنْ مَعْمَرِه ء عن الزْهْرِيٌ 
عَنْ عروٌة. عَنْ عَايْشََ أن الي ا بعک ابا جَهم ب حُذَيْقَة مُصَدَقَاء اجه رَجُلَ في 
صدقته» فَضرَبهُ أبُو جم ا وا الي ياو قال : الْقَوَدُ يَا رَسُولَ اللَّهء فَقَالَ : لک كَذَا 
وَکڌا»» رفيا َقَقَال : كم كَذَا وَكَذَاه. رَصُوا پو قال رَسُولَ الله مكل : «إني 
خاطتٌ عَلَى اتس وَمُحْبِرُهُمْ برِضَاكم». قَالُوا : 1 مء فخطبٌ النْبى کا فال : إن 
َؤُلَاءٍ أنَؤني يُرِيدُونَ اقرف فَعَرَضْتُ عَلَيِهِمْ كذا وَكذا َرَضُوا'. قالوا: لا نهم 
المهَاجرُونَ ر ٠‏ فَأمرَُمْ ر سول الله 46 أن يكفواء تكفواء 3 ثم دَعَاهُمْ . قال : 
أرَضِيثُم؟1. قالوا : 1 ۳ «فإني حَاطِبٌ عَلَى الئاس وَمَخْبِرُهُمْ برضَاكم. قَالُوا : 


م 


نعم طب الئاس› ثم م قال : «أَرَضِيثُمِ؟1: قَالوا : نَعَم) . 


42 - (السلطان صاب على يَدِ) - حديث رقم ٤۷۸۰‏ 








رجال هذا الإسناد: ستة : 

/97 ]١١[ (محمد بن رافع) القشيرىّ» أبو عبد الله النيسابوري» ثقة عابد‎ - ١ 
١١1 

-١‏ (عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميريٌ مولاهم» أبو بكر الصنعانيّ» ثقة حافظ 
شهيرء عنمى فی اکر عمره؛ فتغيّر) ركات يشيع AI‏ 19711 . 

۳- (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن ثقة ثبت 
فاضل» هن گار [۷] ١1١/1٠‏ . 

5 - (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور المدنيّ [5] ١/١‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدني الفقيه ثقة ثبت ٤٤/٤١ ]١[‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى 101 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وشيخه نيسابوريّ» 
وعبد الرزاق صنعانيى» ومعمر بصري» ثم يمنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعين» ورواية الراوي عن خالته. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» عروة» وفيه 
عرافةة رضي الله تعالى عنهاء من المكثرين السبعة» روت (١١7؟)‏ حديا. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أَنَّ الب ياء بَعَتَ أَبَا جَهُم بْنّ 
حُذَيْقَةَ بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي 
العدوي» قال البخاري» وجماعة: اسمه عامر» وقيل: اسمه عبيد- بالضم- قاله الزبير 
ابن بكار» وابن سعدء وقالا: إنه من مسلمة الفتح» وقال البغخوي» عن مصعب: كان 
من مُعَمّْرِي قريش» ومن مَشْيّحْتهم. وحكى ابن منده أن أبا عاصم» فرق بين أبي جهم 
ابن حذيفة» وعبيد بن حذيفة» قال الزبير: كان من مشيخة قريش» وهو أحد الأربعة 
الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب» قال: وقال عمي: كان من المعمرين» حضر بناء 
الكعبة مرتين» حين بنتها قريش» وحين بناها ابن الزبير» وهو أحد الأربعة الذين تَوَلُوا 
دفن عثمان ته . وأخرج البغوي من طريق حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
کڪ ٠٠١‏ 





أبيهء قال: لَمَا أصيب عثمان أراذوا الصلاة عليه قمُنعواء فقال أبو الجهم: دعوه» فقذ 
صلى الله عليه ورسوله. وأخرج ابن أبي عاصم في «كتاب الحكماء» من طريق عبد الله 
ابن الوليد» عن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي الجهم» قال: سمعت أبا الجهم يقول: لقد 
تَركثٌ الخمر في الجاهلية» وما تركتها إلا خشية على عقلي» وما فيها من الفساد. وثبت 
ذكره في «الصحيحين» من طريق عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: صلى النبي 
بيا في خميصة لها أعلام» فقال: «اذهبوا بخميصتي هذه» إلى أبي جهم» وائتوني 
بأنبجانية أبي جهم» فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي». وذكر الزبير من وجه آخر مرسلا: 
«أن النبي يله أتى بخميصتين سوداوين» فلبس إحداهماء وبعث الأخرى إلى أبي 
جهم» ثم إنه أرسل إلى أبي جهم في تلك الخميصة» وبعث إليه التي لبسها هوء ولبس 
هو التي كانت عند أبي جهم» بعد أن لبسها أبو جهم لبسات». وثبت ذكره في حديث 
فاطمة بنت قيس» لما قالت: إن معاوية وأبا جهم خطباني: «أما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه»» وقالوا: إنه كان ضرابا للنساء. وقال ابن سعد: كان شديد العارضة» 
وكان عمر يمنعه حتى كف من لسانه. وأخرج ابن المبارك في «الزهد» من طريق عمر بن 
سعيد بن أبي حسين» حدثني ابن سابط وغيره: أن أبا جهم بن حذيفة» قال: انطلقت 
يوم اليرموك أطلب ابن عمي» ومعي شئّة من ماء ... فذكر القصة. قال ابن سعد: 
مات في آخر خلافة معاوية. 

قال الحافظ : وما تقدم عن الزبير» أنه حضر بناء الكعبة» إن ثبت يدل على أنه تأخر 
إلى أول خلافة ابن الزبير» ويؤيده ما رواه ابن أخي الأصمعي في «النوادر» عن عمه»› 
عن عسى ين کر كال وقد آبو سه على معاوية» ثم على يزيد > ثم ذكر قصة له مع 
ابن الزبير. انتهى من «الإصابة في تمييز الصحابة» ٦۷-٦٦/١١‏ . 

(مُصدقا)- بتخفيف الصاد» وتشديد الدال المهملتين-: اسم فاعل من «صَدَّق2: إذا 
لجن العئقةء وأما المنية- بتشديد الصادء والدال-: فهو معطى الصدقة» كما فى 
و تعالى: ##إنَّ الْمَصَّدَدِينَ وَالْمُمَّيِدَتِ*» الآية» وأصله 531101115 التاء 7" 

لصاد. والمعنى هنا : أنه يي أرسل أبا جهم آخذا من الناس صدقاتهم (قلاحاة اه 
ب المهملةء معتل الأخير» من الملاحاة» وهو المخاصمة› والمنازعة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الذي ذكرته من ضبط «فلاحاه» هو الذي في 
النسخة «الهندية)» وكذا في نسخة «مختصر المنذريّ» لأبي داود5/ ۳۳۴۳- و«معالم 
السنن» للخطابى 5/ 75”. وقال: معناه: نازعه» وخاصمه» انتهى . 


4۷۸۰ حديث رقم‎ - ١ (الحُلطانٌ يْصَات ب على يَدو)‎ - ۲o 





۱ سے 

وقال ابن منظور في مادّة «لسَا»: ما نضّه: ولاحى الرجل مُلاحاةًء ولِحاءً: شاتمه» 
وفى المثل: من لاحاك فقد عاداك» قال الشاعر [من الوافر]: 

ولول أن بعال آنا طريفٍ إِسَارٌ مو تلك أو لخا 

وتلاحى الرجلان: تشاتماء ولاحى فلانٌ فلانًا مُلاحادٌَء ولِحاءً: إذا استقصى عليه . 
ويُحكى عن الأصمعئ أنه قال: الْمُلاحَاةٌ: الْمُلاومة» والْمُبّاغضة» ثم كثّر ذلك حتى 
جعلت كل ممانعة» ومُدافعة مُلاحاةٌء وأنشد: 

لاحت الرَّاعِىَ من دُرُورِمَا مَخََاضَهَا إلا صَمَايَا خُورِمَا 

انتهى «لسان العرب» 547/1١6‏ . 

ووک في پس اسع «فلاجه»- بتشديد الجيم- من الملاجة» وهي المخاصمة› 
والمتازعة : أ نازعه» وخاصمه» قال في «اللسان» : لج في الأمر * تماد علخ وای 
أن ينصرف عنه» قال : والمُلاجة : التمادى فى الخصومة. انتهى 

وأما ما وقع في بعض نسخ المجتبى»؛ و«الکبری» بلفظ : (فلاحها» وضبطه السندی 
بتشديد الحاء المهملة- وقال: قريب منه» أي سراق سپ م الأولء» فالظاهر أنه مصخف› 
من «فلاجه» بالجيم» أو من «فلاحاه»» وليس معنى الإلحاح هنا مناسيًا . 

والحاصل أن الصواب : «فلاحاه»- بتخفيف الحاء» معتل الأخير» من الملاحاة» أو 
«فلاجه» بالجيم» ومعناهما: المنازعة» والمخاصمةء كما سبقء» فتأمّل. واللّه تعالى 
| 
ني صَرَبَه بو جم فا نوا النْبيَ ميا قَقَال : | القَوَدٌ كا رسشول الله) يستمل أن 
يكون بنصب «القود»› مقعلا لفعل شر : أي نطلب القودٌء ويحتمل أن يكون برفعه. 
خبرًا لمحذوف: أي مطلوبنا القود (فُقَال : الم كَذَا وَكَذَا) أي من المال» والمعنى : 
اتركوا القصاص.» واعفوا عنهء فأنا أعطيكم في مقابلة ترككم مبلعًا من المال (قلَم 
يَرْضوا به) أي استقلالا له (قَقَالَ) ب (لَكمْ كَذَا وَكَذَا) أي أكثر من العبلخ فار (فَرَضِوا 
به» قال رَسُولُ الله 6ل : «إني خَاطِبٌ عَلَى النّاس) من الخطبة بالضمّ» > يقال: خطب 
لقو وعليهم. من باب قتل خطبة : إذا وعم وذكرهم . وفي رواية أبي داود: «(إني 
خاطب العشيّة على لناس' (ومخبرهُم برضَاكمْ»» گالوا: ل فَُخَطْبَ نَخَطبّ الب باز 
فقال : ِن هَؤُلاء) مشيرًا إلى خصماء أبي جهم (أتَؤني يُرِيدُونَ الْقَوَد) أي استيفاء 
القصاص من أبى جهم (فْعَرَضْتٌ عَلِيِهِمْ كذ وَكذا فَرَضُوا) قَالُوا : ل( أي تراجعوا عن 
رضاهم» وأنكروا موافقتهم على المبلغ الثاني الذي عرّضه النبئ يي عليهم . وهذا منهم 


شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَةٍ 
خخح ۲ ١‏ = 


على عادة الأعراب» وجفائهم من الحياء» واحترام جانب الرسول ياء كما تقدّم قبل 
باب (فهّم الْمُهَاجِرُونَ هم) أي قصدوا زجرهم» وإيقاع التأديب عليهم (َأَمَرَهُمْ رَسُول 
الله كلل أن يَكفواء فَكَفُوا) أي أمرهم يك بأن يتركوا ما قصدوه. فتركوه (ثُمّ دَعَاهُمُْ) أي 
دعا القوم (قال: ١أَرَضِيتُمْ)‏ أي بعد أن زادهم من المال» وفي رواية أبي داود: «ثم 
دعاهم» فزادهم» فقال: أرضيتم؟ (ثالوا: َعَم َال اة (فَإِني حَاطِبٌ عَلَّى النّاس» 
وَمُخبِرُهُمْ برضَاكم», قالوا: : َعَم فَخَطبَ النّاسء ثم قال : «أَرَضِيتُم ؟), قالوا ]| نَعم) 
أي رضينا بالزيادة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حتوق: عائقة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواج ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-6؟7/ -57/8٠‏ وفى «الکبری» 1۹۸٠ /۲٤١‏ . وأخرجه (د)فى «الديات» 
5 (ق) في «الدیات) ۲۹۳۸ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثبوت القصاص من 
السلطان إذا حصل منه ما يوجبه» ووجه الاستدلال بحديث الباب» أنه ميه لما جاؤوه 
طالبين القود ما أنكر ذلك عليهم» وإنما طلب منهم أخذ العرض شفاعة» فدل ذلك على 
أنه يُقتصّ من السلطان. (ومتها) : جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشَجَة إذا طلب 
المشجوج القصاص . قاله الخطابن. (ومنها): أن القول في الصدقة قول ربّ المال. 
وأنه ليس للساعي ضربهء وإكراهه على ما لم يُظهر له من ماله. قاله الخطابي أيضًا. 
(ومنها): ما كان عليه النبئ ية من الصبر على جفاء الأغراب» وسوء أديهم . (ومنها) : 
ما كان عليه الأعراب من الجفاءء والغلظة» والجهل بحقوق النبئ يل ا ا 
كانوا وعدوه من موافقتهم على الرضى بما طلب منهم من أخذ العوض على القود. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


الس : 


تسا 





+2 کو 
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4۸۱ - (أَخْبرَنَ إِسْمَاعِيلُ بِنُ مَسْعُودِء قال: حَدَّنَنَا الد عَنْ شعبَة عَنْ هشام بن 
زَيْلَ عَنْ أنْس» أن يمُودِيًا رَأَى عَلَى جَاريَةٍ أؤضَاحا. قلا بجر » اني يبا الي لا 
وها رَمَقّْ َقَالَ: «أَقَتَلّك فلان؟»» فَأَشَارَ شُعبَةُ رَأَسِه تخكيهّاء أن لا قَثَالَ «أََتَلْك 
ُلانْ؟»» قَأشَارَ شغبَةٌ ةُ برَأْسِهِ بخكيها أن لاء قَالَ: «أفَتَلك فلانْ؟» نَأشَارَ شعبةٌ برس 
تخکیهاء أَنْ أ تعلو فَدَعَا به رول الله يك فَمَتلَهُ بَينَ حَجَرَْنَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء فإنه من أفرادهء وهو ثقة. و«خالد»: هو ابن الحارث الهُجيميَ. و«هشام بن 
زيد» بن أنس: هو حفيد أنس بن مالك يه . والسند مسلسل بثقات البصريين . 

وقوله: «أوضاخًا» : بالفتح جمع وصح بفتحتين : نوع من الْحُلىَء يُعمل من الفضّةء 
سمي به لبياضه . 

وقوله: «فأتي بها النبيّ كَل بالبناء للمفعول. وقوله: «رَمَىْ)- بفتحتين-: أي بقيّة 
روح. وقوله: «)أن لا»: أي لم يقتلني فلان. وقوله: «أن نعم) أن» هنا تفسيريّة بمعنى 
«أي». وقوله: «فقتله بين حجرين»: أي وضع رأسه على حجرء وضربه باخر. 

والحديث متف عليه» وتقدم في «كتاب تحريم الدم» 9/ ٤٠٤٥‏ وتقدم شرحهء وبيان 
مسائله هناك» وبقي الكلام فيما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو جواز 
القصاص بغير سيف» فنقول : 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في صفة القصاص : 

قال العامة محمد بن رُشد رحمه الله تعالى في كتابه «بداية المجتهد»: اختلفوا في 
صفة القصاص في النفس» فمنهم من قال : يُقتصٌ من القاتل على الصفة التي قَتّل» فمن 
قتل تغريقًا تل تغريقًاء ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك وبه قال مالك» 
والشافع» قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك» فيكون السيف له أروح. واختلف 
أصحاب مالك فيمن حرّق آخرء هل يُحرّق؟ مع موافقتهم لمالك في احتذائه صورة 
القتل» وكذلك فيمن قتل بالسهم . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: بأيّ وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف» وعمدتهم ما رَوى 
الحسن عن النبئ بيا أنه قال: «لا قود إلا بحديدة». 

وعمدة الفريق الأول حديث أنس يه أن وديا رضخ رأس امرأة بحجر» فرضخ 


شرح سنن النسائي - كاب الْقّسَامَة 


النب كك رأسه بحجراء أو قال : «بين حجرين»» وقوله عز وجل : « کیب ع 
لْقِصَاصٌ فى آنل 4 الآية [البقرة:۱۷۸]ء والقصاص يقتضي الممائلة. انتهى «بداية 
المجتهد» وعاية المقتضده 4/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله الأولونء وهو الذي مال إليه 
المصتف» حيث قال: «القود بغير حديدة». إشارة إلى ضعف حديث: «لا قود إلا 
بالسيف» . 

والحاصل أن الحقّ كون القصاص بمثل ما قتل به القاتل» إذا أمكن؛ لحديث الباب 
المتفق عليه» ولظاهر الآية الكريمة : ل كيب عك الْقِصَاصٌ» الآية» وأما الحديث الذي 
استدل به الفريق الثاني» فإنه من مرسل الحسن البصريّ» وقد روي متصلا من طرق لا 
تثبت» والصحيح ا مرسله» وهو ضعيف» وقد أجاد الشيخ الألباني وخه لله 
تعالى في تخريجه في كتابه «إرواء الغليل» ۷/ 784-1785 رقم الحديث 27778 فراجعه 
تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو خسبناء ونعم 
الوكيل : 

لبزلاء- (لغيرتا مید بے العلهء قَالَ: حَدَّنََا أبُو خَالِدِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ: عن قيِس ؛ 
أن رَسُولَ الله يك بَعَتَ سَرِيْة إلى قوم من حَْعَم فَاسْتَعْصَمُوا بِالسجُودِ لوا فَقَضْى 
رَسول الله كل يضف الْمَقْلِء وَكَالَ «إني بَرِيِءْ من كل ملم مَعْ مُشْرِكِ). قال 
رَسُولُ الله كله : «ألَا لا رای َارَاهُمَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إيراد المصتف لهذا الحديث في هذا الباب محل 
نظر؛ إذ لا مطابقة بينهماء دا 
ورجال هذا الإسناد: أربعة 

. ٠١۷/۹١ ]١١[ (محمد بن العلاء) الهمدني» أبو كريب الكوفي» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (أبو خالد) هو سليمان بن حيّان الأزدىّ الأحمر الكوفن» صدوقٌ يخطىء [۸] 
۳۰| . ۰ 

۳- (إسماعيل) بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة 
]4[ 2/1 . 

. 404/47 ]۲[ (قيس) بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوفي» ثقة مخضرم‎ -٤ 
. واللّه تعالى أعلم‎ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من رياعيات المصنف رحمه الله تعالى» إلا أنه مرسل.. (ومتها): أن 
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۱٥١‏ ظتكت 





رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعىّ. (ومنها): أن قيسًا هو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة 
المبشرين بالجنة كلهم على خلاف في عبد الرحمن بن عوف» والصحيح أنه روى عنه» 
ولا يوجد هذا لتابعى سواه. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ قيس) بن أبى حازم ريه الل قال د يمول الله که بق سَرِيّة) بفتح 
السين المهملةء وتشديد الياء التحتانيّة : هى القطعة من الجيش » فعيلة بمعنى فاعلة» 
سيت بذلك؛ لأنها شري في حُفيةء والجمع سَرَايا» وسَرِيّاتء مثلٌ عطيّةء وعطايا؛ 
وعطيّات (إلى ازع يبن اا فع الا المعجمة» وسكون المثلثة› وفتح المهملة. 
آخره ميم : هو حتئعم بن أنمار» أبو قبيلة من معد . قاله في «القاموس») (فَاسْتَعْصَمُوا 
ِالسّجُودِ) بالبناء للفاعل: أي طلبوا لأنفسهم العصمة بإظهار السجود (َقُيلُوا) بالبناء 
للمفعول: أي قتلهم اتسر ك -خظا؛ لظتهم أنهم مشركون. وفي رواية أبي داود: 
«فاعتصم ناس منهم بالسجود» فأسرع فيهم القتل › قال : فبلغ ذلك النبيّ عط فأمر لهم 
بنصف العقل» (فَقَضَى رَسول الله يَلِ) بعد علمه بإسلاهمء وأنهم فتلوا خطأ (بِنِضفٍ 
لْعَفْلِ) أي نصف الدية» وإنما قضى لهم بنصف العقل» ولم يكمل لهم الدية» بعد علمه 
بإسلامهم ؛ لآنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكمار» فكانوا كمن هلك 
بجناية نفسهء وجناية غيره» فسقط حصّة جنايته من الدية. 

وأما اعتصامهم بالسجود» فإنه لا يُمخص الدلالة على قبول الذين؛ لأن ذلك قد 
يكون منهم في تعظيم السادة» والرؤساءء فعذروا؛ لوجود الشبة. قاله الخطابيّ رحمه 
الله تعالى في «معالم السنن» ٤٦/۳‏ . 

وقال ابن القيّم رحمه اللّه تعالى : قال بعض أهل العلم : إنما أمر لهم بنصف العقل» 
ثم ذكر ما تقدم في كلام الخطابيَ إلى قوله: فكانوا كمن هلك بجناية نفسهء وجناية 
غيره. ثم قال: وهذا حسنْ جدا. انتهى «تبذيب السنن» ٤۳1/۳‏ . 

(وَقَالَ: «إني بَرِيءَ مِن كل مُسْلِم مَعَ مُشْرِكِ) أي يعيش معهم» ولا يفارقهمء ولفظ 
أبي دأو : آنا بريء من كل مسلم يُقِيم بين أظهر المشركين» قالوا : يا رسول الله لم؟» 
قال: لا تراءى ناراهما» ١م‏ قال رَسُولُ الله عله : «ألا) أداة استفتاح وتنبيه (لا تَرَاءَى 
نَارَاهُمَا) أصلة ا شرامش ؛ خذفت منه إحدى التاءين › وهو من الترائي» وهو تفاعل» من 7 
الرؤية» ومنه قوله تعالى: #إفلمًا ترما الجمعان # الآية [الشعراء:: ]١‏ : أي لا ينبغي 
للمسلم أن ينزل بقرب الكافر» بحيث يقابل نار كلّ منهما نار صاحبهء حتى كأنّ نار كل 


النسائى - كِتَابٌ الْقَسَامَةٍ 








کک دا کے 
منهما ترى نار صاحبه . 

وقال العلامة ابن الاأثير رة الله تعالى في «النهاية») ۲/ ۱۷۷-: أي يلزم المسلم. 
ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشرك» ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه 
ناره تلوح» وتظهر لنار المشرك. إذا أوقدها في منزله» ولكنه ينزل مع المسلمين فى 
دارهم . وإنما كره مجاورة المشركين ؛ لأتهم لا عهد لهمء ولا أمان» وحخث المسلمين 
على الهجرة. والترائي تفاعل من الرؤية» يقال: تراءى القوم: إذا رأى بعضهم بعضاء 
وتراءى لي الشيء: أي ظهر حتى رأيته» وإسناد الترائي إلى النارين مجازٌء من قولهم : 
داري تنظر إلى دار فلان: أي تقابلهاء يقول: ناراهما مختلفتان» هذه تدعو إلى الله 
وهذه تدعوا إلى الشيطان» فكيف يتفقان . والأصل في تراءق تتراءى» فحذفت إحدى 
التاءين ؛ تخفيفا. انتهى كلام ابن الأثير . 

وقال الإمام الخطابن رحمه الله تعالى فى «معالم السنن» / 578-477 -: وقوله : 
لا تتراءى ناراهما) فيه وجوه: 

[أحدها]: معناه: لا يستوي حكماهماء قاله بعض أهل العلم. وقال بعضهم: 
معناه : أن اللّه تعالى قد فرق بين دار الإسلام والكفر» فلا يجوز لمسلم أن يُساكن الكفار 
في بلادهم, حتى إذا أوقدوا نارّا كان منهم بحيث يراها . 

[وفيه وجه ثالث]: ذكره بعض أهل اللغة» قال: معناه: لا يتسم بسِمّة المشرك» ولا 
پتشبه به في هدیه› وشكله» والعرب تقول : «ما نار بعيرك؟): آي ما سيمته؛ ومن هذا 
قولهم : «نارها نجاها»: يريدون: أن مِيسَمَّها يدل على كومهاء وعتّقهاء ومنه قول 
الشاعر : 

غمقى حو کا بتار وراز ف فقي جك الأزار 

يريدون أنهم يعرفون الكرام منها بسماتهاء فيُقدمونها في السقي على اللئام. انتهى 
كلام الخطابي . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في «تبذيب السنن» ٤۳۷-٤١١/۳‏ : والذي 
يظهر لي من معنى الحديث: أن النار هي شعار القوم عند النزول» وعلامتهم» وهي 
تدعوا إليهم» والطارق يأنس بهاء فإذا ألم بباء جاور أهلهاء وسالمهم» فنار المشركين 
تدعوا إلى الشيطان» وإلى نار الآخرة» فإنها إنما توقد فى معصية اللهء ونار المؤمنين 
تذغوا إلى اللدء وإلى طاعته» وإعراز ديئةء فكيف قق الثاران» وهذا شأعما؟. وهذا 
من أفصح الكلام» وأجزله» المشتمل على المعنى الكثير الجليل بأوجز عبارة. وقد 
روی النسائي ۴ A‏ اساد صحيح » من حديث ہز بن حكيم ؛ عن أبيه؛ عن 
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جده» قال : قلت : : يا نبي الله ما أتيتك» حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع بديةهء ألا 
آتيك» ولا آتي دينك» وإني كنت امرأء لا أعقل شيئاء إلا ما علمني الله ورسوله باز 
وائ سالك برجه الله عر رجل: بما بعثك ربك إلينا؟ قال: «بالإسلام»» قال: قلت : 
وما آيات الإسلام؟ قال : «أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله عز وجل» وتخليت» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» كل مسلم على مسلم محرمء أخوان نصيران» لا يقبل الله عز 
وجل من مشرك» بعدما أسلم عملاء أو يفارق المشركين إلى المسلمين». 

وقد ذكر أبو داود من حديث سمرة فيه > عن النبئ كك «من جامع المشرك› 
وسكن معه» فإنه مثله»» وسنده ضعيف. وفى «المراسيل» لأبى داود» عن مكحول» 
عن النبئ 6 لا تر كوا الذرية إزآء العدو» . انتهى كلام ابن اقيم . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديك قيس يق ایی ساز رحمه الله تعالى هذا صحيح . 

قان کلت]: کت يصح › وهو مر سي ؛ لأن قيسا تابعئ؟ . 

[قلت]: الحديث روي مصلا ا وسا فل أخر جه اپو داودء والترمذي»› 
وغيرهما من طريق أبي معاوية» عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن أبي حازم 
عن جرير بن عبد اللّه البجلئ كاله » لكن خالف أبا معاوية هشيم » وخالدأ الواسطيّ» 
وجماعة فلم يذكروا جريرّاء لذا رجح كثير من الحفاظ إرسالهم على وصله. 

لكن حصل له شواهد» فيصخ بهاء فقد أخرج المصئف في «كتاب البيعة» /١١‏ 
۷ بسند صحيح» عن أبي نُخيلة البجلى» قال: قال جرير تنه : أتيت النبي ليا 
وهو يبايع › فنقلت: يا رسول الله ابسط يدك» حتى أبايعك» واشترط علىّ» فأنت أعلم» 
قال : «أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتناصح المسلمين» 
وتفارق المشركين) . 

وأبو نُخيلة بالخاء المعجمة» مصعْرّاء وقيل: بالمهملة» جزم غير واحد بصحبته» 
كما بينه الحافظ فى «الإصابة» 

وله أيضًا ادد لخر عند المصتف ۷۳/ ١07‏ بإسناد صحيح › من حديث ہز بن 
حكيم» عن أبيه» عن جذه مطؤلاء وفيه: «لا يقبل الله عز وجل من مشرك؛ بعدما 
أسلم عملاء أو يفارق المشركين إلى المسلمين»» وقد تقدّم قريبًا بطوله. 
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وله شاهد آخر عن أعرابيّ معه كتاب كتبه له رسول الله ا فيه : «إنكم إن ااا 
أن لا إله إلا اللّهء وأقمتم الصلاةء وآتيتم الزكاة» وفارقتم المشركين» وأعطيتم من 
الغنائم الخمس» وسهم النبى كك والصفيّ»» وربما قال: «وصفيّه فأنتم أمنون بأمان 
اللّه» وأمان رسوله». أخرجه البيهقن 7١7/7‏ و94/ ١7‏ وأحمد ۷۸/١‏ بسند صحيح 
عنه» وجهالة الصحابيّ لا تضرٌ . 

والحاصل أن الحديث صحيح؛ لهذه الشواهد. 

وقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى البحث فيه في كتابه «إرواء الغليل؛ -4/٥‏ 
۴۳-فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه ھنا- ٤۷۸۲ /۲ ٦‏ - وفى «الكبرى) 5 . وأخرجه (د) فى «الجهاد) 
6 (ت) في «السير» 1194 . واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : تحريم قتل من أظهر الإسلام» وإن كان بين الكفار. (ومنها): أن من مات 
بفعل نفسه» وفعل غيره يعطى نصف الدية؛ لموته بجناية نفسه» وغيره. (ومنها): 
تحريم الإقامة في دار الحرب؛ إلا للضرورة. (ومنها): ما قاله الخطابيَ رحمه الله 
تعالى: فيه دليل على أنه إذا كان أسيرًا في أيدي الكفارء فأمكنه الخلاص» 
والانفلات منهم لم يحل له الْمُقام معهم» وإن حلفوه» فحلف لهم أن لا يخرّج. 
كان الواجب أن يخرج» إلا أنه إن كان مُكرها على اليمين لم تلزمه الكفارة» وإن كان 
غير مكرهء كانت عليه الكفارة عن يمينه» وعلى الوجهين جميعًاء فعليه الاحتيال 
للخلاص» وقد قال رسول الله يك «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء 
فليأت الذي هو خيرٌء وليُكفْر عن يمينه». انتهى «معالم السنن» ٤۳٦/۳‏ . 

(ومنها) : ما قاله بعضهم : فيه دلالة على كراهة دخول المسلم دار الحرب للتجارة؛ 
والمقام فيها أكثر من مذة أربعة أيام . ذكره في «المعالم» ٤۳۷/۳‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والظاهر أخذ التقدير بأربعة أيام من حديث السائب 
بن يزيد عن العلاء : بن الحضرمي كيه » قال: قال رسول الله كلِ: «يقيم المهاجر 
بمكة بعد قضاء 5 ثلاثا» متف عليه» واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري: «ثلاث 
للمهاجر بعد الصدر»» وتقدم للمصتف في «الصلاة» ٠٤١١/٤‏ . واللّه .تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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VAT‏ - - (قال الْحَارتُ بْنُ سكين قَرَاءَةَ عَلَيْه وَأنَا أسْمَعْ؛ عَنْ سُفْيَانَ: عن عمرو. 
عن ايء هن بن عَبّاسِء قال: كان في بني إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصٌء وَلَمْ تَكنْ فيهم 
الذي انَل الله عَرّ وَج : کیب یک لْقِصَاصٌ ف لمل 7 باحر والعبد ألْعبَدٍ ولان 
لق 4 إلى ْله : فمن عتى لم من أيه سىء اناع بِالْمَعرُونٍ وَأَدكهُ له بإِحْسَن4. فَالعَفْوْ 
أن يَقْبَلَ الدَيَةَ في الْعَمْدِ ا 7 اتيف تقول : بع هذا ِالْمَعْرُوفٍِ ورادا ليه 
إِعْسَن4 : وَيُوَدي هَذَا بإخسَان› EES‏ ف وَيَحْمَةٌ 2# مما كيب عَلَى مَنْ كان 
قَبِلَكُمْء إِنّمَا هْوَ الْقِصَاصُء لَيِسٌ الذَيََ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (الحارث بن مسكين) بن محمد الأموي مولاهم» أبو عمرو المصري القاضي› 
ثقة فقيه ]١١[‏ 9/9 . 

. ١/١ ]۸[ (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت‎ -١ 

۳- (عمرو) بن دینار الجمحي مولاهم المكي› ثقة ثبت [5] ١05/١١7‏ . 

- (مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم» أبو الحجاج المكي» ثقة فقيه إمام ]١[‏ 
۳/۷ . 

-٥‏ (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ۳١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإأسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
المكيين» سوى شيخهء فإنه مصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها) : 
أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة» ومحرهاء رادان القرآن: وأحد 
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العبادلة الأربعة». وأحد المكثرين السبعة» روى )١145(‏ من الأحاديث. والله تعالى 
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90 amana o E 





(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء وفي رواية البخاريّ في «التفسير» التصريح 
بالسماع › ولفظه : (خلا الحميدي › لتا سميان » حك كنا عمرو) قال ٠‏ سمعت 
مجاهدّاء قال: سمعت ابن عبّاس رضي الله عنهماء يقول كان في بني إسرائيل . . . 
الحديث. قال الحافظ: هكذا وصله ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» وهو من أثبت 
الناس في عمروء ورواه ورقاء بن عمرء عن عمر و »© فلم يذكر فيه ابن عباس» أخر جه 
النسائى . انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه . رواية ورقاء بن عمر هي التالية لهذه الرواية (قال : 
كان في بَني إِسْرَائِيلَ القصاص. ولم تكن فيهم الديّة) أي لم يكن لهم الخيار بين 
القصاص» وأخذ الدية بدله» وإنما الواجب لهم القصاص فقط (فأنرّل الله عَنَّ وَجَلَ) أي 
رحمة لهذه الأمة المرحومة» وفي رواية البخاريّ: «فقال لهذه الأمة» ( كيب عَيكم 
الخفيف] : 

كيت الق والْفِغانل غلمنا وقلى القابيات ج الذثول 

وقد قيل: إن كيب هنا إخبار عما كتب في اللوح المحفوظء وسبق به القضاء . 
والقصاص : مأخوذ من فص لار وهو اتباعه » ومنه القاص ؛ لاله يتبع الآثار» 
والأخبار. وقص الشتعر : اتباع أثره» فكأن القاتل سللك طريقا من القتل ع فقَصَ تر 
وقيل : القَص : القطع. يقال: قصصت ما سنهماء ومنه أخذ القصاص ؛ لأنه يجرحه مثل 
جر حه » أو يقتله به ) يقال أقص الحاكم فلانا من فلان» وأباءه به » فَأْمْكَلَهُء فامتثل مئة : 

(في القغلى) أي فرض عليكم اعتبار المماثلة بين القتلى. والقتلى جمع قتيل» لفظ 
مؤنث» تأنيث الجماعة» وهو مما يدخل على الناس كرهاء فلذلك جاء على هذا البناءء 
كجَرحى» وزَمنى» وحَمقّى» وصّرعى» وغرقى» وشبههن . قاله القرطبيّ. 

(الْحْرٌ بالخرٌ) مبتدأ وخبرٌ: أى الحرّ مأخوذء أو مقتول بالحرّ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِء وَالْأنْتى 
بالأنتّى قال القرطبئن: اختُلف في تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الآية» مبينة لحكم 
النوع» إذا قتل نوعه» فبينت حكم الحرء إذا قتل حراء والعبد إذا قتل عبداء والأنثى إذا 
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قتلت أنثى» ولم تتعرض لأحد النوعين» إذا قتل الآخرء فالآية محكمة» وفيها إجمال» 
يبينه قوله تعالى: # وكا عَلَيِمَ فبا أن نفس بألتّفين4 الآية [المائدة : »]٤٠‏ وبينه النبي 
اة بسنته» لما قتل اليهودى بالمرأة» قاله مجاهد» وذكره أبو عبيد» عن ابن عباس . 
وروي عن ابن عباس أيضا: أا منسوخة بآية المائدة» وهو قول أهل العراق. 

قال : وقال الكوفيون والثوري: يقتل الحر بالعبدء والمسلم بالذمي» واحتجوا 
بقوله تعالى: اياجا ألَدِينَ ٤م‏ م کیب یکم الصا في لصتل [البقرة :۷ فعمء 
قو له : #وَكينا عَلَيِيِمَ فبا أن نفس بالنّفْيس4» قالوا: : والذمي مع المسلم متساويان في 
الحرمة التي تكفي في القصاص. وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد» فإن الذمي محقون 
الدم على التأبيد» والمسلم كذلك» وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام» والذي 
يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على أن مال الذمي» قد 
ساوى مال المسلم» فدل على مساواته لدمهء إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد سبق أن الح هو قول الجمهورء وهو أنه لا يقتل 
المسلم بالكافر مطلقاء ذميًا كان» أو حربيًا؛ لحديث علي يه المتفق عليه» مرفوعا : 
قولا يقتل مسلم بكار وقد تنم ینیل الي باب فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم. 

(إِلَى قَوْلِهِ: فمن عفى لم مِنْ أحيه سىء فام بالمعروفي ودام إِليَهِ يإِحْسَن» 
[البقرة :1۱۷۸ كَالْعَفْوُ أن يَقْبَلَ الدَبَهَ في الْعَمْدِء اام امروف : يَقُولُ: بَتَِعْ هَذًا 
ِالمَعْرُوفٍ) أي يبع ولي بجا یں چا و > ويطلب منه الدية بالمعروف: أى 
بالوجه اللائق أن يطلب وا له اخسن © : وَيُوّدي هذا بإحسان) أي يؤذي القاتل 
را ج وجهء فإن ولى المقتول قد أحسن إليه» حيث تر دمه بالمال» فينبغي له الي 
يؤدذى إليه بحسن وجه. 

وقال السفة رمه الله تجالى فى التفسيرءاج قالو]: الجر كيد العقوية» قال : 
عفوت عن فلان: إذا صَمْحتَ عنه» وأعرظت عن أن تعاقبه ) وهو يتعدى باعن» إلى 
الجاني» وإلى الجنايةء # عقون نکم #وَيِعْهُوأْ عَنِ السات » وإذا اجتمعا عدي 
إلى الأول باللام» » فتقول: عفوت له عن ذنبه, ومنه الحديث : «عفوت لكم عن صدقة 
الخيل» والرقيق». وقال الزجاج: من عفي له: ي عن ترك له القتل بالدية. وقال 
الأزهريّ: العفو في اللغة: الفضل» ومنه: وكوك مادا ْيِف كل المعو الآية 
[البقرة »]۲٠۹:‏ ويقال: عفوت لفلان بمال: إذا أفضلت لهء وأعطيته» وعفوت له عما 
لي عليه : إذا تركته ومعنى ألآية عتد الجمهور: قمن عُفِي له من جهة أسنيه شيم من 
العفوء على أن الفعل مسند إلى المصدرء كما في سير بزيد بعض السير» والأخ ولي 
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المقعول» وذكر بلفظ الآخْوّة بعئًا له على العطف؛ لما بيتهما من الجسية: الالام 
و«من» هو القاتل المعفوْ له عما جنى» وترك المفعول الآخر؛ استغناءً عنه. وقيل : : أقيم 
((له) مقام ((عنه)» والضمير في «له)» و«أخيه) ل«من»» وفي (إليه) للأخء أو للمتبع الدال 
عليه إفاتباع؛ لأن المعنى : فليتبع الطالبُ القاتل بالمعروف» بأن يُطالبه مطالبةً جميلةً؛ 
وليو إليه المطلوب : أي القاتل بدل الدم بإحسانء بأن لا يُمطله» ولا يبخسه. وإنما 
قيل: شيء من العفو ؛ لوطي لله 117 سنا سن بعض الدمء أو عفا عنه بعض الورثة» تم 
العفو» وسقط القصاص . ومن فسّر «عفي» بترك» جَعَل (شىع» مقسو لا يف وگلا من 
فسّره بأعطي» يعني أن الوليّ إذا أعطي له شي من مال أخيه» يعني القاتل بطريق 
الصلح› فليأخذه سیا من قير سیل ولوت القاتل إلا يلا تسريف . 

وارتفاع «اتباع) بأنه خبر مبتد! مضمر : أي فالواجب اتباع . انتهى «مدارك التنزيل» /١‏ 
۱ . وقيل: «اتباع» : مبتدأ خبره محذوف: أي فعليه اتّباعٌ بالمعروف . 

وقال أبو عبد الله القرطبئّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في تأويل: «من» 
و«غففى» على تأويللات خمس : 

[الحدها]» أن «من» يرد بها القاتل» و «عفي» تتضمن عافياء هو ولي الدمء و«الأخ»: 
هو المقتول» و «شئ»: هو الدم الذي يُعْمُى عنه» ويُرجَع إلى أخذ الدية» هذا قول ابن 
عباس » وقتادة» ومجاهدء وجماعة من العلماء» والعفو فى هذا القول على بابه» الذي 

هو الترك» والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي المققر ل عن دم مقتوله» وأسقط 
القصاص » فإنه يأل الديةء ويتبع بالمعروف» ويؤدى إليه القاتل بإحسان . 

[الثاني]: وهو قول مالك»› أن «من» يراد به الولي» و«عفي» يسر لا على بابها ني ش« 
العفو » و«الأخ»: يراد به القاتلء و «شى»: هو الدية: أي أن الولي إذا جنح الى العفو 
عن القصاص» على أخذ الدية» فإن القاتل مخير بين أن يعطيهاء او تلم شه قمر 
تيسر» ومرةً لا تيسر» وغير مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدية» فلا خيار للقاتل» 
بل تلزمه. وقد روي عن مالك هذا القول» ورجحه كثير من أصحابه . إلى آخر ما ذكر 
القرطبئّ رحمه الله تعالى» فراجع «الجامع لأحكام القرآن» 7/ 550-767 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح هو القول الأول؛ لأنه الذي أخرجه 
البخاريٌ» والمصئف عن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهماء الذي هو ترجمان القرآنء 
ولا سيما وقد قال به كثير من أهل العلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله : #ذيك) أي الحكم المذكوو مير العفوء وأخذ الدية (تخفيف من ربک 
وَرَحْمَة#. مما کب عَلَى من كَانَّ َبِلَكَمْ) أي على بني إسرائيل (إِنمَا هُوَ الْقِضَاص. 





ما - (تاويل قَوَلِه عز وجل: #رفمن عف .. - حديث رقم 4۷۸۳ 








۳ 








لَيِسَ الدّيَة)ظاهر هذا أنه ليس على بني إسرائيل إلا القصاص»› قال ابن بطال: فيه إشارة 
إلى أن أخذ الدية لم يكن في بني إسرائيل» ل تكن کی ل با ن و 
الأمة بمشروعية أخذ الدية» إذا رضى أولياء المقتول . 

ل لطن فى افسي»»: رل الى 7 لی ون وح ؛ لأن أهل 
التوراة كان لهم القتلء ولم يكن غير ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفوء 
لهم قوذ ولا دية) فجعل الله تعالى ذلك تَحفيفًا لهذه والآمة تس قتل» ومن شاء 
أخذ الدية» ومن شاء عفا. انتهى . 

[تنبيه]: قوله تعالى : #قمن أعََدَى بَعَدَ دَلِكَ هَلَمُ عَدَابٌ اليم : أي من تجاوز بعد ذلك 
التخفيف ما شرع له من قتل غير القاتل» أو القتل بعد أخذ الدية» فله نوع من العذاب 
شديد الألم في الآخرة. انتهى «تفسير النسفي» 47/١‏ . 

وقال القرطين رحمه الله تعالى فى «تفسيره» :۲٥٤-۲٥۳/۲‏ قوله تعالى: #فمن 
اقتدفن بعد كلك كلدك ؛ شرط وجرا اف قل بعد أخذ الدية» وسقوط الدم قاتل وليه 
فله عذاب أليم. قال الحسن: كان الرجل في الجاهلية» إذا تل قتيلا فر الى قومه. 
فيجئ قومه» فيصالحون بالدية. فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدية حتى يأمن القاتل» 
ويخرج › فقتله ثم يرمي إليهم بالدية . 

واختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية» فقال جماعة من العلماءء منهم: مالك». 
والشافعي : هو كمن قتّل ابتداء» إن شاء الولي قتلهء وإن شاء عفاء وعذابه في الأخرة. 
وقال قتادة» وعكرمةء والسد: وغيرهم : عذابه أن يقتّل البتة» ولا a‏ الحاكم 
الوليّ من العفو . وروی أبو داود» عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهماء قال : 
قال رسول اللّه عل : لا أَعَفى من قتل بعد أخذ الدية) . وگال الحسم : عذابه أن د الديا 
فنقطء ويبقى إثمه إلى عذاب الأخرة. وقال عمر بن عبدالعزيز : أمره إلى الإمام» يصنع 
فيه ا يرق : وفى سنن الدارقطنى › > عن أبي شرّيح الخزاعي» قال : ممعت رسول الله 
يه يقول: «من أصيب بدم» أو َبْل'' - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث» فإن أراد 
الرابعة» فخذوا على يليه : بين أن يقتص › أو يعفوء أو يأخذ العقل. فإن قبل شيئا من 
ذلك» ثم عدا بعد ذلك» فله النار خالدا فيها مخلدا». انتهى كلام القرطبيّ رمت الله 
تعالں. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي داود المذكور ضعيف؛ لأن فى سنده 


)١(‏ الخبل بفتح › فسكون: هو فساد الأفضاء. 


شرع سكن النسائى - كتاب الْقَسّامَة”” 


۲٤ نحت‎ 





انقطاعًا. وحديث أبي شريح أخرجه أبو داود”559 وابن ماجه777١‏ و أحمدة/١"‏ 
وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق» عن الحارث بن فضيل» عن سفيان بن أبي 
العوجاء عنهة وسفيان ضفب وابخ إسحاق, مدلس؛ وقد ست , والله تعالى 
أعلم بالصواب . ظ 

[تنبيه آخر] : قال أبو عبيد: ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن هذه الآية 
ليست منسوخة بآية [المائدة: 146]: #أنّ التّفس بالتّفْيسن»» بل هما محكمتانء وكأنه 
رأى أن آية المائدة مفسرة لآية البقرة» وأن المراد بالنفس نفس الأحرار» ذكورهم 
وإناثهم» دون الأرقاء» فان أنفسهم متساوية» دون الأحرار. وقال إسماعيل: المراد 
بالنفس النفس المكافئة للأخرى في الحدود؛ لأن الحر لو قذف عبدا لم يجلد اتفاقاء 
والقتل قصاصا من جملة الحدود» قال وينه قوله في الآية: #والجروح قصاص فس 
صد بو هو كَمَارَهُ لم4: فمن هنا يَخْرْجٍ العبد والكافر؛ لأن اعد ليس ل أن 
يتصدق بدمه» ولا بجرحهء ولأن الكافر لا يسمى متصدقاء ولا مُكمرا عنه 

قال الحافظ : محلل كلم ابن عباس پال علی أن قرا تعالى ؛ (/كج عل ذبآ4 
أي على بنى إسرائيل في التوراة : #أنّ النّفْس بالتّفْس*» مطلقاء فخفف عن هذه الأمة 
بمشروعية الدية» بدلا عن القتل لمن عفا من الأولياء عن القصاص» وبتخصيصه بالحر 
في الحر» فحينئذ لا حجة في أية المائدة» لمن تمسك بها في قتل الحر بالعبد» والمسلم 
بالكافر؛ لأن شرع من قبلنا إنما يتمسك منه بما لم يرد في شرعنا ما يخالفه . وقد قيل : 
إن شريعة عيسى لم يكن فيها قصاصء وإنه كان فيها الدية فقط» فإن ثبت ذلك امتازت ‏ 
شريعة الإسلام» بأنها جمعت الأمرين» فكانت وسطى» لا إفراط ولا تفريط . انتهى 
«فتح» 195-١19 /1١5‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 
٠‏ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا“ ۲۷/ ٤۷۸۳‏ - وفي «الکبری» 5987/77 . وأخرجه (خ) في «التفسير) 
4 و«الديات» 588١‏ . 
- (المسألة الثالثة) : في فوائده: 


. ۲۲۲۰ راجع «إرواء الغليل» ۲۷۸/۷ رقم الحديث‎ )١( 


4 - اویل قله ضر وجار: #فمن َف . . . - حديث رقم ٤۷۸۳‏ 











(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان معنى الآية الكريمة» وذلك 
أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بين معنى العفو بأنه قبول الدية في العمد» ومعنى 
الاتباع بالمعر ورف»ه والأداء بالآإحسان» وبين پان هذا یف من الله تعالى ع سا كيه 
على الأمم السابقين من وجوب القصاص» دون الديةء وهو أولى التفاسير للآية 
الكريمة» كما أسلفته . 

(ومنها): بيان عظمة فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة» حيث جعلها محل 
تخفيف» ورحمة» بسبب نبيّها بي الذي هو رحمة مهداة للخلق» كما قال عز وجل : 
ارما أرسلتك إل رة بعلم [الأنبياء:۷١٠]‏ . 

(ومنها): ما قاله القرطبيت رحمه الله تعالى فى «تفسیره» :٠٠٠١/۲‏ هذه الآية خض 
ين لله فال هال حسم الالاضباة عى الطالي + رسن القضاء عن الخ وجل ذلك 
على الوجوب» أو الندب» فقراءة الرفع تدل على الوجوب؛ لأن المعنى : فعليه اتباع 
بالمعروق. قال النحاس: #فمن عفى له#: شرط والجواب: #فاتباع#» وهو رفع 
بالابتداء» والتقدير: فعليه اتباع بالمعروف» ويجوز في غير القرآن: فاتباعاء وأداءً. 
بجعلهما مصدرين» قال ابن عطية: وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: «فاتباعا» بالنصب» 

والرفع سبيل للواجبات ؛ كقوله تعالى: #فإمساك بمعروف#» وأما المندوب إليه» فيأتي 
منصوباء كقوله: صرب ألرْقَاِ# [سورة محمد يي ]٤‏ . | 

(ومنها) : ما قاله النسفئّ رحمه الله تعالى في «تفسيره» /١‏ 47-: أن الآية تدل على 
أن صاحب الكبيرة مؤمن؛ للوصف بالإيمان بعد وجود القتل» ولبقاء الأخرّة الثابتة 
بالإيمان» ولاستحقاق التخفيف والرحمة . انتهى . 

(ومنها) : ما قاله في «الفتح) ٤‏ 134 : استدل بالاية على أن الواجب في قتل العمد 
القودء والدية بدل منه» وقيل : الواجب الخيارء وهما قولان للعلماء» وكذا فى مذهب 
الشافعي › أصحهما الأول. | 1 

(ومنها) : قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : قد استدل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعآلى ذه الآية» على قوله: ل تقل الجماعة بالواحذغ قال: لأن الله سبحاته» شرط 
المساواة» ولا مساواة بين الجماعة والواحد» وقد قال تعالى: #وكسا عَلَيهمَ فبا أن 
النفس بالنئفس والس بالعين* [المائدة:ة4] . وسياتى تحقيق الخلاف فى ذلك 
قريئاء إن شاء الله تعالى. ۰ ۰ 

(ومنها) : أنه احتف في سبب نزول الآية» فقيل : نزلت في حَيَيْن من العرب» كان 
لأحدهما طول على الآخر في الشرف» فكانوا يتزوجون من نسائهم بغير مهرء وإذا فل 
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منهم عبد قتلوا به حراء أو امرأة قتلوا بها رجلا أخرجه الطبري عن الشعبي . . وقد تقدم 
اببابجاو يوادي بوي يسبب والنضير مطوّلا في ۷/ 4774 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[السسالة الرابعة) : : في معنى القصاص : 

قال القرطبى رحمه الله تعالى 2 صروة القصاص » هر أن القاقل رض عليه إذا أراد 
الولي القتل الإستسلام لأمر اللّ والإنقياد لقصاصه المشروع › وان الولي فُرْض عليه 
الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي على غيره» كما كانت العرب تتعدى» فتقتل غير 
القاتل » وهو معنى قوله يَكِِ: «إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل 
غير قاتله» ورجل قتل فى الحرم» ورجل أخذ بذُحُول”'' الجاهلية»”" . 

قال الشعبي» وقتادة» وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي» وطاعة للشيطان› 
فكان الحي إذا كان فيه عِزَّء ومَتَعَةٌ» فقتل لهم عبد» قتله عبد قوم آخرين» قالوا: لا نقتل 
به إلا حراء وإذا فتلت منهم امرأة» قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاء وإذا قتل لهم وضيع› 
قالوا: لا نقتل به إلا شريفاء ويقولون: «القتل أوفى للقتل»» بالواو والفاء» ويروى: 
«أبقى» بالباء والقاف» ویروی «أنفى» بالنون والفاءعء فنهاهم الله عن البغي ‏ فقال: 
#كيب یکم الْقِصَاصٌُ في 06 لمر بالحر والعبد المد الآية [البقرة 21١78:‏ وقال: 
لوك فى الْقِصَاصٍ حَيَة4 الآية [البقرة: ۱۷۹]ء وبين الكلامين في الفصاحة والجزل بون 
عظيم . «الجامع لأحكام القرآن» 545/7 . والله تعالى أعلم بالصواب وإليّه.المرجع 
والماب . 

(المسألة الخامسة): فى اختلاف أهل العلم في قتل الجماعة بالواحد: 

ذهب الجمهور إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحداء فعلى كل واحد منهم القصاصء إذا 
كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص» روي ذلك عن عمر» وعلى, 
والمغيرة بن شعبة» وابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن» وأبو سلمة. 
وعطاءء وقتادة» وهو مذهب مالك والثوري› والأوزاعي› والشافعي › و اياك 
وإسحاق» وأبى ثور» وأصحاب الرأي . 

وذهبت طائفة إلى أنهم لا يقتلون به» بل تجب عليهم الدية» وهذا قول ابن الزبير: 








)١(‏ الأحول بالضمّ جمع دح بفتح» فسكون: قيل: هو العداوة والحقد. وقيل: الثأر» وطلب المكاقأة 
بجناية جنيت عليه من قتل» أو جرح» ونحو ذلك. 
riy‏ كسا وفى سنده مسلم بن يزيد الحجازي » وثققه ابن حبان» وقال. ته الى 


«التقريب؟ : 


٤۷۸۳ ناویل قوله عز وجل فمن عَفى. . . - حديث رقم‎ FY 











والزهري» وابن سيرين» وحبيب بن أبي ثابت» وعبد الملك» وربيعة» وداود» وابن 
المنذرء ورواية عن أحمد» وحكاه بعضهم عن ابن عباس . 

وروي عن معاذ بن جبل» وابن الزبير» وابن سيرين» والزهري» أنه يقتل منهم 
واحد» ويؤخد من الباقين حصصهم من الدية؛ لأن كل واحد منهم مكافىء لهء فلا 
تسقوفى آیدال بميدل واحدا كهنا لا تي ديات لمقتول ا ولان الله نتعالى قال : 
لل بار البقرة:8١]‏ / وقال: وکا عم فا أن التّفس بالتفس) 
[المائدة : 0 5]» فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة: ولأن التفاوت في 
الأوصاف يمنع › بدلیل أن الحر لا يؤخذ بالعبد» والتفاوت في العدد أولى» قال ابن 
المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد. 

واحتج الأولون بإجماع الصحابة له » رُوى سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب 
ریا اكه تل مبيعة ا قتلوا رجلاء وقال ا ء لقتلتهم 

. وعن علي ته : أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا. وعن ابن عباس: أنه قتل جماعة 

بواحد» ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف» فكان إجماعاء ولأنها عقوبة تجب للواحد 
على الواحد» فوجبت للواحد على الجماعة» كحد القذف. ويفارق الديةء فإنها 
تتبعض » والقصاص لا يتبعض» ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك آدى إلى التسارع إلى 
القتل به» فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر . قاله في «المغني» ٤4١-٤۹١ /١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع مع هذه الخلافات غير صحيح, 
والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق» وذلك لفعل عمر كيه » فإنه ثبت 
بسند صحيح › آل ابن أبي نی اتل اي ااي وفعله بمحضر من الصحابة 
حجة قويّة» مع ظواهر أدلة وجوب القصاص مطلمًا . واللّه تعالى أعلم بالصواب› 
وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: لا خلاف أن 
القصاص في القتل» لا يقيمه إلا أولو الأمرء فرض عليهم النهوض بالقصاص» وإقامة 
الحدود» وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص › نم لا يتهيأ 
للمؤمنين جميعاء أن يجتمعوا على القصاص» فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة 
القصاص وغيره من الحدود» وليس القصاص بلازم» وإنما اللازم ألا يتجاوز 
القصاص » وغيره من الحدود إلى الاعتداء » فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص› من ديه 
أو عفو فذلك مباح» كما هو منصوص الآية الكريمة لجال قور في الباب . 

[فإن قيل]: فإن قوله تعالی : # کیب علگ€: معناه ففرض» وألزم» فيكف يكون 


+ الساء کات الى 2 
ضرم مص عن 2 لقَسامة 





القصاص غير واجب؟ . 

[قيل له]: معناه إذا أردتم» فأَعلّم أن القصاص هو الغاية عند التشاح . انتهى «الجامع 
لأحكام القرآن» ۲/ 757-1745 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة) في اختلاف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمد: 

ذهبت طائفة إلى أن ولي المقتول بالخيار» إن شاء اقتصٌ» وإن شاء أخذ الدية» وإن 
لم برض القاتل» يُروي هذا عن سعيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» ورواه أشهب 
عن مالك» وبه قال الليث» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء 
وحجتهم ما أخرجه أبو داود بإسئاد صحيح» من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» 
قال: سمعت أبا شريح الكعبي» يقول: قال رسول الله َة : «ألا إنكم يا معشر خزاعة» 
قتلتم هذا القتيل من هذيل» وإني عاقلهء فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل» فأهله بين 
خيرتين» أن يأخذوا العقل» أو يقتلوا»» وما كان في معناه» وهو نص في موضع 
الخلاف» وأيضا من طريق النظرء فإنما لزمته الدية بغير رضاه؛ لأن ونا نيه زیا 
نفسهء وقد قال الله تعالى : ولا فتلوا | اشک 4 4 وقوله: فمن عنى لم مِنْ يد4 : أي 
ترك له دمه في أحد التأويلات» ورضي منه بالدية» فاتباع بالمعروف : أي فعلى سیا 
الدم اتباع بالمعروف في المطالبة اين وعلی ير أداء ب بإحسان: آي من غير 
مماطلة» وتأخير عن الوقت› للك نيف من رد وىة : | ي أن من كان قبلنا لم 
يفرض الله عليهم غير النفس بالنفس» فتفضل الله على هذه الأمة بالدية» إذا رضي بها 
ولي الدمء على ما تقدم بيانه . 

وذهب آخرون إلى أنه ليس لولي المقتول» إلا القصاص» ولا يأخذ الدية» إلا إذا 
رضي القاتل» رواه ابن القاسم عن مالك» وهو المشهور عنه» وبه قال الثوري› 
والكوفيون» واحتجوا بحديث أنس» في قصة الربَيَع حين كسّرت ثنية المرأة» رواه 
الأئمة» قالوا: فلما حَكم رسول الله يك بالقصاص» وقال: «القصاص كتاب الله 
القصاص كتاس اللّه»» ولم يخير المجني عليه ؛ بين القصاص دالقيةء» ليث كلك أن الذي 
يجب بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله ع في العمد هو القصاص . قال القرطبيّ : 
والأول أصح لحديث أبي شريح المذكور. ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي صححه القرطييَ رحمه الله تعالى من أن 
الخيرة لوليّ المقتول هو الحق؛ لحديث أبي شريح كيه المذكور» فإنه نص صريح في 
ذلك. وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: رَوى الربيع » عن الشافعي» قال: أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل 


۷- (تاويلٌ قوله عز وجل: هوق عَضَ. . . - حديث رقم ٤۷۸٤‏ 











الشهابى» قال: وحدثني ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي شريح الكعبي: أن رسول 
الله ياد قال عام الفتح: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إن أحب أخذ العقل. 
وإن أحب فله القود»» فقال أبو حنيفة : فقلت لأبن أبي ذئب: أتأخذ ببذايا أبا الحارث. 
فضرب صدري» وصاح على صياحًا كثيراء ونال مني» وقال أحدثك عن رسول الله 
يك وتقول: تأخذ به» نعم آخذ به» وذلك الفرض علىّ» وعلى من سمعه: إن الله عز 
وجل ثناؤه اختار محمدا َي من الناس» فهداهم به» وعلى يديه واختار لهم ما اختاره 
له» وعلى لسانه» فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين» أو داخرين» لا مَخْرَجَ لمسلم من 
ذلك» قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت . ذكره القرطبيّ في «الجامع لأحكام 
القرآن» ۲/ ٠٠٠-٠٠۲‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

14 - - (أخْبرنا مُحَمّدُ بن إسْمَاعِيلَ بن راهيم قَالَ: : دتا علي بن حَفْصِ » قال : 
حَدَنَنَا وَرقاءُ» عَنْ عَمْرو, عَنْ ماهد قال : گیب یکم الماش في القن له بال 4 : 
ال : كَانَ بو إِسْرَائِيلَ عَلَِهُمالْقِصِاصُ » وَلَيِس عَلَيِهِمْ الذيّة: رل اللّهُ عَنّ وَجَلَّ عَلَيهِمُ 

الدَيَةَ َجَعَلَهَا عَلَى هَذِهٍ الْأمْه تَفِيقًا عَلَى مَا كَانَ عَلَى بني إِسْرَائِيلَ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم»: هو المعروف أبوه 
بابن عَليّة البصرىّ» نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة ]1١[‏ من أفراد المصئّف . 

و«علىّ بن حفص» المدائنی › نزيل بغداد» صودق [9] . 

قال المروذيٌ عن أحمد: علي بن حفص أحبٌ إلى من شبَابة. وقال ابن المنادي : 
لقا عل بن ص وكان الحم بسب با شنيقًا. وقال این الجعيد» عن آين سین 
شبابة» وعلىّ بن حفص ثقتان. وقال عثمان بن سعيد» عن ابن معين: ليس به بأس» 
وكذا قال النسائىّ. وقال ابن المدينيّ» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو داود: ثقة. وقال 
ابن أبي خاتم: سالت أبي عنه؟ فقال: صالح الحديث» يكتب حدیثه» ولا يحت به. 
روى له مسلم» وأبو داود» والمصتف» والترمذيّ؛ والمصتّف» وله عنده هذا الحديث 
فقط. 

و«ورقاء بن عُمّرا: هو اليشكريّ» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» صدوق في 
حديثه عن منصور لين [۷] 8557/5٠‏ . و«عمرو»» وامجاهد» هما المذكوران فى السند 
الماضي . 1 

والحديث من أفراد المصئف» وهو من مرسل مجاهد» وقد تقدم في الرواية السابقة 
أن ابن عيينة وصله بذكر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء وهو أثبت أصحاب عمرو 





لظ ا شرح سنن التسائى - كاب القَسَامَة 
ابن دينار» فروايته هي المحفوظةء فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريذ إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أتسة . 





۸- (الأَمْرُ بِالْعَفُو عَن الْقصّاص) 





6- (أْخْيْرَنًا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأنَا عَيْدُ الرّحْمَّن قَالَ: حَدَّئَنَا عبد 
اللّم وَهُوَ ابْنُ بَكرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الْمرَنِيْ عَنْ عَطَاءٍ ن أبي مَيِمُونَةَ: عَنْ أئس» تال : أن 

سول الله ية في قِصَاص» مر فيه بالتفي . 
ال هذا الإسناد: خمسة 

+ ]1 »[ اإسعاق بن إيرلجيب) حو أبن رلعويه الحتظاين الروز يه 4 فق یت بححة‎ -١ 
' 

۳ - (عبد الرحمن) بن مهدي العنبري مولاهم البصريّ» ثقة ثبت ت إمام [9] 59/57 . 

۳- (عبد الله بن بكر عبد اللّه المزنئ) البصريّ› صدوق [۷] . 

قال ابن معين : صالح . وقال ابن معين في رواية عنه» والنسائي : ليس به بأس . وقال 
الدار قطن : ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له أبو داود» والمصتف. وابن 
ماجه» وله عندهم هذا الحديث فقط . 

5- (عطاء بن أبي ميمونة) البصريٌ» أبو معاذء واسم أبي ميمونة مَنِيع» ثقة رُمي 
بالقدر [5] 56/5١‏ . ) 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عبد الله بن بكرء فقد تفرد به المصنف» وأبو داودء وابن ماجه. 
وهو صدوق. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شیخه» فمروزيّ. (ومنها): أن فيه 
أنسًا تله من المكثرين السبعةء وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. والله تعالى 


أعلم . 





٤١۸١ (الأمْرُ بالعَمّو عَن القِصّاص) - حديث رقم‎ -١ 





شرح الحديث 

(عَنْ أَنّس) ليه » أنه (قَالَ: أتي) بالبناء للمفعول رسو الله ل في ِصَاص ؛ ا 
فيه بِالْمَفُو) أي أمر شفاعة» لا أمر حتم» وقضاء . وفي الرواية التالية : «ما أ ني الب ڳا 
فى شيء فيه قصاص» إلا أمر فيه بالعفو». قال في «النيل» : والترغيب في العفو ابت 
بالأحاديث الصحيحية» ونصوص القرآن الكريم» ولا خلاف في مشروعيّة العفو في 
ب وإنما وقع الخلاف فيما هو الأَوْلَى للمظلوم» هل العفو عن ظالمهء أو ترك 
العفو . 

قال ب عقا ع تعالى عنه: لا شك أن سياس يسيم لنصوص الكتاب» 
والسنة» قال الله علي یمن حمسا عا ولع اجر مم عل أ الآية [الشورى : ٠‏ 5]» وقال 
سبحانه وتعالى | وکن صب وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ 7 عزو امور 4 [الشورى :157» وقال عز 
وجل : #والضل e‏ الآية [النساء:78١]»‏ وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في 
(صحيحه» من حديث أبى هريرة يه عن رسول الله مي قال: «ما نقصت صدقة من 
ماله وما زه الله ميا سق إلا عزاء وما تواضع أحد للّه إلا رفعه اللّه». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ديك اس .رق الله شال خت علا صحيج. 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۸/ ٤۷۸٥‏ و1 -٤۷۸‏ وفى «الكبرى» ۲۷/ 5986 و5985 . 

وأخرجه (د) في «الديات» ٤٤۹۷‏ (ق) قى «الديات» ۲۹۹۲ (أحمد) فى «)اباقى مسند 
المقرين» ۱۳۸۰ و1790 رال قال أعلم بالصراپه واليه المرسيع والمآب» .وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

15 - (أخْبَرنَا مُحَمَدُ بن بسار قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ مَهْدِيٌ َر ْنُ أسَدِء 
قان بی لم > قالوا: قتا عَبْدُ الله ن بكر المُْني قال : دتا اء ِن أبي 
مَبْمونة› ولا أعلمة إلا عن نس بن مالك قال: «مَا ني الى علد في شَيْء فيه 
قَصَاص › إلا مر فيه بالْعَفو») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير عبد 
الله بن بكر كما سبق في ترجمته في السند الماضي . 





جح ۳۲ 
وقوله: «ولا أعلمه إلا عن أنس الخ» هذا الشك في هذه الرواية لايضرٌ بصخة 
الحديث» فقد تقد تقدم عن إسحاق بن راهويه من دون شك» وتابعه موسى بن إسماعيل 
التبوذكي عند أبي داود- 5487 5- عن عبد الله بن بكرء فرواه بالجزم» فتنيّه. 
والحديث صحيح» وقد سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


عاد 
:2 


4 
5 


37 


4- (كل يُوْحَذ مِنْ اتل الْعَمْد 


الَدَيَة إِذا عَم ول الْمَقْثُولِ عن 
الْقَوَدِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «الدية» بالرفع نائب فاعل «يؤخذ»: أي هل 
یش أخذ ولي المقتول الدية إذا عفا عن القصاص» والجواب: نعم يؤخذ؛ لحديث 

4080 عبرا محمد بن عبد امن بن َك قال : ةا 5 مشهر» قال : 

حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلٌ وشو أبن شبد الله بن سَماعة- قال: أنبآن لأَوْرَاعئ› قال تر 
َحْبَى ؛ ٠‏ قَالَ: حَدَثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : عدي أو هرن رَةَ قَالَ: قال رَسُولْ الله ككل : ‹ 
قل یل ال إِما أن يُقَادَ » وَإِمَا أن يُفْدَى)) . 

١‏ مدن د اوح ناشم ب ان بن مدال الرَبَعيَ العجلى . أبو 
بكر الدمشقي 17 ا بحا ثقة E‏ ع 
A0)‏ تمر د ره الخض ي وله لله في هلا الكتاب حديثان فقط: هذاء وفي (اكتاب 
الزينة» -008١/١5‏ حديث أبى ذرٌ ته » مرفوعًا: «إن أحسن ما غيّرتم به الشيب 
الحئاء ¿ والكتم) . 

؟- (أبو مُسهر) عبد الأعلى بن مُسهرء العّْسَانيَ الدمشقيّ» ثقة فاضل» من كبار 
[* ؟] e‏ . 
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۳ اله 

۳- (إسماعيل بن عبد الله بن سّمّاعة) العدّويٌ» مولى آل عمر الرمليّ» ثقة [۸] 
ا . 

5- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو ثقة جليل فقيه [۷] 075/40 . 

ه- (بحيى) بن أبي كثير اليمامن» أبو نصر البصري الثقة الثبت [5] 74/77 . 

”- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني الثقة الثبت الفقيه [۳] ١/١‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين إلى يحيى» وهو 
بصري» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» فيه أبو هريرة تناك 
أكثر من روى الحديث فى دهره» روى )٥۳۷٤(‏ من الأحاديثٍ4+ وفيه آبو َيه أبخل 
الفقهاء السبعة . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن أبي هريرة طايه أنه قال : (قَالَ رَسُولُ الله يي : «مَنْ فيل لَهُ قتِيل) ببناء الفعل 
للمفعول: أي من قتل له قريبٌ» كان حيّاء فصار قتيلا بذلك القتل (فَهُوَ بخير النّظرَيْنَ) 
أى هو مخيّر بين النظرين»؛ يختار منهما ما يشاء» ويرى خيرًا له. 

ووقع عند البخاري في «كتاب العلم» بلفظ : «ومن قبل فهو بخير النظرين»› قال في 
(الفتح»: وهو مختصرء ولا يمكن حمله على ظاهره؛ لأن المقتول لا اختيار له» وإنما 
الاختيان لوليه+ وقد أشار إلى نحو ذلك الخطابي. ووقع في رواية الترمذي: «فإما أن 
يعفو »› وإمآ أن يقتل»+ والمراد العفو على الدية؛ جمعا ۽ بين الروايتين» ويؤيده أن عنده فى 
حديث أبي شري : القن فيل له كتيل بعد اليرم قأعله بين سخيرتين : إما أن يقتطواء أو 
يأخذوا الدية»» ولأبي داودء وابن ماجه» وعلقه الترمذي من وجه آخرء عن أبي 
شريحء بلفظ : «فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يَقنّصضّء وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ 
الدية» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه“ : أي إن أراد زيادة على القصاص» أو الدية . 

(إِمَا أن يقاد) بالبناء للمفعول: أي يقتل القاتل لأجله (وَإِمَا أن يُفُدَّى) بالبناء للمفعول 
أيضا : أي يعطى الفدية» وهي الدية. ولفظ البخاريٌ: «إما أن يُودى»- بسكون الواو- : 
أي يُعطِي القاتل» أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية. ووقع في رواية عنده في «العلم) 


. تقدم أن حديث أبي شريح هذا ضعيف» فلا تغفل‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
حح ١٠١‏ : ) 


بلقظ: کا أذ تزه بحل فسا أذ يردي وخر عتا والعقل الدية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث اختصره المصتف رحمه الله تعالى هناء 
وقد ساقه مطولا في «كتاب العلم» من «الكبرى» ۳/ 475-474 رقم -٥۸٥١‏ فقال: 

أنبأنا العبّاس بن الوليد بن مزيد» قال: أخبرني أبي» قال: حدثنا الأوزاعىّ. 

اا حاط 37 خب رخن ين اللشك. قال: حدتما ُو مُسْهِرء قال: حَدَتنا 
إسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنِ سَمَاعَةٌ- قال: حدثنا الْأَوْرَاعِنُ» قال حذثتي يَحْبَى بن أبى كثير: 
قال: حَدَنَِي أو سَلْعَاه كال: حَدَتَنِي أَبُو هُرَيْرَة قال: لما فتحت مكةء قتلت هُذيل 
رجلا من بني ليث بقتيل لهم من الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله بيا فقام» فقال: 
(إن الله حبس عن مكة الفيل» وسَلّط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لم تحل لأحد 
قبلي» ولن تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار» وإنها ساعتي هذه حرام» 
لا يعضد شجرهاء ولا يختلى شوكهاء ولا بط ایا إلا عضده ومن ل له قول: 
فهو بخير النظرين: إما أن يُقادء وإما يُفْدّى». فقام رجل من أهل اليمن» يقال له: أبو 
شاه» فقال: يا رسول الله اكتبوا لى» فقال رسول الله ي : «اكتبوا لأبي شاه»ء ثم قام 
المتاس + قالع يا وسول الله إلا الأشكى فإنيا مله فى سانا وقيورتاء فقال رسول 
الله كيه : «إلا الإذخر». ۰ 

وبنحوه ساقه البخارىٌ رج آل تعالى في «كتاب الديات» من «(صحيحه»» فقال : 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا شیبان» عن يحيى › عن أبى سلمة› عن أبي هريرة» أن خزاعة 

قتلوا رجلا -وقال عبدالله بن رجاء- حدثنا حرب» عن يحيى» خدثنا أبو سلمة» حدثنا 
أبو هريرة» أنه عام فتح مكة» قتلت خزاعة رجلاء من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية 
فقام رسول الله اة فقال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسَآط عليهم رسوله كله 
والمؤمنين» ألا وإنها لم تحل لأحد قبليء ولا تحل لأحد بعدي» ألا وإنما أحلت لي 
ساعة من نهارء ألا وإنها ساعتي هذه حرام» لا يُخْتَلى شوكهاء ولا يُعضد شجرهاء ولا 
يَلتَقِط ساقطتها إلا منشد» ومن قتل له قتيل» فهو بخير النظرين : إما يُودَىء وإما يُقاد؛ 
فقام رجل من أهل اليمن» يقال له: أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول اللّهء فقال 
رسول الله كَليِ: «اكتبوا لأبي شاه»ء ثم قام رجل من قريش» فقال: يا رسول الله إلا 
الإذحرء فإئما نجعله فى بيوتنا وقبورناء فقال رسول الله : «إلا الإذخر». والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل 'تتعلق ببذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : في درجته : 
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۴۵ ڪڪ 

حديث أبي هريرة سيه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۹/ ٤۷۸۷‏ و۷۸۸٤‏ و۹٩۷۸٤-‏ وفى «الكبرى» 1۹۸۷/۲۸ و۹۸۸٦‏ 
و5984 . وأخرجه 2 في «العلم» ١١‏ و«اللقطة» ۲٤۲٤‏ و«الديات» 1۸۸۰٩‏ 2 في 
«الحج» 065 (د) فى «الديات» هده: (ت) فى «الديات») ١5٠6‏ (ق) في «الديات» 
٤‏ (أحمد) في اباقي مسند المکٹرين» ۷۲١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده”'' : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة أخذ الدية من 
قاتل العمد إذا عفا ولي الدم عن القصاص . (ومنها): أن ولي الدم يُخيّر بين القصاص 
والدية» واختلف إذا اختار الدية» هل يجب على القاتل إجابته» فذهب الأكثر إلى 
ذلك» وعن مالك: لا يجب إلا برضى القاثل . (ومتها): أنه استدل بقوله: «من فقتل له 
قتيل» على أن الحق يتعلق بورثة المقتول» فلو كان بعضهم غائباء أو طفلاء لم يكن 
للباقين القصاص»› حتى يبلغ الطفل» ويقدم الغاب. (ومنها): أنه استّدل به على أن 
المخير في القودء أو أخذ الدية هو الولي» وهو قول الجمهورء وقرره الخطابي بأن 
العفو في آية : فمن غنى لم مِنْ أنه سَىْء4 الآية [البقرة :۱۷۸]» يحتاج إلى بيان؛ لأن 
ادر القاس أن لا ية الأحدعيط على ال لكن المعنى: أن من عفى عنه من 
القصاص إلى الدية» فعلى مستحق الدية الاتباع بالمعروف» وهو المطالبة» وعلى القاتل 
الآداء؛ وهو دفع الدية بإحسان . 

وذهب مالك والثوري» وأبو حنيفة» إلى أن الخيار في القصاصء أو الدية للقاتلء 
قال الطحاوي : والحجة لهم حديث أنس طك في قصة الذبيع عمته» فقال النبى 26: 
(كتاب الله القصاص»» فإنه حكم بالقصاص» ولم يخيرء ولو كان الخيار للولي 
لأعلمهم النبي ياء إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم بمن ثبت له أحد شيئين بأحدهماء 
من ال أن جطسه پان العمل لہ غي, شاه فلسا تات بالتصاس » وجب أن تق علي 
قوله: «فهو بخير النظرين»: أي ولي المقتول مخيرء بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم 
الوط 

وتعقب بأن قوله اة : «كتاب الله القصاص»» إنما وقع عند طلب أولياء المجني عليه 
في العمد القودء فأعلم أن كتاب الله نزل على أن المجني عليهء إذا طلب القود أجيب 


)١(‏ ليس المراد فوائد سياف المصتف› فحسبٌ» 5 فوائد الحديث بطوله؛ كما أوردته من اصحيح 
البخاري»»› فة , 


شرح سنن النسائى - كاب الْقَسَامَةٍ 
صو چن ا م 


إلبه» ابسن فيه ما ادعاه من تأخير البيان. 


كذا على أن لا أقتلك: إن القائل لا يجبر على ذلك رلا ا بهد هن وإن کان 








يجب عليه أن يَحقن دم نفسه . وقد تقدّم البحث بأتم من هذا في المسألة السابعة من 
المسائل المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قبل باب» فارجع إليه 
تزدد علما. 


(ومنها): ما قاله المهلب وغيره: يستفاد من قوله: «فهو بخير النظرين» أن الولي إذا 
سئل في العفو على مال» إن شاء قبل ذلك» وإن شاء اقتص» وعلى الولي اتباع الأْلَى 
في ذلك» وليس فيه ما يدل على إكراه القاتل على بذل الدية . 

(ومنها) : أنه استَّدَلَ به الجمهور على جواز أخذ الدية في قتل العمد» ولو كان غِيلّةء 
وهو أن يَخدَع شخصا حتى يصير به إلى موضع خفي فيقتله» خلافا للمالكية» وألحقه 
مالك بالمحارب» فإن الأمر فيه إلى السلطانء وليس للأولياء العفو عنهء» وهذا على 
أصله في أن حد المحارب ل إذا رآه الإمام» وأن «أو» في قوله عز وجل: أن 
a i ES‏ أو تقَطّمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرَجلْهُم يِن حِلَفٍ أو يفوا مرح الْأَرْضٍ4 الآية 
[المائدة : ”7”7] للتخيير» ؛ لا للتتويع . 

(ومنها): أن من قتل متأوّلا كان حكمه حكم من قتل خطأء في وجوب الدية؛ لقوله 
ية : «فإني عاقله»» ووجه ذلك أنه مهو إنما قال هذا فيمن قتل من خزاعة رجلا من بني 
ليث» وإنما قتله متأولا جواز ذلك» حيث قتل منهم في الجاهلية قتيلا . 

(ومنها): أنه اسبَدَلَ به بعض المالكية على قتل من التجأ إلى الحرم» بعد أن يمل 
عمذاء خلافا لمن قال: لا يُقتل في الحرم» بل يلجأ إلى الخروج منه» ووجه الدلالة أنه 
اة قاله في قصة قتيل خزاعة» المقتول في الحرم . (ومنها): أن القَوّد مشروع فيمن 
قتل عمذاء ولا يعارضه ما ذكر من حرمة الحرمء فإن المراد به تعظيمه لتحريم ما حرم 
اللّم وإقامةٌ الحد على الجاني به من جلة تعظيم حرمات ازل“ . وقد تقدم شيء من 
هذا في «كتاب الحج)» في -۲۸۷٤/۱٠١‏ باب «حرمة مكة)» و-١١١/5416-باب‏ 
«تحريم القتال فيه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

4- (أْخْبَرَنا العَبّاس بْنُ الْوَلِيدٍ بْن مَرْيَدَه قال: أخبرَنِي أبي . قال: حَدَّثَنا 


0 راجع «الفتح) ١40-14‏ 1 


.. - حديث رقم ٤۷۸۹‏ 


4- (هَل يُوْحَدُ مِنْ قال الْعَمْدِ الديه» . 











١ 








الأورَاعِيٰء قال : حَدََنِي خی بن أبي كير قال : حَدَتَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَكَتا أَبُو 
هُرَيْرَة ال : قال رَسُولَ الله علخ : «مَن فيل لَه كتيل فَهُوَ خير النَظَرَيْن : ما أَنْ يُقَادَ وإما 


أنْ يُفْدَى)) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «العباس بن الوليد بن مزيد)- به قم اتبيه وسكون 
الزاي» وفتح التحتانية- : هو البيروتىء صدوق عابدٌ ]١١1[‏ و« ١7١١/5‏ . و(أبوه): هو 


الوليد بن مَزيد الْعْذْريّء أبو العبّاس البيروتئ» ثقة ثبتّ» قال النسائيّ : كان لا يُخطىء» ولا 
يُدلْس [۸] ۱۷۱۱/٤١‏ . | 

والحديث متف عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

48- (أَخْبّرَنَا أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمّدِء قال: ا ابْنُ عَائِذء قال: حَدَّثَنا 
تَحَْى -هُو ابْنُ حَمْرَّة- قال : حَدَثَنا الْأَوْرَاعيُ ؛ قال : حَدْننَا يَْتى بن أبي کثیر» قال 
دبي بُو سَلَّمَةَ : أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قبيل». مُرْسَل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اأحمد بن إبراهيم بن محمدا: هو ابن عبد الله بن 
بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بُسْر بن أرطاة» أبو عبد الملك البشرى» صدوق ]١١[‏ 
1 من أفراد المصئف . و«ابن عائذ»: هو محمد بن عائذ الدمشقىّ» أبو أحمد» 
صاحب المغازي › صدوق رمي بالقدر [ .٠‏ وايحيى بن حمزة) : هو أبو 
عبد الرحمن الحضرميّ الدمشقيّ القاضي ثقة رمي بالقدر [۸] ١158/5٠‏ . 

وقوله: «مرسلٌ»: خبر مبتدإ محذوف: أي هذا الحديث مرسل؛ لكونه لم يُذكر فيه 
أبو هريرة يِه » لكن هذه الرواية شاذة» كما قاله في «الفتح»-٤٠/‏ ۱۸۹- ولفظه 
قوله: «عن أبي هريرة»: كذا للأكثرء ممن رواه عن يحيى بن أبي كثير 
«الصحيحين»» وغيرهماء ووقع في رواية النسائيٌّ» مرسلاء وهو من رواية يحيى بن 
حمزة» عن الأوزاعيّ» وهي شاذة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الأكثرين على وصل الحديث» فقد 
اتفق إسماعيل بن عبد الله بن سماعة» والوليد بن مزيد عند المصتف في الإسنادين 
الماضيين» والوليذ ين مسلم عند الشيخين: ثلاثتهم عن الأوزاعيَ؛ عن يحبى بن آبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كك ا تطالفهم يسى بن مرا قرواء. عن 
الزهريّ»ء عن يحيى» عن أبي سلمة» عن النبي وء مرسلا. 

والحاصل أن مخالفة يحيى بن حمزة لهؤلاء الأثبات لا يضر بصخة الحديث» ولذا اتفق 
الشيخان على تخريجه» فتبصّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


> ون 


شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَة 
SZ ۱۳۸‏ : 


«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 


ّ 
. ٤آ‎ 
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سے 


31 (عَفُوُ النْسَاءِ عن الدّم) 





- (أَخبَرَنَا ِسْحَاقٌ بن إِنْرَاهِيمَ : قال : حَدَتَنَا الْوَلِيدُء عَن الْأَْرَّاعِيَ» قال : حَدَثَنِي 
جضن قال : حَدَّتَنِي أبو سَلَْمَةَ ح وَأَنْبَأنَا الْحْسَيْنُ بن حُرَيْثِء قال : حَدَّثََا الوَلِيدُ» قَالَ حَدَّثَنا 
الْأَوْرَاع» قال : حَدَّنَنِي جضن اه سَمِعَ أبَا سَلَمَةَ يُحَدثُ عَنْ عَائْضَةَ أن رَسُولَ الله لا 
َال : «وَعَلَى الْمُفْتَنلِينَ أن يَنَحَجرُواء الْأَولَء الأول وَإِنْ كَانَتِ امْرَأة) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 

. (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل باب‎ -١ 

؟- (الحسين بن خريث) الخزاعى» أبو عمّار المروزىٌ» ثقة [ 1١١‏ 57/545 . 

ج (الوليد)» ين عسلم القرقية ولاح أبو الاس المقةء هه كيد كير 
التذليس والتسوية [۸] ٤6٤/9‏ . 

4 - (حصن)- بكسر الحاء» وسكون الصاد المهملتين» ثم نون- ابن عبد الرحمن› 
ويقال: ابن .مِحصّن التَرَاغِمِيَ- بفتح المثناة» ثم راء» ثم معجمة مكسورة» ثم ميم 
خفيفة- أبو حذيفة الدمشقيئّ» مقبول [۷] . 

قال في «تهذيب التهذيب» :40/١‏ رَوَى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعنه 
الأوزاعي» قال أبو حاتم» ويعقوب بن سفيان : لا أعلم أحدا رَوَى عنه غير الأوزاعي. 
وقال أبو حاتم : لا أعلم أحدا نسبه. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: هو حصن 
ابن عبد الرحمن» جد سَلَمَة بن الْعَيّار. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن ابن 
المديني : هو حصن بن محصن . وقال الدار قطني : شيخ يعتبر به . وقال ابن القطان لا 
يعرف حاله. تفرّد به المصتف» وأبو داود ذا الحديث فقط . 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من ضبط «حِصّن» مكيرًا هو الصواب» كما فى «تحفة 
الأشراف» ٠٤٠٠/١١‏ وهو الذي في «سنن أبي داود» رقم ٤0۲١۷‏ . ۰ 

ووقع في جميع نسخ «المجتبى)» و«الكبرى» التي بين يدي بدله: «حخصين» مصغْراء 
وهو غلط» فتنيه . 


٤۷۹١ (حَمْوٌ النَسَاءِ عن الدم) - حديث رقم‎ -٠ 








i 








ه- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . والباقيان تقدّما في الباب الماضي . واللّه 
تعالى أعلم . 
(عَنْ عائِشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما أن رَسُول الله َء قال: وَعلى 
المُفْتَيَلِينَ) بكسر التاء الثانية» اسم فاعل من اقتتل» أراد بهم أولياء القتيل› والقاتلء 
وسمّاهم مقتتلين لما ذكره الخطابيّ» فقال: يُشبه أن يكون معنى المقتتلين ههنا أن يطلب 
أولياء القتيل الْمَوّدّء فيمتنع القََلةَء ف ينهم الحرب والقتال ؛ لأجل ذلك فهو جمع 
معتل اسم فاعل من اقْتَتَلَ فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا. 

قال : ويحتمل أن يكون الرواية بنصب التاءين › أ المفعول» يقال : اقتتِل فهو 
مُقَتَتَلُ»ه غير أن هذا يُستعمل أكثره فيمن قتله الحبّ. | 

(أَنْ يَنْحَجِرُوا) بحاء مهملةء > ثم جيم»ء ثم زاي : أى يمتتعواء ويكفوا عن القود بعفو 
أحدهم . وقال في «النهاية) -۱/ ه75-: معنى (أن ينحجزوا : أي يكفُوا ا 
من 537 شك فتمل انحجز نه © والانحجاز مطاوع حجزه . إدا منعه ) والمعنى: | 
لورثة القتيل أن يعفو عن دمهء رجالهم ونساؤهم» أيهم عفا- وإن كانت امرأة- سقط 
القود» واستحقوا الدية. انتهى . 

وقال ایو داود في (سننه) بعد ذكر الحدية: ما نضةة قال أبو خاوة: #يتحجرواة: 
يكفوا عن القَوّد. وفى نسخة : : قال أت حاود: يعنى يعن أن عقو النساء : -- جائزء إذا 
كان إحدى الأولياءء وبلغني عن 8 ك قال : (ينحجزوا): يكفو : عن القتل : 
انتھ: 

(الْأَوْلَء فَالْأَوَّلَ) أي الأقرب» فالأقرب» قال فى «النهاية» /١‏ 740-: وبعض 
الفقهاء يقول: إنما العفو والقَوّدُ إلى الأولياء من الورثة» لا إلى جميع الورثة» ممن ليسوا 
بأولياء . انتهى . 

(وَإِنْ كَانَتِ امْرَأة) كلمة «إن» وصليّة. قال الخطابي: تفسيره: أن يقتل رجلء» وله 
ورثة» رجال ونساءء فأمهم عفاء وإن كان امرأة» سقط القودء وصار دِيّة. انتهى. 

وقال العلامة ايك ليم رحمه الله تعالى: وقد وي #الأول» فالأول»ة ودوى : 
«الأَوْلَىء َالأَوْلَى)- ب بفتح الهمزة E‏ الأقرس» فالأقرب» وهو او وبه يتبين معنى 
الحديث› وأصل اس المنع› ومنه الحاجز ب بين الشيئين › و«ينحجزوا» : مطاوع 
حجر نه › فانحجز › وهو يدل على حاجز بينهم. يدم عو من الم فإنه إذا عفا 
وجب عليهم أن ينحجزوا؛ لأن صاحب الدم قد عفا» وهذا العفو لحقّ يستحقه الأولّى. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
٠ reya‏ £ \ : 


فالأوْلى من المقتول. وإن كان امرأةٌء فإذا عفت» وهی أولى بالمقتول» فقد حجز 
عفرها بينيم» رلا يجوز للرجال الأباعد بسذ كلك الطلب بذههء رقد عقا عته الأدنى 
منهم» فقد اتضح فيك اال وجهه » وأسفر صبح معناه. 

وعلى هذاء فيكون «الأولى. فالأولى» فاعل فعلٍ دل عليه المذكور : أي يحجز بينهم 
الأولى» فالأولى» وإن كانت امرأة» وترجمة أبي داود تُشعر بهذا. انتهى «تبذيب السئن» 
TEEPE‏ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ترجمة أبي داود. هي نفس ترجمة المصئتف رحمهما 
الله تعالى» ونضّها: «باب عفو النساء عن الدم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(العسالة الأولى) : فى درجته : 

جد عاف روعي الله مال عقا هذا عع لج طن كنا سق اکاک 
50 : ع 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۰/ -٤۷۸٩‏ وفى ر ۹٩‏ . وأخرجه (د) فى «الديات» 
۸ . 1 1 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز عفو النساء عن القصاص : 

قال الإمام الخطابيّ رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس في عفو النساءء فقال أكثر 
أهل العلم : عفر الساء جور الهم جائز» كعفو الرجال. وقال الأوزاعي» وابن شبرمة: 
ليس للنساء عفوٌ. وعن الحسن» وإبراهيم النخعيَّ: ليس للزوج» ولا للمرأة عفو في 
الدم. انتهى «معالم السنن» 0 

وقال الموقق رحمه الله تعالى : أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاصء وأنه 
أفضل» والأصل فيه الكتاب» يج أما الكتاب: فقول الله تعالى» في سياق قوله : 
«كيب عَلََمُه الْقِصَاصٌ في ْمَل 4- : #قمن على لم من أيه شىء فاليا بالمعروف وأدآء كد 

بإِحْسَنْ4 [البقرة:۱۷۸]ء وقال تعالى: وَكَبنَا عم فآ أن النفس بالتقين© - 
قوله : #وَالْجَرُوح فسا ا قن ف 3 سكلا د لدي [المائدة : 45]. 

فيل في تفسيره : : فهو كفارة للجاني» يعفو صاحب الحق عنه. وقيل: فهو كفارة 

وأا السنة: فإن أنس بن مالك طك ١‏ قال: ارايت رسول الله َة رُفع إليه کي 











1 کک 
فيه قصاص» إلا أمر فيه بالعفو»» رواه أبو داود» والنسائيّ» وقد تقدم قبل باب أنه 
حديث صحيح . وفي حديثه في قصة الرُبَيّ بنت النضر» حين كسرت سن جارية» فأمر 
النبي ييا بالقصاص»› فعفا القوم . 

إذا ثبت هذا فالقصاص حق لجميع الورثة» من ذوي الأنساب والأسباب» والرجال 
والنساء» والصغار والكبار» فمن عفا منهم صح عفوه» وسقط القصاص»ء ولم يبق لأحد 
إليه سبيل . 

وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم: عطاء» والنخعي» والحكم» وحماد» والثوري. 
وأبو حنيفة» والشافعي» وروي معنى ذلك عن عمرء وطاوس» والشعبي . 

وقال الحسن» وقتادة» والزهري» وابن شبرمة» والليث» والأوزاعي : ليس للنساء 
عفوة والمشهور عن مالك: أنه موروك للعصبات خاصة» وهو وجه لأصحاب 
الشافعي؛ لأنه ثبت لدفع العار» فاختص به العصبات» كولاية التكاح» ولهم وجه 
ثالث» أنه لذوي الأنساب» دون الزوجين؛ لقول النبي يَكيَهِ: «من فيل له قتيل» فأهله 
بين حيرّتين بين أن يقتلواء أو يأخذوا العقل». وأهله ذوو رحمه. 

وذهب بعض أهل المدينة إلى أن القصاص» لا يسقط بعفو بعض الشركاءء وقيل : 
هو رواية عن مالك؛ لأن حق غير العافي لا يرضى بإسقاطه» وقد تؤخذ النفس ببعض 
النفس» بدليل قتل الجماعة بالواحد . 

واحتجٌ الأولون بعموم قوله كَكْهِ: «فأهله بين خيرتين»» وهذا عام في جميع أهله. 
والمرأة من أهله» بدليل قول النبي يد : «من يَعذڏرُني من رجل يبلغني أذاه في أهلي» 
وما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وما كان 
يدخل على أهلي إلا معي»» يريد عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقال له أسامة: 
يا رسول الله أهلك» ولا نعلم إلا خيراء متَّفقٌ عليه. 

وروى زيد بن وهب أن عمر ويه أتى برجل قتل قتيلا» فجاء ورثة المقتول ليقتلوه. 
فقالت امرأة المقتول» وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي» فقال عمر: الله أكبر 
قث الق وواه آبر داوةة” . 

وفي رواية عن زيدء قال: «دخل رجل على امرأته؛ فوجد عندها رجلاء فقتلهاء 


7" 4 


010 هو حديث ع وأما عروه لون أبي داود» فمحل نظر» وقد قال الحافظ گی «التلخيص “ / 
۰ رواه عبد الرزاق» عن معمر › قن الأعمش» عن رید بن وهب به» ورواه البيهقي من حديث 
زيد بن وهب » وزاد: «فأمر عمر لسائرهم بالدية» . انظر «إرواء الغليل» YA‘—۷4 /Y‏ . 


شرح سنن النسائي - كات الْقَسَامٍَ 


فاستعدى إخوتها عمر يه » فقال بعض إخوتها: قد تصدقت» فقضى لسائرهم 
الد . 

وروی قتادة : أل س ونه رفع | ليه رجل قتل رجلاء فجاء أولاد المقتول» وقد 
عفا بعضهمء فقال عمر لابن مسعود: ر 1# إنه قد أَخْررٌ من القتلء > فضَرّب 
على کتفهء وقال كتف" هلىء حلها"" + انتهى «المقتى» 11 8۸۲-5۸5 , 

بيعب اوس ساروا r ah,‏ 
من أن العفو عن القصاص يصخ» من النساءء كما يصح من الرجال؛ لوضوح أدلتهء 
كما سبق توضيحه آنقاء فإذا حصل العفو من بعض الورثة ولو كانت امرأة فقد سقط 
القصاص» وثبتت الدية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





١ : “© 22ح‎ 


5 
انتب : 


35 35 2 


-١‏ (بَابُ مَنْ فيل بحَجَرِء أو 


سَوْطِ) 


9 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «قتل» بالبئاء للمفعول: أي باب ذكر الحديث 
الال على حكم المقتول بحجرء أو سوط . والله تعالى أعلم بالصواب . 

۹۱ - (أَخْبَرَنَا هال بْنُ الْعَلّدِ ن هلال قَالَ : : حدقا سَعِيدٌ ْم سُلَيمَانَء َال : أنبأنا 
ايدان بق کیو قال : دتا عَمْرُو بْنُ دِيئَار عَنْ طاوّس » عن ابن عباس » قال : قال 

رَسُولُ اللّه يكل : «مَن قُتِلَ في عِمْيَاء أؤ رمياء َكُونُ بَينَهُمْ بجر أو سوط أو بعَضَاء 
قله عَقْلُ خَطَلِء وَمَنْ تل عَمْدَا فقود يَدِوء من حال بيه وَبَيَهُ فَعَلَيهِ لته الل 
وَالْمَلَائْكة: الاس اس لا يقل مِنهُ ضاف ولا عَدْلُ»). 


. ۲۸۱/۷ وهو صحيح أيضاء أخرجه البيهقيّ 04/4 انظر «الإرواء»‎ )١( 

(0) افر کف يكسر] فسكون: وعاء أداة الراعي» أو وعاء قاط التاجر . أفاده في «القاموس» ٠‏ 

00 أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» ؟/ t/t‏ وهو ضعيف ؛ لانقطاعه . فإن فتادة لم يلو 
ع ولا ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. 


۱- ريات م من قل بِحَجَر» أو سَوْط) - حديث ر V4‏ 











رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (هلال بن العلاء بن هلال) بن عمرو» أبو عمرو الباهلي مولاهم الرّفىّ : وهو 
صدوق [۱۱] ۱۱۹۹/۱۰ » من أفراد المصنف . 

؟1- (سعيد بن سّليمان) الضبّى» أبو عثمان الواسطئئ» نزيل بغداد البرّار» لقبه 
سعدويهء ثقة حافظ . من كبار ]٠١[‏ 865/6 . 1 

۳- (سليمان بن كثير) العبديّ البصريٌّ» أبو داود» أو أبو محمدء لا بأس به في غير 
الزهرىٌ [۷] 58/ "7001 . | 

4 - (عمرو بن ديئار) الجمحي مولاهم المكي» ثقة ثبت [5] ٠١٤/١١١‏ . 

ه- (طاوس) بن كيسان اليمانىء ثقة ثبت فاضل ۳1] /171/ ١‏ . 

5- (اين عباس) عبد الله رشبي الله تعالى عنهما ۳٠/۲۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تاو . (ومنها): أن رسال كلهم 
رجال الصحيحء غير شية كما سبق أنفًا.. (ومتها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» 
وفيه ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما حبر الأمة» وبحرهاء أحد العبادلة» وأحد 
المكتريرة. السيعة؛ قبا م غير مزه واللّه تعالى أعلم . 

عن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء ۴ (قَالَ: قال رَسول الله يكل : «مَنْ قُبلَ) 

ء للمفعول (في عِميَا) -بكسر العين المهملة» وتشديد الميم» والتحتانيّة: 

بسحا : فِعْيلَى» من العَمَّى» كالرْمَيّا» من الرمي» والخِصّيصَى» من التخصيص» 
وهي مصادرٌء والمعنى: أن يوجد بينهم قتيل يَعْمَى أمره» ولا يتبيّن قاتله. أفاده ابن 
الأثير في «النهاية»-/ 7٠١0‏ . وقال السنديّ: قوله: «في عِمَيّا» بكسر عين» فتشديد 
میم » مقصورء ومثله «رمَيًا» وزنًا : دوع ای ولا حال 
قتله » أو في ترام جرى بينهم. نوجد بينهم اقتيل. | 

(أَو رميًا) تقدم ضبطه انما : أي في ترام (تَكونُ 5 أي بين القوم (بحجر› ۳ 
سَوْط ء أو بعَضَاء َعَقْلَهُ) أي ديته» يقال : عقلت القتيل عملا فن باب مرب : 15 اقوت 
ديته . قال الأصمعىٌ : سیت الد عَفلا؛ تسمية بالمصدر؛ لان الإبل كانت تعقل بفناء 


ولي القتيل» > ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العَقْلُ على الدية» إلا كانت؛ أو نَقْدَا. قاله 
الفيّوميَ (عَفْلُ خَطَإِ) أي يكون حكم ديته حكم دية المقتول خطأ . وفي رواية أبي داود: 
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«فهو خطأ»: أي فحمه حكم قتل الخطإء فتجب الدية» دون القصاص (وَمَنْ قَتَلَ) بالبناء 
للفاعل (عَمْذَا فَقَوَدُ يَدِهِ) أىْ فعليه قوذ نفسه. أو فحكمٌ قتله قود نفسهء وعبر باليد عن 
الاسر مجارًاء أو المعنى : فعليه قود عمل يده الذي هو القتل› + فاق القود إلى اليد 
مجارًا (فَمَنْ حال بَيَْه) أي بين القاتل (وَبَينَهُ) أي بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتلهء 
بعد طلبهم ذلك» وليس المراد به طلب العفو عن القصاص»” فإنه جائز, فقد تقدم قبل 
بابين حديث أنس ييه : «ما أتي النبي بيا في شيء فيه قصاص» إلا أمر فيه بالعفو) 
(فَعَلَيِهِ لَعْنَهَ اللّه) ای رھ سی رست (وَالْمَكايكة) أي دعاؤهم عليه بأن يطرده الله تعالى 
عن د (وَالئْاس) أي دعاؤهم عليه أيضًا بالطرد. والمعنى أنه يسعحق ذللق: إن لم 
يقد اال تعالى عنه. وقوله (أْجَعِينَ) تأكند للملائكة» والناس . 

ايفين بالبناء للمفعول (مِنْهُ صَرْف) قيل : معناه: توبة؛ لما فيها من صرف الإنسان 
نفسه من حال المعصية إلى حال الطاعة (ولا عَدْلُ) أي فداء» مأخوذ من التعادل.» وهو 
التساوي ؛ لأن فداء الأسير يساويه» والمراد التغليظ » والتشديد فيمن حال بين الحدود» 
وأمثالها. قاله السندى . 

وقال الخطابيّ : فسّروا العدل بالفريضة» والصرف بالتطوّع . انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

جت ن کاس رکس الله قال عتهما هلا سم 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۱/ ٤۷۹٩۱‏ و۷۹۲٤-‏ وفى «الكبرى» 1۹4۲/۳۰ و1۹۹۳ . وأخرجه 
(د) في «الديات» 5079 (ق) في «الديات) 5 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم المقتول بحجرء أو 
سوطء أو نحو ذلك» في حال الترامي بالحجارة» ولم يعرف القاتل» وهو كونه في 
حكم الخطإ» فتجب الدية» دون القصاص . (ومنها) : بیان حكم من قتلٌ عمذاء وهو 
وجوب الدية عليه . (ومنها): تحريم الحيلولة بين أولياء القتيل» والقاتل لثلا يقتصّوا منه 
(ومنها) : أن من فعل ذلك يستحقٌ لعنة الله تعالى: والملائكة» والناس أجمعين» وأن الله 
تعالى منه لا يُقبل عمله؛ لقبح صنيعه هذا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


٤۷۹۲ (يَابُ من قل يحَبّرء أَوْ سَوْط) - حديث رقم‎ -٠١ ١ 














ا لصح 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا اقتتل فئتان فتفرقوا عن قتيل من 
إحداهما: 

قال الإمام الخطابيَّ رحمه الله تعالى : اختلفوا فيمن تلزمه دية هذا القاتل» فقال مالك 
ابن سر ؛ ديته على الذين نازعوهم . وقال أحمد بن حنبل : ديته على عواقل الا خرين› 
إلا أن يدّعوا على رجل بعينه» فيكون قسامة» وكذلك قال إسحاق . وقال ابن أبي ليلى, 
وأبو يوسف: ديته على عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معًا. وقال الأوزاعيَّ: عقله على 
الفريقين جميعًاء إلا أن تقوم بيّنة من غير الفريقين أن فلانا قتله» فعليه القصاص . وقال 
الشافعين: هو قسامة» إن اذعوه على رجل بعينه» أو طائفة بعينهاء وإلا فلا عقل»› ولا 
قود. وقال أبو حنيفة: هو على عاقلة القبيلة التي رُجد فيهم» إن لم يدع أولياء القتيل 
على غيرهم . انتهى «معالم الس ةي" + 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما قاله أحمد» وإسحاق أقرب؛ لآن الظاهر 
أن الآخرين هم الذين قتلوه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . 

474۲ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَعْمَر قال : حَدْننَا مُحَمّدُ بْنُ كير قال : حَدَثَنَا سُلِيِمَانُ 
ابن كثير؛ عَنْ عَمْرِو بن دِيئَارٍ عَنْ طَاوُس» عن ان عَبّاسء يَرْفْعْهُ قال: مَنْ قل في 
عِمْيةَ» أو رم بحَجَر 3 ضرت أ ا َعقْلَهُ عَفْلُ الْخَطَلِ وَمَنْ فيل عَمْدَا فَهُوَ قوَد 
وَمَنْ حَالَ َيه وَبََه كَل َة الل وَالْمَلَائكَةٍ الاس أَجَعِينَ؛ لا يَقْبَلُ الله مِنهُ ضرفا 
وَلا عَذْلا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«محمد 
بن معمر»: هو القيسىّ البحرانيّ البصريٌ» صدوق»› من كبار [۱۱] ١859/6‏ من 
مشايخ الأئمة الستة» دون واسطة. 

و«محمد بن كثير العبديّ أبو عبد الله البصريّ» ثقة» لم يصب من ضعَفه» من كبار 
]٠١[‏ 

وق اتبيه التيليبة ۳آ اث : زوق عن أخيه سليمان» وكان أكير عتة بخمسين 
سنة» وعن الثوري» وشعبة» وإبراهيم بن نافع المكي» وهمام» وإسرائيل» وجعفر بن 
سليمان الضبعي» وغيرهم . ورّوى عنه البخاري. وأبو داود» وروى له الباقون بواسطة 
الدارمي , وعبد بن حميد» والذهلي؛ والحسين بن محمد البلخي, ومحمد بن معمر 
البخراني» وأحمد بن محمد بن المعلى الآدمي» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وعلي بن 
المديني» ويعقوب بن شيبة» وأبو مسلم الكجي» ومعاذ بن المثنى» ويوسف بن يعقوب 








القاضي» وغيرهم. قال ابن معين: لم يكن ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: حدثنا عنه الفضل بن الحباب» مات سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين» وكان له يوم مات تسعون سنة» وكان تقيا فاضلاء وكذا أرخه البخاري» وأبو 
داود» وابن أبي عاصم» وابن قانع» وزاد في جمادى الأولى» وقال: إنه ضعيف . وقال 
أحمد بن حنبل : ثقة لقد مات على سّنَّة» وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به. وقال ابن 
الجنيد؛ غن ابن معين: كان في حديثه ألفاظ. كأنه ضعفه» ثم سألت عنه؟ فقال: لم 
يكن لسائل أن يكتباعنةه. وفى «الزهرة»: روى عنه البخارى ثلاثة وستين حديثا. روى 
له الجماعة» وله عند الاب فى هذا الكتاس هذا الحديث فقط . 

زقرله: اليرقمه: آي .يرقم ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الحديت إلى ال ر 
وعتم العبيقة من ميخ الور ا > قال في «ألفية الأثر» في تعداد صيغ الرفع حكمًا: 

وَهَكَذا اقزئعة اتئمهيةة «روَايَة) «جَبِلْمْ بها «يَرُويه) 

وقوله : في عِمَيّةَ) بكسر العين المهملة» وتشديد الميم ؛ بعدها ياء مشلدة : أي في 
حالة غير متضحة» حيث لا يُدرى القاتل» ولا حالة القتل. وقوله: «أو رمْيّة؛ هى فى 
الوزن كعمّيّة» ومعناها: الترامى بالحجارة» ونحوها. 0 

والحديك بحي وقد سیق یاه فی الذي قيله, والله تعالى أعلم بالضرائيه» دإ 
المرجع والماب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه بلي ا وآلية 


٤آ‎ 
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۲ (كم دة شه الق كر 
الاي ل على يب في خد 


کد يسا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور: أن شعبة رواه عن أيوب. 
عن القاسم»› عن عبد الله بن عمروء عن النبى 3 متصلاء وخالفه حماد بن سلمة» 
فرواه عن أيوب» عن القاسمء أن رسول الله كله خطب يوم الفتح» فأرسله» ثم هذا 
الاختلاف لا يضرّ بصخة الحديث» فإن الحكم في مثله لمن وصل» فشعبة إمام حافظ 


مم دته شه العَمْدٍء وذكر . . . - حديث رقم ٤۷4۳‏ 








١ EV 








ثبت» لا يضرّه مخالفة غيره له» ولا سيّما مثل حماد بن سلمة» فالحديث متصل 
صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

474۳ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بَشَار قال : حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّحْمَن قال : خذثتا شعية: عن 
قوت السَحبياني . 0 إن ر اوی لني : عن التي كَل قال : 
قتي الخَطإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَوْطِ أو الْعَضَاء مائة منّ الإبل. أرْبَعُونَ مِنْهَا في بُطونها 
أَزلَادُهَا»). 
رجال هذا الاستاد: سا 

. 771/75 ]١٠١[ (محمد بن بشار) بندار» أبو بكر البصري» ثقة حافظ‎ - ١ 

؟- (عبد الرحمن) بن مهدي المذكور قبل بابين. 

#اب. (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور تقدم قريبًا. 

. ٤۸/٤١ ]0[ (أيوب السختيانى) ابن أبى تميمة كيسان البصرئىٌ» ثقة ثبت فقيه‎ - ٤ 

0 (القاسم بن 3 7 - بجيم» فواو ساكنة» فمعجمة مفتوحة» وزان 
جعفر- العطفانيَ- بفتح الغين المعجمة» والطاء المهملة» بعدها فاء- الجوشني 
اريخ ه تقل حارف اقب ["5] . 

وقال في «تهذيب التهذيب» 7/7 :-5٠5‏ رَوَى عن عمرء وعبد الرحمن بن عوف. 
وأبي بكرة» وابن عمرء وابن عمرو» وعقبة بن أوس» ويقال: يعقوب بن أوس . ورَوَّى 
عنه ابن عمه عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن» وقتادة» وأيوب» وخالد الحذاء» وحميد 
الطويل» وعلي بن زيد بن جُذعان. روى البخاري: أن الحسن كان إذا سثل عن شيء 
من النسب» قال: سلوا القاسم بن ربيعة. وقال علي بن المديني» وأبو داود: ثقة. 
وقال خليفة» عن أبي اليقظان: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة اجمع مَنْ 
بلك فشاورهم في إياس بن معاوية» والقاسم بن ربيعة» واستقض أحذهماء قال: 
فحلف له القاسم أن إياسا أعلم منه وأصلح» فولاه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
روى له أب داود» والمصتّف» وابن ماجه» وله عند المصئتف فى هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط» كرره عشر مرّات . | 

أت (عبف الله بن عمرق بن الغاض) رضى الله تعال عنهما ١١١/۸۹‏ . واللّه تعالى 
أعلم . | 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


شرح سنن النسائى - كاب الْقَسَامَةٍ 





تت ١:8‏ 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطةء كينا سبق غر مه (ومعيا»: أن 
فيه رواية تابع» عن تابعيّ» وفيه القاسم بن ربيعة هذا أول محل ذكره. واللّه تعالى 


أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (عَن الي بيا قال : قټیل 
الخَطإ) ميك لأ ؛ أي دية قتل الخطإء فهو على حذف مضاف (شبه الْعَمْدِ) بالجرّ صمة 
«الخطإ»» و«الشيه»» ک«المثل؛ بكسرةه كوه أو اح (بالسَوْطِ) متعلقٌ باقتيل) 
(أو الْعَضَا)ء وقوله (مائة مِنَ الإبل) خبر المبددا (أَرْيَمُونٌ مِنْهَا) أي من الإبل المائة (في 
بطوتها أَوْلَادُهَا) , يعنى أنها حوامل . 

وفى رواية : لأربعون متها كات : والخلفة الحامل» وقَلّما تحمل إلا ثنية» وهي التي 
لها خمس سنين» ودخلت فى السادسة» وأیٰ ناقة حملت فهى خلفة» تجزىء ذ فى النية, 
وقد قيل: 5 ری إلا يذ آنا في يسنن اعا الحدذيت : اس خلقة» ا 
عامها إلى بازل»» ولأن سائر أنواع الإبل مقدرة السن» فكذلك الخلفة» قيل: الأول هو 
الأولى؛ لآن النبي ا أطلق الخلفة» والخلفة هي الحامل ع > فيقتضي أن تجزى» كل 
حامل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الثاني هو الأولى» فلا تجزىء إلا ثنيّة حامل ؛ 
لتصريح النصٌ بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى هما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المضتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 57 9/ ٤۷۹۳‏ و٤۷۹٤‏ و۳ / ٤۷٩٥‏ و۷۹1٤‏ و۷۹۷٤‏ و۷۹۸٤‏ و٩۷۹٤‏ 
و١٠58‏ و ° -٤۸4‏ وفى «الکبری» 1۹٩٤/۳۱‏ و5956 و 1۹۹1/۳۲ و1۹۹۷ و1۹۹۸ 
وقةاكة و وا وک , وأحرجه إن فى لیا 4849 633 ف 
«الديات» ۲۹۲۷ (أحمد) فى «مسند المكثرين» ۷٠١۲۸‏ (الدارمى) فى «الديات» ۷ . 

(المسألة الثالثة) : في فوائله : 00 


۳- (كَمْ دة شه العَمُدِ» وذكر . . . - حديث رقم ٤۷۹۳‏ 
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(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مقدار دية شبه العمد» وهو 
مائة من الإبل» منها أربعون حوامل. (ومنها): أن فيه إثبات قتل شبه العمدء قال 
الخطابنَ: وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس القتل إلا العمد المحض» أو الخطاً 
المحض . انتهى» وسيأتى بيان اختلاف العلماء فى ذلك المسألة التالية» إن شاء الله 
تعالى . (ومنها): أن دية شبه العمد مغلظة على العاقلة. (ومئها): ما قاله الخطابَِ رحمه 
الله تعالى : أنه قد يُستدل به على جواز السلم في الحيوان إلى مدّة معلومة» وذلك لأن 
الإبل على العاقلة» مضمونة في ثلاث سنين. انتهى. (ومنها): أن فيه دلالة على أن 
الحمل فى الحيرات صقة تُضبطء وقصر ‏ قاله التطاين أيضا. 

وساد أنه لذ مطل هذا السنيي مطاف بالشافس 4 رال تعب محمد مه 
الحسسن» قالوا: دية شبه العمد أثلاث, وقال أبو حا وأبو يوسف2. وأحمدء 
وإسحاق : هي أرباع . وقال أبو ثور: دية شبه العمد أخماس . (ومنها): أن فيه الرد على 
مالك بن أنس» حيث يقول: ليس فى كتاب الله عز وجل» إلا الخطأ والعمد» وأما شبه 
العمد فلا نعرفه» فقد أثبته النبئ كلل فى هذا الحديث الصحيح» فلا كلام بعد ثبوته. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت قتل شبه العمد: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد» وشبه عمدء 
وخطأء روي ذلك عن عمر. وعلي» وبه قال الشعبي » والنخعي . وقتادة» وحماد». 
وأهل العراق» والثوري» والشافعى. وأحمد» وأصحاب الرأي . 

وأنكر مالك شبه العمدء وقال: ليس فى كتاب اللّه إلا العمد والخطأء فأما شبه 
العمد فلا يعمل به عندناء وبجسلة سن قسم الد وحكي عنه مثل قول الجماعة. وهو 
الصوابه؟ لعحديك غيد الله بن غمرو بن العاص رضي الله تعالى عتيها المذكور فى 
الباب» فإنه نص يقدم على ما ذكره. | ۰ 

وزاد بعضهم قسما رابعاء وهو ما أجري مُجرى الخطإء نحو أن ينقلب نائم على 
شخص » فيقتله» أو يقع عليه من علوء وكالقتل بالسبب» كحفر البئر» ونصب السكين» 
وقتل غير المكلف» لكن هذه الصّوّر كلها عند الأكثرين من قسم الخطإء فإن صاحبها 
لم يتعمد الفعل» أو تعمده ولكنه ليس هو من أهل القصد الصحيح» لكونه غير مكلف. 
فسموه خطأء فأعطوه حكمه. أفاده في «المغنى» /١١‏ 880-5144 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذُكر أن الأصح هو ما ذهب إليه الجمهور من 
إثبات شبه العمد؛ لصحّة دليله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


لظ 0 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَة 

(المسألة الخامسة): في تفسير العمد» وحكمه: 

القتل العمد هو أن يضربه بمحدد» كالسيف» ونحوه» مما يقطع » ويدخل في البدن» 
فهذا لا خلاف بين العلماء فى كونه عمذاء أو يضربه بغير محدد» لكنه مما يغلب على 
الظن قتله به هذا عمد قا عد الأظرية . 

وحكمه : أنه يجب به القود» بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك إذا اجتمع عليه 
الأولياء» وكان المقتول حرّاء مسلماء قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع العلماء 
على أن القود لا يجب إلا بالعمد» ولا نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد» إذا اجتمعت 
روط افا .وقد دلت عله الآيات: والأشار يعمومياء لقال الله تعالى :ين قل 
مَظلُومًا ققد جما لوكي سلطا لا شرف ف اتل [الإسراء: 17 وقال. تغالى: 
کیب یکم الماش ف ان4 [البقرة:۱۷۸]ء وقال تعالى : ولگ في السا ب 
[البقرة : ۱۷۹]: يريد- واللّه أعلم- أن وجوب القصاص يمنع من يريد القتل منه» شفقة 
على نفسه من القتل» فتبقى الحياة فيمن أريد قتله» وقيل : إن القاتل تنعقد العداوة بينه 
وبين قبيلة المقتول» فيريد قتلهم خوفا منهم» ويريدون قتله» وقتل قبيلته» استيفاء» ففي 
الاسام ته بسكم الشرع قطع لسبب الهلاك بين التريلتين. وقال اللّه تعالى : # وكا 
عب فا أن التقس بالتفس# [المائدة: »]٤٠‏ وقال النبي ي : «من قتل له قتيل فهو 

بخير النظرين: إما أن يُقتّلء وإما أن يُفدّى». متفق عليه» وروى أبو شريح الخزاعي 

تيه » قال: قال رسول الله يكِهِ: «من أصيب بدم» أو َْبْلء فهو بالخيار بين إحدى 
ثلاث: فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» أن يقَثْلء أو يعفوء أو يأخذ الدية)» رواه 
ابق اوو وفى لفظ : «فمن قتل له بعد مقالتى فتيل › فأهله بين خیرتین : أن يا ڏوا 
الدية» أو يقتلوا»؛ وقال َو : «العمد قود إلا افير ولي المقتول)» وفي لفظ : « 
قتل عامدا فهو قود»» رواه أبو داود» وفى لفظ رواه ابن ماجه: «من قتل عامدا فهو قودء 
وتن حال ينه وريه :قعلية. لعنة الله بالات والس أبععين + لا يقيل نيد صرف .ولا 
عدل». راجع «المغني» 404-1 . 

تال البمامع عقا الله تعالى هه قد تبيّن بما ذكر أن أهل العلم مُجمعون على وجوب 
القصاص فى القتل العمد» إذا اجتمعت شروطهء وهو أنه إذا كان للمقتول أولياء 
يستحقّون القصاص أن يجتمعوا على طلبه» فإن عفا بعضهم سقط كله» وصار دية» وأن 
يكون القتيل حرا مسلمًا؛ لهذه النصوص الصحيحة الصريحة فيه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 





(۱) تقدم أنه حديث ضعيف فلا تغفل . 


۳- كم ديه شِبْهِ العَمْدِ» وذكر ... - حديث رقم ٤۷۹۳‏ 











(المسآلة السادسة): ف تفسير شبه العمك» وحكيه؛! 

نيه المد عو أن يتعبة غبريه يما لا قعل ظالباء إما لقعي العدواث عايب أن مد 
التأديب له» فيسرف فيه» كالضرب بالسوطء والعصاء والحجر الصغيرء والوكز باليد. 
وسائر ما لا يقتل غالباء إذا قتّل فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل» ويسمى 
عمد الخطأء وخطإ العمد؛ لاجتماع العمد والخطإ فيه» فإنه عَمَدَ الفعلَ. وأخطأ في 
القتل . 

وحكمه: أنه لا قود فيه » والدية على العاقلة» في قول أكثر أهل العلمء وجعله مالك 
عمداء موجبا للقصاص» ولأنه ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأء فمن زاد قسما 
تالثا زاد على النص» ولانه قتله بفعل عمده فكان عمداء كما لو غرزه بإبرة فقتله» وقال 
بعض الحتابلة : تجب الدية في مال القاتل» وهو قول ابن شبرمة؛ لأنه مُوجَبٌ فعل 
عمدِء فكان في مال القاتل كسائر الجنايات . | 

وحجة الجمهور ما أخرجه الشيخان» والمصئتف» وغيرهم» من حديث أبي هريرة 
تنه » قال : اقتتلت امرأتان من هُذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء وما في 
بطنهاء فقضى النبى َي أن دية جنينها عبد» أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها» . 
فقد أوجب ديتها على العاقلة» والعاقلة لا تحمل عمداء وأيضا قول النبى يَََِ: «ألا إن 
في قتيل خط[ العمده فيل السوط+ والعضاء والحجر مائة من الإبل4: وني لفظ: أن 
النبى کا قال : اعقل شه الك ساط مثل عقل العمدء وال اقتا هي أسس يفاح رواه أبو 
قاو وهذا نص فى المسألة . 

وأما قوله حا فسم تالت خسوايه؟ تعج هو كلك ثبت بالسئة؛ والقسمات الأرلان 
ثبتا بالكتاب» ولأنه قتل لا يوجب القَّوّدَّءِ فكانت ديته على العاقلة» كقتل الخطأ. أفاده 
فی «المغنى) /١١‏ 5757-5557 . 
قال البتامم عقا اللہ تعالى سعد السق ما شب إليد الجمهرر من إثبااك شي الد 
وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبّا» كالسوط» والعصاء والحجر الصغيرء وأنه لا 
قود فيه» وأن الدية واجبة على العاقلة؛ لما ذكر من الأدلّة . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السابعة): في تفسير الخطإء وعكيفة ! 

الخطأ على ضربين : [أحدهما]: أن يفعل فعلاء لا يريد به إصابة المقتول» فيصيبه 
ويقتله» مثل أن يرمي صيداء أو هدفاء فيصيب إنسانا فيقتله» قال ابن المنذر رحمه اللّه 


تعالى : أجمع كل من نَحمَظ عنه من أهل العلم» أن القتل الخطأ: أن يرمي الرامي شيئاء 


شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَة 
حح ١ ١١‏ 


فيصيب غيره» لا أعلمهم يختلفون فيه» هذا قول عمر بن عبد العزيز» وقتادة. 
والنخعي» والزهري» وابن شبرمة» والثوري» ومالك» والشافعي» وأحمد» وأصحاب 
الرأي . 

فحكم هذا الضرب من الخطإ أنه تجب به الدية على العاقلة» والكفارة فى مال 
القاتل» بغير خلاف نعلمه. 

والأصل في وجوب الدية والكفارةء قول الله تعالى : #ومن كُثْلّ مُوْمِنَا حَطَنًا هرر 
كد کد کی ا اقب إل أن كق الآبة الا #اذاء وسر كان 
المقتول مسلماء او كائرا يه مید لقول الله تعالى : #وإن كات ين قوم ڪڊ 
وهم ميك ية كسَلّمة 31 أخَلِو ور رَبَوَ مُومكة4 الآية [النساء: ۹۲]ء 
ولا قصاص في شيء من هذا؛ لآن الل شال وجب به اة ا ا وقال 
النبي يي : رفع عن عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»”'*»: ولأنه لم يوجب 
القصاص في عمد الخطأ. ففي الخطأ أولى . 

[الضرب الثاني من الخطأ] : هو أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافراء ويكون 
مسلماء ولا خلاف في أن هذا خطأء لا يوجب قصاصا؛ لأنه لم يقصد قتل مسلم» 
فأشبه ما لو ظنه صيداء فبان آدمياء إلا أن هذا لا تجب به دية أيضاء ولا يجب إلا 
الكفارة» وروي هذا عن ابن عباس» وبه قال عطاء» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة. 
والأوزاعيء والثوري» وأبو ثورء وأبو حنيفة» وأحمد. 

وقال مالك» والشافعي» : نجب به الدية والكفارة» وهو رواية عن أحمد؛ لقول الله 
تعالى : #ومن فل موتا حَطَنًا محر رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةَ إل أَمَلِيء»» وقال 
ية : «ألا إن فى قتيل خطأ العمدء قتيل السوط والعصاء مائة من الإبل»» ولأنه قتل 
مسلما خطأً. 5 ديتهغ. كهنا لو کان في دار الإسلام . 

واحتجٌ الأولون بقول الله تعالى : : إن كنت عن قرع 332 لک وق رت ر 
رو مَومكة € الآية: ولم يذكر دية. وتركه ذكرها في هذا القسمء مع ذكرها في الذي 
قبله وبعده» ظاهر فى أا غير واجبة» وذكره لهذا قسما مفردّاء يدل Fs‏ لم يدخل 
في عموم الآية التي احتجوا بها» ويخص بها عموم الخبر الذي رووه. أفاده في «المغني» 
610-٤۱‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عنده هو ما قاله الأولون من وجوب 





. حديث صحيح بلفظ : «وضع عن أمتي الخ». أخرجه الطبرانيَّ من حديث ثوبان نك‎ )١( 


و« 7کم وھ شه المَمّدء. وذكر . . . = حديث رقم 4۷۹۴ 








١ or 
الكقّارة» دون الدية؛ للآية المذكورة؛ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
. والمآب‎ 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في مقدار دية القتل العمد: 

قال في «المغنى»: ما ملخصه: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال 
القاتلء لا تحملها العاقلة» وهى تجب حالة» وبهذا قال مالك» والشافعى» وأحمد. 
وقال أبو حنيفة : جب في ثلاثة سنين ؛ لأنبا دية أدمي فكانت مؤجلة. كدية شبه العمد. 
وحجة الأولين أن ما وجب بالعمد المحض كان حالاء كالقصاص» وأرش أطرف العبد» 
ولا يشبه شبه العمد؛ لأن القاتل معذور؛ لكونه لم يقصد القتل» وإنما أفضى إليه من 
غير اختيار منه» فأشبه الخطإء ولهذا تحمله العاقلة» ولأن القصد التخفيف على العاقلة 
الذين لم تصدر منهم جناية» وحملوا أداء مال مواساة» فالأرفق بحالهم التخفيف عنهم. 
وهذا موجود فى الخطأء وشبه العمد على السواءء وأما العمد فإنما يحمله الجانى فى 
غير حال العذرء فوجب أن يكون ملحقا ببدل سائر المتلفات. 00 

واختلفوا في مقدارهاء فقيل: إنها أرباع» وبه قال الزهري» وربيعة» ومالك». 
وسليمان بن يسار» وأبو حنيفة» وأحمد» وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

وقيل : إنها ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة في بطونها أولادهاء وببذا 
قال عطاءء ومحمد بن الحسن» والشافعي» وروي ذلك عن عمر» وزيد» وأبي 
موسى» والمغيرة؛ لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله يد 
قال: «من قتل متعمدا فع إلى أولياء المقتول»› فإن شاؤوا قتلوهة» وإن شاؤوا أخذوا 
الدية» وهي ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة» وما صولحوا عليه فهو لهم. 
وذلك لتشديد القتل»» رواه الترمذي» وقال: هو حديث حسن غريب» وعن عبد الله 
ابن عمرو: أن رسول الله َة قال: «ألا إن فى قتيل عمد الخطإء قتيل السوط والعصاء 
مائة من الإبل» منها أربعون خلفة» في بطونها أولادها»: رواه الإمام بل وأبو داود» 
والنسائن» وغيرهم› وعن عمرو بن شعيب: «أن رجلا يقال له: قتادة خذف ابنه 
بالسيف فقتله» فأخذ عمر منه الدية ثلاثين حقة» وثلائين جذعة» وأربعين خلفة» رواه 
مالك في «موطئه» . 

وحجة الأولين ما روى الزهري» عن السائب بن يزيد» قال: كانت الدية على عهد 
رسول الله بيا أرباعا: خمسا وعشرين جذعة» وخمسا وعشرين حقة» وخمسا 
وعشرين بنت لبون» وخمسا وعشرين بنت مخاض»» ولأنه قول ابن مسعود َك , 
ولأنه حق يتعلق بجنس الحيوان» فلا يعتبر فيه الحمل» كالزكاة» والأضحية. أفاده فى 








شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
ڪڪ ٤ه‏ : 


«المغني) 1 . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندې الأرجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ؛ 


لصحة الأحاديث به فإن حديث عمرو بن شعيب» من أيه مده الأول ا ۾ جا 
قال الترمذيٌ» والثاني صحيح» كما سبق في تخريج حديث الباب» وكذلك أثر عمر 
له صحيح» وأما حديث الزهريّ عن السائب بن يزيد» فضعيف» لا يعارض 
الأحاديث الصحيحة» فتبصّرء ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجغ 
والمانب: 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في دية شبه العمد: 

(اعلم) أن الخلاف في أسنان دية شبه العمد» ا العمد» وقد سبق 
الاجم قي ذلك في السا الماضية» واخلفوا هنا في أمرين : 

[أحدهما]: أنه ذهب طائفة إلى أنها على العاقلة» وبه قال الشعبي» والنخعي. 
والحكم» والشافعي, والثوري» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأى» وابن المنذن. 

وذهبت طائفة إلى أنها على القاتل في ماله» وبه قال ابن سيرين» والزهري› 
والحارث العكلي» وابن شُبْرُمة» وقتادة» وأبو ثور؛ مارت ف ا 0 
العاقلة » كالعمد المحض » ولأنبا دية مغلظةء فأشبهت دية الس وهكذا يجب 
يكون مذهب مالك؛ لأن شبه العمد عنده من باب العمد. 

واحتجَ الأولون بحديث أبي هريرة ييه المتفق عليه» قال: «اقتتلت امرأتان من 
هذيل» فَرّمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله يله 
بدية المرأة على عاقلتها» . 

ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة كالخطإء ويخالف العمد 
المحض ؛ لأنه يلظ من كل وجه؛ لقصده الفعل» وإرادته القتل» وعمدٌ الخطإ يغلظ من 
وجه» وهو قصله الفعل» ويُحَفُف من وجهء وهو كونه لم يرد القتل» فاقتضى تغليظها 
ميخ وجه وهو الأسنان» وتخفيفها من وجهء وهو حمل العاقلة لهاء وتأجيلهاء قال ابن 
قدامة : ولا أعلم في أنها تجب مؤجلة خلافا , بين أهل العلم. وروي ذلك عن عمرء 
وعلي» وابن عباس رضي الله عنهم. وبه قال الشعبي» والنخعي» وقتادة» وأبو هاشمء 
وعُبيد الله بن عمرء ومالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذرء 
وقد كي عن قوم من الخوارج؛ أنہم قالوا: الدية حالّة؛ لأنها بدل متلف» ولم ينقل 
إلينا ذلك عمن يُعَدُ خلافه خلافا . ا فى «المغنى» ١5-١0 /١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما دُكر أن الحقّ وجوب الدية على 
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العاقلة ؛ لحديث أبى هريرة ته المتفق عليه» وقول المخالف : إنها موجب فعل قصده 
الخ قياس في مقابلة النض» فيكون باطلاء كما سبق تحقيقه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في دية الخطاإ : 

ذهبت طائفة إلى أن القتل إذا كان خطأء كان على العاقلة» مائة من الإبل» تؤخذ في 
ثلاث ستية أخماسا: عشرون بئات مخاض»› وعشرون پتو :فخاضن 2 وعشرون بتات 
لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة» وذا قال ابن مسعود» والنخعي» وأحمد. 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 

وقال عمر بن عبد العزيز» وسليمان بن يسارء والزهري» والليث» وربيعة» ومالك» 
والشافعي: هي اماس إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون» وهكذا رواه 
سعيد بن منصور في «سننه» عن النخعي» عن ابن مسعود فيه . 

وقال الخطابي : رُوي أن النبي يِه وَدَى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة”''. 
وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض . 

ورُوي عن علي» والحسن» والشعبي» والحارث العكلي» وإسحاق: أنها أرباع» 
کد الح سوا 

وعن زيد : أغبا ثلاثون حفة» وثلاثون ينثت لبيوك» وعروت ابن لبون وعشروق بنت 
یا کنن : 

وقال طاوس : ثلاثون حقة» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون بنت مخاض» وعشرون 
بني لبون ذكور؛ لما رَوَى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن رسول الله ية 
قضى أن من قبل خطأاًء فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاضء» وثلاثون: بنت. لبون» 
وثلاثون حقة» وعشر بني لبون ذکور»» رواه أبو داود» وابن ماجه. 

وقال آبر ر ديات فليا أخفىء نة اتخ لأا يدل كله قو کا 
بالعمد والخطإاء كسائر المتلفات» وخكى عنه أن دية العمد مغلظةء ودية شبه العمد 
والقط أخماية لان قي العمذ قك الاق كان اخماخ عب ايع 

وقال ابن قدامة: ولنا- يعني أصحاب القول الأول- ما روى عبد الله بن مسعود 
ييه قال: قال رسول الله يية: «في دية الخطإ عشرون حقة» وعشرون جذعة» 
. وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض)» رواه أبو داود. 
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لهك 51 ١‏ کے 
والنسائي» وابن ماجه» ولأن ابن لبون يجب على طريق البدل» عن ابنة مخاض» في 
الزكاة» إذا لم يجدهاء فلا يُجمع البدل والمبدل في واجب» ولأن موجبهما واحدء 
فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض» ولأن ما قال به الأولون هو الأقل» فالزيادة عليه 
لا تبت إلا بتوقيف» يجب على من ادعاه الدليل» فأما دية قتيل خيبر فلا حجة لهم فيه ؛ 
لأخهم لم يَدَعُوا على أهل خيبر قتله إلا عمداء فتكون ديته دية العمد» وهي من أستان 
الصدقة» والخلاف فى دية الخطإء وقول أبى ثور يخالف الآثار المروية التى ذكرناهاء 
فلا يعول عليه . قاله ق (المغنى) 0 : 1 

قال الجامع عفا الله تعالى : الحقٌ هو ما ذهب إليه طاوس من آنا أرباع : ثلاثون 
حمَة» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون بنت مخاض» وعشر بني لبون؛ لصحّة حديث 
عمرو شعيب» عن أبيه» عن جده» «أن رسول الله ية قضى أن من قتل خطأء فديته من 
الإبل ثلاثون بنت مخاض ...2 الحديث. وأما ما احتجّ به ابن قدامة للحنابلة» ومن 
قال بقولهم: إنها أخماسٌ» من حديث ابن مسعود يه » فإنه ضعيف؛ لأن في سنده 
حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» كما سيأتى بيانه فى الباب الثالث» فتبصّرء ولا تتحيّر. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: لا خلاف بين أهل العلم في أن دية الخطإ على العاقلة» قال ابن المنذر: 
أجمع على هذا كل من تَحمّظ عنه من أهل العلم» وقد ثبت الأخبار عن رسول اللّه كلا : 
أنه قضى بدية الخطإ على العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به» وقد جعل النبي كله 
دية عمد الخطإ على العاقلة» بما قد رويناه من الأحاديث» وفيه تنبيه على أن العاقلة 
تحمل دية الخطأ. 

والحكمة في ذلك أن جنايات الخطإ تكثرء ودية الآدمي كثيرة» فإيجابها على الجاني 
فى ماله يُجحف به» فاقتضت الحكمة إيجاءبها على العاقلة» على سبيل المواساة للقاتل › 
والاهائة له تخفيفا عنه» إذ كان معذورا فى فعلهء وينفرد هو بالكفارة. أفاده فى «المغنى» 
ls , 1‏ تعالى أعلم بالات وإليه المرجع والماب . ٠‏ 1 

[تنبيه آخر]: لا خلاف بينهم في أا مؤجلة في ثلاث سنين» فإن عمر» وعليا ست › 
جعلا دية الخطإ على العاقلة في ثلاث سئين» ولا يُعرف لهما في الصحابة مخالف» 
فاتبعهم على ذلك أهل العلم» ولأنه مال يجب على سبيل المواساة» فلم يجب حالا 
كالزكاة» وكل دية تحملها العاقلة تجب مؤجلة؛ لما ذكرناء وما لا تحمله العاقلة يجب 
حالا؛ لأنه بدل مُتلف» فلزم المتلف حالا كقيم المتلفات» وفارق الذي تحمله العاقلة 
فإنه يجب مواساة» فألزم التأجيل تخفيفا على متحمله» وعدل به عن الأصل في التأجيل» _ 
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كما عدل به عن الأصل في إلزامه غير الجاني. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماآب . 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب دية الخطإ على القاتل : 

ذهب مالك» والشافعي» وأحمد إلى أنه لا يلزم القاتل شيء من الدية. وقال أبو 
حنيفة : هو كواحد من العاقلة؛ لأنها وجبت عليهم إعانة لهء فلا يزيدون عليه فيها. 

واحتجٌ الأولون بالحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة يليه : «أن النبي بيا 
قضى بدية المرأة على عاقلتها»» وهذا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهم» ولأنه قاتل لم 
تلزمه الدية» فلم يلزمه بعضهاء كما لو أمره الإمام بقتل رجل» فقتله يعتقد أنه بحق» 
فبان مظلوماء ولآن الكفارة تلزم القاتل في ماله وذلك يعدل قسطه من الديةء وأكثر 
منه» فلا حاجة إلى إيجاب شىء سن الدية عليه. قاله فى «المغنى» ۲۲/۱۲ . 

قال الجامع عما الله تعالى 5-5 ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح؛ لظاهر الحديث 
المذكور. واللّهِ تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم في تغليظ الدية : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ذكر أصحابنا أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء» إذا قتل في 
الحرم» والشهور الحرم» وإذا قتل مُخرماء وقد نص أحمد رحمه الله على التغليظ على 
من قتل محرما في الحرم» وفي الشهر الحرام» فأما إن قتل ذا رحم محرم» فقال أبو بكر 
تغلظ ديته» وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد أا لا تغلظء وقال أصحاب الشافعي : 
تغلظ بالحرم» والأشهر الحرم» وذي الرحم المحرم» وفي التغليظ بالإحرام وجهان. 
وممن رُوي عنه التغليظ: عثمانء وابن عباس» والسعيدان» وعطاء» وطاوس› 
والشعبي › ومجاهد» وسليمان بن يسار» وجابر بن زيد» وقتادة» والأوزاعي» ومالك» 
والشافعي» وإسحاق . 

واختلف القائلون بالتغليظ فى صفته» فقال أصحابنا: تغلظ لكل واحد من الحرمات 
ثلث الدية» فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت ديتان» قال أحمدء في رواية ابن 
منصور» فيمن قتل مُحرما في الحرم» وفي الشهر الحرام: فعليه أربعة وعشرون ألفاء 
وهذا قول التابعين القائلين بالتغليظ . وقال أصحاب الشافعي : صفة التغليظ إيجاب دية 
العمد في الخطإء لا غير» ولا يتصور التغليظ في غير الخطإء ولا يجمع بين تغليظين» 
وهذا قول مالك» إلا أنه يعّلظ فى العمد» فإذا قتل ذا رحم محرم عمداء فعليه ثلاثون 
جذعة» وأربعون خلفة» وتغليظها فى الذهب والورق» أن ينظر قيمة أسنان الإبل» غير 
مغلظة» وقيمتها مغلظة» ثم يحكم بزيادة ما بينهماء كأن قيمتها مخففة ستمائة» وفي 
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العمد ثمانمائة» وذلك ثلث الدية المخففة. وعند مالك تَُلْظ على الأبء» والأمء 
والجد دون غيرهم› واحتجا على صفة التغليظ» بما رُوي عن عمر رضي الله عنه» أنه 
أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه حين حذفه بالسيف» ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» 
وأربعين خلفة» ولم يزد عليه في العدد شيئاء وهذه قصة اشتهرت» فلم تنكر» فكانت 
إجماعاء ولأن ما أوجب التغليظ أوجبه في الأسنان» دون القدر» كالضمان» ولا يجمع 
بين تغليظين؛ لأن ما أوجب التغليظ بالضمان إذا اجتمع سببان تداخلاء كالحرم 
والإحرام في قتل | لصيد »۽ وعلئ أله لا ينل بالإحرام؛ أن الشرع لم يرد بتغليظه . 
واحتج أصحابنا ہما رد ابن أبى نجيح» أن امرأة وَطِئت في الطواف» فقضى عثمان 
رضي الله عنه فيها بستة آلاف» وألفين تغليظا للحرم» وعن ابن عمر أنه قال: من قُتّل 
في الحرمء أو ذا رحم» أو في الشهر الحرام» فعليه دية وثلث» وعن ابن عباس : أن 
رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام» وفي البلد الحرام» فقال: ديته اثنا عشر ألفاء وللشهر 
الحرام أربعة آلاف». وللبلد الحرام أريعة الات وهذا مما يظهر» وينتشر ولم ينكرء 
فيثبت إحاعا» وهذا فيه الجمع بين تغليظات ثلاث» ولأنه قول التابعين القائلين 
باسلا رف شيهرا على التفاي کل المت أنه إذا غُلْظ الخطأ مع العذر فيه ففي العمد 
مع عدم العذر أولى» وكل من عَلظ الدية أوجب التغليظ في بدل الطرف» بهذه 
الأسباب؛ لأن ما أوجب تغليظ دية النفس» أوجب تغليظ دية الطرف» كالعمد. 
وظاهركلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك» وهو قول الحسن» والشعبي» 
والنخعي, وأبي حنيفة » والجوزجاني؛ وابن المنذر» وروي ذلك عن الفقهاء السبعة› 
وعمر بن عبد العزيز؛ لأن النبي بيه قال: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل»» لم يزد 
على ذلك» «وعلى أهل الذهب ألف مثقال»؛ وفي حديث أبي شريح نيه : أن النبي 
يه قال: «وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل مخ سیل > ونا الله ساقت من قل أله 
قتيل بعد ذلك» فأهله بین قير تبرةرة إن أحبوا قتلوا» وإن أحبوا أخذوا الدية»4» وهذا 
القتل كان بمكة» فى حرم الله تعالى» فلم يزد ابي ل على 1 الدية» ولم يفرق بين 
الحرم وغيره» وقول الله عز وجل: ومن فل مُؤْمِنًا حَطَنًا مَتَْرِرُ رَكَبَقَ مُوْمكَةٍ رر 
مُسَلَّمَةَ إل أَهَلوء» [النساء: ۹۲]ء يقتضى أن الدية واحدة» م مکان» وفي كل 
حال» ولأن عمر رضي الله عن أذ من قتادة المدلجي دية 59 ولم يزد على مائة› 
ورَوَى الجوزجاني بإسناده» عن أبي الزناد» أن عمر بن عبد العزيز» كان يجمع الفقهاء» 
فكان مما أحيى من تلك السئن بقول فقهاء المدينة السبعة» ونظرائهم أن ناسا كانوا 
يقولون: إن الدية تغلظ فى الشهر الحرام أربعة آلاف» فتكون ستة عشر ألف درهم»› 
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فألغى عمر رحمه الله ذلك بقول الفقهاءء وأثبتها اثنى عشر ألف درهمء في الشهر 
الحرام» والبلد الحرام» وغيرهماء قال ابن المنذر: وليس بثابت ما رُوي عن الصحابة 
الروايةء مع موافقته الكتاب والسنة والقياس . انتهى «المغني» /١7‏ 71-71 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الح هو ما ذهب إليه القائلون بعدم 
مشروعيّة التغليظ» لا في المكانء ولا في الزمان» وفي الأشخاص؛ لعدم ثبوت ذلك 
بالأدلة الصحيحة» فليس فى الكتاب» ولا في الأحاديث الصحاح ما يؤيّد ذلك» ولا 
يوجد هناك إجماعٌ حتى يُتَمَسَّكَ به» فالحقٌ عدم التغليظ» فتبصّر بالإنصاف» ولا تَتَهُوّر 
بالتقليد والاعتساف . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل ٠‏ 

64- (أخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَء قال: حَدَثْنَا يونس قال: حَدَثْنَا 
حَمَّادُء عَنْ أَيُوبَء عَن الْقَاسِم بن رَبِيعَةَ: أنَّ رَسُولَ الله يل خَطب يَوْمَ اتح . . . 
مُرسَلُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المحمد بن إسماعيل») : هو المعروف أبوه بابن عليّة 
نُقَهَ حافظ › من أفراد المصئّف . واايوسس» : هو ابن محمد بن مسلم البغدادى» أبو 
مسحمل المؤادت + ثقة يت من صغار [9] ٠٦۳۲/٠١‏ . واحماد»: هو ابن سلمة. 

وقوله: «مرسل»: خبر لمحذوف: أي هذا الحديث من هذا الطريق مرسل» وقد 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. ) 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اا . 


۴ (ؤْكْرٌ الاختِلافِ عَلَى خَالِدٍ 


ىر 2 
الحذاء) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف على خالد أن حماد بن زيد رواه عن 
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أبيه» وخالفه هشيم» فرواه عنه» عن القاسم» عن عقبة» عن رجل من أصحاب النبيّ 
يلد فأممه وخالفهما ابن أبي عديّ» فرواه عنه» عن القاسم» عن عقبة» أن رسول 
الله عت فازسلة: وخالفهم بشر بن المفضل » ويزيد بن زيع» فروياه عنه» عن القاسم. 
عن يعقوب بن أوس» عن رجل من أصحاب النبي وك فسميا شيخ القاسم يعقوب› 
وأمهما الصحابيّ أيضاء ولكن يعقوب هذا هو عقبة بن أوس» فيكون الاختلاف في 
الاسم. 

هذا وقد وقع فيه خلاف آخر على القاسم» فرواه على بن زيد بن جدعان» عنه» عن 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء ورواه حميد» عن القاسم» أن رسول الله 
يله فأرسلة. 

والحقّ أن هذا الاختلاف» لا يضر بصخة الحديث؛ لإمكان الجمع : 

فأما رواية خالد الحذّاءء فيحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه من عبد الله بن 
عمروء رضي الله تعالى عنهماء ومن عقبة بن أوس» وهو يعقوب بن أوس» عن عبد 
الله ,ككف » فكان يحدّت به تارة عن عبد الله ين خمرو رضي الله تعالى عنهمنا وتارة عن 
عقبة» عن عبداللّه بن عمرو. ۰ 

وأما اختلاف الصحابئ» فلا يضر أيضًاء إذ يحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه 
من كل من : عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمر .4# » فرواه عن هذا مرّة» وعن هذا 
مرّة. أفاده الحافظ المنذرى رمه الله تعالى في اامختضر الستن) 7 ۳۵-00 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا على تقدير صحة الرواية عن ابن عمرء فإن 
الراوي هو علىّ بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف, فتكون روايته منكرة» فلا حاجة إلى 
الجمع. فة واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

65 - (أَخْبَرَنِي تَحى بْنُ حَبِيبٍ بْنٍ عَرَبِيٌ ؛ نَالَ : أَنْبَأنا حَمَاد عَنْ خََالِدٍ -يَعْنِي 
الْحَذَاء- عَن القاسم بن رَبِيعَةً: عَنْ عُقْبَةَ بن أؤس» عَنْ عَيْدٍ الله : أنَّ رَسُولَ الله كلل 
قَالَّ: «أن وَإِنَ تیل الخَطْإء شبه الد ما كات بالسوْط› وَالعَصاء مائة مِنّ الإبلء 
أَرْبَعُونَ في بُطوتها أَوْلَايُهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«حمّاد) : 
هو ابن زيد. 

وا بن أوس» السدوست نّ البصريٌ» ويقال فيه: يعقوب» وقيل : هما أخوان». 
سو 5 

وقال في «تبذيب التهذيب» ۱۲١/۳‏ : رَوَى عن ابن عمرو بن العاص» في خطبة يوم 


۳- (ذِكْرٌ الاختِلافِ عَلَى حال الْحَدَاء) - 


حديث رقم ٤۷۹٩‏ 











الفتح» وقيل: عن ابن عمر» رَوَى عنه القاسم بن ربيعة» ومحمد بن سيرين» وعلي بن 
زيد بن جدعان» قال الدوري» عن ابن معين: عقبة بن أوس» هو يعقوب بن أوس . 
وقال العجلى : بصري تابعي ثقة . وقال ابن سعد: كان ثقة) قليل الحديث . وذكره ابن 
حبان في «الثقات» , وزعم خليفة بن خاط : أن عقية؛ سب ووقع عند ابن 
أبى خيثمة : عن يعقوب بن و او رجل من الصحابة» قال : دد كذكرةه 
وتعقيه بان قال 2 كذ بوقع» وليس ایرب سا وإنها ور 78 مرو 

روى له المصئّفء. والترمذىٌ» وابن ماجه» أخرجوا له هذا الحديث الواحد فقط› 
واختلف فيه على القاسم بن ربيعة› كما بينه المصئّف رحمه الله تعالى في هذا الباب. 

والسند مسلسل بثقات البصريين» وفيه رواية تابعيٰ» عن تابعيّ . 

وقوله: «ألا»: أداة استفتاح» وتنبيه. وقوله: «إن قتيل الخطإ» على حذف مضاف : 
أي إن دية قتيل الخطإ الخ»» ولفظ أبي داود: آلا إن دية الخطإء شبه العمد الخ». 
وقوله: «شبه العمد» بالجرّ عطف بيان ل«الخطإ»» أو بدل منه. وقوله : «ما كان بالسوط 
والعصا» خبر لمحذوف: أي هو ما كان الخ» ويحتمل أن يكون بدلا من «الخط». 
وقوله : «مائة من الإبل» : خبر (إن). 

والحديث أخرجه أبو ا فى «سئئنه» /٤‏ ١٩۱۹ء‏ فقال: 

اها سعداقنا ساسا بے خر ق ومسدد المعنىء قالا : ثنا حمادء عن خالد» عن 
القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يكل . 
قال مسدد: خطب يوم الفتح» ثم اتفقاء فقال: «ألا إن كل مَأثرَّة كانت في الجاهلية» 
من دمء أو مالء تُذكرء وَتُذَّعَى تحت قدميئّ» إلا ما كان من سقاية الحاج» وسِدَانة 
البيت»» ثم قال: «ألا إن دية الخطإء شبه العمد. ما كان بالسوط. والعصاء مائة من 
الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها» . 

والحديث صحيح» وقدم تقدم تمام شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي. 
فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم 


الرقيل , 
لوب سمو ی د ا قال : : خذثنا شيم عق یاو بر 


بز ع ما قال : ألا إن كيل الل دن : شه الْمَمْدِ: بالمؤط: الجر 
ماثة من الإبل» فيها أَربمُونَ تيء إلى بَازلٍ عَابِهَاء كُلَهَنْ حَلفة)». 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن كامل»: هو المروزيّ» ثقة» من صغار 


9 شرح سمس النسائى - كات الْقَسَامَةِ 


"١١/18811١ [‏ من أفراد المصتف› وأبي داود . . و«هشيم»: هو ابن يَشِير الواسطىّ. 
و«خالد»: هو الحذاء. 

وقوله: «فيها أربعون ثنية»- بفتح المثلئة» وكسر النون» وتشديد التحتانيّة-: هي 
الناقة التي دخلت في السنة السادسة. قال الفيّوميّ: الثنيّ من الأسنان: جمعها ثناياء 
ونَِّيّات» وفي الفم أربعٌ» والثنيّ: الجمل يدخل في السنة السادسة» والناقة ثنية» ولتي 
أيضا الذي يلقي ته » يكون من ذوات اللا والحافر في السنة الثالثة› ت ذوات 
الخ في السنة السادسة. وهو بعد الجذع› والجمع ناء بالكسرء والمد. انتهى 

وقوله: «إلى بازل عامها»: متعلقٌ باثنيّة؛» وذلك في ابتداء السنة التاسعة» لیر 
بعده اسمء بل يقال: بال غام» وبازل غامين. قاله السنديّ. وقال ابن الأثير: البازل 
من الإبل : الذي أت ثمان سنين» ودخل في التاسعة» وحينئذ يطلع نابه» وتكمل قوّته. 
ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام» وبازل عامين. انتهى «النهاية» ١١0 /١‏ . 

وقال في «اللسان» : يقال للبعير إذا استكمل السنة الثامنة ؛ رضن الي الللسطاء وفطرٌ 
نابه, فهو اگ جاوزل : وكذلك الأنثى بغير هاءء» وهو أقصى أسنان البعير» د سمي بازلا 
مول البلء وهو الشىّ» وذلك أن نابه إذا طلع يقال له : ل شمه الح ء عن مُنبته 
شقا . قال: والبازل أيضا اسم السنّ التي تطلع في وقت البُزولء والجمع بوازل» قال 
القطاميّ [من الوافر]: 

تسَمَعْ مِن بَوَزْلِهَا صَريفا كما صَاحَتْ عَلَى الخُرب الصقار 

قال : وقد يقال : رجل بازل على التشبيه بالبعير» وربما قالوا ذلك يعئون به كماله في 
عقله» وتجربته» قال الشاعر [من الرجز]: 

مَا ثنكرٌ الْحَرْبُ الْعَوَانُ مِئي بَازِلٌ عَامَين حَدِيتُ سئي 

أي مستجمع الشباب» ومستكمل القوّة. انتهى بتصرّف . 

وقوله : الخلفة)- بفتح. فكسر: هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلهاء ثم هي عِشَارٌ . 
وقال الفيّوميّ : الْحَلِففة بكسر اللام: هي الحامل من النوق» وجمعها مَخْاضء من غير 
لفظهاء كما تجمع المرأة على النساء من غير لفظهاء وهي اسم فاعل» يقال: خَلِفَتِ 
حَلَفَاه من باب تعب: إذا حمَلّت» فهي خَلِفَةُه مثل تَعبَةِه وربّما معت على لفظهاء 
فقيل : خَلِقَاتٌء وتحذف الهاء أيضاء فقيل: خَلِفٌ.. انتهى 

وقوله: «مغلّظة»: أي ديةٌ مغلّظة» وإنما قال: مغلظة؛ لأن دية الخطإ مخففة» حيث 
إنها تجب ثلاثون بنت مخاض ٠»‏ وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقّة» وعشرة بني لبون» كما 





سات فی ایگ عدر و عن شعسة عن أبيه» عن جده» فى آخر الباب » إن شاء الله تعالى . 


۴- (ذكر الاختلاف على الد الحذاء) - حديث رقم ٤۷۹۹‏ 








1١-0 


والحديث صحيح › وقد سبق القول فيه واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . / 

7 - (أخْبَرنَا مُحَمّدُ بن بَشّارٍ ء عن ابن أبي عَدِيٌ. عَنْ خَالِدِء عن القاس عَنْ 

عَقْبَةَ ابن أوْس» أنّ رَسُولَ الله يكل قال : «ألا إن متيل الْخَطلٍ نَتِيلَ السَّوْطٍ وَالْعَضَّاء فيه 
مائة من الإبل. مَقلظة : وة منْهَا في بُطونها أَوْلَادُهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن او عديٌ): هو محمد بن إبراهيم. و«خالد» : 
هو الحذاء . 

وقوله: «قتيل الخطإ» على حذف مضاف: أي دية قتيل الخطا . 

والحديث مرسلٌ» وقد تقدّم أن الموصول أصخ منه» واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ام الوکیل ‏ 

۸ - أأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن مَسْعُودِء قال: حَدَئْنَا بِشرٌُ بْنُ الْمْمَضْلِ ‏ عن خََالِد 
الخلا عَنِ القَاسِم بْنِ رَبيعَةَ؛ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسِ » عَنْ رَجُل يِن أَضحَاب الي بف 
أنّ رَسُوَلَ الله تكله لما دحل مَك يوم المَنْح. ٠‏ كال ألا وَإنّ كل َيل خَطإٍ الْعَمْدِء 3 
شه العم تيل اظ الك ها اة ا بُطونها َوْلَادُْهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يعقوب بن أوس»: هو عقبة بن أوس المذكور في 
الآأساتد العافية:. 

وقوله: «ألا وإن كل قتيل خطإ العمد» الواو فيه للعطف» على مقدرء فإن الرواية 
عنده المصئّف مختصرة» وقد تقدّم مطوّلا من رواية أبي داود التي سبق ذكرهاء فقد ذكر 
فيها قبلها أشياء» فتنبه . 

وقوله: «خطإ العمد» هو بتقدير مضاف: أي خطإ شبه العمد. 

وقوله: «أو شبه العمد» «أو» فيه للشك من الراوي. 

وقوله: «منها أربعون الخ» فيه تقديرء تدل عليه الروايات الماضية: أي مائة من 
الإبل» منها أربعون الخ» ومثل هذا في الروايتين التاليتين» فلا تغفل . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

48 - - (أخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عَْدِ الله ْنِ بز ٠‏ قال: دتا يزيد قال: حَدَّثَنَا الد 
عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَبِيعَةه عَنْ يَعْقُوبَ بن أؤْس» ن رَجْلَا مِنْ أَضحَاب الي بي حَدَلَهُ أن 
رَسُول الله لاء لما قَِمَ مه عَاء م الفح قال : «ألَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَا الْعَمْدِء قَتِيلَ السَّوْطٍِ 
وَالْعَضَاء مِنْها أَرْبَعُونَ في بُطونها أزلائقا». 








شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن عبد الله بن بزيع»- بفتح الموخدة» وكسر 
الزاي-: هو البصريٌ الثقة ٥۸۸/٤۳ ]٠١١[‏ . و«”يزيد»: هو ابن رُريع البصريٌ الثقة 
القت [۸] ٠/١‏ . و«خالد»: هو الحذاء. 
والحديث صحيح» كما سبق البحث عنه مستوفى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

{A *‏ - (: برا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اله بْنِ بَزِيع ال : ٠‏ آنباا يزيد » عن خالِدٍء عن 
القَاسم بْنِ رَبِيعَةَ؛ عَنْ يَعْقُوبَ بن أؤس» أن رجلا من أضحَاب ابي كَل حَدَنهُ أن الب 
ع دَخَلَ مَكة عَامَ الفح . ٠‏ قال : «أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإ الْعَمْدِء قَتِيلَ السّوْطٍ وَالْعَضَاءِ مِنْهَا 
أرْبَعُونَ في بُطونها أَوْلَادُهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه الرواية هي الرواية السابقة سئذا ومتئاء ولا يظهر فيها 
فرق كبير» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه ارچ والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١‏ - (أْخْبَرنَا مُحَمُدُ بْنُ مَنْضُورِ قال: حَدَّنَنَا سُمْيَانُء قال: حَدَّنَنَا انْنُ جُذْعَانَ 
عة بن القام بن تبيتةء عن ابن عدر ال : ام رَسول الله ب يوم قح مه عَلَى 
درَجَة الكعبة فَحمد الله اتی عله وَقَال: «الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَ وعده» وَنَصَرَ 
عَبْدَة وَهَرّم اأَخراتِ وَحدَه؛ ألا ِن قَِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَلٍ بالسّوْطٍ وَالْمَضَاء ف العمدء ف 
مائة مِنَ الإبل. > مَغَلْظةٌ مها أَربَعُونَ خَلِمَةَ في بُطومها أَوْلَادُهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن منصور) : هو الْبجَوَاز المكىّ الثقة ]١١[‏ 
من أفراد المصتف . و«سفيان» : هو ابن عيينة . و«ابن جدعان» : هو عليّ بن زيد بن عبد 
الله بن زُهير بن عبد الله بن جُدعان التيميّ البصريّ» حجازيّ الأصل» وهو المعروف 
بعل بن يك بن جدذصاقن» يشب ابوه إلى جك پادء قسعيف (EF‏ 11/ كناخ ” . 

قل «(على درّجة الكعبة»: قال في «اللسان» : درج المناع- أي بفتحتين - 2 
ورج بالتثقيل: أي بض أوله» وتشديد ثانيه-: مراتب بعضها فوق بعض»› واحدتها 
و - أي بفتحات- ودرّجة» مثلٌ همزة- أي بضمء ففتح- . ان 

وقوله: «فحمد الله» وأثنى عليه»؛ وفى رواية لأبى داود: «فكبّر ثلانًا» . وقوله: «وقال : 
الحمد لله وحده الح» وفي رواية أبي داود : «ثم قال : لا إله إلا الله وحده الخ» . 

وقوله: «وهزم الأحزاب»: هم الذين تجمَعوا لحرب المسلمين يوم الخندق. 
ويحتمل أن يكون المراد أحزاب الكفارء في أي دهرء وفي أي مصر. وقوله: «وحد»: 
. أي من غير قتال أحد من الناس» بل أرسل عليهم ريحًاء وجنودّاء لم يرها الناس . 
وقوله: «ألا إن قتيل العمد الخطإ بالسوط والعصا شبه العمد» هكذا هو فى هذه 


١5+ حك‎ 





۴- (ذكر الاختلاف على خالد الحَذاء) - حديث رقم 4١٠‏ 











الرواية بتقديم «العمد»» وله وجهء وذلك أن هذا القتل وصف بالوصفين» فإنه بالنظر 
إلى القصد عمدٌ؛ حيث رماه قاصدًا إياه» وبالنظر إلى الآلة خطأء حيث إنها لا يُقصد بها 
القتل غالبّاء فإن السوط» والعصا ليست مما يقتل في العادة» وإنما يُقصد بها التأديب› 
ونحوه» فص وصفه هما باعتبارين . ولفظ ابن ماجه: «ألا إن قتيل الخطإء قتيل السوط 
والعصاء فيه مائة من الإبل»» وهي واضحة. 

وقوله: «شبه العمد» بالجر بدل من «العمد الخطإ) . 

[تنبيه]: رواية المصّف رحمه الله تعالى هذه مختصرة» وقد ساقها الإمام ابن ماجه 
رحمه الله تعالى فى «سننه» مطوّلاء فقال: 7778 -حدثنا عبد الله بن محمد الزهري› 
حدثنا سفيان بن عبيئة ؛ عن ابن جدعان» سمعه من القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر: أن 
رسول الله ا قام يوم فتح مكةء وهو على َرَج الكعبة» فحمد الله وأثثى عليه 
فقال : «الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ألا إن قتيل 
الخطإء قتيلَ السوط والعصاء فيه مائة من الإبل» منها أربعون خلفةء في بطونها 
أولادهاء ألا إن كل مَأَئّرة كانت في الجاهلية» ودم تحت قدمىّ هاتين» إلا ما كان من 
سِدَانة البيت» وسقاية الحاجٌ» ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كانا». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
المصئف هنا-۳۳/ -58٠0١‏ وفى «الکبری» 7٠٠١/7”‏ . وأخرجه (ق) فى «الديات» 
۸ .2 | ۰ 

وهو بهذا الإسناد ضعيف ؛ لتفرّد ابن جدعان به» ومخالفته أيوب السختياني» وخالدا 
الحذاء» وهما إمامان مشهوران بالحفظ والإتقان» وهو مشهور بالضعف» فتكون روايته 
منكرة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوکیل. - 

- أأخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُثَنَّىَء قَالَ: حَدَّتَنَا سَهْلَ بُ ىسق قال > کا 
حَمَئِدٌ عَنِ الْقَاسِم بْنِ رَبيعَةَ: أن رول الله لا قال : : «الْحَطَأ شِبْهُ الْعَمْدٍ -يَعْني بالْعَصًا 
وَالسَوْط- مائة من الوبلِء منهًا اروق في بُطوتها أَوْلَادُهَا») . 

فلك السايع عقا الله تمالى جب «(سهل بن يوسف) الأنماطىّ. أبو عبد الرحمن ويقال 
أبو عبد الله البصريّ» ثقة رُمي بالقدرء من كبار [9] . 

وقال في «تہذيب التهذيب» :١1717/7‏ رَوَى عن ابن عونء وعبيد الله بن عمرء 
وعوف الأعرابي» وحميد الطويل» وسعيد بن أبي عروبة» وسليمان التيمي» والعوام بن 
حَوْشُبٍ» وشعبة» والمثنى بن سعيد الطائي» وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل» ويحيى 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 
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ابن معين» وبندارء وأبو موسى» وأبو بكر بن أبي شيبة» وقتيبة» ونصر بن علي 
الجهضمي» والعباس بن يزيد البحراني» وغيرهم. قال الدوري» عن ابن معين: ثقة 
وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . قال 
البخاري : قال أحمد: سمعت منه سنة مائة وتسعين» ولم أسمع بعد منه شيئاء أراه كان 
قد مات . وفيها أرخه ابن حبان» وقال الساجي: صدوق» والذي وَضَعٌ منه القَدَرُ. وقال 
الدارقطني : ثقة. وقال الطحاوي. عن إبراهيم ١‏ ون أب داود: بصري ثقة. روى له 
البخاري . والأربعة» وله عند المصئف هذا الحديث فقط . 

واحميد»: هو الطويل. 

وقوله: «الخطأ» على حذف مضاف: أي دية قتل الخطإ. وقوله: «شبه العمد» بالرفع 
بدل من «الخطإ» . 

والحديث مرسل» وقد تقدّم موصولا صحيحًاء فلا تغفّل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم وکل 

۴ ت َحَمَدُ بِنُ سُلَيِمَانَ: قال : حَدَنَنَا يزيد ن هَارُونَ قال أنأنا ميحد 
بْنُ رَاشِدِء عَنْ سُلَيِمَانَ بن مُوسَىء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب» عَنْ أيه عَنْ جد أن وَسُولَ 
الله كل قال : من قبل حصا فُدِيتهُ مائة من الإبل : لاون ئت مَخَاضِ » وَنَلَانُونَ ئت 
لبُونِ وَنَلَانُونَ جقَة» وَعَشَرة بني لبُونِ» ذكُوراء قال: وَكَانَ رَسُولَ الله يا يُقَوّمَهَا 
على أفل ال اشا ډار أذ عِذْلَّهَا مِنَ الوَرقء وَيُقَوْمُهَا عَلَى أفل الإبلء إِذَا 

عْلْتْ رَْعّ في قِيمَتِهَا ٠‏ وَإِذَا هَانَتْ نَقَصّ مِنْ قيمَبِهًاء ' عَلَى تخو الرمَانِء مَا کان بلع 

يمتها عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ل ما بَيْنَ الأربعمائة دِيتار. إلى ثمَانِمائة يئار أو عِذَلِهَا 

ِنَ الْوَرِقِء قَالَ: وَقَضَى رَسُول الله اء أن مَنْ كان عَقْلُهُ في الْبَمَرِءِ عَلَى أل البَقَرِء 
مان بَقَرَةِ وَمَنْ کان عَقْلَهُ في الشَاقٍ ألْمَيْ شاة» وَقَضَى رَسُولُ الله اء أن العَفْلَ 
مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَئَّة اليل على فَرَائْضِهِمْ م فما قصل فَلِلَعَصَبَةِ. وَقَضَى رَسُولُ الله لاء أن 
ِل لی الْمَة عضا من كاثواء ر ولا يرون مِنْهَا شَيئَاء إلا ما قَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ 
ّث فَمَقْلَهَا بَينَ وَرَلَيَاء وهم يَْتُلُونَ قَاتِلَهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ليس مطايقًا لهذا الباب» إذ ليس فيه 
سآن دية شه العمذ: وإنما فيه بيان دية الخطإء فكان الأولى للمضف رحمه الله تعالى 
أن يذكره تحت الترحمة التالية» لكن جرت له عادة غريبة» وذلك أنه يذكر فى نباية بعض 
الأبواب حديئًا من أحاديث الباب الذي يليه وهذا تقدم له غير مرّة وتات یت عليه فى 
مواضعهء ولعله يريد بذلك الربط بين البابين» واللّه تعالى أعلم . 


۴- (ِكْرٌ الاختلاف عَلَى خَالِدِ الْحَذاء) - حديث رقم 4٠1٠“‏ 
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رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاويّ الحافظ الثقة ٤١ /۳۸ ]١1١[‏ من أفراد 
المحةب.. 

۲- (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطي» ثقة متقنٌ عابد [9] 145/١161‏ . 

*“- (محمد بن راشد) المكحولى الْخُزاعي» أبو عبد الله ويقال: أبو يحيى 
الدمشقىّ» نزيل البصرة» صدوق بهمء ورُمي بالقدر [7] . 

رَوَى عن مكحول الشامي» وليث بن أبي رَُيّة» وسليمان بن موسى» وعبد الله بن 
محمد بن عَقيل» وعوف الأعرابي» ويحيى بن يحيى الغساني» وعمرو بن عبيد» وعبدة 
ابن أن أليايةة وعدة. 

يعد ا رصت پیا ی ااه رى المارك»: رايع جلت واقطاف 
وزيد بن أبي الزرقاء» والوليد بن مسلم» وبقية بن الوليد» ويزيد بن هارون» ويحيى بن 
حسان» وححبّان بن هلال» وخالد بن يزيد السلمي› ومحمد بن بكار بن بلال العاملي› 
وحفص بن عمر الحوضي» ومسلم بن إبراهيم» وشيبان بن فروخ» وآخرون. 

قال ابن المبارك: صدوق اللسان» وأراه اتم بالقدر. وقال أحمد» عن أبي النضر. 
عن شعبة: أما إنه صدوق» ولكنه شيعي» أو قدري» شك أحمد. وقال أحمد بن أبي 
ثابت : سكل عنه أحمد بن حنبل؟ فقال: ثقة ثقة. قال: قال لنا عبد الرزاق: ما رأيت 
أحدا أروع في الحديث منه. وقال أبو طالب» عن أحمد: ثقة سمع من مكحول. وقال 
إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين : ثُقَةَ صدوق. وقال غير واحد» عن أبن معين : ثقّة . 
وقال إبراهيم الجوزجاني : كان مشتملا على غير بدعة» وكان فيما سمعت متحريا 
للصدق فى حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق. وقال يعقوب بن سفيان: سألت 
فيد آل ر سی چن ارام عه فال کات يذقر بالقدرء إلا 1ه سكي انيت . وقال 
أبو حاتم : كان صدوقاء حسن الحديث . وقال النسائي : ثقة. وقال في موضع آخر: لا 
باس به . وقال في موضع آخر: ليس بالقويى. وقال ابن حبان : كان من أهل الورع. 
والنسك» ولم يكن الحديث من صنعته» وكثر المناكير في روايته» فاستحق الترك. وقال 
الدارقطني : يعتبر به. وقال ابن عدي : يروي عن مكحول أحاديث» ولیس برواياته 
باس وإذا حدث عنه بقية» فحديثه مستقيم. وقال أبو زرعة الدمشقي : بلغني عن أبي 
مسهر» قال : كان يرى الخروج على الأئمة. قال أبو زرعة: وحدثنى محمد بن العلاءء 
قال : مات محمد بن راشد بعد سنة ستين ومائة. وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: لم 
يكن به بأس. وكان يقول بالقدر. وقال أبو زرعة الدمشقي أيضا: قلت لدحيم يعني 
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عبد الرحمن بن إبراهيم- ومحمد بن عثمان بن أبي الجماهر: ما تقولان في 
المكحوليّ» فقالا: ثقة» زاد ابن عثمان: وقد كان يميل إلى هوى» قلت : فأين هو من 
سعيد بن بشير؟ فقدما سعيدا عليه. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن ابن 
المديني : ثقة. وقال الساجي: صدوقء إنما تكلموا فيه لموضع القدر. لا غير. وقال 
ابن خراش : ضعيف الحديث . 

روى له الأربعة» وله عند المصئّف في هذا الكتاب حديثان فقط : هذاء والحديث 
الآتى بعد ثلاثة أبواب- -٤۸٨۸/۳۷‏ عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهماء 
و «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين › وهم اليهود والتصاري». 

-٤‏ (سُليمان بن موسى) الأمويّ مولاهم» الدمشقيّ الأشدق» صدوق فقيةُ» في 
حدیثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل [5] /ا/ 694 . 

ه- (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنئ» أو الطائفى» صدوق [5] ٠٤٠١/٠٠١‏ . 

اك ای کیب بن سک وى غيد. الله الطائفى › ١1١/٠١6 ]*[ e‏ . 

لا- (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ١١١/83‏ . واه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون. (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن جده» وتابعي عن تابعيّ . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرو ن شُعَيِب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (عَنْ أبيه) الضمير 
هنا لعمروء وأبوه: هو شعيب بن محمد (عَنْ جَدّهٍ) الضمير هنا لشعيب» لا لحمروء 
وخلة؟ هو عد الله ية مرق بن العناض رضي الله تسات عدييا أن سول الله عن 
قال : «مَنْ قُيلَ) بالبناء للمفعول (خَطَأء فَدِية مائة مِنَ الإبل : لاون بت مَخَاض) بنصب 
«بنت» على التمييزء وهى التى طعنت فى الثانية › يت بذلك لأن أمها سارت ذات 
تخا بأخر. قال الفتوهن المشاقى اسم العيم» والكسر لقة: قم الولادة: 
ومخضت المرأة وکل حامل »› من باب تعب : دنا ولادذهاء وأخذها الطلق فهى 
خفن ر خاب رکا ماخ وري سء وكؤاتقن: فان أردث أن ا 
قلت : توق مََخَاض بالفتح. الواحدة خلِمَة من غير لفظهاء كما قيل لواحدة الإبل : ناقة: 


۴- (ذكر الاخيلاف على خَالِدِ الحَذاء) - حديث رقم 4/٠٠‏ 











من غير لفظهاء وابنُ مخاض : ولد الناقة» يأخذ فى السنة الثانية» والأنثى بنتُ مخاض» 
والجمع فيهما بنات مخاض » وقد يقال : ابن المخاض بزيادة اللام» سمي بذلك ؛ لن 
أمه قد ضرا الفحل » فحملت» ولحقت بالمخاض» وهن الحوامل» ولا يزال ابن 
مخاض» حتى يستكمل السنة الثانية» فإذا دخل في الثالثة» فهو ابن لبون. انتهى 
e‏ المثير . 

(وَثَلَانُونَ بنْتٌ لَبُونِ) بالنصب» کسابقه › وهي بفتح اللام وهي التي طعت في السنة 
الثالثة» سّمّيت بذلك؛ لأن أمها ولدت غيرهاء فصار لها لبن» والذكر ابن لبون» 
وجمعهما: بئات لبون (وَتَلَانُونَ جِقَةً) بكسر الحاء المهملة» وتشديد القاف: هي التي 
طعنت في السنة الرابعةء وق لها أن تُركب» ومحمل. وجمع الحقة حِمَقٌء مثل درا 
وسِدّرء والذكر حِقٌء والجمع جقاق بالكسر (وَعَشَرَةَ بني لَبُونِ) بجر «بني» بالإضافة؛ 
لآن تميز العشرة» فما دونها يجب جره بالإضافة» كما قال في «الخلاصة» : 

تة بالنَاءٍ قل لِلْمَشَرَهْ في عد ما آخاكئه مُذَكرة 

في الضَّدٌ جَرْدْ وَالْمُمَيْوَ انرز جُمعًا بِلَفْظٍِ قَلَةِ في الأكئر 

وقوله (ذكور) بالجرٌ صفة ل«لبون». 

(قَالَ) الراوى» والظاهر أنه عبد الله كله (وَكَانَ رَسُولُ الله يكل بُقَوّمُهَا) بتشديد 
الواو المكسورة. من التقويم : أي يجعل قيمة دية الخطاء يقال: قوّمت المتاع تقو 
جلت له قيينة معلومة . قاله الفيَوميَ (عَلَى أل الْقْرَى) بالضمْ جمع قرية. ناسيم 
وقال فى «كفاية المتحفظ) : القرية كل مكان انَضلت به الابئيةء وال كارا وتقع على 
المدن وغيرهاء رالجمم ری على غير فياس : قال بعضهم؛ لأن ما كان على فَعْلَّةَ من 
ا فبابه أن يجمع على فِعال بالكسرء > مثل ظبية وظباء» وركوة وركاء. ای 
إليها قَرَويّ بفتح الراءء على غير قياس . انتهى 0 دِيتار, أو عَدْلَهَا) بفتح العين» 
وكسرهاء قيل: في هذه الرواية للأكثر بالفتح: أي مثلها في القيمة» قال في 
«القاموس»: العدل- أي بفتح ؛ فسكون: المثل» والنظيرء كالعدل- أي بكسرء 
فسكون-» والعديل. جمعه أغدال؛ وعُدلاءُ. انتهى . وقال في «المصباح»: عدل الشيء 
بالكسر مثله من جنسه» أو مقداره» قال ابن فارس: والعدل: الذي يُعادل في الوزن 
والقدر». وَحَدَلد! ما يقوم مقامه من غير جنسه» ومنه قوله تعالى : #أو عَدَلُ ذَلِكَ ميا 
[المائدة : ٠4]ء‏ وهو مصدر فى الأصل» يقال: عدَّلتٌ بهذا عَذلا» من باب ضرب: إذا 
جعلته مثله» قائمًا مقامه . انتهى (مِنَ الوّرق) بفتح» فكسر: أي الفضّة» وقال الفيَومئ : 
الورق بكسر الراء» والإسكان للتخفيف: التُّقرة- أي الفضّة- المضروبة» ومنهم من 
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يقول: النُقْرةُ» مضروبة كانت». أو غير مضروبة. قال الفارابن: الوّرق: المال» من 
الدراهم» ويجمع على أوراق» والرّقَةء مثلُ عِدَةَ: مثلٌ الورق. انتهى (وَيُقَوّمُهَا) أي 
يقوّم دية الخطإ (عَلى أل الإبل. إا غَلْتْ) أي الإبل» يعني ارتفع ثمنهاء وزاد (رَفَعَ) 
أي زاد (فِي قِيمَتِهَاء وَإِذا هَانَتْ) أي رخصت (نَقَصٌ مِن قِيمَتِهَاء عَلى تخو الزَّمَانِ) أي 
على قيمة الوقت ما كَانَّ) أي أي قدر كان» زائدّاء أو ناقصًا. قال السنديّ: وهذا أن 
أهل الإبل تؤخذ منهم الإبل بقيمتها في ذلك الزمان» وأما أهل القرى» فعليهم مقدارٌ 
معيّنٌ من النقد» يو عنيم في مقايلة ارب انتهى (قَبَلْعَ قِيمَتْهَا) أي قيمة إبل الدية 
(عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يِه ما بين الْأَرْبَعمِائَة دِيار) هكذا النسخ بإدخال «أل» على الجزء 
الأول» وهذا خلاف القاعدة التى ذكرها النحاة» من أنه إذا كان العدد مضافا عرف 
المضاف إليه» لا المضاف» فتقول: مائة الدرهم» وألف الدينار» وخمسمائة الألف: 
وخمسمائة ألف الدينارء وأجاز الكوفيّون تعريف الجزأين» فتقول : الآلف الدينار» وإن 
كان العدد مرکا عرفت الأول» فتقول: الأحد عشر درهما¿ وأجاز الأخفش› 
والكوفيّون تعريف الجزأين أيضاء فتقول : الأحد العشر درهمّاء وإذا كان معطوفا عرّفت 
الجزأين معاء فتقول: الأحد والعشرون درهمّاء وإلى هذه القاعدة أشار العلامة 
الأجهورى بقوله: ٠ ٠ ٠‏ 

ومَدَدَا تريد أن تَعَرْقا قداأل» بجُزأبه صِلَنْ إِنْ مُطِمًا 

ون يكن مَرَكْبَا فَالأوْلٌُ وَفِي مُضَافٍ َس هَدا يِفَل 

وَخَالفَ الْكَوفِي في الأخِيرٍ فَعَرّفَ الجُزأين يَا سَمِيرِي 

قال المحمّق الصبّان: والمراد بالأخير غير الأول» فيشمل الثاني» وهو المركب؛ 
أن الكوفي خالف فيه أيضّاء وكان الأحسن أن يقول بدل الأخير : 

وَخَالَفَ الكوفِئ في هَذَيْنَ فَفِيهمَا تقذ عَرَّفَ الجُزأين 

روقع في الصديح البقار 1 في لباب الكفالة قي الترضس والدبيرة: ءا قضه: لاثم قَدِمَ 
الذي كان أسلفهء وأتى بالألف دينار»» فأوله الدّمَامينيٌ بتقدير مضاف» مبدل من الْمُعَدَفٍ : 
أي بالألف. ألف دينار» قال : ولا يقال: إن «أل» زائدة؛ لأن ذلك لا ينقاس . انتهى شرح 
الأشموني على ألفية ابن مالك»» مع «حاشية الصبّان» عليه ١91-١196 /١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هلا اللي رقم فى رراية المصاقب هنا اظير ما رقم في 
ااصحيح البخاري»› فيؤوّل بتأويله» فنقول تقديره: ما بين الأربعمائة› أربعمائة دينار) . 


واللّه تعالى أعلم . 
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(إلَى تَمَانِمائَة ئة ديار) يعني أن قيمتها في زمن رسول الله بء كانت تختلف من وقت 
لآخرء اده أن بلغ تفاوت قيمها من أرمعساتة دينار» إلى ثمانمائة (أَوْ عِذْلِهَا مِنَ الْوَرقِ) 
أي ما يُعادلها من الفضة. قال الطيبيّ : وهذا يدل على أن الأصل في الدية هو الإبل» 
فإن أعوزت وجبت قيمتهاء بالغة ما بلغت» كما قاله الشافعيّ في الجديد» وأوّل ما رُوي 
من تقدير دراهم ودنانير بأنه تقويم» وتعديل باعتبار ما كان في ذلك الزمن» لا مطلقًا. 
انتهى لمر شرح المشكاة» 1٥/۷‏ . 

(قال: وَقَضَى رسو الله يكل أن من كَانَ عَقْله في البقّر) الظاهر أن خبر «أنَ) 
مسحل ول 2 أي يؤڏي منهاء يعني أن من ليست له إبل؛ وكانت له بقرٌّء فإنه يودي العقل 
فزن يقرةة وق لد الى أفل ابقر مِائتّئ بَقَرَةِ) جملة مستأنفة» أتى بها لبيان مقدار البقر 
التي تدفع في العقل» ثم الرواية ب بنصب «مائتي بقرة)› والظاهر أنه مفعول لفعل مقدر مع 
«أن»» تقديره: أن يعطوا مائتي بقرة» وهو في تأويل المصدر مبتدأء خبره الجا 
والمجرور قبله : تقديره: إعطاء مائتي بقرة كائن على أهل البقر. واللَّه تعالى أعلم (وَمَنْ 
كَانَ عَقْلْهُ في الشَّاةِ) هكذا النسخ عند المصئّف «في الشاة» بالهاء في آخره» والظاهر أنه 
تصحيف من «الشاء» ہمز آخرء كما هو فى «سئن أبى داود»؛ لأن الشاة» بالهاء 
للواحدة» وأما الجنس فهو الشاء بالهمزء وهو المناسب هناء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم 
(َلفَىَ شَاةِ) بالنصب أيضًاء مفعولٌ لفعل مقدّر: أي أعطى ألفي شاة» ويكون المقذر 
جوابًا ل«من». إن كانت شرطية» أو كيرا لهاء إن كانت موضولة. 

وحاصل المعنى : أنه ية وسّع على القاتل» وأوليائه» حيث لم يُلزمهم بدفع العقل 
من الإبل فقط» بل جوز العقل في البقر» والشاء» فمن لم يكن له إبل» وكانت له بقرء 
أذى العقل منهاء وهي مائتابقرة ومن لم يكن له إبل» وكانت له شاء» أذى العقل منهاء 
ومقدارها آلقا شاة. والله تعالى أعلم . 

(وَقَضى رَسُولَ الله كل أنَّ الْمَفْلَ) أي الدية (مِيرَاتْ) أي موروث (بَينَ وَرَنَةِ القَِيلِ) 
أي المقتول (عَلَى رَائْضِهِمْ) أي على مقدار أنصبائهم التي قدّرهاء وحدّدها لهم الله عز 
وجل في كتابه الكريم (فمَا فَضَلَ) بفتح الضاد المعجمة» من باب قتل : أي بقى» وفي 
لغة َضِلَ يفضَلُ» من باب تجب» وَفْضِل بالكسر يَفْضْلْ بالضمّء لغة» ليست بالأصل» 
ولكنها من تداخل اللغتين . قاله في «المصباح». والمعنى : أن ما بقى بعد أنصباء أهل 
الفروض من المال (3) هو (لِلْعَصَّبّةِ) أي للقرابة الذين ليست لهم فريضة مسمّاة» قال في 
«اللسان» :-5٠:6 /١‏ كل من. لم تكن له فريضة مسماة» فهو عصبة» إن بقي شيء بعد 
الفرائض أخذ . قال الأزهريّ: عصبة الرجل أولياؤه الذكور» من ورثته» سُمُوا عصية ؛ 
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لانم عصبوا تة أي اسيكموا به » فالأب طرّف» والاين طرف » والعم جانبٰ» 
والأخ جانبٌء والجمع العصبات» والعرب تُسمّي قرابات الرجل: أطرافه» ولَمًا 
أحاطت په هذه القرابات» وعَصَّبّت بنسبه سُمُوا عَصَبَةَ وکل شیء استدار بشى,» فقد 





عصب به. انتهى . 

وقال الفيّوميَّ: العَصّبة : القرابة الذكور الذين يُدلون بالذكور» هذا معنى ما قاله أهل 
اللغة» وهو جمع عاصب» مثلْ كفرّةء جمع كافر» وقد استعمل الفقهاء العَصبة في 
الواحد» إذا لم يكن غيره؛ لأنه قام مقام الجماعة في إحراز جميع المال» والشرعٌ جعل 
الأنئى عَصَبََ في مسألة الإعتاق» وفي مسألةء من المواريث» فقلنا بمقتضاه في مورد 
النص. وقلنا في غيره : ٠‏ لا تكون المرأة عَصَبَة» لا لغة» وشرْعًا. انتهى . (وَقَضَى رَسُولَ 
الله ع2 أن يَعقل) بفتح أوله وكسر القاف» شن بات قعرب: 7 أي يدفع الدية (عَلى 
الم أة) الظاهر أن «على» بمعنى «عن)(عَصّبْتَهَا) فاعل «يعقل» : والمعنى أن عصبة المرأة 
مرن عنها الدية الراجية عليها سيب جا وقوله : (مَنْ کائوا) أي عصبة كانواء 
قريبين لهاء أو بعيدين عنها (وَلا رثول مِنْهًا شَينَا) أي لا يرث عصبة المرأة التي تحمَلوا 
عنها العقل من مالها شيئًا (إِلا ما قصل عَنْ وَرَنَيَهَا) المراد بم أصحاب الفروض. 

وحاصل المعنى: أن المرأة إذا جنت بالقتل» فتحمّل عصبتها عقل جنايتها» فدفعوه 
إلى أولياء من قتلته» ثم ماتت القاتلة» فإن عصبتها لا يرثون شيئًا من مالهاء إلا ما فضل 
عن أصحاب الفروض» كما كانوا يأخذونه قبل تحمل الدية. 

وإنما بين النبئ ييا هذا؛ لأنه ربما يُتوهّم أن لمعيل ا افقاو الدية عنهاء أنهم 
الوارثون لمالها؛ لكون دفعوا عنها دية جنايتهاء فبيّن َه أنهم لا يرثون بسبب هذاء 
وإنما الإرث لأصحاب الفروض» فإن بقي بعد فروضهم شيء أخذه العصبة» فهم 
كحالهم قبل تحمل الدية» من غير فرق. الله ادان اعام ) 

ووقع في بعض النسخ بلفظ «ولا يرثون منه شيئا» بضمير المذكرء والظاهر أن «منها) 
هو الصواب» وهو الذي وقع في النسخة الهندية؛ وذلك لأنه إذا گان بضمير المذكر 
يرجع إلى ما سبق إلى العقل الذي دفعوه» وهذا معنى باطل» وإنما المعنى الصحيح أن 
العصبة لا يرثون من مال المرأة التي أذوا العقل عن جنايتها إذا ماتت بعد ذلك إلا ما 
فضل من ذوي الفروض» فتنبّه . والله تعالى أعلم . ْ 

(وَإِنْ قُتَلَتْ) بالبناء للمجهول: أي فتلت المرأة خطأء فوجب لذلك دية (مَعَقْلُهَا) أي 
ديتها التي وجبت للورثة بسبب قتلها (بَيْنَ وَرَنتِهَا) أي أصحاب الفروض على قدر 
ميراڻهم» فإن فضل فلعصبتها (وَهُمْ) أي ورثتها (يَفْتْلُونَ قَاتِلَهَا) أي إذا كان عمدّاء 
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والمعنى أنها إذا فتلت عمدًا فالورثة هم الذين يستحقّون القصاص» دون العصبة. 
[تنبيه]: هذا الحديث ساقه الإمام أحمد فى «مسنده» مطوّلا بسند آخرء فقال: 








4 -حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» فذكر حديثاء قال ابن 
إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبيه» 
عن جدهء قال: قال رسول الله عي : «من قَتَل مؤمنا متعمداء فإنه يدفع إلى أولياء 
القتيل» فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية» وهى ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 
وأرعرة خلفة: فذالك قل السب وها صالحوا عليه من شی قهر لهب » وقللك شديد 
العقل» وعقل شبه العمد مغلظة» مثل عقل العمد» ولا يُقتل صاحبه» وذلك أن يَنْرَعْ 
الشيطانٌ بين الناس» فتكون دماء» في غير ضغينة» ولا حمل سلاح» فإن رسول الله 
وء قال- يعني-: «من حمل علينا السلاح فليس منا»» ولا رصد بطريقء» فمن قتل 
على غير ذلك» فهو شبه العمد» وعقله مغلظة» ولا يقتل صاحبه» وهو بالشهر الحرام. 
وللحرمة وللجار» ومن قتل خطأ فديته مائة من الإبل» ثلاثون ابنة مخاض» وثلاثون ابنة 
لبونه ولارن حتف وعشر بكارة بی ليرن ذكورة قال: وكان رسال الله 286 يقسمها 
على أهل القرى» أربعمائة دينار» أو عدلها من الورق» وكان يقيمها على أثمان الإبلء 
فإذا غَلَت رفع في قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتهاء على عهد الزمان ما كان» فبلغت 
على عهد رسولء الله کا ما بيرم أدبعجاثة ديتان إلى تمائماثة ديناء وعدليا من الورق؛ 
ثمانية آلاف درهم» وقضى أن من كان عقله على آهل البقر» في البقر مائتي بقرة» 
وقضى أن من كان عقله على أهل الشاءء فألفي شاة» وقضى في الأنف إذا جدع كله 
بالعقل كاملاء» وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل» وقضى فى العين نصف العقل› 
خمسين من الإبل» أو عدلها ذهباء أو ورقاء أو مائة بقرة» أو ألف شاة» والرجل نصف 
العقل» واليد نصف العقل» والمأمومة ثلث العقل» ثلاث وثلاثون من الإبل» أو قيمتها 
من الذهبء أو الورقء أو البقرء أو الشاء» والجائفة ثلث العقل» والمنقلة خمس عشرة 
من الإبل» والموضحة خمس من الإبل» والأسنان خمس من الإبل . 

قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قضى رسول الله با في 
رجل طعن رجلا بقرن في رجله» فقال: يا رسول الله أقدني» فقال له رسول الله لا : 
«لا تعجل حتى يبرأ جرحك»» قال فأبى الرجل إلا أن سیل فأقاده رسول الله كلا 
مله » فال : فعرج المستقيد» وبرأ المستقاد منه» فأنّى المستقيد إلى رسول الله لاف فال 
4 يا .رسرال الله عرجت» وبرأ صاحبي» فقال له رسول الله إا : ألم آمرك 
ألا تستقيد» حتى يبرأ جرحك» فعصيتني» فأبعدك الله وبطل جرحك؛»» ثم أمر 


شرح سنن النسائى - كاب الْقَسَامَةِ 
ڪڪ (V٤‏ س الع ي ت 





رسول الله يلاء بعد الرجل الذي عرج» من كان به جرح» أن لا يستقيد حتى تبرأ 
جراحته» فإذا برئت جراحته استقاد. انتهى . 

وفي إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلسء» ولم يصرّح بالتحديث» لكن تابعه 
ببعضه سليمان بن موسى الأشدق عند المصتف في هذا الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيحٌ . 

[فإن قلت]: كيف يصخ» وقد صرح المصنف بأنه منكرء فقال في «الكبرى» 4/ 
4 رقم :-۷٠٠٤‏ قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكرء وسليمان بن موسى ليس 
بالقوىٌ في الحديث» ولا محمد بن راشد. انتهى . 

[قلت]: سليمان بن موسى» ومحمد بن راشد قد وثقهماء وأثنى عليهما كثير من 
الأئمة» بل المصتف نفسه وثق محمد بن راشد في رواية أخرى» كما سيأتي قريبًاء 
ودونك بعض أقوال الأنية قهما: 

فأما سليمان بن موسى» فقد وثقه ابن معين» ودُحيم» وقال ابن معين ليحيى بن 
أكثم : سليمان بن موسى ثقة» وحديثه صحيح عندنا. ووقال ابن سعد: كان ثقة» أثنى 
عليه ابن جريج . وقال الدارقطنى في «العلل»: من الثقات» أثني عليه عطاء» والزهريٌ . 
وقال أبو حاتم: .محله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطراب» ولا أعلم أحدا من 
أصحاب مكحول أنقه منه» ولا أثبت منه. وقال ابن عديٌ: فقيه راو» حدّث عنه 
الثقات» وهو أحد علماء أهل الشام . وقد روى أحاديث ينفرد مهاء لا يروا غيره» وهو 
عندي نَبْتّ صدوقٌ. انظر ترجته فى «تهذيب التهذيب» ۱۱۲-۱۱۱/۲ . 

وأما محمد بن راشدء فإنما تكلموا فيه للقدرء والتشيّع › وقد وثقه أحمدء وابن 
معين» وابن المدينئّ» والنساتيئ فى رواية عنه» وفى رواية: لا بأس به» وضغفه هناء 
وقال أبو حاتم : گان درا : جرخ اليك , ر لني المبارك: صدوق اللسانء اتهم 
بالقدر. وقال أحمد: فة قق قال لتا عمد الرزاق: ها رابت أحذا أورع في الحديث 
منه. وقال الجوزجانى: وكان فيما سمعت متحرّيا للصدق فى حديثه. وقال أبن عدى : 
ليس برواياته باس وإذا حدق عنه #قةء قحديثه مسقيم, وتال '#سيم: كان يذكر 
بالقدرء إلا أنه مستقيم الحديث. وغير هؤلاء» راجع ترجمته في «تهذيب التهذيب» /١‏ 
050-48 . ظ 


۴- (ذكَر الاخيلاف على خَالد الحَذاء) - حديث رقم 4۸٠۳‏ 
ا د ا ی تمده ا 


إذا تبّن لك هذاء فاعلم أنهما ثقتان» لا يضرّهما كلام المصتّف هذا؛ لمخالفته 
لأقوال الجمهورء ولا سيما وقد تابع سليمان محمد بن إسحاق» كما سبق في رواية 
اجك 

والحاصل أن الحديث صحيح › وقد حسنه الشيخ الألباني» والظاهر أنه بسبب الكلام 
في عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» لكن سبق لنا غير مرّة أن هذه الترجمة صحيحة 
على الراجحء كما قاله غير واحد من المحققين» فالحق أن الحديث ضحيح. والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- *"/ -48٠7‏ وفى «الكبرى» ۷۰۰٤/۳۲‏ . وأخرجه (د)فى «الديات» 
0١‏ و1055 (ق) في «الديات) 1-0 (أحمد) في اامسللك. المكثرينة 0/00 . والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): فى فوائده: 

امتا بياث مقدار دية قل الخطاه وهو عا من الأب + أرباقا: عا قشل ف 
العذيك» ويلا قال طاو وهر أرجم الأقرال في المسآلة» را قرل الخطابي + لا 
أعلم أحدًا قال هذا الحديث من الفقهاءء فلعله أراد المتأخرين» وإلا فقد ثبت عن 
طاوس القول به» كما ذكره ابن قدامة في «المغني» -۲١ /١7‏ فتنبه» وقد تقذم البحث 
عن اختلاف العلماء فى ذلك مستوفى فى الباب الماضى» فلا تغفّل. (ومنها): أن 
الأصل في الدية الإبل» لكن إذا لم توجدء جاز دفع قيمتهاء وهي تتفاوت غلاء: 
ورخصةء فأقلها أربعمائة دينارء أو عدلها من الورق. (ومنها): أن الدية في البقر مائتا 
بقرة» وفى الشاء الفا اة (ومتها): أن الدية موروث لورثة القتيل › كسائر أمواله الک 
ملكها في حياته» فيكون لأصحاب الفروض» ومنهم الزوجان» ثم إذا فضل منه شيم 
فللعصبة. (ومنها): أن العصبة هم الذين يتحمّلون العقل» وأنهم لا يستحقّون الإرث 
بسبب هذا التحمل» بل حالهم بعده كحالهم قبله» يرئون ما يبقى بعد أصحاب 
الفروض . (ومنها): أن القصاص حق للورثة» فإن شاءوا اقتصّواء وإن شاءوا عفواء ولا 
حق لغيرهم من الأقارب» كالعصبات» إلا إذا فقد الورثة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انيس . 








ع + عد 





شرح سنن النسائ - كات الْقَسَامَةٍ 
۱۷٦‏ : 


4" (ذْكْرُ أَسْئَانٍ دِيّة الْخَطَأْ) 





قا لالجامع عفا الله تعالى عنه: «الأسنان»- بفتح الهمزة-: جمع سِنّ- بكسر السين 
المهملة» وتشديد النون-: ت دار عبر ال ا ی أن تدفع في دية قتل الخطا . 


واللّه تعالى أعلم بالصواب 
f‏ ٠خ‏ (أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ سَعِيدِ بن مَسْرُوقٍ قال : دتا یخی ب ِن رَكريًا بن 
راڌ عَنْ ځجاح؛ عَن ريڍ ن جبترء عن شف بن مالك فال ا و ا 


تقول : قَضَى رَسول الله لاء دِيَةَ الخْطإء عِشْرِينَ لٿ مخاض» فشر 37 شأهاضي. 
ورا وَعِشْرِينَ بنْتَ لَبُونِ وَعِشْرِينَ جَذْعَةٌ وَعِشْرِينَ ا 
رحال هذا الإسناد : ستة : 


. ]٠١[ (على بن سعيد بن مسورق) الكنديّ» أبو الحسن الكوفيٰ» صدوق‎ -١ 

رَوَى عن حفص بن غياث» وابن المبارك» وعبد الرحيم بن سليمان» ويحيى بن أبي 
زائدة» وأبي المحباة» يحيى بن يعلى التيمي› وعيسى بن يونس » ومروان بن معاوية. 
وعلي بن سهيرة وغبد الله بن إدريس» وعدة. رَوَى عنه الترمذي» والنسائي» وأبو 
حاتم» ويعقوب بن سفيان» وابن خزيمة» والحكيم الترمذي» وعلي بن العباس 
المعانقي» وأحمد بن يحيى بن زهيرء والباغندي» وإسحاق بن إبراهيم بن جميل. 
وأحمد بن إسحاق بن لول التنوخي. وآخرون. قال أبو حاتم: صدوق. وقال 
النسائي : نش وفى موضع أ + لا پان به. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال 
محمد ابن عبد الله الحضرعى: ثقة؛ مات قى سناد الأولى» سنة (745). 

رد به السقله وای ولدفى عذا الاب سن اسا عار ءا 
حلیت المقيرة بن قعة کے قال ؛ کیت اسر من ين لحان ها , . . السديف 
وفي «(كتاب قطع السارق» ۲/ -٤۸۷۸‏ حديث معاوية 58 حيدة له : «أن رسول الله 
يه حبس رجلا بتهمة» ثم خلّى سبيله)» وفيه -٤۸۹٩ /٦‏ حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها: «أن امرأة سرقت على عهد رسول الله يَكِ. .الحديث» وفي «كتاب 
القضاء» 05471/75- حديث ابن أبى مليكة» قال: كانت جاريتان ترّزان 
السديكة وه ٠١۹١/١١‏ جديت اين عباس رفى الله مال عا قال: جى 
رسول الله كلذ عع خليط. التشرء والزيسه» وعن الثمر والسرة. 

۲- (يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة) الهمدانيّ» أبو سعيد الكوفيّ» ثقة متقن؛ من كبار 


- (وِكْرٌ استان دنة الْخَطَ]) 


- حديث رقمو #٠ارة‏ 








. 5١71/١: ]9[ 

- (حجاج) بن أرطاة بن هُبيرة النخعئء. أبو أرطاة الكوفئ القاضي» أحد الفقهاءء 
صدوق» كثير الخطأء والتدليس ۷1] اا ,! 

4 - (زيد بن جبير) بن حرمل - بفتح المهملة» وسكون الراء- الطائيّ الكوفيٌّ» من 
بني جشم بن معاوية› مه ]٤[‏ . 

رَوَى عن ابن عمرء وجخشف بن مالك» وأبي يزيد الضبي» وأبي البختري. وعنه 
شعبة» والثوري» وزهير بن معاوية» وإسرائيل» وحجاج بن أرطاة» وأبو عوانة. قال 
اة * صالح الحديث . وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ثقة. وقال الدوري : 
قلت لابن معين: أليس في حديثه شي,؟ قال: لا والله» قلت: هو أخو حكيم بن 

جبير؟ قال: لا واللّهء ما بينهما قرابة. وقال ابن أبى مريم» عن ابن معين: ثقة» يروي 
سة اجادیثء أو سمعة. زقال العجلي : تة ليس بتابعي» في عداد الشيوخ . وقال 
النسائي : ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات» في التابعين . وقال بن شاهين في 
«الثقات»: قال أحمد: زيد» کیم ایسا وأترين. زيد جشمي» وهو و أحب إلي من آدم 
بن علي . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : صدوق» وفى نسخة: ثقة صدوق . 

روى له الجماعة» وله عند المصئف فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذاء وفى 
«کتاب الأشربة» ٥۹۹۸ /٤۸‏ حديث ایق عمر برضي اللہ تعالى عدهما» أن رجلا سال عن 
الأشرية . . . الخديثا» و61۹۹ : سألت: أبن عمر ع الأشربة ... الحذيث؛, 

ه- (خشف- بكسر الخاء» وسكون الشين المعجمتين» آخره فاء- ابن مالك) الطائي 
الكوفيّ) وثتقه النسائيّ والأكثرون على أنه مجهول ]١[‏ . 

روى عن آبیه» وعمر» وابن مسعود. وعنه زيد بن جبير الْجَشَمِىٌّ . قال النسائي : 
ثقَةَ. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الدارقطنىئّ فى «السئن) : . مجهول» وتبعه 
البغويٌ في «المصابيح». وقال الأزدق : ليس يداك روش له اوري وله عند المصئّف 
في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

5- (ابن مسعود) عبد الله رضي الله تعالى عندة/ 9” . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ خشف) بکسر› یون (ابن مال الطاتيّ» أنه (قال: سَمِعْتٌ ابْنَ مَسْعُودِ) 
اه شه (بقول : : قضى رسو الله کل ديه ية الخَطإ) أي ديه الفتل | الخطا (عِشْرِينَ بت 
مَحْاض) : تقدم أنها التي كلت السكة: ودخلت فى السنة الثانية؛ سّميت بذلك؛ لكون 
أمها صارت مخاض بأخرى»: والمخاض بفتح الميم» وكسرها: وجع الولادة (وَعِشْرِينَ 





شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَة 
VA m=‏ : 


ابْنّ مَحَاضِ » ذكورًا) صفة كاشفة (وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونِ) تقدم أنها التي أتى عليها حولان: 
ودخلت في السنة الثالثة شمیت لاك ؟ لكون أمها ذات لبن بأخرى (وَعِشْرِينَ جَذْعَةَ) 
بشن : : هي التي طعنت في السنة الخامسة, وهي أكبر سن يؤخذ في الزكاة (وَعِشْرِينَ 
حقَة) بكسر الحاء المهملة» وتشديد القاف : هى التى طعنت فى السنة الرابعة» وحقّ لها 
أن تركب ويحمل. زاد أبو داود بعد ذكر الاس ما 55 اوهو قول عبد اللّه». 

بعني أن ابن مسعود كله يقول بهذا الحديث. وبه يقول أبو حنيفة» وذهب الليث› 








ومالك والشافعيّ إلى أن دية الخط! عشرون بئنت مخاض» وعشرون بنت لبون» 
وعشرون ابن لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. وقد تقدم تحقيق الخلاف في هذه 
المسألة قبل باب» فلا تنس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن مسعود تلك هذا ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاةء قال المصتف 
رحمه اللّه تعالى في «الكبرى» 4/ 775 رقم :۷٠٠‏ قال أبو عبد الرحمن: الحجاج بن 
أرطاة ضعيف» لا يحتح به. الق 

وقال المنذري رحمه الله تعالى في «مختصر السئن»-761-749/5-: وأخرجه 
الترمذى»› والنسائي› وابن ماجه» وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء 
رلك ررق عن كيف الد موقوقًا. وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه» روي عن 
عبد الله مرفوعاء إلا ذا الإستادء هذا آخر كلامه. 

وذكر الخطابى أن خشف بن مالك مجهول» لا يعرف إلا ذا الحديث» وعدل 
الشافعى عن القول به؛ لما ذكرنا من العلة فى وواته» ولأن فيه بنى ميخاض» ولا مدسخل 
لبنى مخاض في شيء من أسنان الصدقات . وقد روي عن النبي بلا في قصة القسامةء 
أنه وَدَى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض . 

رقاك الدارلاطنى : هذا سيف سس غير قامة عند أغل امسر بالحديفء وط 
الكلام فى ذلك» وقال: لا تعلمه رواه إلا جنشق بن مالك» عن ابن مسعود» وهو رجل 
مجهولء لم يرو عنه إلا زيد بن جُبير» ثم قال: لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير» إلا 
حجاج بن أرطاة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس» وبأنه يحدث عن من لم يَلْمَهُ» ولم 
يسمع منه» ثم ذكر أنه قد اختّلِف فيه على الحجاج بن أرطاة. 

وقال البيهقيى: وخشف بن مالك مجهول, واختلف فيه على الحجاج بن أرطاة» 


4١4 (ذكر آسْنان دية الخَطَا) - حديث رقم‎ -٤ 











والحجاج غير محتج به. والله تعالى أعلم . 

وقال الموصلى: خشف بن مالك ليس بذلك» وذكر له هذا الحديث» وخشف- 
بسر الماع وسو الشين المعجمة» وفاء-. انتهى كلام المنذريّ رحمه الله تعالى . 

والحاصل أن الحديث ضعيف؛ لما ذكر. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-: ۳/ 5 -58٠١‏ وفى «الكبرى)» ۳۳/ ۷٠٠٠‏ . وأخرجه (د) فى «الديات) 
65 (ت) فى «الديات» ۱۳۸٦‏ (ق) فى «الديات» 77١‏ (أحمد) 9 اتا 
المكثرين» ۹۱ (الدارمى) فى «الديات» 201 1 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في أسنان إبل الدية : 

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختلف الفقهاء في أسنان إبل الديةء 
فروى أبو داود» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله لاز 
قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلائون بنت مخاض» وثلاثون بنت لبون: 
وثلاثون حقة» وعشر بني لبون . 

قال الخطابى: هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاءء وإنما قال أكثر 
العلماء : دية الخط| اماس كذا قال أصحاب الرأي» والثوري» وكذلك مالك» وابن 
سيرين» وأحمد بن حنبل» إلا أعهم اختلفوا في الأصناف» قال أصحاب الرأي» 
ولحمد؛ حم پو مشافىء وش بات فعاض : ونس ينات لون وميس 
حقّاق» وخمس جذاع . وروي هذا القول عن أبن مسعود. 

وقال مالك» والشافعي: حمس جقاق» وخمس جذاع» وخمس بنات لبون» 
وخمس بنات مخاض» وخمس بنو لبون» وحكي هذا القول عن عمر بن عبدالعزيز, 
وسليمان بن يسار» والزهري» وربيعة» والليث بن سعد. 

قال الخطابي: ولأصحاب الرأي فيه أثرء إلا أن راويه عن عبد الله - يعني ابن 
مسعود-حِشْف بن مالك» وهو مجهولء لا يعرف إلا بهذا الحديث» وعَدّل الشافعي 
عن القول به؛ لما ذكرنا من العلة في راويه» ولأن فيه بنى مخاض» ولا مدخل لبنى 
مخاض في شئ من أسنان الصدقات» وقل روي عن النبى ككل 8 قصة القسامة» أنه 
وَدَى قتيل خيبر مائة من إبل الصدقة» وليس في أستاق. الصد5ة مخاض . 

قال أبو عمر: وقد رَوَى زيد بن جبير عن خشف بن مالك» عن عبداللّه بن مسعود 
ليه أن رسول الله يك جعل الدية في الخطإ أخماساء إلا أن هذا لم يرفعه إلا خشف 
ابن مالك الكوفي الطائي» وهو مجهول؛ لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حَرْمل 
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حح ۱۸5۰ : 
الطائى الجشمی: من بني جشم بن معاوية» أحد ثقات الکو قر : 

قال القرطبي : قد ذكر الدارقطني في «(سننه» حديث خشف بن مالك» من رواية 
حجاج بن أرطاة» عق زيك ان جير عن خشف بن مالك: عن عبدالله بن مسعود 
كه + قال قضى رسول الله عله فى دية الخطإ مائة من الإبل ع منها عشرون حمّة 
وعشرون جذعة» وؤعشروق بتات لبون »6 وعشرون بنات مخاض › وعشرون بنو مخاض › 
قال الدارقطنى : هذا حديث ضعيف» غير ثابت» عند أهل المعرفة بالحديث» من وجوه 
عدة : [أحدها]: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبدالله بخ مسعود؛ ن ابه المت 
الصحيح › عييه ي) الذي يا مطعن فيه ) د تأويل عليه وأبو بيده أعلم يتحديث أبيه » 
وبمذهيه وفتياه» من خشف بن مالك» ونظرائه › وعبدالله بن فسغوة آي لرية: وأشح 
على دينه, من أن يروي عن زسول الله کله أنه يقضى بقضاءء ويمتى هو بخلافه› هذا 
لا يتوهم مثله على عبداللّه بن مسعود» وهو القائل فى مسألة وردت عليه لم يسمع فيها 
من رسول الله يل شيئاء ولم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابا فمن 
الله ورسوله» وإن يكن خطأ فمني» ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله 
ية في مثلهاء فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا شديداء لم يروه فرح مثله ؛ لموافقة فتياه 
قضاء رسول الله يِه فمن كانت هذه صفته» وهذا حاله» فكيف يصح عنه أن يروي 
عن رسول الله يك شيئاء ويخالفه. 

[ووجه آخر]: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض» لا نعلمه رواه إلا 
خشف بن مالك» عن أبن مسعود» وهو رجل مجهول», لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن 
حرمل الجشمي» وأهل العلم بالحديث» لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير 
معروف» وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر» إذا كان راويه عدلا مشهوراء أو رجلا قد 
ارتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعداء فإذا 
كانت هذه صفته» ارتفع عنه حينئذ اسم الجهالة وصار حينئذ معروفاء فأما من لم يرو 





عه إلا رجل واحد والقرد بكير» رجب التوققه عن سخيرة فلك حت يواققه عليه 
غيره» واللّه أعلم. 

[ووجه آخر]: وهو أن حديث خشف بن مالك» لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير 
عنه إلا الحجاج بن أرطاة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس» وبأنه يحدث عمن لم 
يلقه» ولم يسمع منهء وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد القطان. 
وعيسى بن يونس» بعد أن جالسوه وخبروه» وكفاك بهم علما بالرجل ونبلاء وقال يحبى 
ابن معين: حجاج بن أرطاة لا يحتج بحديثه . وقال عبدالله بن إدريس: سمعت الحجاج 


4/١4 (ِكْرٌ استان دن الخَطاً) - حديث رقم‎ -٤ 








“= ١6١ 





يقول: لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة. وقال عيسى بن يونس: سمعت 
الحجاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمالون والبقالون. وقال جرير: سمعت 
الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف . 

وذكر أوجها أخر منها: أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن 
أرطاة» فاختلفوا عليه فيه إلى غير ذلك مما يطول ذكره» وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية» 
ودلالة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون في الدية» وإن كان ابن المنذر مع جلالته» قد 
اختاره على ما يأتي . 

ورّوّى حماد بن سلمة» حدثنا سليمان التيمي» عن أبي مجلز» ع٠‏ أبي عبيدة» أن 
اين مسصورد قال: الي اطا عقمسية اماس : شرو سك وعشرون جقحت وعظروة 
بنات مخاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بني لبون ذكور»» قال الدارقطني: هذا 
إسناد حسن» ورواته ثقات» وقد رُوي عن علقمة» عن عبدالله نحو هذا. 

قال القرطب: وهذا هو مذهب مالك. والشافعى: أن الدية تكون مخمسة. 

قال الخطابي : وقد رُوي عن نفر من العلماءء أهم قالوا: دية الخطإ أرباع» وهم 
الشعبي» والنخعي» والحسن البصري» وإليه ذهب إسحاق بن راهويه» إلا أنهم قالوا: 
خمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون بنات لبون» 
وخمس وعشرون بنات مخاض» وقد رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب . 

قال أبو عمر: أما قول مالك» والشافعي» فرُوي عن سليمان بن يسار» وليس فيه عن 
صحابي شئ» ولكن عليه عمل أهل المدينة» وكذلك حكى ابن جريج» عن ابن 
شهاب . قال القرطبئ : قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك» والشافعى . 

قال أبو عمر: وأسنان الإبل في الديات »لم تؤخل قياساء ولا نظراء وإنما أخذت 
اتباعا وتسليماء وما أخذ من جهة الأثرء فلا مدخل فيه للنظر» فكل يقول بما قد صح 
عنده من سلفه رضي الله عنهم أجمعين . 

قال القرطبيّ: وأما ما حكاه الخطابي» من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن 
شعيب» فقد حكاه ابن المنذر» عن طاوس» ومجاهد» إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت 
مخاض ثلاثين جذعة» قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول» يريد قول عبداللّه 
وأصحاب الرأي الذي ضعفه الدارقطني» والخطابي» وابن عبدالبر» قال: لأنه الأقل 
مما قيل» وبحديث مرفوع رويناه عن النبي مء يوافق هذا القول. 

قال القرطبى : واعجبا لابن المنذر» مع نقده» واجتهاده» كيف قال بحديث لم 
يوافقه أهل النقد على صحته» لكن الذهول والنسيان» قد يعترى الإنسان» وإنما الكمال 
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لغزة ذي الجلال. انتهى «الجامع لأحكام القران» ۳٠۱۸-۳۱۷ /٥‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول طاوس رحمه الله تعالى. 
وهو العمل بما دل عليه حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه ته » الذي سبق 
قبل هذا الحديث آخر الباب الماضي» فإنه حديث صحيح » كما سبق بيانه» فتبضر» ولا 
وهذه المسألة تقدّمت بعينها في المسألة العاشرة من مسائل الحديث 41/947- وإنما 
أعدتها للزيادة والبسطء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى وجوب دية الخطإ على العاقلة؟ : 

قال أي عه الله القرطي عه الله مال : قت الآخارء عن القى المكتار» مد 
ب أنه قضى بدية الخطإ على العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به» وفي إجماع أهل 
العلم أن الدية في الخطإ على العاقلة» دليل على أن المراد من قول النبي بيا لأبي رِمْنَة 
حيث دخل عليه» ومعه ابنه: «إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه»» العمد دون الخطإ. 

والجعوا على أن ہا زان على تلت الدية على العاقلق راقرا فى الله والذى عل 
عبور العلياء أن الاق لا قبل عمد ولا اعراقاء رلا سلح رلا تمل عق دة 
الخطإ إلا ما جاوز الثلث» وما دون الثلث في مال الجاني . 

وقالت طائفة عقل الخطإ على عاقلة الجاني» قَأْت الجناية أو كثرت؛ لأن من غَرِمٌ 
الأكثر غرم الأقل» كما عُقِل العمد في مال الجاني قل أو كثرء هذا قول الشافعي. 
التهى : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بتحميل العاقلة الدية مطلقّاء قڵّت» 
أو كرت هو الأرجح؛ لإطلاق النصوص . والله تعالى أعلم بالصواب . 

قال: وحكمها أن تكورن متجمة على العاقلة» والعاقلة العضية» وليس ولك المرأة إذا 
كان من غير عصبتها من العاقلة » ولا الإخوة من الأم بعصبة؛ لأخوتهم من الأب والأم» 
فلا يَعقلون عنهم شيئاء وكذلك الديوان لا يكون عاقلة» في قول جمهور أهل الحجازء 
وقال الكوفيون يكون عاقلة» إن كان من أهل الديوان» فنُتَجَم الدية على العاقلة في ثلاثة 
أعوام» على ما قضاه عمر وعلي؛ لأن الإبل قد تكون حوامل» فتضرٌ به» وكان النبي 
اة يعطيها دَفْعَة واحدة؛ لأغراض» منها: أنه كان يعطيها صلحا وتسديداء ومنها أنه 
كان يُعجَلها تأليفاء فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام» قاله ابن 
العربي . 

وقال أبو عمر: أجمع العلماء قديما وحديثاء أن الدية على العاقلة» لا تكون إلا في 
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ثلاث سنين» ولا تكون في أقل منهاء وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال» وأجمع 
أهل السير والعلمء أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة» فأقرها رسول الله كك في 
الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة» ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك» حتى جعل 
عمر الديوان» واتفق الفقهاء على رواية ذلك» والقول بهء وأجمعوا أنه لم يكن في زمن 
رسول الله لاء ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان» وجمع بين الناس» 
وجعل أهل كل ناحية يداء وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو. انتهى «الجامع 
لأحكام القرآن» 5 ۴۴1-۰ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المسألة أيضًا تقدّم البحث عنهاء وإنما أعدتها 
لأجل الزيادة والإيضاح› فتنيّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه ال ر ایانب 

[تنبيه]: قال القرطبن رحمه الله تعالى عند قوله تعالى : ية شسلمة ا 1 
آهل 4 ٠‏ الدية ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه «مُسَلّمَة 4 : مدفوعة مؤداة› ولم 

بعين الله في كتابه ما يعطى في الدية» وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقاء وليس فيها 

اا على العاقلة» أو على القاتل: وإنما ا ذلك من السنةء ولاشك أن إيجاب 
المواساة على العاقلة» خلاف قياس الأصول في الغرامات» وضمان المتلفات» والذي 
وجب على العاقلة» لم يجب تغليظاء ولا أن وزر القاتل عليهم. ولكنه مواساة محضة» 
واعتقد أبو حنيفةء أنها بإعتبار النصرةء فأوجبها على أهل ديوانه. انتهى. واللّْه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توككلت» وإليه 


أنت». 








-٥‏ (ؤْكْرٌ الدَيَة مِنَ الوَرق) 





ال الجا عقا اله ا : «الوَرق» -بفتح الواوء وكسر الراءء وتسكن تخفيفا-: 

هي النقر - أي الفضة- المضروبة» وقيل: مطلقاء أي سواء كانت مضروبةًء أو لا. 
قل الورق: المال من E‏ والجمع أوراق» والرّقّة بالكسرء كالْعِدَة بمعنى 
الورق. أفاده الفيوميٰ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

فخي راشا خد : بْنُ المئَنى. ٠‏ عن معَاذِ بن هَانَِئ قال : حَدَننِي محمد بْنُ 
ملم ٠‏ قال: حََدَّثَنا رد زل ويقار مح و لر أَبُو اود قَالَ: حَدَّتْنا مُعَادْ بْنْ هَانِى. 
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قال : حَدَنْنَا مُحَمَّدَ بن مَسلم» > عن عمرو بن ديار عَنْ عِكرمَةَ سن ابن عباسر. قال : 
قل وجل رجلا على هد رول لله اه فَجَعَلَ النبئ يله ديه تي عَشَرَ ناء وَذْكَرَ 
قَوْلَهُ : ## إلا أن أ ظ غتلهم أله وسُوْمٌ ين هَضِْلِد * [التوبة : 7] في آخْذِهِمُ الذي الاق 8 
او . 
رجال هذا الإسناد : مسسعة 

. 8١ /515 ]1١١[ (محمد بن المشتى) العنزيٌ» أبو موسى الزمن البصريٌ» ثقة حافظ‎ - ١ 

۲- (أبو داود) سليمان بن سيف الطائيّ مولاهم الحرّانيّ» ثقة حافظ /٠١۳ ]١١[‏ 
١75‏ من أفراد الم : 

۳- (معاذ بن هانىء) القيسيّء أبو هانىء البصريّ» ثقة» من كبار ٤٤٨١۱۳١/۳ ]١١[‏ . 

-٤‏ (محمد بن مسلم) الطائفيَّ» واسم جده سوس» وقيل: سوسن بزيادة نون في 
آخره» وقيل* بعحعائة» پدل الوا فيهماء وقيل : مغل تين » صدوق يُخطىء [8] ؟/ 
۸ . 

ه- (عمرو بن دينار) الجمحي. إو محمد المكي. ثقة ثبت ٠١٤/١١١ ]٤[‏ . 

- إعتكقومة) موالى ايع فاس البرير: أبو عبق الله المدثي ء ثقة نيت [17 ؟/ 
9 . | 

۷- (ابن عباس) عبداللّه رضي الله تعالى عنهما ١/77‏ . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن ابن عباس) رضي الله تعألى عنهماء أنه (قَال : َل رَجْلَ رَجْلَا) زاد أبو داود من 
طريق ايك بد الاس عن محمد بن مسلم : امن بنى عديٌ» (عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
او فَجَعَل النبى ياد يه انت عَشَرَ أَلْهَا) أي من الدراهم . قال السندىٌ: هذا يؤيّد 
القول أن الشد قاق سخا بسب الأوقات؛ فإن قيمة الإبل مختلفة بحسب الأوقات . 
واللّه تعالى أعلم. انتهى 

وفيه دليل على أن الدية» من الفضة اثنا عشر ألف درهم» قال الخطابي: قال مالك› 
وأحمد» وإسحاق: إن الديةء إذا كانت نقدا فمن الذهب ألف دينار» ومن الورق اثنا 
عشر ألفاء وروی ذلك عن الحسن البصرى» وعروة بن الزبير» وعند أبى حنيفة : من 
الذهب ألف دينارء ومن الدراهم عشرة آلاف› وكذلك قال سفيان الثورى› وخحكي ذلك 
عن ابن شبرمة. انتهى . 

(وَذْكَرَ) أي ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما (قَوْلَهُ : إلا أن أغندهم أله وسسوم ين 


ه*- - (ذِكرٌ الدية مِنَ الورق) - حديث ر A۰0‏ 








د فَضِلِد # في أَخَذِهِمُ الديَة) ولفظ «الكبرى»» و«سئن ابن ماجه): #وما نقمو ا 093 
َغْمَنهُمُ أ والمراد أن الله تعالى أغناهم بشرع الدية» فأخذوها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكر في هذا الحديث من سبب نزول هذه 
الاية» قد ذكره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في «تفسيره»» فقال : 

وقوله : وما تَمَمُوا إلا أن أغتلهم أف ورسم من فَضْلِهء» ذكر لنا أن المنافق الذي ذكر 
الله عنه أنه قال كلمة الكفرء كان فقيرا فأغناه اللّهء بأن قتل له مولى» فأعطاه رسول الله 
كلد ديته ‏ قلما قال ما قال قال الله تعالى : وما نموا يقول : ما أذكروا غلى رسول 
الله اة شيئاء إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. 

ذكرٌ من قال ذلك : 

حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه: ##ومًا نَمَو إلا 

أن أَغْتَنهُمُ أده جام تبي دين الجلاس کل له رل اہ ر روف الله 61 
بديته» فاستغنى» فذلك قوله: #وما نموا إلآ أذ آغتدهم أنه و ين قصل . قال : 
ابن عيينة» عن عمروء عن عكرمة» قال: قضى النبي 5 بيو بالدية اثني عشر ألفاء , 
مولى أبني عدي بن كعبء > وفيه أنزلت هذه الأية: را ا ١‏ لك 3 أغتدهم أله وسو 

فَضْلِى . حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة: #ومًا نممو إلا أنْ 
ته أن يدل عن شا قال : كانت لعي الله بن أ دته فاخرجها رسول الل و 
له. حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال : : ثنا عبد الله بن الزبير» عن سفيان» قال: ثنا 
عمرقة قال؛ سمغت رما أن مولي لني عدي بن كعبء قل رجلا من الأنصارء 
فقضى رسول الله ية بالدية اثنى عشر ألفاء وة أن البح ؛ وسا تفجو مما إلا أن أَغْمَنِهُمُ 
وين شي قال عمرو: لم أسمع هنا عن الي و إلا من عكرمة- يعني الدية 
اثني عشر ألفا-. حدثنا صالح بن مسمار»ء قال: ثنا محمد بن سنان الْعَوّفىَ» قال: ثنا 
دحية بن سحي كدي عن عمرو بن دينار» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس» أن نبي بل جعل الدية اثني عشر ألفاء فذلك قوله: وما نَمو إلا أن أَغْنَنْهُمُ 
اه ورسولة من هم َصَلِوِ 4 قال : بأخذ الدية. انتهى «تفسير ابن جرير ”51/-557/١5‏ . 

وقوله: (وَاللْفْظ لأبي داود) يعني أن لفظ الحديث المذكور لشيخه أبى داود 
الحرانيَ» وأما محمد بن المثتى» فرواه بمعناه. واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل ا هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 














شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَة 
۱۸۳ 


حليث ابن عياس رضي الله تعالى حتهما ضعيف» قال المصتف رسمه الله ثعالى في 
«الكبرى؟ 5/ ۲۳١‏ رقم/ا١٠7:‏ ا بو عبد الرحمن: محمد بن مسلم ليس بالقويّ› 
والصواب مرسل» وابن ميمون"'' ليس بالقويّ. انتهى 

وقال المنذري رجت الل تعالى في (مختصر i‏ 5-"-707-: وأخرجه 
الترمذي مرفوعا ومرسلاء وأخرجه النسائي» وابن ماجه مرفوعاء وقال الترمذي: ولا 
نعلم أحدا يَذكر في هذا الحديث: «عن ابن عباس» غير محمد بن مسلم. هذا آخر 
كلامه. ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي» وقد أخرج له البخاري في المتابعة» ومسلم 
فى الاستشهادء. وقال يحيى بن معين : ثقةء وقال مرة: إذا حدث من حفظه يخطىء ٠‏ 
وإذا عدت من كتابه فليس په بأس ‏ وضعل الإمام أحمد بن یل » وذكن أبى دارد أن 
ابن عيينة لم يذكر ابن عباس» وذكر الترمذي أنه لا يعلم أحدا ذكر ابن عباس في هذا 
الحديث › غير محمد بن مسلمء وقد أخرجه النسائى عن محمد بن ميمون› عن ابن 
عيينة » وقال فيه : سمعناه مرة يقول : «عن ابن عباس»» وأخرجه الدارقطني في «سننه» 
عن أبي محمد بن صاعد» عن محمد بن ميمون» وقال فيه: «عن ابن عباس»» وقال 
البارقطيى: قال محيق بن ميمون؛ وإنما قال لتا فيدء #عع أبن عباس رة واعدق 
وأكثر ذلك كان يقول: «عن عكرمة» عن النبي يل . وذكره البيهقي من حديث الطائفي 
موصولاء وقال: ورواه أيضا سفيان» عن عمرو بن دينار موصولاء ومحمد بن ميمون 
هذا: خو أبو غبد الله المكي الخياط» روى عن ابن عيينة وغيره» وقال النسائي : 
صالح»› وقال او حاتم الرازي : كان أمياء عملا ذكر کی أنه روى عن أبي سعید» 
مولى بني هاشم» عن شعبة حديثا باطلاء» وما أبء بعد أن يكون وضع للشيخ › »> فإئه كان 
أهيا . انتهى كلام المنذري . 

والحاصل أن الحديث ضعيف؛ لأن الصحيح أنه من مرسل عكرمة» ليس فيه ذكر 
ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه"/ 58١6‏ و5805- وفى «الكبرى») ۷۰۰٦/۳۲‏ و۷٠٠۷‏ . وأخرجه 
(د) في «الديات» 55557 (ت) في «الديات» ۸ (ق) في «الديات» ۲۹۳۲ و«اللباس») 
۹ (الدارمی) فى (الدیات» ۲۲٣۷‏ . 


(المسألة الثالثة) : فى اختلاف أهل العلم في الدية الواجبة على غير أهل الإبل: 


)١(‏ يعني الأتي في السند التالي. 


س 


- (وكرٌ الديّة مِنَ الؤرق) - حديث رقم 4٠١٠‏ 
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ثبتت الأخبار عن رسول الله يلد بأن الدية مائة من الإبل ووداها ية فى عبداللّه بن 
سهل » : المقتول بخيبر لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن» فكان ذلك بيانا على لسان نبيه 
ت4 » لمجمل كتابهء وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل» 
واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل» فقالت طائفة: على أهل الذهب ألف دينارء 
وهم أهل الشام» ومصرء والمغرب» هذا قول مالك» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب 
الرأيء والشافعي في أحد قوليه في القديم» ورُوي هذا عن عمرء وعروة بن الزبير» 
وقتادة: وأما أهل الورق فاثنا عشر ألف درهم» وهم أهل العراق» وفارس › وخ اسان 
هذا مذهب مالك» على ما بلغه عن عمر» أنه قَوّم الدية على أهل القرى» فجعلها على 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم» وقال المزني: قال 
الشافعي : الدية الإبل» فإن أعوزت» فقيمتها بالدراهم والدنانير» على ما قُوّمها عمر 
ألف دينار على أهل الذهب» واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والئوري: الدية من الورق عشرة الاف درهم»ء رواه 
الشعبي» عن عَبيدة» عن عُمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل 
الورق عشرة آلاف درهم» وعلى آهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألف شاة» 
وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الْحُلَل مائتي حلةء قال أبو عمرء في هذا 
الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من أصناف الدية» لا على وجه البدل 
والقيمة» وهو الظاهر من الحديث» عن عثمان» وعلي» وابن عباس » وخالف أبو حنيفة 
ما رواه عن عمر فى البقر» والشاءء والحلل» وبه قال عطاء» وطاوس» وطائفة من 
لاعن وهر قوك النقهاء اسع اتسين قال ابن المنقى: وقالت طائفة: وة الجر 
المسلم مائة من الإبل» لا دية غيرهاء كما فرض رسول الله بء هذا قول الشافعي» 
وبه قال طاوس» قال ابن المنذر: دية الحر المسلم مائة من الإبل» في كل زمان» كما 
فرض رسول الله ياء واختلفت الروايات عن عمر رضي الله عنه» في أعداد الدراهم, 
وما منها شئ يصح عنه؛ لأنها مراسيل» وقد عرفتك مذهب الشافعي» وبه نقول. انتهى 
سير القرطبي) 6 . 

وقال الموفق في «المغني» 1/١١‏ عند قول الْخِرّقىّ: «ودية الحرّ المسلم مائة من 
الإبل»: ما نصّه: أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية» وأن دية الحر المسلم 
مائة من الإبل» وقد دلت عليه الأحاديث الواردة» منها: حديث عمرو بن حزم» 
وحديث عبد الله بن عمرو في دية خط العمد» وحديث ابن مسعود فى دية الخطإ. 
وظاهر كلام الخرقي أن الأصل فى الدية الإيل» لا غير» وهذا إحدى. الرواشق عن 
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خت ر ححمة اللّمع ذكر ذلك أبو الخطاب» وهو قول طاوس › والشافعي › وابن المنذر» 
وقال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل» والذهب» والورق» والبقرء 
والغنم. فهذله تمس © له يختلف المذهب فبهأ» وهذا قول عهر » وعطاء. وطاوس › 
وفقهاء المدينة السسعةء وبه قال الثوري› وأبن ع أب ليألى: 4 واو يد سيقب» ومحمد؛ لأن 
عمرو بن حزم رَوَى في كتابه أن رسول الله يك كتب إلى أهل اليمن : «وأن و في النفس 
المؤمنة مائة من الإبل» وعلى أهل الورق ألف دينار»» رواه النسائي 7 . وروی ابن 
عباس أن رجلا من بنى عدي فيل فجعل النبي بي ديته اثنى عشر ألفاء رواه أبو داود. 
وابن , ماجه. ورَوّى الشعبي أن عمر جعل على أهل الذهب ألف ييار" » وغن عفرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن عمر قام خطيباء فقال: ألا إن الإبل قد عَلْتء فمَوّم 
على أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة ) وعلى أهل الاج ألفي شاة» وعلى أهل الْخلّل مائتي حلةء رواه ایو دأود : 
واحتج الأولون بقول النبي َكِ: «ألا إن في قثيل عمد الخط قتي السوط والعصاء 
مائة من الإبل). ولان النبى ع فرق بين ديه العمد والخطاء فغلظ بعضهاء م 
بعضهاء ولا يتحقق هذا فى غير الإبل» ولأنه بدل مُتْلَفٍِ حَمًا لآدمي» فكان متعينا 
كعوض الأموال» وحديث ابن عباس يحتمل أن النبي ييي أوجب الورق بدلا عن الإبل» 
والخلاف في كونها أطلاء وحديث عمرو بن شعيب يدل على أن الأصل الإبل» فإن 
إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم لغلاء الإبل» ولو كانت أصولا بنفسهالم يكن 
إيجاءبا : تقويما للوبل › ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك. ولا لذكره معنى» وقد رُوي أنه 
كان يقوم الإبل قبل أن تغلو بثمانية آلاف درهم. ولذلك قيل إن دية الذمي أربعة آلاف 
وره وده خف ألذية > كان ذلك ار عة الاق حم كانت الد كمانية الاقف درهم. 
رهم؛ ودر ' حين م 
القيى #المغدىية ١ار‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهس إليه طاوس » والشافعي. وابن 
المنذر» وأحمد في إحدى الروايتين عنه من أن أصل الدية هي الإبل» وأما غيرها من 
الدنانير» والدراهيم» والبقرء وغيرها فمن باب البدل» إذا عزت الإبل» أو لم توجد 
أصناةع رم مده الأشماء بالغة ما بلغت» هو الأرجح؛ لظهور أدلته كما سبق تقريره 
ألما : اة تعالى أعلم بالصواب› وإليه انر جم والمآب»› وهر سنا ونعم الوتيل ١‏ 

85 - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَيْمُون» ٿال : دا سيان › عن عمرو. عَنْ عِكرمَة 


)١(‏ حديث مشهور سيأتي للمصتف مطوّلا في 57/ 4855 إن شاء الله تعالى. 
(۲) الصحيح أنه من مرسل عكرمة» وليس فيه ذكر لابن عبّاس» فتنبه . 


#*- رصقل لمر - حدیٹ رقم ٤۸0۷‏ 
ل ڪا 


سَمِعَْاهُ مَرَةَ يَقُولُ: عَنٍ ابن عَبّاس: أن الي كله قَضَى بانتي عَشَرَ أَلفا -يَعْنِي في 
الذيَة- ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن ميمون» الخيّاط البرّازء أبو عبد الله 
المكىّ» بغداديٌ الأصل» صدوق» ربّما أخطأ ]٠١[‏ . 

وفي «تهذيب التهذيب»: رَوَى عن ابن عيينة» وأبي سعيد مولى بني هاشم» والوليد 
ابن مسلمء ومعاذ» وشعيب بن حرب» وعبد المجيد بن أبي رَوّاد» ووهب بن جرير بن 
حازم» ومؤمل بن إسماعيل» وغيرهم. ورَوَى عنه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
وابن خزيمة» والبحتري» وابن أبى ي عاصم» وأبو پشر الدولابي» وزكرياء الساجي. 
ومحمد بن على البجكيم. وابن صاعدء والبغوىي» وأبو عروبة» وآخرون. قال أبو 
حاتم : كان أميا مُعَفْلاء کر لي أنه زت عن آي سعيد رای بتي ا عن شعبة» 
حديثا باطلاء وما أبعد أن يكون وضع للشيخ › فإنه كان أميا. وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وقال في «مشيخته»: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال مسلمة في «الصلة»: لا 
بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال: ريما وهم ذكر أنه بغدادي» سكن 
مكةء قال الدولابي: مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين 

تفرد المصتف. والترمذي» وابن ماجهء وله متك الما في هذا الكتاب حديثان 
فقط : هذاء وفي «كتاب الاستعاذ» -00١65/65٠‏ حديث بي هريرة كيه » مرفوعا: 
«عُوذوا باللّه عز وجل من عذاب الله ٠...‏ الحديث . 








و«سفيان»: هو ابن عُيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. والحديث مرسل› وقد تقدم 
تمام البحث فيه في الحديث الماضي» فلا تفل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنسشعة. 


5"- (عَقْلُ الْمَْأَة) 





دمغ - اا عيسى ا لوم قال : . ضَمْرَة عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن عَيّاشء عَنِ 
ن جراچ عن عرو نو شتی هذ ایو غن جلو كل ال ر سول الله له : ١عفل‏ 
المَرْأَةٍ مَل مَل الرّجُلِء حى يَبلْغَّ الثْلْتَ من دِيتِهَاه) . ظ 
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رجال هذا الاسناد : سبعة: 

]١١[ (عيسى بن يونس) الفاخوريّ» أبو موسى الرمْليَء صدوق» ربّما أخطأ‎ -١ 
1 . TIVV/EY 

۲- (ضمرة) بن ربيعة الفلسطينيّ» أبو عبد الله دمشقي الأصل» صدوقء يم قليلا 
[J‏ 88/1 . 

۳- (إسماعيل بن عتّاش) بن سّليم الْعَنْسِىَ- بالنون- أبو عُتبة الحمصىّ» صدوق في 
روايته عن آهل بلده» مُخلط في غيرهم [۸] . 

رَوَى عن محمد بن زياد الألهاني» وصفوان بن عمرو» وضمضم بن زرعة» وعبد 
الرحمن بن جبير بن نفير» والأوزاعي› وأبي وهب الكلاعي» والزبيدي» وهشام بن 
الغازء وأبي بكر بن أبي مريم» وشرَحبيل بن مسلم» وهو أكبر شيوخه» وبّجير بن 
سعد» وثور بن يزيد»ء وحبيب بن صالح»› وعن زيد بن أسلم » وى چن شید 
وسهيل بن أبي صالح» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وموسى بن عقبة» وهشام بن 
عروة» وابن جريج › وحجاج بن أرطاة» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم , وصالح بن 
كيسان» وأبي طوالة» وخلق من أهل الشام» والحجازء والعراق» وغيرهم. 

رَوَى عنه محمد بن إسحاق» وهو أكبر منه» والثوري» والأعمش» وهما من 
شيو خه» والليث بن سعد» وبقية» والوليد بن مسلم» ومعتمر بن سليمان» وهم من 
أقرانه» وابن المبارك» وأبو داود الطيالسي» وحجاج الأعور» وشبابة بن سوارء 
وغير هم من الكبار» وابنه محمد» وأبو الجماهير» ويحيى بن معين» وأبو عبيد. 
وعثمان بن أبي شيبة» ويحيى بن يحيى النيسابوري» والحسن بن عرف العبدي. 
وجماعة . ۰ 

قال محمد بن مهاجر فى قصة: كيف أريد أن أكون مثل هذا وهذا فقيه يعني 
إسماعيل- وقال زيف بن ارون رأيت شعبة عند الفرّج بن فضَالة نسألة عن حديث 
إسماعيل بن عياش . وقال أبو اليمان: كان يحيى الليل. وقال عثمان بن صالح 
السهمي: كان أهل حمص يتنقصون علي بن أبي طالب» حتى نشأ فيهم إسماعيل بن 
عياش » فحدثهم بفضائله» فَكمُوا. وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي لداود بن عمرو. 
وأنا أسمع: كم كان يحفظ يعني إسماعيل-؟ قال: شيئا كثيراء قال: كان يحفظ عشرة 
آلاف» قال: عشرة آلاف» وعشرة آلاف» وعشرة آلاف» فقال أبي: هذا كان مثل 
وكيع . وقال الفضل بن زياد» عن لحيل : ليبس أحد آزوئ لحديث الشاميين من 
إسماعيل بن عياش» والوليد بن مسلم. وقال ابن المديني: رجلان هما صاحبا حديث 





م (عَقل الْمَرأَِ) - حديث رقم ٤۸۰۷‏ 











بلدهما: إسماعيل بن عياش» وعبد الله بن لهيعة. وقال أبو اليمان: كان أصحابنا لهم 
رغبة في العلم»ء وكانوا يقولون: نجهدء ونتعب» ونسافرء فإذا جئنا وجدنا كل ما كتبنا 
عند إسماعيل بن عياش . وقال يعقوب بن سفيان: تكلم قوم في إسماعيل» وإسماعيل 
ثقة» عدل» أعلم الناس بحديث الشامء وأكثر ما قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين» 
والمكيين. وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش» ما أدري ما 
سفيان الثوري؟ وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن إسماعيل بن 
عياش؟ فقال: ليس به في أهل الشام بأس» والعراقيون يكرهون حديثهء قيل ليحيى : 
أيما أثبت بقية» أو إسماعيل؟ قال: صالحان. وقال عثمان الدارمى عنه: أرجو أن لا 
يكون به بأس . رتال محمد بن عفان بن أبى شيبة غته: ثقة قيها ررق عن الشامييق: 
وأما روايته عن أهل الحجازء فإن كتاره ضاع» فخلط في حفظه عنهم . وقال مضر بن 
محمد الأسدي عنه: إذا حدث عن الشاميين» وذكر الخبر فحديثه مستقيم» وإذا حدث 
عن الحجازيين والعرآقين» حلط ما ششت. وقال الدوري عنه: ثقة» وكان أجب إلى 
أهل الشام من بقية» وإسماعيل أحب إلى من فَرَجٍ بن فَضَّالة . وقال عبد الله بن أحمد: 
سألت يحيى عنه؟ فقال: إذا حدث عن الثقات» مثل محمد بن زيادء وشرّحبيل بن 
مسلمء قلت ليحيى: فيكتب عنه؟ فقال: نعم سمحت مله شيقاً. وقال ایو بر 
المروذي: سألته يعني أحمد؟ فحسن روايته عن الشاميين» وقال: هو فيهم أحسن حالا 
مها روق كم المدئيية» وغيرهم . وقال أبو داود عنه : ما حَدَّث عن مشائخهمء قلت : 
الشاميين؟ قال: نعم» فأما ما حدث عن غيرهمء فعنده مناكيرء وقال أحمد بن الحسن 
غنة: إسماعيا. أصلح بَدَنَا '' من بقية . راك عد الله ين هيد : سكل أببى عنه؟ فقال : 
نظرت فى كتابهء عن يحيى بن سعيد» أحاديث صحاح » وفى المصنف يعني مصنف 
إسماعيل- أحاديث مضطربة»ء وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن علي بن 
المديني : كا ورت فيما رَوَى عن أصحابهء أهل الشام» فأما ما روى عن ۳ أهل 
الشام» ففيه ضعف . وقال الفلاس : نحو ذلك» وقال أيضا: كان عبد الرحمن لا يحدث 
عنه» وقال عبد الله بن علي بن المديني» عن أبيه : ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام 
من إسماعيل» لو ثبت على حديث أهل الشام» ولكنه حلط فى حديثه عن أهل العراق» 
وحدثنا عنه عبد الرحمن قديما وتركه. وقال دُحَيم: إسماعيل في الشاميين غاية» وخلط 
عن المدنيين» وكذا قال البخاري › والدولا بى» ويعقوب بن شيبة . وقال ابن عدي : إذا 


. هكذا عبارة «التهذيبين»)» وهى غامضة المعنىء» فلينظر؟‎ )١( 
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روى عن الحجازيين» فلا يخلو من غلط» إما أن يكون حديثا برأسه. أو مرسلا 
يوصلهء أو موقوفا يرفعه» وحديثه عن الشاميين» إذا روى عنه ثقة» فهو مستقيم» وهو 
في الجملة ممن يكتب حديثه» ويحتج به في حديث الشاميين خاصة. وقال وكيع : أخذ 

مني أطرافا لإسماعيل بن أبي خالد» فرأيته يخلط في أخذه. وقال الجوزجاني : سألت 
آنا مسهر عن إسباعيا. , بن عياش وبقية؟ فقال كل: منهم كان يأخذ عن غير ثقةء فإذا 
أخذت حديتهم عن الثقات. فهو ثقة» قال الجوزجاني: أما إسماعيل فما أشبه حديثه 
بثياب نيسابور» يُرقم على الثوب المائة وأقل» وشراءه دون عشرة» وكان أروى الناس 
عن الكذابين › وهو فى حديث الثقات من الشاميين أحمد منه فى حديث غيرهم . وقال 
أبو حاتم : لين يكتب حديثه» لا أعلم أحدا كف عنهء إلا أبو إسحاق الفزاري. وفي 
مقدمة «اصحيح مسلم»» عن أبي إسحاق الفزاري: اكتث.عن بقية ما رَوَى عن 
المعروفين» ولا تكتب عنه ما رَوَى عن غير المعروفين» ولا تكتب عن إسماعيل ما 
روى عن المعروفين» ولا غيرهم. وفي كتاب العقيلي عن الفزاري: ذكر إسماعيل» 
فقال: ذاك رجل لا يدوي ما يخرج من راب . وقال محمد بن الما ؟ فا خت عيذ 
الو ی يحدث عن إسماعيل بن عياش قط. وقال النسائي: صالح في حديث أهل 
الشام . ارفاك جمد الله ؛ بن أحمد: عرضت على أبي حديثا حدثناه الفضل بن زياد» ثنا ابن 
عياش » عن موسى بن عقبة» عن نافع ؛ عن ابن عمر» مرفوعا: «لا تقرأ الحائض» ولا 
الجنب شيئا من القرآن»ء فقال أبي: هذا باطل» وسئل أبي عن إسماعيل وبقية؟ فقال : 
بقية أحب إلى وقال أحمد: في حديثه عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة: 
مرفوعا: «من قاء» أو رَعف» فأحدث فى صلاته . . .» الحديث: صوابه مرسل . وقال 
ابن خزيمة: لا يحتج به. وقد ضيح له الترمدي.غير ما حاديث: عن الشاميين . وقال 
ابن المبارك : لا أستحلي حديثه» وضعف روايته عن غير الشاميين أيضا النسائي» وأبو 
أحمد الحاكم» والْبَّرْقيء والساجي» وذكره الفسوي في «باب من يُرغب عن الرواية 
عنهم»» وقال أبو داود: بقية أقل مناكير» وإسماعيل أحب إلي من فرج بن فضَّالة . وقال 
الحاكم : هو مع جلالته إذا انفرد بحديث لم يقبل منه؛ لسوء حفظه . وروي عن علي 
ابن حجر» أنه قال: ابن عياش حجة» لولا كثرة وهمه. وقال ابن حبان: كان إسماعيل 
من الحفاظ المتقنين في حديثهم» فلما كبر تغير حفظه»ء فما حفظ في صباه وحداثته أتى 
به على جهته. وما حقط على الكبر من «حديث الغرياء» عخلط فيهء وأدسئل الإستاد في 
الإسناد» وألزق المتن بالمئن» وهو لا يعلم» فمن كان هذا نعته» حتى صار الخطأ فى 
حديثه يكثر» خرج عن حد الاحتجاج به. 
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قال محمد بن عون : كان مولده سنة )١١7(‏ وقال بقية: ولد اة (8) وقال زيد بن 
عمك ربه . ولك سك (5) وكذا قال ابن عبيئة » وأحمد بن حثيل : وقال 55-5 وحماعة : 
CUA a la‏ وقال محمد بن سعد» وحخليفة. وأبو عبيل : مات سئة ( ۲ ۸) روی له 











البخاريٌ في «جزء رفع اليدين»» والأربعة» وله عند المصئف في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . قال الحافظ : ل ني في اقلق ھن ضر أن يصرح به كقوله 
في «الأذان»: ويُذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه . 

5- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فقية» فال » إلا أنه يدلس» ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . والباقون تقدموا قبل بابين.. وال 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ عَمْرِو بن شعَيِب ‏ ف وشپ بن سماد ین عبط الله (عَنْ جَدَهِ) عبد الله بن 
تسرد بن العا رتسي الله نماي« عنهماء أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلة: «عَفْلْ الْمَدْأَةٍ) 

بفتح العين المهملة» وسكون القاف: أي ديتها. إذا تلت خطأ (بثْل فل الرْجُل ئى 
ي الك ين ديتا) يعني نبا تساؤي الرجل في الدية فيا إذا لم يلغ إلى ثلث الدية. 
فإذا نجاوزت الثلث» وبلغ النصف» صارت ديتها على النصف من دية الرجل . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(السيالة الآولى): فى درسته: 

حديث: عيد. الله ا رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف؛ لأنه من رواية 
إسماعيل بن عيّاش» عن ابن جريج» وهو مكى» وإسماعيل إذا روى عن غير أهل بلده 
ضعيف»ء كما سبق إيضاحه فى ث رحمته آنقاء وهو من أفراد الصاف رحهه الله تعالى › 
آخرجه هتنا #/ 17م ة- 9 (الكبرى» 7٠١8/15‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في أقوال أهل العلم في دية المرأة: 

قال في «(المغنى» 6-` قال ابن المندرء واي عد الي رحمهما الله تعالى : 
أجمع آهل العلم على أن عية المرأة لصف ذية الرجل» وحکی قيرهما عن این علا 
والأصم أنهما قالا : ديتها كدية الرجل ؛ لقوله : «فى نفس المؤمنة مائة من اللإبل»» 
وهذا قول شاذ» يخالف إجماع الصحابة» وسنة النبي مء فإن في كتاب عمرو بن حزم : 
اادية المرأة على النصف من دية الرجل»» وهي أخص مما ذکروه» وهما في كتاب 
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واحد» فيكون ما ذكرنا مسرا لما ذكروه» مُخصّصًا له» ودية نساء كل أهل دين على 
النصف من دية رجالهم . انتهى . 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: قال أبو عمر: إنما صارت ديتها- واللّه 
أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل» وشهادة 
امرأتين بشهادة رجل» وهذا إنما في دية الخطإء وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال 
والنساء؛ لقوله عز وجل: #النَّفْسَ بِآلتَّنِْيس4» وقوله : ألم بار ». انتهى «الجامع 
لأحكام القرآن» 75/5 وهو بحث نفيس . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فى دية جراح المرأة: 

قال المركن ريه اللة تعالى: وتساوی سراح الما جرم الرجل إلى كلك الدية: 
فإن جاوز الثلث فعلى النصف» وروي هذا عن عمر» وابن عمر» وزيد بن ثابت عم 
وبه قال سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وعروة بن الزبير» والزهري» وقتادة» 
والأعرج» وربيعة» ومالك . قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة» وجمهور 
آهل المدينة» وخكي عن الشافعي في القذيم. 

وقال الحسن: يستويان إلى النصف» وروي عن علي رضي الله عند 1 ايا على 
النصف فيما قَلّ؛ وكثر» وروي ذلك عن ابن سيرين» وبه قال الثوري» والليث» وابن 
أبي ليلى» وابن شُبْرْمة. وأبو حنيفة » وأصحابه » وأبو ثورء والشافعي في ظاهر مذهبه» 
واختاره ابن المنذر؛ لأنهما شخصان تختلف ديتهماء فاختلف أرش أطرافهماء كالمسلم 
والكافر» ولأنها جناية لها أرش مُقَدَرء فكان من المرأة على النصف من الرجل» كاليد. 
وؤوق عن ابن مسعود طت آله قال؛ تماق الحرأة الرجل إلى الصف عشر الدية» فإذا 
زاد على ذلك» فهي على النصف؛ لأنها تساويه في الموضحة . 

واحتج الأولون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده تيه المذكور في هذا 
الباب» قال الموفق: وهو نص» الدج علي ما سو | 

وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في أ صبع المرأة؟ قال: عشرء قلت : 
ففى أصبعين؟ قال : عشرون» قلت: ففي ثلاث اسا قال: ثلاثون» قلت: ففي 
أربع؟ قال : عشرون» قال: قلت: لَمَا عَظمت مصيبتها قَلّ عقلها؟ قال: هكذا السنة 
يا ابن أخي» وهذا مقتضى سنة رسول الله كك رواه سعيد بن منصورء ولأنه إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم» إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك» إلا عن علي» ولا نعلم 
؛ ثبوت ذلك عنه» ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى» بدليل الجنين» فإنه 











٥‏ س 
سجرن فيه الذكر والاقى»: فاما الثلث قسه» فهل يستويان: فيه خلى روايتن› 
إحداهما: يستويان فيه؛ لآنه لم يعتبر حد القلة» ولهذا صحت الوصية به» وروي 
أنهما يختلفان فيه. وهو الصحيح؛ لقوله عليه السلام: «حتى يبلغ الثلث»» واحتى» 
للغاية» فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها؟ لقول الله تعالى : حي يقطوا الحزية» 
[التوبة :74]» ولأن الثلث في حد الكثرة؛ لقوله عليه السلام: «الثلث» والثلث 
كثير) . انتهى «المغنى) 15 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بأنها على النصف فيما قلّ» أو كثر 
أقرب» كما اختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى؛ عملا بما ثبت في ديتهما في النفس› 
وأما ما احتج به الأولون من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء فقد 
عرفت أنه لا يصلح؛ لضعفهء فلو كان صحيحًاء لكان أقوى متمسّك في المسألة» لكن 
الحال كما وصفتء. وأما دعوى إجماع الصحابة كه » فغير صحيحة؛ إذ الخلاف قائم» 
كما عرفت . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المراد بالكافر هنا هو اليهودي» والنصرانيّ» كما هو 
نض الحديث» وأما غيرهم من الكفارء فسنذكر دياتهم في المسائل» إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۸ (أَخْبَرَنَ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن > عَنْ مُحَمَدٍ بن رَاشِدِ 
عَنْ سُلَيِمَانَ بن مُوسَىء وَذْكَرَ كَلِمَة مَعْنَاهَا: عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب» عن أبيهِ؛ عن 
جَدَهِء قَالَ: قال رَسُولُ الله كل : « َقْلْ أل الذَمَةء ضف عَقْل الْمُسْلِمِينَ؛ و يفوك 
وَالتَصَارَى») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «عمرو بن على : هو الفلاس . و«عبد الرحمن»: هو 
ابن مهدىٌّ. ومحمد بن راشد» وسليمان بن موسى تقدما قبل ثلاثة أبواب» والباقون 
تقدموا في الباب الماضي» وكذا لطائف الإسناد. واللّه تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيِب) عَنْ أبيه عَنْ جَدْهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عتهماء أنه (قال؛ قال رَسُول الله 34 : عَقْلُ أل الذْمّةِ) أي دية الكافر الذي بينه 
وف المسلمية 1 أي عهد (نِضفُ عَفْلٍ الْمُسْلِمِينَ) أي نصف ديتهم (وَهُمْ) أي الذمة 
(الْيَهُودُ وَالنْصَارَى) يعني أن المراد بأهل الذمة هم اليهود والنصارى » وإنما خصهم 
بالذكر لأن غيرهم من الكفرة مخالف ديتهم ديتهم » فدية المجوسيّ ثمانمائة درهم» 
وكذلك عبدة الأوثان» ونحوهم» كما سيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيحٌ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-/ا/ 58084 و5804- وفى «الکبری» ۷۰۰۹/۳٦‏ و٠٠۷۰‏ . وأخرجه 
(ق) فى (الديات] ۲٠٤٤‏ (أاحمد) لوه 2 المكقر + 21117 72+65 .. واللّه تعالى 
أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في دية الكتابي : 

ذهب عمر بن عبد العزيز» وعروة» ومالك» وعمرو بن شعيب» وأحمد بن حنبل 
إلى أن دية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم» ونساؤهم على النصف من دياتهم . 

وعن أحمد: أنها ثلث دية المسلمء إلا أنه رجع عنهاء فإن صالحا رَوَى عنهء أنه 
قال : كنت أقول: إن دية اليهوديٌ والنصراني أربعة آلاف» وأنا اليوم أذهب إلى نصف 
دية المسلم» لحديث عمرو بن شعيب» وحديث عثمان الذي يرويه الزهري» عن 
سالمء عن أبيه» وهذا صريح في الرجوع عنه . 

وروي عن عمر» وعثمان أن ديته أربعة آلاف درهم» وبه قال سعيد بن المسيب»› 
وعطاء» والحسن» وعكرمة» وعمرو بن دينار» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور؛ لما 
رَوَى عبادة بن الصامت سه أن النبى َا قال : «دية اليهودي والنصرانى أربعة آلاف»ء 
وروي عن عمر رضى الله عنه آله جا دية اليهودي والنصراني ا آلاف» ودية 
الخجوسى قاتا فوخي رقاك عاق ماقت والشعييء والنشنيء والوری» 
وأبو حنيفة : ديته كدية المسلم» وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن مسعود» ومعاوية 
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رضي الله عنهم . وقال ابن عبد البر: هو قول سعيد بن المسيب» والزهري؛ لما رَوَى 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي اء قال: «دية اليهودي والنصراني» مثل 
دية المسلم»ء ولأن الله تعالى ذكر في كتابه دية المسلم» فقال: ووي مُصَلْمَةٌ إل 
أهيوء» [النساء: 197» وقال في الذمى مثل ذلك» ولم يفرق» فدل على أن ديتهما 
واحدة» ولأنه کر حر معصوم» فتكمل ديته كالمسلم . 

واحتح الأولون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده تاه المذكور في هذا 
الباب» ورواه أحمد بلفظ : «دية المعاهد نصف دية المسلم»» وفي لفظ : «أن النبي 
ييه قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم»» وفي لفظ : «دية المعاهد نصف دية 
الحر) . 

قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شىء أثبت من هذاء ولا بأس بإسناده» وقد 
قال به أحمد» وقول رسول الله َة أولى . 

قال الموفق: ولأنه نَمْص مؤثر في الدية» فأثر في تنصيفها كالآنوثة» وأما حديث 
عبادة» فلم يذكره أهل السنن» والظاهر أنه ليس بصحيح» وأما حديث عمرء فإنما 
كان ذلك حين كانت الدية ثمانية آلاف» فأوجب فيه نصفها أربعة الاف» ودليل ذلك 
ما رَوَى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: «كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله كلك امان ديارء وثبانية. الائ درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ 
النصف»ء فهذا بيان» وشرح مزيل للإشكال» ففيه جمع للأحاديث» فيكون دليلا لناء 
ولو لم يكن كذلك لكان قول النبي وَة» مقدما على قول عمر وغيره» بغير إشكال. 
فقد كان عمر تيه إذا بلغه عن النبي كد سنة» ترك قوله وعمل بهاء فكيف يسوغ 
لأحد أن يحتج بقوله في ترك قول رسول الله كي فأما ما احتج به الآخرون» فإن 
الصحيح من حديث عمرو بن شعيب ما رويناه» أخرجه الأئمة في كتبهم» دون ما 
رووه» وأما ما رووه من أقوال الصحابة» فقد روي عنهم خلافه» فنحمل قولهم في 
إيجاب الدية كاملة على سبيل التغليظ. قال أحمد: إنما غلظ عثمان الدية عليه؛ لأنه 
كان عمدا فلما ترك القودء غلظ عليهء وكذلك حديث معاوية» ومثل هذا ما روي 
عن عمر رضي الله عنه» حين انتحر رقيق حاطب ناقة لرجل مزني» فقال لحاطب : 
إني أراك تجيعهم لأَعَرّمنك غرما يشق عليك» فأغرمه مثلى قيمتها. 

قال: فأما ديات نسائهم» فعلى النصف من دياتهم» لا نعلم في هذا خلافاء قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل» ولأنه لما كان دية نساء 


شرح سنن النسائ - كاب الْقّسَامَةٍ 
عومج A‏ م117 تسد : ت ی 


المسلم على النصف من دياتهم» كذلك نساء أهل الكتاب على النصف من دياتهم . 
انتهى كلام الموفق «المغني» 07-6١ /١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما دُكر من الأدلّة أن أرجح الأقوال هو 
القول الأول» وهو أن دية الكتابن نصف دية المسلم؛ لصحة حديث الباب الذي هو 
نض في الموضوع» فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية الكافر غير الكتابي : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن دية المجوسي ثمانمائة درهم» ونساؤهم على النصف» 
قال الإمام أحمد: ما أقل ما اختّلف في دية المجوسي» وممن قال ذلك: عمرء 
وعثمان» وابن مسعود رضي الله عنهم» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار 
وعطاء» وعكرمة» والحسن» ومالك» والشافعى» وأحمدء وإسحاق. 

ووي عن غمر بن عبد العزيز أله قال: دينه تصف دية المسلئ» كدية الكتابي؛ .لول 
النبى 446: سرا بهم سنة أهل الكناب" . 

وقال النخعي» والشعبي» وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم؛ لأنه آدمي حر 
معصوم» فأشبه المسلم . 

قال الموفق: ولنا قول من سمينا من الصحابة» ولم تُعرف لهم في عصرهم مخالفاء 
فكان إجماعاء وقوله: «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب»» يعني في أخذ جزيتهم» وحَقن 
دمائهم» بدليل أن ذبائحهم» ونساءهم لا تحل لناء ولا يجوز اعتباره بالمسلم» ولا 
الكتابي» لنقصان ديته وأحكامه عنهماء فينبغي أن تنقص ديته» كنقص المرأة عن دية 
الرجل» وسواء كان المجوسي ذمياء أو مستأمنا؛ لأنه محقون الدم» ونساؤهم على 
النصف من دياتهم بإجماع» وجراح كل واحد معتبرة من ديته وان فوا عيدا اض 
الدية على القاتل المسلم؛ لإزالة القود» نص علية أحمد قياسا على الكتابي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول الأول» وهو أن دية 
المجوسي ثمانمائة درهم ؛ للدليل الذي ذكره الموفق» وأما حديث: «سُنْوا مهم سنة أهل 
الكتاب»» فضعيف ؛ لأنه من رواية محمد بن علي الباقرء عن عمر تيه » ولم يدركه. 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

قال: فأما عبدة الأوثان» وسائر من لا كتاس لهء كالترك» ومن عبد ما استحسن فلا 





. 88/65 أخرجه مالك في «الموطإ؛ وهو ضعيف؛ للانقطاع في سنده. انظر «الإرواء»‎ )١( 
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دية لهم» وإنما تحقن دماءهم بالأمان» فإذا قتل من له أمان منهم» فديته دية مجوسي ؛ 
لأا أقل الديات» فلا تنقص عنهاء ولأنه كافر ذو عهدء لا تحل مناكحته فأشبه 
المجوسي . 

قال: ومن لم تبلغه الدعوة من الكفارء إن وجد لم يجز قتله» حتى يدعى» فإن 
قتل قبل الدعوة من غير أن يُعطى أماناء فلا ضمان فيه؛ لأنه لا عهد له» ولا إيمان 
فأشبه امرأة الحربي» وابنه الصغير» وإنما حرم قتله لَبْلَمَهُ الدعوة» وهذا قول أبي 

وقال أبو الخطاب : يضمن بما يضمن به أهل دينه» وهو مذهب الشافعي ؛ لآنه 
محقون الدمء فأشبه من له أمان. والأول أولى» فإن هذا ينتقض بصبيان أهل 
الحرب» ومجانينهم» ولأنه كافر لا عهد له» فلم يضمن كالصبيان والمجانين» فأما 
إذا كان له عهدء فله دية أهل دينه» فإن لم يعرف دينه» فيه ديه المجوسي ؛ لآنه 
اليقين» وما زاد مشكوك فيه. انتهى كلام الموفق رحمه الله تعالى «المغني» -085/1١7‏ 
605 . 

وقال العلامة الشوكانن رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الخلاف فى المسألة: ما 
حاجله: احج من قال: إن ذيقة ثلث ذية السلم بقعل قمر المذكور : مرخ شلام رافح دي 
أهل الذمة» وأنها كانت في عصره أربعة آلاف درهمء ودية المسلم اثنى عشر ألف 
درهم. 

ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة» على فرض عدم معارضته» لما ثبت عنه 
صلى الله عليه واله وسلم» فكيف وهو هنا معارض للثابت قولا وفعلا» وتمسكوا في 
جعل دية المجوسي ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمر المذكور في الباب . 

ويجاب عنه بما تقدم» ويمكن الاحتجاج لهم بحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه» 
فإنه موافق لفعل عمر؛ لأن ذلك المقدار هو ثلثا عشر الدية» إذ هي اثنا عشر آلف 
درهم» وعشرها اثنا عشر مائة» وثلثا عشرها ثمانمائة» ويجاب بأن إسناده ضعيف كما 
اسشا فلا يقوم بمثله حجة» لا يقال: إن الرواية بلفظ : «قضى أن عقل أهل الكتابين 
الخ» مقيدة باليهود والنصبارى» والرواية بلفظ : «عقل الكافر نصف دية المسلم» مطلقة. 
فيحمل المطلق على المقيد» ويكون المراد بالحديث دية اليهود والنصارى دون 
المجوس؛ لأنا نقول: لا نسلم صلاحية الرواية الأولى للتقييدء ولا للتخصيص؛ لأن 
ذلك من التنصيص على بعض أفراد المطلق». أو العام» وما كان كذلك فلا يكون مقيدا 
لغيره» ولا مخصصا لهء ويوضح ذلك أن غاية ما في قوله: «عقل أهل الكتابين» أن 
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يكون مَنْ عداهم بخلافهم ؛ لمفهوم اللقب» وهو غير معمول به عند الجمهور» وهو 
الحق» فلا يصلح لتخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عقل الكافر نصف دية 
المسلم»» ولا لتقييده على فرض الإطلاق» ولا سيما ومخرج اللفظين واحد» والراوي 
واحد» فإن ذلك يفيد أن أحدهما من تصرف الراوي» واللازم الأخذ بما هو مشتمل 
على زيادة» فيكون المجوسى داخلا تحت ذلك العموم» وكذلك كل من له ذمة من 
الكفار» ولا يخرج عنه إلا من لا ذمة له. ولا أمان» ولا عهد من المسلمين ؛ لأنه مباح 
الدم» ولو فُرض عدم دخول المجوسي تحت ذلك اللفظ. كان حكمه حكم اليهود 
أهل الکتاں)' | 
واحتج القائلون بأن دية الذمي كدية المسلم» بعموم قوله تعالى: #مّإن كات ين 
NS Pore 2‏ 
قوم يڪم ويتهم 





ميق هَدِيَهٌ مَسَلَمة 1 أَهَلي.4 [النساء: ۹۲]ء قالوا: وإطلاق 
الدية يد أها الدية انت وهي دية المسلم. 

ويجاب عنه اّلا بمنع كون المعهود ههنا هو دية المسلم »لم لا يجوز أن يكون المراد 
بالدية الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة والمعاهدين» وثانيا بأن هذا الإطلاق 
مقيد بحديث الباب . 

واستدلوا ثانيا بما أخرجه الترمذي» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال: 
غريب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وَدَى العامريين اللذين قتلهما عمرو بن 
أمية الضمري» وكان لهما عهد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم»لم يشعر به عمرو 
بدية المسلمين» وبما أخرجه البيهقي عن الزهري: آنا كانت دية اليهودي والنصراني 
في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» مثل دية المسلم» وفي زمن أبي بكرء 
وعمرء وعثمان ةك » فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف» وألقى النصف 
في بيت المال» قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز بالنصف» وألغى ما كان جعل 
معاوية» وبما أخرجه أيضا عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال 
جعل: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية العامريين دية الحر المسلمء وكان 
لهما عهد» وأخرج أيضا من وجه آخر: أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل دية 


. تقذم أنه ضعيف؛ للانقطاع‎ )١( 


۷- (كَمْ دنه الكافر) - حديث رقم 4/٠١4‏ 








۲۰۱ کے 





المعاهدين دية المسلمء وأخرج أيضا عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وَدَى ذميا دية مسلم. 

ويجاب عن حديث ابن عباس» بأن في إسناده أبا سعيد البَقَال؛ واسمه سعيد بن 
الْمَرْزْباَء ولا يحتج بحديثه» والراوي عنه أبو بكر بن عياش » وحديث الزهري مرسل» 
ومراسيله قبيحة؛ لأنه حافظ كبيرء لا يرسل إلا لعلة» وحديث ابن عباس الآخر في 
إسناده أيضا أبو سعيد البقال المذكور» وله طريق أخرى فيها الحسن بن عُمارة» وهو 
متروك» وحديث ابن عمر في إسناده أبو كزز» وهو أيضا متروك» ومع هذه العلل» فهذه 
الأحاديث معارضة بحديث الباب» وهو أرجح منها» من جهة صحته» وكونه قولاء 
وهذه فعل» والقول أرجح من الفعل . 

ولو سلمنا صلاحيتها للاحتجاج» وجعلناها مخصصة لعموم حديث الباب» كان غاية 
ما فيها إخراج المعاهد. ولا ضير في ذلك» فإن بين الذمي والمعاهد فرقا؛ لأن الذمي 
ذل ورقمى بما حکم يه عليه من الذلةء بحلاف المعامد» فلي برض بما كم عليه به 
منهاء فوجب ضمان دمه وماله» الضمانٌ الأصلىّ الذي كان بين أهل الكفر» وهو الدية 
الكاملة التى ورد الإسلام بتقريرها. 

ولكنه يعكر على هذا ما وقع في رواية من حديث عمرو بن شعيب عند أبي س 
بلفظ : «دية المعاهد نصف دية الحر»» وتخلص عن هذا بعض المتأخرين» فقال: إن 
لفظ «المعاهد» يطلق على الذمي› فيحمل ما وقع في حديث عمرو بن شعيب عليه؛ 
ليحصل الجمع بين الأحاديث» ولا يخفى ما في ذلك من التكلف» والراجح العمل 
بالحديث الصحيح» وطرح ما يقابله» مما لا أصل له في الصحةء وأما ما ذهب إليه 
أحمد من التفصيل باعتبار العمد والخطإء فليس عليه دليل. انتهى «نيل الأوطار» ۷/ 
۷1-4 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عندي أن التنصيص الواقع في حديث الباب بقوله: 
وهم اليهود والنصارى» بعد قوله: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» واضح 
الدلالة على أن غير أهل الكتاب من الكفار يخالفهم في الدية» فحمل قوله في الحديث 
التالي : «عقل الكافر نصف عقل المؤمن» على أهل الكتاب هو الأولى» فالأرجح أن دية 
المجوسي وغيره من المعاهدين ثمانمائة درهم» كما أسلفت إيضاحهء فتأمّل. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أْخْبَرنَا أخمَدُ بْنْ عَمْرِو بن السَرْح, َالَ: أَنبَأنا انِنُ وَهْبٍ» قال : أَخْبَرَني 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَةٍ 


o حح‎ 





اده ائِنُ رند عَنْ عَمْرو ن شعَيب» عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ الله ِن عَمْرو» أن وقول الله 

ل قال : «عقل الکافر صقت عمل المَؤْمِن)) . 

٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : «أسامة بن زيد»: هو الليثيّ مولاهم المدنيّ» صدوقٌ 
بهم TIVV/YT [Vv]‏ . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

إن ويك إلا الإصلاح› ما استطعت › وما توفيقي إلا باللّه عليه توکلت» وإليه 
آئیب» . 
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8" (دِيَة الفكات) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يجوز فتح تائه» وكسرهاء قال الأزهريٌ: الكتاب» 
والمكاتبة أن يُكاتب الرجل عبده» أو أمته على مال مَنَجَم ويكتب العبد عليه أنه يَعيِق 
إذا أدى النجُوم» وقال غيره: بمعناه» وتكاتبا كذلك» فالعبد مكاتب بالفتح» اسم 
مفعول» وبالكسر اسم فاعل؛ لأنه كاتب سيّده» فالفعل منهماء والأصل في باب 
المفاعلة أن يكون من اثنين» فصاعذاء يفعل أحدهما بصاحبه ما يُفعل هو به» وحينئذ 
فكل واحد فاعل» ومفعول من حيث المعنى. ذكر الفيّوميَ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

2۸1۰ - (أخْبَرنَا مُحَمدُ بْنُ المُنَى ؛ ال : حَدَنَنَا وَكيمٌ؛ قَالَ: حَدََنَا عَلِيبْنُ الْمبَارَكِ 
عن يَحَيَىء ٠‏ عَنْ عِكَرمَة عن ابْنِ عبّاس» قال : قَضَى رَسول الله بل في المُكاتب 
يُقتلّء بديَة : الخرٌّء عَلَى قَدْرِ ما أدَُى) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]۹[ (وكيع) بن الحرّاح بن مَليح» أبو سفيان الوُوَاسي الكوفي» ثقة ثبت عابجد‎ -١ 
. FET 

"-على بن المبارك) الْهُنَائى البصريّء ثقة» کان له عن يحيى بن أبى كثير كتابان : 
اعا سا والأنشر إرسال: فحديث الكوفيين عنه فيه شيع من كبار [۷] ۲۸/ 
۱ . 


۸- (يية المكاتب) - حديث رقم 4/١٠١‏ 
71-7 


۲٤/۲۳ ][‏ . والباقون تقدموا قبل بابين» وكذا لطائف الإسناد . واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَضَى) أي حكم (رَسُولُ الله 
يد في الْمُكَانَبِ) تقدم أول الباب اه يجوز فتح تائه وكسرهاء وقوله: : (يْفْتلٌ) بالبناء 
للمفعول في محل نصب حال» من «المكاتب»» أو في محل جر صفة له» بناء على أن 
ا قوف بالا المجسية فى سک الکرے کا فى قول الشاعر [من الكامل] : 

وَلَقَد أَمُرُ عَلَى اللَييم يَسُبُنِي فُمَضَيفِتٌ تت قلت لا تيبي 

(بِدِيَة الخرٌ) متلق باقضى» (عَلى قذر ا اد بتشديد الدال: أي على مقدار ما دفعه 
ارده ج دل الكتابة . 

والمعنى : أنه ية حكم للمكاتب إذا فيل أنه يُعطى دية الحرٌ بقدر ما أذى من مال 
الكتابة ؛ لأنه حر بقدر ذلك» ويُعطى دية العبد بقدر ما بقي» فلو أذى نصفه مثلاء يعطى 
نمف دة الس :وتضفب دية العيد.. وجلا مو القول الراجسة لحد هذا الذي فيه 
كما سيأتي بيان ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

سیف ابن عباس رهبي الله تعالى عنهيا هذا سی 

[فإن قلت]: تقدم الكلام في رواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير» إذا روى 
عنه الكوفيون» ووكيع كوفيّ» فكيفف يصح؟ . 

[قلت]: لم ينفرد على به. بل ب عليه ارو يرن ا وحجاج الصوّاف» كما 
سيأتي قريباء وهشام الدستوائيّ في «العتق» من «الكبرى»» وكذا عند أبي دوذ قتمه. 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۸/ -٤۸۱ ٤و ٤۸۱۳و ٤۸۱۲و ٤۸۱1و 548٠١‏ وفى «الکبری» /ا"/ 
۱ و۱۲ و۷۰۳ و٤۷۰۱‏ و۷۰۱ . وأخرجه (د) فی «الديات» ٤٥۸۱‏ (ت) فى 
«البیوع» ٠١١۹‏ (أحمد) في (مسند بني هاشہ» ١150‏ و946١‏ و0۲ و۲0 
و۳ و4194" . والله تعالى أعلم. 


لد ب شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْقَسَامَة 
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في دية المكاتب : 
قال في «المغني»: قال الخطابي: أجمع عوام الفقهاء» على أن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهمء في جنايته» والجناية عليه إلا إبراهيم النخعي» فإنه قال في المكاتب 
يُؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر» وما بقي دية العبدء وروي في ذلك شيء عن 
على رضي الله ع وقد روق أبو داود في سنه ۲ والإمام أحمد في المسثدماء قال : 





عن عكرمة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال : قضى رسول الله ية في 
المكاتب» يقتل أنه ا ما أدى من كتابته دية الحر» وما بقى دية العبد»» قال 
الخطابي: وإذا صح الحديث وجب القول به» إذا لم يكن منسوخاء أو معارضا بما هو 
أولى منه. انتهى «المغنى») ٥۹-٥۸/۱۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد صح هذا الحديث» ولم يأت ما يُعارضه» ولا 
النخعيّ رحمه الله تعالى؛ لأنه المنصوص عليه في هذا الحديث الصحيح» فتبضّر»ء ولا 
تتحيّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية العبد الذي لم يُكاتب: 

قال في «المغني»: أجمع أهل العلم أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قِيمَتّهُ 
بالغة ما بلغت. وإن بلغت ديات» عمدا كان القتل» أو خطأء سواء ضمن باليد» أو 
بالجناية »› وهذا قول سعيد بن المسيب» والحسن › وابن سيرين › وعمر بن عبد العزيز› 
وإياس بن معاوبة» والزهري› ومکحول»› ومالك› والأوزاعي. والشافعي »› وإسحاق» 
وأبي يوسف . 

وقال النخعى » والشعبى › والئوري› وأو حنيفة » ومحمد . لا تبلغ يه دية الحر . 
وقال أبو حنيفة : يُنقّص عن دية الحر دينارّاء» أو عشرة دراهم» القذر الذي يقطع به 
السارق» وهذا إذا ضمن بالجناية» وإن ضمن باليد بأن يصب عبداء فيموت في يده» 
فإن قيمته تجب» وإن زادت على دية الحر. 

واحتجوا بأنه ضمان آدمي» فلم يزد على دية الحرء كضمان الحرء وذلك لأن الله 
تعالے لقا أوجم» فى الحر حف لا تزيد وهو آقرف لخلومبه هن تقيضة الرق» کان 
تنبيها على دية العبد المنقرص › 3 يوا عليها. فنجعل مالية العبد معيّارًا للقدر الواجب 


. قوله: «يودى» بالبناء للمفعول: أي يُعطى الدية‎ )١( 





۸- (يية المكائب) - حديث رقم 4۸1١‏ 
السك س س ب 


فيه» ما لم يزد على الدية» فإذا زاد علمنا خطأ ذلك» فنرده إلى دية الحرء كأرش ما دون 
الموضحة يجب فيه ما تخرجه الحكومة» ما لم يزد على أرش الموضحة» فنرده إليها. 

وحجة القول الأول أنه مال مُتََوُمُ» فيُضمن بكمال قيمته» بالغة ما بلغت» كالفرس» أو 
مضمون بقيمته» فكانت جميع القيمة» كما لو ضمنه باليد» ويخالف الحر» فإنه ليس 
بمضمون بالقيمة» وإنما ضهن بما قدره الشرع» فلم يتجاوزه» ولأن ضمان الحر ليس 
بضمان مال» ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته» وهذا ضمان مال» يزيد بزيادة المالية» 
وينقاض بنقاضانبا فاخافا . وقد حكى أب والخطاب عن أحمد رحمه اللّهرواية أخرى» أنه لا 
يبلغ بالعبد دية الحرء والمذهب الأول . انتهى «المغني» /١١‏ 600-0504 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول» وهو وجوب القيمة» وإن زادت على 
دية الحرّي هو الأرجح عندي ؛ لظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور 
في الباب» حيث قضى ياء أن يودّى دية الحرّ بقدر ما عتق» ودية العبد بقدر ما بقي» 
ولم يقيّده بأن لا يزيد على دية الحرّء فدل على أنه يودّى بقيته بالغة ما بلغت. ولأنه من 
باب ضمان الأموال المتلفة» وهي إنما تجب قيمتها بالغة ما بلغت» فكذا هذا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ (أخبرنَا مُحَمّدُ بْنْ عُبَيدٍ الل بْنِ يزيد قال : حَدَننَا عَثْمَانُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
الطْرَائفِي» قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ» عَنْ يَحْتى بْنِ أبي کشر ن كَرمة عن ابن عباس : 
«أنَّ ١‏ نبي الله اطا ٠‏ قُضَى في المُکاتّب» أَنْ يُودى بقذر ما عتق منه دة ال 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : حول وى عبيق الله ون دة هو الشيبانيَ مولاهم. 
أبو جعفر الحرّانيّ الْقُرْدُوانيَ القاضي» صدوق فيه لين [۱۱] 7777/5١‏ من أفراد 
المصئّف . و«عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي» : هو الحرّانيَ؛ صدوق» أكثرٌ الرواية عن 
الضعفاء» والمجاهيل› فضعَّف سبب ذلك» حتى نسبه ابن د ثمير إلى الكذب» وقد وثقه 
اب غين [۹] ۴۷7/91١‏ .. 

[تنبيه]: وقع في النسخ التي بين يديّ كلها: «الطائفي»» وهو تصحيف»› والصواب: 
(الطرائفيَ»؛ كما في «تحفة الأشراف» ۱۷١ /١‏ وكذا هو فى كتب الرجال» ك«التقريب»» 
و«التهذيب»)» وغيرهماء بل ضبطه الخزرجئ فى «الخلاصة» ص 671١‏ فقال: 
«الطرائفي» بالفاء ؛ كان يتبع طرائف الحديث . انتهى . واللّه تعالى أعلم . 

و«معاوية»: هو ابن سلام» أبو سلام الدمشقىّ» وكان يسكن حمص» ثقة [۷] /١1‏ 
۹ . 

وقوله: «أن يودّى» بالبناء للمفعول: أي يعطى الدية. وقوله: اعَمَقَ)؛ بفتح العين 








شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَةٍ 
مص سمه ١‏ 
المهملة» والتاء المثناة الفوقانيّة من با قرت أي صار حرا. وقوله: (دية الحرً) 
بالنصب على أنه مصدر للنوع› قاله السندي . 
والحديث صحيح» وقد سبق بيان ذلك في اتيف الذي قله والله الي أعلم 
بالصواب» وا چ الاب e‏ حسسيئا » و ميب 
الصَوَّافٍ . عن يَحتى ؛ ٠‏ عن مكرك عن لبن غاس 5 قال : قش 0 الله کا فى فى 





قال الجامع عفا الله ايك «(محمد بن إسماعيل ؛ بح راھ هو اسروك أبوه 
بابن عليّة البصرئء نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة ]١١[‏ 5894/77 من أفراد المصئف . 
وايعلى»: هو ابن عبيد الطنافسيّ» أبو يوسف الكوفي» ثقة» إلا في حديئه عن الثوريٌّ» 
ففيه لين › ين کار [5] ١2/18‏ : و«الحجاج الصواف» : هو الحجاج بن أبي عثمان/ 
ميسرة» أو سالم» أبو الصَّلت الكنديّ مولاهم البصرى الثقة الحافظ [5] . 79٠/١7‏ . 

والحديث صحيحٌء وقد سبق القول فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

A1۴‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ عِيسَى بن القَاش» قال : دا يزيد - يَعْنِ ابْنَ هَارُونَ- 
قال : ا 3 عَنْ قَتَادَةَ ن خألا ؛ عن على وَعَنْ أيُوبت»: عَنْ عكرمَةً عن ابن 
اس قي عن النّبئَ بد قَالَ: «الْمْكَانَتُ ب يَعْتِقُ بقَذْرِ ما ادى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الد بقذر مَا عَتَقَ 
من وَيَرِتُ بقَذرِ ما عَتَقَ مِنْهُه). 

قال الجامع عفا الله تعالى غغ : «ميحمد بن عيسى بن التقّاش»» آبو جعفر اليغدادي : 
ازيل ضقي طبرل 111 , 

رَوَى عن يزيد بن هارون» وسشّبَابة بن سَوَاره ويحيى بن أبي كثير» وعبد الله بن 
علا وداود بن مهران الدباغ , ومكي بن إبراهيم . وروی عنه النسائي ‏ ااب 
عبد الله بن يزيد القطان» وإبراغيي بن غباء الرسسن بن عيد الله وعبد الرحيم بن 
عمر المازني» والقاسم بن عيسى العصار”''. ومحمد بن إدريس بن الحجاج أبي 
حماد. تفرّد به المصئتف ذا الحديث فقط . 

واحمّاد»: هو ابن سلمة. و«خلاس» بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف اللام-: هو 
ابن عمرو الْهَجَريٌ البصريّ» ثقة يرسل» وكان على شرطة على ([؟] 01//47 . 

وقوله: «وعن أيوب»- هو السختيانن- عطف على قتادة» فحماد بن سلمة يروي 


)١(‏ هكذا بالصاد المهملة» وفي نسخة «العطار»؛ بالطاء المهملمة. 


۸- (وية المكاتب) - حديث رقم 4/١4‏ 
¥ 


الحديث عن قتادة» عن خلاس› عن علي روه ۾ ٤‏ وعن أيوب: خد عكرفهةة عن أبن 
عباس رضي الله کا کیا 

قال انیا + الل عمالى ج طريق علئ تناه أيضا مرفوع» فقد أخرجه الإمام 
أخيمنة. رخمة الله تعالى فى «مسندهاء فقال : 

-حلدثنا عمان» حدثنا وهيب» حدثنا اوت عن عكرمة» عن على ين أب 
طالب کے عن النبى وء قال: «یودی المكاتبٌ بقدر ما أذّى». انتهى . 

وقال أبو داود فى ااسئئه) : رواه وهيت» عن عكرمة» عن علي ضيه » عن النبى 
اة »> وأرسله سا ایا زيد» وإسماعيل › ن أيوضةة عن عكرمة» ع عن النبيّ شك 
وجعله إسماعيل ابن عليّة قول عكرمة. انتهى 

وقوله : «ويرث بقدر ما عَتّق منه» : يعني أنه إذا ثبت للمكاتب دية» أو ميراث» ثبت له من 








الدية» والميراث بحسب ما عنَّقّ منه» كما لو أذى نصف كتابته» ثم مات أبوه» وهو حرٌء 
ولم يخلّف غيره» فإنه يرث منه نصف ماله » أو كما إذا جُني على المكاتب جنايةٌ» وقد أدّى 
بعض كتابته» فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أذى من كتابته دية حر ويدفع إلى 
مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد» مثلا إذا كاتبه على ألف» وقيمته مائة» فأذى 
خسساقة: فى آل + قلروتة العيذ قسيالة من ألقب» تسف دة حك ولمولاة خسرن 
نصف قيمته . كذا في «المرقاة». ذكره في «عون المعبود» 3١١-1١١9 7/١7‏ . 

والحديث صحيح› گیا سق اة واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

14- (أَخَبَرَنَ الْقَاسِمُ بُ رَكَرِيًا ِن دِيئَارٍ قال : حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنْ عَمْرِو الْأَشْعَئِيُ 
قال : دتا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ عن أيُوبَء عَنْ عِكرمَةَ عن تخت بن أ ير عن 
عكرٍمَةَ: عن ابن عباس أن ماتا ل عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل E‏ 
دة الخد وَمَالا دِيَةَ الْمَمْلُوكِ»». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القاسم بن زكريًا بن دينار»: هو أبو محمد الكوفيّ 
الطحان» وريما نسب إلى جذهء ثقة11١] 5١١/8‏ . ولاسغيد بن عمرؤ الأشعة:»: هو 
أبو عثمان الكوفيّ» ثقة ١ . 7788/5054 ]٠١١[‏ 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
آله المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
حص ١.١‏ : 


۹- (بَابُ ية جَنِين الْمَرْأةٍ) 





قال الجامع عقا الله تعالى عنه : «الجنين»- بفتحالجيم› وسر الوق الأوتى: هو 
الحمل ما دام في بطن أمهء والجمع أجتةء مثلٌ دليل وأدلة» قيل: سمي بذلك 
. الامساودء فة ولك فهو منشوم ١‏ قالة القتورىة. 

وقال في «الفتح»: الجنين- بجيم» 56 وزن عظيم: حمل المرأة ما دام في 
بطنهاء سمي بذلك لاستتاره» فان خرج حيا فهو ولدء أو ميتا فهو سقط» وقد يطلق 
عليه جنين» قال الباجي في «شرح رجال الموطإ»: الجنين ما ألقته المرأة» مما يعرف أنه 
ولدء سواء كان ذكراء أو أنثى» ما لم يَستَّهِلَ صارخا. كذا قال. انتهى 

قلت : قد تقدّم أن نظمت الأسماء التي يسمّى بها الإنسان قبل الولادة» وبعدهاء 
فارجع إليها تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب . 

5 (لفيدنا يقرف ن ايء وَِبْرَاهيم بْنُ ونس بن مُحَمّد . قالا: حَدَثَنا 

مُبَيدُ الله بْنُ مُوسَى . قال : حَدَّنََا يُوسُّف بْنُ صهَيِبٍ) عَنْ عَبْدِ الله ن برَئدَةَه عَنْ أبيهِ؛ 

8 مرا حلفت امرَأَةٌ: لنقطك: کچ وشن الله ل في وَلَدِهَا حَمْسِينَ شاه وى 
يَوْمِذٍ عَن الْحََذْفٍ . ا ُو نُعَيم) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) الدّؤرقيَ الحافظ الثقة» أحد مشايخ الأئمة الستّة بلا واسطة 
ا ار , 

زئثنية]: هذا الذي ذكرته من ترجمة يعقوب المذكور هو على ما في : نسخ «المجتبى»› 
ووقع في «الكبرى» بدله: (إبراهيم بن يعقوب»» وهو الذي في «تفة الأشراف» ٩۳/۲‏ وهو 
أبو إسحاق الججوزجانىٌ» نزيل دمشق» ثقة حافظء رمي بالنصب ]۱١[‏ 174/177 . 

وكل من يعقوب. وإبراهيم من شيوخ المصئف. ولعله يروي عنهما هذا الحديث». 
وكلاهما ثقتانء فلا يضرٌ الاختلاف فيهماء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

؟- (إبراهيم بن يونس بن محمد) البغداديّء نزيل طرّسوسء لقبه حَرَمِيَء بلفظ 
النسبة إلى الحرم» صدوق ١70/514 ]١1[‏ من أفراد المصنف . 

*'- (عبيد الله بن موسى) بن أي المختار باذام العبسيئ» أبو محمد الكوفيّ» ثقةء 
يتشيّع [9] ۱۳۲۹/۷۲ . 

. ٠١/١۳ ]5[ (يوسف بن صُّهيب) الكنديٌ الكوفيئ» ثقة‎ -٤ 








۹- (يَابُ ديه جَئِين الْمَرأْةِ) - حديث رقم 4/١١‏ 


| ۲۰١۹ 





ه- (عبد الله بن بُريدة) أبو سهل الأسلمن المروزيّ قاضيهاء ثقة [۳] ۳۹۳/۲٣‏ . 

ت ل(أبوهة يُريدةٌ بن الخصيب- سنهملتين مصقا- الأسلمة الضحابى المشهور: 
أسلم قبل بدرء ومات تيه سنة (51ه) تقدم ١١7/١١1‏ . 8 تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية الاين عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله ِن بُرَئدَةَ عَنْ أبيه) بُريدة بن الخخصيب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ امْرَأة 
حلفت ارآ بالخاءء والذال المسيستينء يقال؟ خذفت الحصلةء وتدرها جلا عن 
باب كران إذا رفيا بطر في الوبهام والستابة» وقولهم : يأخذ حصى الخذف : معناه 

حصى الرمي» والمراد الحصى الصغارء لكنه أطلق مجارًا. قاله الفيَوميَ. وروي: 

تكذشية الهاء المهملة: يبدل المعومة؛ أي رشهاء والهمراد أنيا رمتها حب AIAG‏ 
أى وضعت المرأة المضروبة حملها بسبب الخذف» وفى الرواية التالية: «فأسقطت 
المخذوفة» فرّفع ذلك إلى النبيّ لا (فَجَعَلَ رَسُولْ الله ي في وَلَدِمَا) أي حملها الذي 
ألقته مينًا (حَمْسِينَ شَاة) هكذا نسخ «المجتبى» بلفظ: «خمسين شاةً)ء والذي في 
(الكبرى» 715/5 رقم5١١7:‏ «خمسائة شاة»» وهو الذي في «سنن أبي داود» رقم 
0 (وَعََى) با (يَوْمَئِذٍ عَن الْحَذْفٍ) أي الرمي بالحصاةء قال ابن الأثير رحمه الله 
اسى الذف » هو رَمِيّك حصاةء أو نواةً تأخذها بين سبابتيك› وترمي اا أن خد 
مِخْذْ من خشب» ثم ترمى بها الحصاة بين إببامك والسبّابة. انتهى «النهاية؛ ١7/7‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه انر والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(السيالة الأولى): في درجته : 

حديث بُريدة بن الحصيب تيه هذا صحيح الإسنادء إلا أن الظاهر أن متنه لا 
يصح؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي فيها أنه ييا قضى للجنين بغرة عبد أو أمة» 
كما سيأتي في الأحاديث المذكورة بعد هذاء والظاهر أن صنيع المصنف يشير إلى هذا 
حيث أورد هذا الحديث أولا ثم تلك الأحاديث بعده» كما هي عادته الغالبة في إيراد 
الأحاديث الْمُعَلّة أولاء ثم الصحيحة بعدها واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائي - كات القَسَامَةَ 
حح ۲۱۰ - 





أخرجه هنا-79/ -٤۸۱ ٥و ٤۸۱٤‏ وفي «الکبری» ۷۰۱٦/۳۸‏ و۷۰۱۷ . وأخرجه 
(د) في «الديات» ٠٤٥۷۸‏ وبقية مسائل الحديث ستأتي قريبًاء إن شاء الله تعالى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (أرْسَلَةُ أبُو نَعِيم) يعني أن أبا نعيم الفضل بن دُكين روى هذا الحديث عن يوسف 
ا ست عن عبد الله بن بُريدة» رسا ولم یکر ايا ثم بين روايته بقوله . 

E) EAN‏ أخمَدُ بْنُ خی فال خد أو 1 ميم“ قَال: حَدَنَنَا يُوسسف بن 
َيب قال : دبي عَبْدُ الله بُْ ُرَئِدَة: THE‏ َأَسْقَطَتٍ الْمَحْذُوَةُ فرع 
لِك إلى لى النبئ علو فْجَعَلَ عَفَلَ تاعا نتيا بن اي وَمَى يَوْمَئْذٍ عن الْحَذْفٍ . 

قال بُو عَبْد الرّحْمَن : هَذَا وهم وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونٌ أَرَاد مائ مِنَ الْغَكم . 

وُذ روي اهي عَنِ الْحَذْفٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْن بُريدَةَ ن عَبْدٍ الله بن مُمَفْلِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن يحيى»: هو الأودى» أبو جعفر الكوفن 
العابد الثقة ۱۲۷٤/۳۸ ]١1١[‏ من أفراد المصتف . و«أبو نعيم»: هو الفضل بن دكين» 
وهو لقب أبيه» واسمه عمرو بن حمّاد بن زهير التيميّ الكوفيّ الحافظ الحجة الثقة الثبت 
2152١ [j]‏ , 

وقوله: «المخذوفة» بالخاء والذال المعجمتين» وروي بالحاء المهملة بدل الخاء 
المعجمة . 

وقوله: «عقل. ولدها»: أي ديته . 

وقوله: «من الغنم) هو الذي في «النسخة الهندية» و«الكبرى»)» وهو الصواب» ووقع 
في بعض النسخ» بلفظ : «من الغرّاء والظاهر أنه تصحيف. ولا يقال: «المراد الغرّةء 
لأن الغرّة بالهاء» ولا يعرف بحذفهاء فتنبه . 

وقوله : (قَالَ أَبُوعَبْد الرّحْمَنَ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (هَذَا وَهَمُّ) بفتحتين» كالغلط 
وزنًا ومعئى. أو بفتح. > فسکون» وهو بمعناه» كما أشار إليه العجد في 7القاموس» (وَيَنبقي 
وگو راد ماه ِن الْقَنَم) يعني أن قول : اخمسمائة من الغنم» غلط» والصواب : مائة من 
الغنم» > وهذا الذي قاله اليضتف قاله أبو داود أيضاء فقال في «سننه) بعد أن أخرجه عن 
عبّاس بن عبد العظيم» عن عبيد الله بن موسى بسند المصتّف» بلفظ : «فجعل في ولدها 
e‏ وااو 
قال أبو داود: هكذا قال عباس » وهو وهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن 3 «قال عباس الخ» يوهم أن الوهم من 
شيخه عباس بن عبد العظيم» وليس كذلك» فإنه وقع عند المصتف من رواية غيره 


4- (يَابُ ونه جَنِين الْمَرأِ) - حديث رقم 4/١1‏ 











أيضًاء والظاهر أن الوهم من غيره» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث مرسلٌ» وقد تقدّم الكلام فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله : (وَقَدْ روي النَهْئ عَن الْحَذْفٍِ عَنْ عَبْدٍ الله بْن بريد عَنْ عَبْدِ الله ْنِ مُمَقْلِ) 
يعني أنه ثبت النهي عن الخذف من رواية عبد الله بُريدة» عن عبد الله بن مُعَمْل روه 2 
كما بيّنه بقوله : 

۸۱۷ - (أخْبَرََا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ؛ قال : حَدَثَنَا يزيد قال : نبنا كَهْمَّس» ٠‏ عن عبد 
الله ابن بُرَيْدَةَء عَنْ عَبْدٍ الله ِن مُغَمْلِء نه رى رجلا يَخْذِفُ فَقَالَ : لا تخزف. ن نَبيَ 
الله 5 کان يَنْهَى عن الخذف»ء أو 1 الْحَذْفَ فك كيه 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهاويٌ الثقة الحافظ ٤١/۳۸ ]١1١[‏ من أفراد 
المصئف . 

۲- (يزيد) بن هارون السلمى مولاهم» أبو خالد الواسطئ الحافظ الثبت العابد [9] 
FEE FY‏ . 

۳- (كهمس) بن الحسن التميمىّ» أبو الحسن البصرئىٌ» ثقة [6] 58/78 . 

-٤‏ (عبد بن بريدة) المذكور قبله 

ه- (عبد الله بن مغفل) بن عبيد بن نهمء أبو عبد الرحمن المزني الصحابي 
المشهورء بايع تحت الشجرة» ثم نزل البصرة» ومات سنة (/01) وقيل: بعد ذلك» 
تقدمت ترجمته في ۳٦/۳۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . 
واللّه تعالى أعلم . 

- الحديث 

(عن عبد الله بن مُغَفْل) 5 تائيه (أنه رای رَجُلَا) م يرقف اسمه» ووقع في رواية 
مسلم› فخ ا ا ا عن اكقسن: واي وچا من أصحابهة؛ وله من رواية 
سعيد بن جبرء عن عبد الله بن مغفل أنه قريبٌ لعبد الله بن مغفّل (يَخذِف) بخاء 
معجمة» من باب يضرب: أي يرمي بحصاة» أو نواة بين سبابتيه» أو بين الإبهام 





شرح سنن النسائي - كناب الْقَسَامَةٍ 


والسبابة» أو على ظاهر الوسطى» وباطن الإيهام . وقال ابن فارس: خذفت الحصاة: 
رميتها بين إصبعين . وقيل فى حصى الخذف : أن يجعل الحصاة ر بين السبابة من اليعني» 
والوبهام من اليسرى» 1 ثم يقفا بالسيابة هخ اليمين ٠.‏ وقال اين سلو يكلف بالشيء 
يَخْلْفء فارسي وص ۲ بعضهم به الحصي . قال: والْمِحْدّفة: التي يوضع فيها الحجرء 
ويرمى بها الطير ويطلق على لمقلا أيضا. قاله في «الصحاح». 

(فقال) أى عبد الله بن مغفّل كلك (لا تَحَذف) «ل© ناهية». والفعل بعدها مجزوم (فَإِنَّ 
يي الله كيا كان يَنهَى عَنٍ الْحَذْفٍِء أو يَكْرَهُ اْحَذْفَ) «أو» للشك من الراوي» وهو كهمس 
بن الحسن» كما بيّنه بقوله : (شك كَهْمَسٌ) يعني أن كهمسًا شك في روايته: هل هو بلفظ 
«نبى عن الخذف)ء أو , بلفظ : «يكره الخذف»» ولفظ البخاري : «أو كان يكره الخذف». 
ووقع في رواية أحمد عن وكيع : هى عن الخذف», نورق شاك 

[تشيه]: رواية المصتف رحمه الله تعالى هذه مختصرة» وقد ساقه البخاري في 
اسا 8/ ۲۸۸ مطدلة فقال: -حدثنا يوسف بن راشد» حدثنا وکیع» ويزيد 
ابن هارون -واللفظ ليزيد- عن كهمس بن الحسن» عن عبد الله بن بريدة» عن عبد الله 
ابن مغفل» أنه رأى رجلا یخذف» فقال له: لا تخذف» فإن رسول الله بء نہى عن 
الخذف» أو كان يكره الخذف» وقال: (إنه لا يُصاد به صيد» ولا ينكى به عدوّء ولكنها 
قد تكسر السن» وتّفقأ العين»)» ثم رآه بعد ذلك يخذف» فقال له أحدفلك عع وښول 
الله َء أنه ى عن الخذفء أو كره الخذف» وأنت تخذف» لا أكلمك كذا وكذا». 
زاوا أنه لا يصاد به صيد»: قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة» فقال: 
تال يديك ورمام وليس الرمي بالبندقة» ونحوها من ذلك» وإنما هو وَقيذ» 
وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به؛ لأنه ليس من الْمُجِهرّات» وقد اتفق العلماءء إلا 
من شذ منهم» على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر. انتهى . وإنما كان كذلك؛ لأنه 
يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده. 

موقوله: «ولا يُنكأ به عدو»: قال عياض : الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره» 
وهي لغة» والاشهر بكسر الكاف» بغير همزء وقال في «شرح مسلم»: لا ينكأ بفتح 
الكاف مهموزء وروي «لا يُنكى» بكسر الكاف» وسكون التحتانية» وهو أوجه؛ لأن 
المهموز إنما هو من نكأت المّرْحة» وليس هذا موضعه» فإنه من النّكاية» لكن قال في 
(العين) : نكأت لغة في نكيت» فعلى هذا تتوجه هذه الرواية» قال: ومعناه: المبالغة في 
الأذى. وقال أبن سيذة : نكا العدو کا 1 ضا تجن ثم قال : لكات العدو أنكؤهم. 
لغة في نكيتهم» فظهر أن الرواية صحيحة المعنى» ولا معنى لتخطتتها. وأغرب ابن 
التين» فلم يُعَرْج على الرواية التي بالهمز أصلاء بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير 


۹- (بَابُ ديه جَئِين الْمَرأِ) - حديث رقم 4/١١‏ 











همز» ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز. قاله في «الفتح». 

وقوله: «ولكنها قد تكسر السن»: أي الرمية» وأطلق السن» فيشمل سن المرمي› 
وغيره من آدمي وغيره. 

وقوله : «لا أكلّمك كذا وكذا» : في رواية معاذ» ومحمد بن جعة جعفر : الا اكليك كلمة 
كذا وكذا»اء و«كلمة) اميت كذا وکا بهم الزمان» ووقع في رواية سعيد بن 
جبير عند مسلم: لا أكلمك أبدا». انتهى «فتح» N1:‏ ۰ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق عبذا الحديك: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن خا نيه هل متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۹/ -٤۸١1۷‏ وفي «الكبرى» 7١١9/78‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير) 
5 و«الذبائح والصيد) 051/4 و«الأدبس») ١‏ (م) في «الذبائح» ١965‏ (د) في 
«الآدب» ٥۲۷۰‏ (ق) فى «الصید» ۳۲۲۷ (أحمد) فى «مسند المدنيين» ١1*67‏ 
و۲۰۲۸ و۳۸١۲‏ واامستد البصري» 0۹ ٠‏ (الدارمى) فى «المقدّمة) وا . 
واللّه تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة) : في فوائد.“ 

(منها): تحريم الخذف؛ لكونه ضررًا محضا. (ومنها): جواز هجران من خالف 
السنة» وترك كلامه» ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث» فإنه يتعلق بمن 
هجر لحظ نفسه. (ومنها): فيه تغيير المنكر. (ومنها): ما قاله في «الفتح»: فيه منع 
الرمي بالبندقة» لأنه إذا تى الشارع أنه لا يصيدء فلا معنى للرمي به» بل فيه تعريض 
للحيوان بالتلف» لغير مالكه» وقد.وزة النهي عن ذلك» نعم قد يدرك ذكاة ما رَمَى 
بالبندقة» فيحل أكلهء ومن ثم اختلف في جوازه» فصرّح مجلي في «الذخائر» بمنعه» 
وبه أفتي ابن عبد السلام» وجزم النووي بحله؛ لأنه طريق إلى الاصطيادء والتحقيق 
التفصيل» فإن كان الأغلب من حال الرمي ما ذُكر في الحديث امتنع» وإن كان عكسه 
جاز» ولا سيما إن كان المرميّ مما لا يصل إليه الرمي» إلا بذلك» ثم لا يقتله غالبا 

وقد كره الحسن في الرمي بالبندقة في القرى والأمصارء ومفهومه أنه لا يكره فى 


. المراد فوائد الحديث بطوله» لا خصوص سياق المصئفء فتنبّه‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كياب الْقَسَامَةٍ 
جڪ E‏ : 


الفلاة» فجعل مدار النهى على خشية إدخال الضررء على أحد من الناس. انتهى 
«الفتح) FN‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبناء ونعم وکیل , 

6- (أَخْبَرَنًا قُتَيبَةُ قَالَ : حَدَئْنَا مادء عَنْ عَمْرو» عَنْ طاوْس» أن عْمَرَ اسْتَشَارَ 
الاس في الْجَنِينَء ٠‏ قال حمل بْنْ مَالِكِ : قى رول الله يك في الْجنِينٍ عر قال 
طَاوْسٌ : إِنَّ الْفَرَسَ غرَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حماد»: هو ابن زيد؛ لأنه إذا قال قتيبة: حدثنا 
حماد» وسكت فهو ابن زيد» كما بينه السيوطيّ في «تدريب الراوي» ۲/ 2775 فاحفظه 
يفدك في مواضع كثيرة. والله تعالى ولي التوفيق. 

واعمرو): هو ابن دينار . و«(حمل)- بفتحتين- ابن مالك بن النابغة الْهُذْليَ أبو نَضِلة 
الصحابيّ» نزيل البصرة كيه 

وقوله: «بغرّة» بضم م الغين المعجمة» . وتشديد الراء» وأصلها البياض في وجه 
الفرسء والمراد هنا: العبدء أو الأمةء كما قُسِر في الروايات. 1 

وقوله: «قال طاوس: إن الفرس غرّة» يعني أن طاوس بن كيسان الراوي للحديث 
قال: إن الغرة التي قضى بها النبي بي في الجنين يدخل في معناها الفرس» وهو من 
قول طاوس» ولا يصح مرفوعا. 

قال في «الفتح»: وقع في حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة عنه: «قضى رسول الله ية في الجنين بغرة: عبد»ء أو أمة» أو فرس» أو بغل». 
وكذا وقع عند عبد الرزاق» في رواية ابن طاوس» عن أبيه» عن عمر مرسلاء فقال 
حمل بن النابغة: «قضى رسول الله ية بالدية في المرأة» وفي الجنين غرة: عبد» أو 
أمة» أو فرس». ' 

وأشار البيهقي أن ذكر الفرس في المرفوع وَهَمُء وأن ذلك أدرج من بعض رواته على 
سبيل التفسير للغرة» وذكر أنه في رواية حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس» بلفظ : «فقضى أن في الجنين غرة»» قال طاوس: الفرس غرة. وكذا أخرج 
الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه: «قال: الفرس 
غرة»» وكأنهما رأيا أن الفرس أحق بإطلاق لفظ الغرة من الآدمي . 

ونقل ابن المنذر» والخطابي› عن طاوس» ومجاهد» وعروة بن الزبير: الغرة عبد» 
أو أمة» أو فرس» وتوسع داود» ومن تبعه من أهل الظاهرء فقالوا: يجزئ كل ما وقع 
عليه اسم غرة. والغرة في الأصل : البياض يكون في جبهة الفرس» وقد استعمل 





۹- (يَابُ دة جَئِين الْمَرأقِ) - حديث رقم 4/١4‏ 








۵ كمه 





للآدمى في الحديث ا «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا». وتطلق 
الغرة على الشي. النفيس» آدميا کان» أو غيره» ذكرا كان أو أنثى» وقيل : أطلق على 
الأدمى غرة؛ أنه أشرف الحيوان» فإن محل الغرة الوحف. والوجة أشرف الأعضاء. 
انتهى افتح) ال ل : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : سيأتي تمام البحث في هذا قريبًا في المسائل» إن شاء 
الله تعالى. 

والحديث صحيح» وقد تقدم في 474١/١١‏ شرحهء وبيان مسائله غير ما ترجم له 
المصتف» فسيأتى فى شرح حديث أبي هريرة كله قريبّاء إن شاء الله تعالى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه الموج والماب» وهو حسينا» ولعي اویل 

۸۱۹ - (أخبرا فيب قال : حًا الليثُ؛ ع عَنِ ان شهاب» عَنِ ابن الْمُسَيِبِء عن 
أبي هرر قال : (قضی رَسول الله لاد في جَنِينٍ مرا ِنْ بني ڂيا سَقَط مَينّاء 
ِغرّةِ عَنْدِ أو آمب ثم م إن المرا ة التي قَضَى عَلَيهَا بِالْغُرّةِ: ُوْفْمِتْ : ُقَضَى رَسُولُ الله 
يك أ مِيرَانَهَا لِبَنِيِهَا وَرَوْجِهَاء وَأَنَّ الْعَفْلَ عَلَى عَصَّبَتِهَاه) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

الات پا الثقفي › ثقة لبت ٠. 1/1 ]1١5[‏ 

- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [۷] ٠٠/۳١‏ . 

۳- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري امام الحجة الفقيه ١/١ ]٤[‏ . 

. 9/9 ]۳[ (ابن المسيب) سعيد الإمام الفقيه الحجة الثبت» من كبار‎ -٤ 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من ایا المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين»: غير شيخه» فبغلانيّ) والليث» 
فمصريّ. (ومنها): أنه من أسانيد أبي هريرة ته . (ومنها): أن فيه رواية 
تابعنَ» عن تابعىّ. (ومنها): أن فيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة المعروفين 
بالمدينة. (ومنها): أن فيه أبا هريرة تيه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
(679/4) حديكًا. والله تعالى أعلم . ١‏ 


(عَنٍ ان شهاب» عَن) سعيد (ابْنِ الْمُسَيّبِ) هكذا في رواية الليث» وفي رواية يونس 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
تتح ۲۱١‏ | : 





التالية :-٤۸٠١‏ «عن ابن شهاب» عن أبى سلمة» وسعيد بن المسيّب»» وفى رواية ابن 
وهب- :-٤۸۲١‏ «عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»» وفي 
رواية ابن القأسم- 7 - اع مالاك م عن اين شهاب» عن سعيد بن اسک : 
مرسلا» وكلها طرق صحيحة» ثابتة» لا تعارض بينهما. ظ 

قال في «الفتح» في رواية.مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: ما 
حاصله : كذا قال عبد الله بن يوسف» عن مالك» وقال كما في الاب الذي يليه- عن 
الليث» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وكلا القولين صواب إلا أن مالكا كان 
يرويه عن ابن شهاب» عن سعيد مرسلاء وعن أبي سلمة موصولاء وقد مضى في 
«الطب» عن قتيبة» عن مالك بالوجهين» وهو عند الليث من رواية أبي سلمة أيضاء لكن 
بواسطة» كما تقدم في «الطب» أيضاء عن سعيد بن عُمَير» عن الليث» عن عبد الرحمن 
ابن خالد» عن ابن شهاب» ورواه يونس بن يزيد» عن ابن شهاب عنهما جميعا» كما في 
الباب الذي يليه أيضاء ورواه معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة وحده. ألشرسيد 
مسلم» وأخرجه أبو داودء والترمذي» من طريق محمد بن عمروء عن أب سلمة. 
انتهى «الفتح) 7275-5714 . a‏ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة كته » أنه (قال:» قَضَى رَسُوَلَ الله ياء في جين امْرَأَق مِنْ بي 
لخيانّ) بكسر اللام» وسكون المهملة- ابن هُذيل بن مُدركة بن إلياس بن مُضْر. وفي 
رواية يونس التالية : «اقتتلت امرأتان» من هُذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجراء» وفى 
رواية حمل ين مالك الى سرقت: لدا ايتن ریاف طن من طبيل + كما سبق 
آنقاء وهاتان المرأتان كانتا ضرتين» وكانتا تحت حَمّل بن النابغة الْهُذَليء فقد تقدم في 
0١‏ من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس». 
عن عمر #4 » أنه نشد قضاء رسول الله اة في ذلك» فقام حمل بن مالك» فقال: 
كنت بين خجرتي امرأتين» وفي رواية أبي داود: بين امرأتين» فضريت إحداهما 
الأخرى. . . الحديث» هكذا رواه موصولاء والطريعه الشالعي م من سفيلة بن می 
لاعن عمراء » فلم يذكر "ابن عباس» في السند» ولفظه: أن عمر قال: أدج الله امر مرأ سمع 

١‏ او یی او ای وكذا قال عبد الرزاق» 6 عن ابن طاوسء عن 
أبيه : «أن عمر استشار»» وأخرج الطبراني من طريق أبي الْمَلِيح بن أسامة بن عمير 
الهذلي» عن أبيهء قال: كان فينا رجل» يقال له: حمل بن مالك له امرأتان 
إحداهما: هذلية» والأخرى عامرية» فضربت الهذلية بطن العامرية» وأخرجه الحارث. 
من طريق أبي المليح › فأرسله» لم يقل : «عن أبيه»» ولفظه: أن حمل بن النابغة» كانت 
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له امرأتان : مُليكة» وأم عفيف› وأخرج الطبراني من طريق عون بن عويم» قال: كانت 
أختى مليكة» وامرأة منا يقال لها: أم عفيف بنت مسروح» تحت حمل بن النابغة» 
فضربت أم عفيف مليكة› ووقع في رواية عكرمة» عن ابن عباس في آخر هذه القصة. 
قال ابن عباس: «إحداهما مليكة» والأخرى أم غطيف»» أخرجه أبو داود(١40551)‏ 
والنسائيٌ (4۰) وبالآخر 00 الخطيب في «(المبهمات»» وزاد بعض شراح «العمدة» : 
وقيل : أم ای وقل . آم مليكة. انتهى ما في «الفتح» بتصرّف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «أم عفيف) هكذا نسخة «الفتح», والذي عند 
المصتف» وأبى داود: «أم غطيف)» بالغين المعجمة› وفي (الإصابة» : (أم عفيف »› 
ويقال: آم يقب ينك مسرو الهذليّة» زوج حَمّل بن مالك الهُذليَ» تقدّم ذكرها في 
مليكة. انتهى. وسيأتي تمام البحث فيها في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . 

(سَقَط مَيْمَا) أي بعد أن ضربتهاء ففى رواية يونس التالية: «رمت إحداهما الأخرى 
بحجر» وفي حديث المغيرة بن شعبة يه الآتى: «ضربت ضرّتها بعمود فسطاط› 
نقتلتها» ظ 
(بِغْرَّةٍ عَيْدِ أو م المشهور تنوين «غُرّة4» وما بعده بدل منه» أو عطف بيان» ورواه 
وشي بالإضافةء و«أو) للتقسيم› لا للشكء فإن كلا من العبدء والأآمة يقال له: 
الغرّة) » إذ الغرّة اسم للإنسان المملوك» ويُطلق على معان أخر أيضا. قاله السندى . 

وقال فى «المغنى») :-09/١7‏ يقال: عَرَةٌء عبد بالصفةء وعَدَةٌ عبد بالإضافة› 
والصفة ج ؛ لأن الغرة اسم للعبد نفسه» قال مهلهل : 

وقال النوويٌ في «شرح مسلم“:٠١/‏ 175 : قوله: «بغرّة عبد»» ضبطناه على شيوخنا 
في الحديث والفقه» «بغرة» بالتنوين» وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم» وفي 
مصنفاتهم في هذاء وفي شروحهم» وقال القاضي عياض : الرواية فيه «ابغرة» بالتنوين» 
وما بعده بدل منه» قال: ورواه بعضهم بالإضافة» قال: والأول أوجه وأقيس. وذكر 
صاحب «المطالع» الوجهين › ثم قال: الصواب رواية التنوين» قلنا: ومما يؤيده» 
ويوضحه رواية البخاري في «صحيحه» في «كتاب الديات» فى «باب دية جنين المرأة», 
عن المغيرة بن شعبة» قال : قضى رسول الله بل بالغرةء یلا د أو أمة)» وقد فسر الغرة 
في الحديث بعبد» أو أمة. 

قال العلماء: و«أو) هنا للتقسيم› لا للشك» والمراد بالغرة عبد أو أمة» وهو اسم 
لكل واحد منهماء قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله» كما قالوا: أعتق 
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رقبة» وأصل الغرة بياض في الوجه»ء ولهذا قال أبو عَمْرو- يعني ابن العلاء-: المراد 
بالقرة اليش سا بشاصة. قاله: رلا ميري الأسوف قالك: ورلا أل رسو الله قفد 
أراد بالغرة معنى زائداء على شخص العبد والأمة» لما دكرهاء ولاقتصر على قوله: 
(عبد» أو أمة»» هذا قول أبي عمرو» وخر سخا ها القن ق عليه الفقهاء: أنه تجزي فيها 
السوداء» ولا تتعين البيضاءء وإنما المعتبر عندهم أن 00 قيمتها عشر دية الأمء أو 
نصف عشر دية الأس» قال أهل اللغة ' القرة عق العرب انس الشيءه وأطائقت هنا صلی 
الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه فى أحسن تقويم . ظ 
وأما ما جاء في بعض الروايات» في غير «الصحيح»: «بغرة عبد» أو أمة» أو فرس»› 
و بغل)» فرواية باطلة» وقد أخذ ہا بعض السلف. وحكى عن طاوس» وعطاءء 
ومبجاهق * آنا عبن أو أمةٌة أو فرس . وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة يُجزى . 
انتهى «شرح مسلم» للنووي ۱۷٦/۱۱‏ . | 
' وقال في «الفتح»: قال الإسماعيلي: قرأه العامة بالإضافة» وغيرهم بالتنوين ٠»‏ 
وحكى القاضى عياض الخلاف» وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيان للغرة ما هى؟ وتوجيه 
الآخر أن الشى, قد يضاف إلى نفسهء لكنه نادر. وقال الباجي : پیا أن تون «أو) 
شكا من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة» ويحتمل أن تكون للتنويع» وهو الأظهر» 
وقیل المرفوع من الحديث قوله: «بغرة»» وأما قوله: «عبد» أو أمة» فشك من الراوي 
فى المراد بهاء قال: وقال مالك: الحمران أولى من السودان في هذاء وعن أيي عمرو 
أي العلاء قال: الغرة عبد أبيض» أو أمة بيضاء» قال: فلا يجزي في دية الجنين سوداء. 
إذ لو لم يكن في الغرة معنى زائدء لما ذكرهاء ولقال: عبدء أو أمة» ويقال: إنه انفرد 
بذلك» وسائر الفقهاء على الإجزاء» فيما لو أخرج سوداء» وأجابوا بأن المعنى الزائد 
كونه نفيساء فلذلك فسره عبد أو أمة؛ لأن الآدمي أشرف الحيوان» وعلى هذا فالذي 
وقع في رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» من زيادة ذكر الفرس 
في هذا الحديث وهمء ولفظه: «غرة: عبد» أو أمة» أو فرس » أو بغل»» ويمكن إن 
كان محفوظا أن الفرس هي الأصل في الغرة» كما تقدم. انتهى «فتح» 544/١5‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من إجزاء 
العبد الأسود هو الحقّ؛ لأن المراد بالغرّة هو الشيء النفيس. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 
َم إِنّ الْمَرأةَ الي قَضَى عَلَبِهَا بالْعرَة تُؤفْيَتْ) قال النوويّ: قال العلماء: هذا الكلام 
قد يوهم خلاف مراده» فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المْجْنِيَ عليهاء أم الجنين› 
لا الجانية» وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: «فقتلتهاء وما في بطنها»» فيكون 
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المراد بقوله: «التي قضى عليها بالغرة»: أي التي قَضَى لها بالغرة» فعبر باعليها» عن 
«لها) . انتهى.. 

(فَقَضَى رَسُولْ الله ا بأنَّ مِيرَائَهَا ِبَنِيهَا وَرَوْجِهَاء وَأَنَّ الْعَفْلَ عَلَى عَصَّبَتِهَا) المراد 
عصبة القاتلة» وكأن تخصيص الميراث لبنيها وزوجها لكونهم هم الذين وُجدوا من الورثة 
فى هذه الواقعة» وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أيَا كانواء ويدل على ذلك ما في الرواية 
التالية بلفظ : «وورّثها ولدهاء ومن معهم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإلية لخر جم 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الإو فى درجته : 

نيك آیں حريرة لك عقا سق علیه. 

(المسالة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخر جه معه : أخر جه 
هنا-ة 54١9/9‏ و١585‏ وا۸۲٤‏ و۸۲۲٤‏ - وفى «الكبرئ» ۷۰۲۱/۳۸ و۷۰۲۲ 
VTE Veg‏ : وأخرجه (خ) في «الط» 0/0۸ و٠۷1٥‏ و«الفرائض» 1۷٤١‏ 
و«الديات» 14٠٤‏ و۹٠1۹‏ و١191‏ (م) في «القسامة» ١58١‏ و«الديات» 451/1 
و۷۹٤‏ (ت) فى «الديات» ١5٠١‏ (ق) فى «الديات» ۲۹۳۹ (أحمد) فى «باقى مسند 
المكثرينة» 0 “61 (OV; ١‏ (الموطأ) فى «العقول» ١5١/8‏ (الدارمى) فين 
«الديات» 7715 . واللّه تعالى أعلم . 1 00 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم لو او الله تعالى» وهو بيان دية جئين المرأ إذا أسقطته 
ميا . (ومنها): بيان أن دية الجنين يُسمّى بالغرّة» ثم فُسّر في الحديث بأنه عبد أو أمة . 
(ومنها) : ما قاله النوويّ : اتفق العلماء على أن دية الجنين هى الغرّة» سواء كان الجنين 
ذكرّاء أو أنثى» قالوا: وإنما كان كذلك؛ لأنه قد يخفى» فيكثر فيه النزاع» فضبطه 
الشرع بضابط» يقطع النزاع» وسواء كان خلقه كامل الأعضاءء أم ناقصهاء أو كان 
مضغة» تصور فيها خلق ادمي» ففي كل ذلك الغرة بالإجماع» ثم الغرة تكون لورثته على 
مواريثهم الشرعية» وهذا شخص يُورث ولا يَرثْء ولا يعرف له نظيرء إلا من بعضه 
خرّء وبعضه رقيق» فإنه رقيق لا يرث عندناء وهل يورث فيه قولان: أصحهما يورث. 

وهذا مذهبناء ومذهب الجماهير» وحكى القاضى عن بعض العلماء: أن الجنين 
كعضو من أعضاء الأم» فتكون یت لها اة ` 

(واعلم) : أن المراد بهذا كلهء إذا انفصل الجنين ميتاء أما إذا انفصل حياء ثم مات» 
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فيجب فيه كمال دية الكبيرء فإن كان ذكرا وجب مائة بعير» وإن كان أنثى فخمسون»› 
وهذا مجمع عليه. وسواء في هذا كله العمد والخطأء. ومتى وجبت الغرة فهي على 
العاقلة » لا على الجانىء هذا مذهب الشافعى» وأبى حنيفة» وسائر الكوفيين» رضى 
اللہ عتهم» رقا مالف واليصريوة: قب على الجا . ۰ 

وقال الشافعي» وآخرون: يلزم الجاني الكفارة» وقال بعضهم : لا كفارة عليه» وهو 
مذهب مالك» وأبي حنيفة» رضي الله عنهما. واللّه أعلم. انتهى كلام النوويّ في 
ااشرح مسلم» 1/1-1۷¥ . 

(ومنها) : ما استنبطه الجمهور من قوله : «(غرّة» أن أقل ما يجزي من العبد» أو الاأمة 
ما سلم من العيوب» التي يثبت بها الرد في البيع؛ لأن المعيب ليس من الخيار. 
(ومئها): أنه استتبط الشاقعي ته أنا یون متتقما به فشر طط أن لا ينقص عن سبع 
سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسه» فيحتاج الى التعهد بالتربية» فلا يجبر 
المستحق على أخذه. (ومنها): أن بعضهم أخذ من لفظ الغلام أن لا يزيد على خمس 
عشرة» ولا تزيد الجارية على عشرين» ومنهم من جعل الحد ما بين السبع والعشرين› 
والراجح كما قال ابن دقيق العيد أنه يجزيء» ولو بلغ الستين وأكثر منهاء ما لم يصل 
إلى عدم الاستقلال بالهرم . (ومنها): أنه اسيَّدِلَ به على عدم وجوب القصاص في القتل 
بالمثقل ؛ لأنه ميه لم يأمر فيه بالقود. وانما أمر بالدية . 

وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاط» يختلف بالكبر والصغرء بحيث يقتل بعضه 
غالبا ولا يقتل بعضه غالباء وطرد المماثلة في القصاص» إنما يشرع فيما إذا وقعت 
الجناية بما يقتل غالباء وفي هذا الجواب نظرء فان الذي يظهر أنه انما لم يوجب فيه 
القود؛ لأا لم يقصد مثلهاء وشرط ارہ العمذء وها اتما هر شه العمد» قلا جعة 
فيه للقتل بالمثقلء ولا عكسه. قاله في «الفتح» 555/١5‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ر والساب». 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية الجنين : 

ال الموقق ريه الله تعالى؛ ما حاص أن قول لكر أمل العلم : إن لى جنين ال 
المسلمة عُرَةٌ وممن رُوي ذلك عنه: عمر بن الخطاب» وعطاء» والشعبى» والنخعى› 
والزهري» ومالك» والثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق»› وأبو ور راساب 
الرأى» وقد ثبت أنْ عمر رضى الله عنه» أنه استشار الناس فى إملاص المرأة» فقال 
المغيرة بن شيعية؛ شهدت النبى ل قضى فيه بغرة سد آر آنه قال: لتأتينَ بمن 
يشهد معك» فشهد له محمد بن مسلمة». متمق عليه» وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
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قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله يله فقضى رسول الله يله أن دية جنينها عبد أو أمة» 
وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورّئها ولدهاء ومن معهم»» متفق عليه. والغرة: 
عبد» أو أمة» سميا بذلك لأنهما من أنفس الأموال» والأصل في الغرة الخيار . 

[فإن قيل]: فقد رُوي في هذا الخبر: «أو فرس» أو بغل»؟ . 

[قلنا]: هذا لا يثبت» رواه عيسى بن يونس» ووه فيه» قاله أهل النقل» والحديث 
الصحيح المتفق عليه إنما فيه عبد أو أمة. 

قال: وإنما تجب الغرّة» إذا سقط من الضربة» ويعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضرب». 
أو ببقائها متألمة إلى أن يسقط» ولو قتل حاملالم يسقط جنينهاء > أو صرب من في جوفها 
حركة» أو انتفاخ» فسّكنّ الحركة» وأذهبهالم يضمن الجنين» وببذا قال مالك» وقتادة. 
والأوزاعىء والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذر. 

وشل عن الزهرى أذ عليه افبرةء لأن الظاعر أنه آهل الجن فلرمهه القرق الو 
أا 

وحجة الأولين أنه لا يثبت حكم الولدء إلا بخروجه»ء ولذلك لا تصح له وصية» ولا 
ميراث» ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت» ولا يجب الضمان 
بالشك» فأما إذا ألقته ميتاء فقد تحقق» والظاهر تلفه من الضربة» فيجب ضمانه» سواء 
ألقته فى حياتهاء أو بعد موتهاء وبهذا قال الشافعيى» وأحمد؛ لأنه جنين تلف بجنايته» 
وعلى ذلك بروج حرجب شمات كنا لو سقط فى ایا ولات لر سفظ سيا 
ضمت فكذلك إذا سقط متا كما لو أسقطته. فى خیاعا. 

وقال مالك» وأبو حنيفة : 0 8 بعد موته] لم يضمنه؛ لأنه يجري مجرى 
أعضائهاء وبموتها سقط حكم أعضا 

رقب بان :عدا لين ؛ عبرا لاله فو کان فده + لكان إذا سقط می ال سات الم 
تة كأعقبائياء ولائ آدمي موروث فلاايدخل في مان ام کا لو خرج حيا . 

فأما إن ظهر بعضه من بطن أمه» ولم يخرج باقيه ففيه الغرة» وبه قال الشافعي» 
وأحمد؛ لأنه قاتل لجنينهاء فلزمته الغرة» كما لو ظهر جميعه» ويفارق ما لو لم يظهر منه 
شيء ؛ لأنه لم يتيقن قتله ولا وجوده. 

وقال مالك» وابن المنذر: لا تجب الغرة حتى تلقيه؛ لأن النبي ية إنما أوجب 
الغرة في الجنين الذي ألقته المرأةء وهذه لم تلق شيئاء فأشبه ما لو لم يظهر منه 
ق انتهى «المغني» بتصرّف» واختصار؟١١1/ ٠۳-٠١‏ . والله تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالغرّة : 

قال الموّق رحمه الله تعالى : : ما ملخخصه: المراد بالغرة في قول أكثر أهل العلم: هو 
عبد» أو أمة . وقال عروة» وطاوس› ومجاهد: عبد أو أمة» پا لان الغرة اسم 
لذلكء وقد جاء فى حديث أبي هريرة ويه ٠»‏ قال : «قضى رسول الله عله : ی اليا 
بغرة: عبد أو أمة» أو فرس» أو بغل». وجعل ابن سيرين مكان الفرس مائة شاةء 
ونحوه» قال الشعبي : لأنه روي فى حديث عن النبي ييا أنه جل في وا ما سالد دا 
رواه بر داود. 

وروي عن عبد الملك بن مروان» أنه قضى في الجنين» إذا مص بعشرين ديناراء 
فإذا كاق مضخة فأرعين.» قاطا قان عظما ق ۽ نإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين» 
فإن تم خلقه» وكسي شعره فمائة دينار» وقال قتادة: إذا كان عَلْقَة فثلث غرة» وإذا كان 
مضغة فثلئيى غرة. 

وحجة الأولين قضاءً رسول الله ياء فى إملاص المرأة بعبدء أو أمة» وسنة رسول 
الله ية قاضية على ما خالفهاء وذكر الفرس والبغل في الحديث وَهَمٌّء انفرد به عيسى 
اين يونس عر سنائر الرواةع فالظاهر أنه وهم فيه» وهو متروك في البغل بغير خلاف» 
وكذلك في الفرس 

قال الموفق ق: وهذا الحديث الذي ذكرناه أصح ما روي فيه وهو متفق عليه› و 
قال به أكثز أهل العلمء فلا يلتفت إلى ما خالفهء وقول عبد الملك بن مروان تحكم 
بتقدير لم يرد به الشرعء وكذلك قتادة. وقول وسبوال الله لك : أحق بالاتباع من قولهما . 
انتهى كلام الموفق باختصارء وتصرّف «المغنى» ٠٥-٦٤/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الموفق رحمه الله تعالى» من ترجيح 
قول الجمهور في المراذ بالغرّة» وأن تقدير الشارع هو الأحق بالاتباع» هو الصواب؛ 
لوضوح أدلته» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): إذا ثبت ما تقدّم فإنه تلزمه الغرة» فإن أراد دفع بدلهاء ورضي 
المدفوع إليه جاز؛ لأنه حق آدمي» فجاز ما تراضيا عليه» وأيهما امتنع من قبول البدل» 
فله ذلك؛ لأن الحق فيهاء فلا يقبل بدلها إلا برضاهماء وتجب الغرة سالمة من العيوب» 
وإن قل العيب؛ لأنه حيوان وجب بالشرع فلم يقبل فيه المعيب» كالشاة في الزكاة؛ لأن 
الغرة اللاو + والمعيب ليس عن البقيار: ولا يقبل فيها هُرمة» ولا ضعيفةء ولا خنثى» 
ولا خصي › وإن كثرت قيمته؛ لأن ذلك عيب» ولا يتقدر سنْها عند أحمد. وأبي 
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حنيفة» وقال بعضهم : لا يقبل فيها من له دون سبع سنين» وهو مرويّ عن أصحاب 
الشافعي» وبعض الحنابلة؛ لأنه يحتاج إلى من يكفله له» ويحضنه» وليس من الخيار» 
وذكر بعض أصحاب الشافعي» أنه لا يقبل فيها غلام بلغ خمسة عشر سنة؛ لانه لا 
يدخل على النساء» ولا ابذة حشري ؛ لأخيا تتغير: قال الموفق : : وعدا یکم لم يرد الشرع 
به» فيجب أن لا يُقبّلء وما ذكروه من الحاجة إلى الكفالة باطل بمن له فوق السبع› 
ولآن بلوغه قيمة الكبير مع صغره؛ يدل على أنه خيار» ولم يشهد لما ذكروه نَصص» ولا 
له نظير يقاس عليه» والشاب البالغ أكمل من الصبي عقلا وبئْيّة» وأقدر على التصرف. 
وأنفع قن الخدمة. ووضاء الحاحة» د ل يدخل على السام » إن أريد ره السام 
ا 21 6 ١3‏ 2 تن ر ا الى 8 5 
تعالى قال : شتتی آم ا ا کر يلوا ا م4 إلى قو واو 
میک ولا بهم ج جام بده طرفت م بشم عل بع [النور:08]: ثم لولم 
ااا راج وياب أضعاف ما يحصل من دخوله. وفوات شيء إلى ما 
هو أنفع مله لا يعد فواتاء کمن اشتری بدرهم ما يساوي سره ) لا يعد فواناء ولا 
راتا 
ولا يعتبر لون الغرة؛ ولان التي ا فضى بعبد» أو أمة وأطلى»: مع غلبة السواد 
على عبيدهم وإ وإمائهم › ولاه حو أذ يجمه دیا فلم يعتبر لونه»› كار يل في الدية . 
وذ عن أبي عمرو بن العلاء : أن الغرة لا تكون إلا بيضاء» ولا يقبل عبد أسود»: 
ولا جارية سو دأء . انتهى «المغنى) يتصرف › واختصار7١/‏ 55 1 وهو بحث نفيس . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة السابعة) : قال الموقق رحمه الله تعالى: ما حاصله: قيمة الغرة نصف عشر 
الدية ) وهي خمس من الو بل » وروي ذلك عن عمرء وزيد رضي الله عنهماء وبه قال 
النخعي » والشعبي › ورسعة» وفتادة» ومالك والشافعي › وإسحاق » وأصحاب الرأي». 
ولآن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات› وهو أرش الموضحة» ودية السن فرددناه إليه . 
[فإن قيل]: فقد وجب فى الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث» وذلك دون ما ذكرتموه. 
[قلنا]: الذي نص عليه صاحب الشريعة غرةٌء قيمتها أرش الموضحة» وهو خمس 
من الالء انتهى «المغنى) 1/1۲ باختصار . واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع رالماب. 
(المسألة الثامنة) : في اختلاف أهل العلم في حكم الغرّة» هل يورٹ» أم لا؟ : 
ذهبت طائفة إلى أن الغرة موروثة عن الجنين› كأنه سقط حيا؛ لأنها دية له وبدل 


< شرح سنر النسائ, د انت الق 
اچ سا ص 3-5 مه 


عنه» فيرثها ورثته كما لو قتل بعد الولادة» وبهذا قال مالك» والشافعى» وأصحاب 
الرآق: ۰ 

وذهب الليث إلى أنه لا يورث» بل يكون بدلَّهَ لأمه؛ لأنه كعضو من أعضائهاء فأشبه 
يدها . 

وحجة الأولين أنها دية أدمي حر» فوجب أن تكون موروثة عنه» كما لو ولدته حياء 
ثم مات» وقوله: إنه عضو من أعضائها لا يصح؛ لأنه لو كان عضوا لدخل بدلّهُ فى دية 
أمه كيدهاء ولْمَّا مُنِع القصاص من أمهء وإقامة الحد عليها من أجله» ولما وجبت 
الكفارة بقتله» ولما صح عتقه دونهاء ولا عتقها دونه» ولا تصَورٌ حياته بعد موتهاء ولان 
كل نفس تضمن بالدية» تورث كدية الحى. انتهى «المغنى») 1۷/١۲‏ بتصرّف» 
واختصار. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع وألمآب . 

(المسألة التاسعة): فيما قاله أهل العلم فيما إذا كان الجنين أكثر من واحد: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: إذا ضرب بطن امرأة» فألقت أجنةء ففى كل واحدة 
قرةء ويا قال الزهرى» ومالك: والشافي ه واحمد» وإسحاق. رایع المدد قال 
ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم» وذلك لأنه ضمان آدمي» فتعدد بتعدده کالدیات › وإن 
ألقتهم أحياءء في وقت يعيشون في مثله» ثم ماتوا ففي كل واحدة دية كاملة» وإن كان 
بعضهم حيا فمات› وبعضهم ميتا ففي الحي دية› وفى الميت غرة. قاله في «المغني» 
وهو بحت تفيس .. والله تغالى أعلم بالصواب. اله المرجع والمآب . 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلمء هل تتحمل العاقلة دية الجنين» أم : 

قال اموق أيضًا : وحمل العاقلة دية الجنين» إذا مات مع أمه» نص عليه أحمد» ذا 
كانت الجناية عليها خطأء أو شبه عمد؛ لما رَوَّى المغيرة بن شعبة ضيه : «أن رسول 
الله ياء قضى في الجنين بغرة عبدء أو أمة» على عصبة القاتلة»» وإن كان قتل الأم 
عمداء أو مات الجنين وحده لم تحمله العاقلة. 

وقال الشافعى : . تحمله العاقلة على كل حال» بناء على قوله : إن العاقلة تحمل القليل 
والكقيرء والجتاية على الجتين ليست تعمق4 الأنه لا يتسقق بوبجوده: اليكو مقتضودا 
بالضرب . 

قال : ولنا أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث» على ما ذكرناه» وهذا دون الثلث» وإذا 
مات وحدهء أو من جناية عمد فدية أمه على قاتلهاء فكذلك ديته؛ لأن الجناية لا يحمل 
بعض ديتها الجاني» وبعضها غيره» فيكون الجميع على القاتل» كما لو قطع عمداء 
فسرت الجناية إلى النفس . انتهى 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عند أن ما ذهب إليه الشافعيّ أرجح ؛ ؛ لظهور ما ذكره من 
اليس . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8 (أَخْبَرَنا أخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّْح. قال : حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهب» قال : 
بني يُونْسُء عن ابْن شِهَاب, عَنْ آبي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِء عَنْ أبِي هْرَيْرَة: 
أنه قَالَ : الت انرَأئانٍ من ذْلٍ» قث إِخدَلهُما الأغرى بحجر- وَذْكرَ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا- 
نها وما في بَطِْهَاء ٠‏ فَاخَْصَمُوا إلى رَسول الله اة 5 ا وموك الله يكن أنّ دي 
جنها غُرة عَبْدٌ أو وَلِيدَة» وَقَضَى بِدِيَة : الْمَرأةٍ عَلَى عَاقلَتهَاء وَوَرنَهَا وَلَدَهَا ومن معهم. 
َقَالَ حَمَلُ بْنْ مَالِكِ بْن النَابعَة الْهذَلِيْ : ا رَسُولَ الله كيف أعَرَم مَن لا شَرِبَ وَلَا اكل 
وَلا نَطقّ وَلَا اسْتَهَلَ؟ . فمل ذلك يُطلَء فَقَالَ رَسُولَ الله يكِ: «إِنَمَا هَذَا من إِخْوَان 
الْكَهّان). من ِن أجل سَحْعِهِ الّذِي سَجَعٌَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
عير مرة. 

وقوله: «فقتلتهاء وما في بطنها»» وفي رواية للبخاريٌ: «فأصاب بطنهاء وهي 
حامل»» في رواية: «فخذفت» فأصاب قبلها». ووقع في رواية حمل بن مالك: 
«فضربت إحداهما الأخرى بمسطح)». وفي رواية عبيد بن نُضيلة» عن المغيرة بن شعبة 
عه الآتى آشر الباب قال: «آن امرأة ضريت ضرها بعمرة فسطاط: وهى جبلى» 
فقتلتها»» وكذا في حديث أبي المليح بن أسامة» عن ابية: تفت أبن بطن 
العامرية بعمود فسطاط»› أو خباء»» وفى حديث عَوَيم : #ضربتها بمسطح بيتهاء وهى 
حامل). أفاده في «الفتح» FEY‏ 2 

وقال النوويٌ في «شرح مسلم»: قوله: «ضربتها بعمود فُسطاط»ء هذا محمول على 
حجر صغير» وعمود صغير» لا يقصّد به القتل غالباء فيكون شِبه عمد تجب فيه الدية 
على العاقلة» ولا يجب فيه قصاص» ولا دية على الجاني» وهذا مذهب الشافعي 
والجماهير. انتهى . 

وقوله: «بحجر»: ولعلها رمتها بحجر» وعمود جميعًا. 

وقوله: «أو وليدة»- بفتح الواو» وكسر اللام-: هي الأمة» وجمعها وَلائد. 

وقوله: «وقضى بدية المرأة»: أي المقتولة. وقوله: «على عاقلتها»: أى عاقلة 
القاتلة . 1 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : قوله: «وقضى بدية المرأة على عاقلتها» 
فيه تلفيف في الضمائر» أزالته الرواية الأخرى التى قال فيها: «فجعل دية المقتولة على 
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عصبة القاتلة» . 

وقد احتجَ بظاهر الحديث من رأى أنه لا يُستقاد ممن قتل بمثقل» وإنما عليه الدية» 
وهم الحنفيّة» ولا حجة لهم في ذلك؛ لما تقذم من أن النبئ يياه قد أقاد ممن قتل 
بحجرء كما تقدّم في حديث اليهوديّ» ولقوله تعالى: لهَمَنِ أغْتّدى علي اعدو علي 
يئل ما ادى ع [البقرة: 94١]ء‏ والممائلة بالمثقل ممكنة: ولإمكان كون هذا 
القتل خطأء أو شبه العمدء فاندفع القصاص بذلك» ولو سُّلْم أنه كان عمدًا لكان ذلك 
برضا العصبة» وأولياء الدم» لا بالحكم» وكل ذلك محتمل» فلا حجة لهم فيه. 

وفيه ما يدل على أن العاقلة تحمل الدية» وقد أجمع المسلمون على أنها تحمل دية 
الخطإء وما زاد على الثلث» واختلفوا فى الثلث» فقال الزهريّ : الثلث» فدونه هو فى 
مال التجاق_ + ولا له العاقلق, وقال سيد ود المسينة الك فسا زه على ااا 
وما دون الثلث في مال الجاني» وبه قال مالك» وعطاء» وعبد العزيز بن أبي سلمة» 
ا ا رة اثالث فلا قك السات عند عن رة ولا عيك أخمد. وقالت طافنة: عمقل 
الخطإ على عاقلة الجانى» قلت الجناية» أو كثرت» وهو قو الشافعىّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام الشافعيّ رحمه اللّه تعالى» من تحمل 
العاقلة عقل الخطإ مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص الواردة في ذلك. واللّه 
تعالى أعلم . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: [فإن قيل]: كيف ألزم العاقلة الدية» والقتل عمد 
والعاقلة لا تعقل عمداء ولا صلحًاء ولا اعترافا؟ . 

[فالجواب]: أن هذا الحديث خرّجه النسائن /١١‏ ١٤۷٤-من‏ حديث حمل بن مالك 
تيه . وقال فيه: «قضى رسول الله بي في جنينها بغرّة» وأن ثقتل بہا»» وهو طريقٌ 
صحيح» وهذا نص في أنه قضى بالتصاص من القاتلة» بخلاف الأحاديث المتقدّمة, 
فإن فيها: أنه قضى على العاقلة بالدية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تصحيحه الحديث على الإطلاق» نظرء فإن هذه 
الزيادة» وهي قوله: «وأن تُقتل المرأة» غير صحيحة» كما سبق بيان ذلك في /١١‏ 
1 وسيأتى أيضًا في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. 

ووجه التلفيقء وبه يحصل الجواب على التحقيق: أن رسول الله بي قضى بقتل 
القاتلة أوّلاء ثم إن العصبةء والألياء اصطلحواء عن أن التزم العصبة الدية» ويعفو 
الألياء» فقضى النبئ ية بالدية على العصبةء لَمّا التزموها. والله تعالى أعلم. انتهى 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من كون قتل هذه المرأة 
غمدا» وال القصاص كان واجباء إلا أن أ: ہم اصطلحوا على الدية» وهو مقتضى ما 
مشى عليه المصئف فى «باب قتل المرأة el dl‏ 1 حيث استدل بالحديث 
على مشروعيّة قتل المرأة إذا قتلت امرأة عمدّاء لكنه خالف ذلك فى الباب التالى حيث 
اتدل بالسديف على أن هذا مع قيه العينب ولس عسل وآن الراجية فيه اللية على 
العاقلة» وهذا هو الحقّ؛ لأن زيادة «وأن تقتل المرأة» غير صحيحة» وأحاديث أبي 
هريرة» والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهماء على خلافهاء كما سيأتي تمام 
البحث فيه هناك» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «وورّثها ولدهاء ومن معهم»). وفي رواية: «وورّثها عصبتهاء ومن معهم): 
قال القرطبيّ: أعاد الضمير الأول على الدية» والثاني على المقتولة» وعَنّى بالعصبة : 
بنيهاء وبمن معهم من الزوج › ولم يُختلف في أن الزوج يرث هنا من دية زوجته فرضه› 
إن كانوا قد اختلفوا قيه» هل يرث من دية الجنين؟. 

والدية موروئة غلى الفرائضص » سواء كائت عن سنطا» أو عن غمد تعذر فيه القوّد 
والذي, يبن الح في هذا الياب حديثان حرّجهما الترمذى : 

[أحدهما] :7١١١‏ عن سعيد بن المسيّب» قال: قال عمر ب : الدية على 
العاقلة» ولا ترث المرأة من زوجها شيئًاء فأخبره الضخاك بن سفيان الكلابي ضيه أن 
سوال الله اة كتب إليه: أن ورّث امرأة e.‏ الضبابى من دية زوجهاء وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 

[وثانيهما] :7١١١‏ عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة تيه : أن رسول الله لاز 
قضى في جنين امرأة من بني لحيان» سقط ميثّاء بغرّة: عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي 
قضى عليها بغرّة توفؤيت» فقضى رسول الله يل بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن عقلها 
على عصبتها» . 

ثم حيث وجبت الدية على العاقلة» فلا تؤخذ منهم حالة؛ بل منججمة في ثلاث 
سنين» وهو قول عامّة أهل العلم من السلف والخلف» وتورَّعٌ على الأحرار البالغين 
الأغنياء الذكورء فلا تؤخذ من عبدء ولا من صبىّ» ولا من امرأة» ولا من فقير 
بالإجماع. على ما حكاه ابن المنذر . 

واختلفوا في قدر ما يُوزع على من يُطالب بباء فقال الشافعئ من كثر ماله أخذ منه 
نصف دینار» ومن كان دونه ربع دينار» لا ينقص منهء ولا بُزاد عليه. وحكى أبو ثور 
عن مالك أنه قال : على كلّ رجل ربع دینار» وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: يحملون 
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الور 
بقدر ما يُطيقون. وقال أصحاب الرأي: ثلاثة دراهم» أو أربعة. 

قال القرطبيَّ: والقول ما قاله أحمدء فإن التحديد يحتاج إلى شرع جديد. انتهى 
«المفهم» 14-۷ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيَّ من ترجيح مذهب أحمد 
رحمهما الله تعالى فى تحميل العاقلة بقدر الطاقة» هو الحقّ؛ لإطلاق النصوص . واللْه 
تعالى أعلم . ۰ 

وقوله: «وورّثها ولدها»: بتشديد الراء: قال السنديّ: والظاهر أن الضمير للقاتلةء 
بناء على أغبا ماتت بعذ ذلك أيضا.. التهئ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديٌ غير بعيد من ظاهر السياق» 
لكن تقدّم في كلام النوويّ ما يدل على أن الصواب أن الضمير للمرأة المجنىّ عليهاء لا 
للجانية» فتأمّل. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فقال حمل بن مالك البذل لي الخ» : احمل)- بفتح الحاء المهملة. ٠‏ والميم. 
وهو هذلئ من قبيلة القاتلة» ولحيان فخذ من هذيل» ولذلك صدق أن يقال على القاتلة 
أنها ا لحيانئّة» ولحيان يقال : بفتح اللام» وكسرها. قاله في «المفهم) 8 : 

وقوله: «ولا استهل»: أي ولا صاح عند الولادة؛ ليُعرف به أنه مات بعد أن كان 

وقوله: «فمثل ذلك يُطْءُ) : قال النووی رحمه الله تعالى : روى في #الصحيحين» 2 
وغيرهما بوجهين: [أحدهما]: يُطلَ- بضم الياء المثناة» وتشديد اللام-: ومعناه: 
يهدرء ويلعَى» ولا يضمن . 

[والثاني] : بطل بفتح الباء الموحدةء وتخفيف اللام- على أنه فعل ماض»› من 
البطلان» وهو بمعنى الْمُلعَى أيضاء وأكثر نسخ بلادنا بالمثناة» ونقل القاضي أن جمهور 
الرواة في اصحيح مسلم» ضبطوه بالموحدة» قال أهل اللغة: يقال : طلّ دمّهُ- بضم 
الطاء» وأطِلَ: أي أهدرء وأطله الحاكم» وطلّه: أهدره» وجوز بعضهم طَلّ دَمُهُ- بفتح 
الطاء في اللازم» وأباها الأكثرون. 

وقوله َة : «إنما هذا من إخوان الكهّانء من أجل سجعه الذي سجع»ء وفي الرواية 
الأخرى : ااسَحجع كسجع الأعراب» : 

قال النوويٌ: قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين : [أحدهما]: أنه عارض به حكم 
الشرع» ورام إبطاله. [والثاني] : أنه تكلفه في مخاطبته» وهذان الوجهان من السجع 
مذمومان» وأما السجع الذي كان النبي ية يقوله في بعد بعض الأوقات› وهو مشهور في 








۹- لباب ية جَيِين الْمَرأِ) - حديث رقم 4/٠١‏ 








الحديث» فليس من هذا؛ لأنه لا يعارض به حكم الشرع» ولا يتكلفه» فلا مى فيه» بل 
هو حسن» ويؤيد ما ذكرنا من التأويل» قوله يي : «كسجع الأعراب»» فأشار إلى أن 
بعض السجع هو المذموم. واللّه أعلم. انتهى «شرح مسلم» ١18/١١‏ . 

وقال في «الفتح»- عند قوله: «فقال حمل بن النابغة الخ»-: وفي رواية عبد الرحمن 
ابن خالد: «فقال ولي المرأة التي عُرّمت: كيف أغرم يا رسول اللّه» من لاشرب ولا 
أكل» ولا نطق ولا استهلء فمثل ذلك يطل فقال النبي يَككةِ: إنما هذا من إخوان 
الكهان»» وفي مرسل سعيد بن المسيب عند مالك: «قضى في الجنين يقتل في بطن 
أمه» بغرة : عبد أو وليدة»» وفى رواية الليث» من طريق مهيل : الموصولة تخود عاد 
الترمذي» ولكن قال: «إن هذا ليقول بقول شاعرء بل فيه غرة»» وفيه: «ثم إن المرأة 
التي قضي عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله يك بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن 
العقل على عصبتها»» وفى رواية عكرمة» عن ابن عباس : «فقال عمها: إنها قد أسقطت 
غلؤماء قد نيجه شعرة» قال آبر القائلة؛ إته كلذب إته وَاللّه ها استيل+ ولا شرب زلا 
أكل» فمثله يُطل» فقال النبي كَلةِ: أسجع كسجع الجاهلية» وكهانتها؟»» وفي رواية 
مُبيد بن نُضَيلة» عن المغيرة ضيه : «فجعل رسول الله يك دية المقتولة على عصبة 
القاتلة» وغرّةٌ لما فيه بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم من لا أكل»» وفي 
آخره: «أسجع كسجع الأعراب» وجعل عليهم الدية»» وفي حديث عويم» عند 
الطبراني : «فقال أخوهاء العلاء بن مسروح: يا رسول اللّهء أنغرم من لا شرب» ولا 
أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل هذا يطل» فقال: أسجع كسجع الجاهلية» ونحوه 
عند أبى يعلى» من حديث جابر» لكن قال : «فقالت عاقلة القاتلة)» وعند البيهقى» من 
ديك لأسآمة بع عمير ؟ لقال أبوها+ نما مقلها بتر ما فاختصموا إلى رسول الله يل 
فقال: الدية على العصبة» وفي الجنين غرة» فقال: ما وضع فحل» ولا صاح فاستهل» 
فأبطله فمثله يطل» . 

قال الحافظ: وبهذا يجمع الاختلاف» فيكون كل من أبيها وأخيها وزوجها قالوا 
ذلك؛ لأنهم كلهم من عصبتهاء بخلاف المقتولة» فان فى حديث أسامة بن عمير أن 
المقتولة عامرية» والقاتلة هذلية» ووقع في رواية أسامة. فقال: «دعني من أراجيز 
الأعراب», وفي لفظ : «أسجاعة بك؟)» وفي آخر: «أسجع كسجع الجاهلية؟» قيل: يا 
رسوال الله : إنه شاعر»» وفي لفظ : «لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء2» وفيه : فقال : 
إن لها ولدا هم سادة الحي» وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم. قال: بل أنت أحق أن تعقل 
عن أختك من ولدهاء فقال مالي شي : قال حمل : وهو يومئذ على صدقات هذيل» 
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وهو زوج المرأة. وأبو الجنين» أقبض من صدقات هذيل»» أخرجه البيهقي. وفى رواية 
ابن أبي عاصم: «ما له عبد» أو أمة» قال عشر من الإبل» قالوا: ما له من شيءء إلا أن 
تعينه من صدقة بني لحيان» فأعانه بہا» فسعى حمل عليها حتى استوفاها»» وفي حديثه 
فتن السارت بن أبى آسائة: قفي أن الدية على عافلة القائلة» وفى الج غر 
عبدء أو أمةء اوق هن الإبل» أو مائة شاة». انتهى «فتح» ۲44-4 . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضيء» فلا تغفل . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اللخ اخ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن السزح» قال : حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبِء قال : أَخْبَرني 
الك عن ابن شهاب› ن أبي سَلَمَةَ ِن عَبْدٍ الوّحْمَنِء عَنْ أبي هة أن امرَأَننِ مِنْ 
هُدَيل» في رَمَانِ رَسُولٍ الله ى رَمَتْ إِحْدَاهُمًا الأخرّى, فَطَرَحَتْ جَنِينَهَاء فَقَضَى فيه 
وا الله ا بغْرّة : عند 6 وَلِيدة)) . 

قال الجامع عفا الل الل عط الحديف مق عل وقد سيق کرس نوبيان سا 
قربا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات» زر -نسيناء ونعم الوكيل . 

: (قال الْحَارِتُ بْنُ مِسْكين. قرَاءَة عَلْيْه راتا أْمع؛ ء عن ابن القاسم» قال‎ - - AYY 
حَدَنَّني مالك عَنِ ن ان شِهاب» عَنْ سَعِيدٍ ن الْمْسَهِبٍ : أن ر سول الله ل شى في‎ 
الْجَنِين» فل في بَطن امه بعُرَة: عَبْدِ أو وَلِيدَةٍ فَقَالَ الذي قَضَى عَلَيِه : كيف أَغَرْمُ‎ 
: مذ ذَلِكَ يُطكء قَقَالَ رَسُولُ الله كلق‎ ٠ من لا شَرِبَء ولا كل ولا اهل وَلَا نَطَقَ؟‎ 
. هَذَا مِنَ الكهّانِ)‎ اَمْنِإ١‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ابن القاسم»: هو عبد الرحمن الْعْتَّقَي الفقيه 
المصريّ. و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهجرة. 

وقوله: «من الكهان»- بض الكاف» وتشديد الهاء-: جمع كاهن» اسم فاعل من 
كهن له» كمنع» ونصرء وكرّمء كهانة بالفتح» وتكهّن تكهنًا: قضى له بالغيب» فهو 
كاهنٌ. ويُجمع على كهنّة وحرفته الكهانة بالكسر. قاله في «القاموس». 

وفي رواية : «إنما هذا مد اغراق الكوان»: قال القرطبيّ : فسره الراوي بقوله: ١‏ 
أجل سجعه) يعني أنه تشبّه بالكهّان». فسجع كمأ يسجعون» حين يخبرون عن 
المغيّبات» كما قد ذكر ابن إسحاق من سجع شق › وسطيح › وغيرهماء وهي عادة 
مستمرّةٌ في الكهان. وقيل: إنما أنكر النبئ هة ذلك السجع؛ لأنه جاء به في مقابلة 
كم الله بعتا له ولا يلم من حي السجم؛ لأن النبئ َي قد تكلم بكلام يشبه 
السجع في غير ما موضع . وقيل: إنما أنكر عليه تكلف الأسجاع على طرق الكهانء 


۹- (يَابُ دية جَئِين الْمَرأِ) - حديث رقم 4۸۲۳ 
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وحوشية”" الأعراب» وليس بسجع فصحاء العرب» ولا على على مقاطعها. 

قال القرطبي : وهذا القول الأخير إنما يصح أن يقال على قوله ية : «أسجع كسجع 
الأعراب؟»» لا على قوله: «إنما هذا من إخوان الكهّان»» فتأمله . انتهى «المفهم) 0/ 
56-4 . 

والحديث مرسل صحيحٌ بما سبقه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۴-(أخبَرنا عَلِىْ بْنُ بن مُحَمَدٍ بن على » قال : خا خلف -وَهُوَ ابْنُ تمیم- قَال : 
دنا رَائِدَة» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ فق راجیني عَنْ عْبَدٍ بْنِ نله في النهيزة إن شا أن 
انرا شرت شرا برو مُسطاطِ فَفَتلَْا وهي حُبلى» أي فيها الذي يك فقَضَى 








رَسُولُ الله لا ء ظ . عَصَبَةٍ الْقَابِلَةِ بالديةء وَفِي الْجَنِين غرَّة فقال عَصسهًا : ا 
طعي ولا شرب رلا شاخ فاشتوزة, َمل هَذَا يُطْلُ قال لنب عل : ١أسَْعْ‏ كَسَبع 
الأغرّاب)») . 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

/۸٣ ]١١[ (على بن محمد بن علئ) بن أبي الْمَضَاء الْمِصَّيصيّ القاضي» ثقة‎ -١ 
. ااا المصتف‎ 

- (خلف بن تميم) بن أبي عتّاب أبو عبد الرحمن الكوفيٰ» نزيل المصيصة. 
ضوف عاد ESI‏ #رارة 1 ؟ من أفراد المصئف» وابن ماجه. 

*- (زائدة) بن قدامة الثقفئ» أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبت صاحب سئّة [۷] ٤‏ 1/ 
١‏ . 4- (منصور) بن المعتمر أبو عتّاب الكوفي› ثقة ثقة ثبت [1] 7 . 

م (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفي»ءثقة فقيه» يرسل 
کا , 

5- (عبيد بن تضّيلة)- بالتصغير فيهما-» ويقال: ابن نَضِلَة- ب بفتح النون» وسكون 

لعجمة- الخزاعيْ» أبو معاوية الكوفيّ المقرىء» ثقة [۳] . 

رو عن ابن مسعوة» والمغيرة بن “شحعةء وسليماة بن صرف وقراً القرآن على 
علقمة» وروی عنه» وعن مسروق» وعبيدة السلماني . وعنه إبراهيم يم النخعي, وضعك 
ابن سليم» والحسن الْعْرَني» وحمران بن أعين» وقرأ عليه. قال السجلى . : كوفي تابعي 


)١(‏ ذكر في «القاموس» من معاني الخُوشيّ» بالضمّ: الغامض من الكلام» ولعله المراد هناء واللّه 


تعالى أعلم . . 
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ثقة» كان مقرئ أهل الكوفة فى زمانه. وقال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» وذكره أبو أحمد العسكري في (الصحابةا» ثم قال : ولیس يصح سا 
وأكبر ظني أنه مرسل . وقال أبو نعيم الحافظ في «المعرفة»: مختلف في صحبته. وذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة» وقال: رَوَى عن علي في الفريضة» وقيل : 
إنه قرأ على عبد اللّهء ثم قرأ ان وذكره ابن حزم في «كتاب طبقات القراء» في 
الطبقة الأولى من أهل الكوفة» مع أبي عمرو الشيباني» وأبي عبد الرحمن السَّلّمِيء 
ونميم بن حذلم» وأبي ميسرة» سرد ين شرعبيل: > والحارث بن قيس» وهذيل بن 
شم جیا > وقال: كل هؤلاء أخذ القراءة عن ابن مسعودء وأدركوا كلهم النبي اا ٢‏ إلا 
أنهم لم يلقوه. وفي «كتاب الكني» للنسائي» عن ابن سيرين» قال: ذكرت لأبي معاويةء 
عبيد بن نضيلة» وقال عاصم بن دلة: كان والله قارئا للقرآن. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: غُبيد بن نَضْلَّةَ وقد قيل: عُبيد بن نُضيلة» وقال: مات في ولاية بشر بن 
مروان على الحراق» سنة أربع وسبعين. وقال خليفة : مات في ولاية بشر بن مروان سنة 
(۳) أو (95)» وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث . 

روى له مسلمء والأربعة» وله عند المصتّف في هذا الكتاب هذا الحديث»› كرّره 
ست مزات» برقم 1477 و4875 و٥٤۸٤‏ و1875 و1817 و1878 . وقال في 
«التهذيب»: له في الكتب حديثان. 

۷- (المغيرة بن شعبة) ين مسعود بن مُعَتَّب النقفن الصحاين المشهورء أسلم قنك 
قبل الحديبية» وولِيَ إمرة البصرة» ثم الكوفة» مات سيه سنة (٠ده)‏ على الصحيح› 
تقدّمت ترجمته في ۱۷/۱١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخ المصنف» فإنه من أفراده» وخلف بن تميم» فإنه من أفراده» وابن 
ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فمضّيصيّ . (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن المُغْيرَة بْن شغبّة) رضي الله تعال عنه (أن امْداةٌ ضَرَبَتْ ضَرَّتَا) بفتح الضاد 
المحجبة» وتشديد الراء: قال أهل اللغة: كل واحدة من زوجتى الرجل قر للأخرى : 
سميت بذلك لحصول الْمُضَارّة بينهما في العادة» تَضَرّر كل واحدة بالأخرى. قاله 








۹- (يَابُ ديه جَئِين الْمَرأِ) - حديث رقم 4۸۲۳ 
TTT‏ 








النوويٌ في «شرح مسلم». وقال الفيّوميَ: ضرة المرأة: امرأة زوجهاء والجمع ضَرّات 
على القياس» وسّمع ضَرَائرء وكأنها جمع ضَريرة» مثلُ كريمة وكرائم» ولا يكاد يوجد 
لها تظير» ورجل مُضِرّ: ذو ضَرَائرء وامرأة مُضِرَ أيضًا: لها ضرائرء وهو اسم فاعل من 
أضرٌ: إذا روچ على قيز. ی 

( يعَمودٍ فُسْطاطِ) (العمود)- رف بفتح العين-: الخشبة القائمة في وسط الخباء» والجمع 
اع رطم بقسيف- فى و بفتحتين- اسم للجمع. أفاده في «اللسان». 
و«الفسطاط)- بض الفاءء وكسرها-: بيت من الشْغْرء والجمع فسّاطيط . قاله في 
«المصباح». 

وفي رواية أخرى: «بحجراء ولا تعارض بينهما؛ إذ يحتمل أن تكون جمعت ذلك 
عليهاء فأخبر أحد الراويين بإحدى الآلتين» والثاني بلأخرى. قاله في «المفهم» 5/ 
50-49 (فَقَتَلَنْهَا وَهى حُبْلَى) وفي رواية: «فقتلتهاء وما في بطنها»: قال القرطبىّ : 
ظاهر العطف بالفاء أن القتل وقع عقب الضرب» وليس كذلك؛ لما في رواية سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة ليه » قال : «إن رسول الله ية قضى في جنين امرأة» من بني 
لحيان» سقط ميئّاء بغْرّة: عبد» أو وليدة» ثم إن المرأة تُوفيت»» ممق عليه» وتقذم 
للمصتف قبل ثلاثة أحاديث9١48‏ . 

قال : وهذا في تأخر موتا عن وقت الضرب» وفي هذه الرواية أيضا بيان أن الجنين 
خرج ميتاء والأولى محتملة لآن يكون خرج› ولأن يكون لم يخْرّجء لكنه مات»› 
وبينهما فرق» فإنه إذا مات في / بطنهاء ولم يخرجء فلا شيء فيه عند كافة العلماء ؟ لآنه 
لم تتحقق حياته» ولأنه كالعضو منهاء ولم ينفصل عنهاء فلا شيء فيه. وأجمع أهل 
العلم على أن في الجنين الذي يسقط من ضرب أمه حيّاء ثم يموت الدية كاملة في 
الخطإء وفي العمد بعد القسامة» وقيل: بغير قسامة» لكن اختلفوا فيما به تعلم حياته . 
وقد اتفقوا على أنه إذا استُّهلَ صارخاء أو ارتضعء أو تنفس نمسا مُحقَقًا حىّ» فيه الدية 
كاملة. واختلفوا فيما إذا تحرّك» فقال الشافعئ» وأبو حنيفة: حركته تدل على حياته . 
وقال مالك: لاء إلا أن يقارنها طول إقامةء وسببه اختلاف شهادة الحركة في الوجود 

للحياة. انتهى «المفهم) ه/ 1۰ 

(تَأنَِ) بالبناء للمفعول ني أي يسيبها بسببها (النَِْ) بالرفع على أنه نائب فاعل «أتي) 
(يكلنة» فَقَضَى رَسول الله یا ء عَصَبة َّال باد » وقي الجَنِين غُرّةَ) قال القرطبئ : 
يهنا تش في لل ا ل م يها العاقلة : وب قال اكوك 3ه والشافعيّ» وهو أحد قولى 

وقيل: على لجان وغو المشهور من قرل عالاكب وقاله أهل اليميرة. 


س سر النساة کاب القَسَامَة 
ا اسا يي 5 کے 


واختلفواء هل تلزمه الكفّارة مع الغرّة» أم لا؟» قولان: الأول لمالك. انتهى . (فَقَالَ 
عَصَبتها : أدِي) مضارع وَدَى القاتل القتيل» من باب ضرب: إذا أعطى وليّه المال الذي 
هو بدل النفس (مَنْ لا طْعِمَ) بكسر العين المهملة» من باب تَعِبٍ (وَلَا شَرِبَ) بكسر 
الراء» بوزن سابقه (ولا صَاحَ) أي رفع صوته عند الولادة (فَاسْتَهَلَ) أي فيقال: إنه 
استهل؛ ولا بد من تقدير مثل ذلك» والاستهلال هو الصياح عند الولادة» فلا يصح أن 
يُعطف عليه بالفاءء فيُتأمّل. قاله السنديّ (قْمِفْلُ هذا يُطل) مبتدأ وخبرء أي مثل هذا 
الجنين الذي سقط ا حدر ذمة» ولا شح القمان (فقال النئ عل : ١أسَجْعْ‏ كَسَجع 
الأغراب) الهمزة ة للاستفهام الإنكارىئق» واسجع) سجع» بالرفع خبر لمقدر: أي أي أهذا سجع 
مثل سجع الأعراب؟ . والسجع- بفتح › ايه الكلام المقفى ) أو موالاة 0 
على روئٌ» جمعه أسجاعٌ كالأسجوعة بالضمٌء جعه أساجيع. وكمنع : نطق کیم 4 
فواصل »› ا اهو سجاعت وسجعت الحمامة : رددت صوتمهاء فهى ساجعة» وسجوع . قاله 
فى «القاموس» 

اتتبيه]: أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث المغيرة بن شعية كل هذا 
في «(صحيحه» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه› عنه» ولفظه في «الديات» : 





۹ -حلثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا هشام› عن اة ٤‏ رر 
المغيرة بن شعبة» عن عمر رضي الله عنه: أنه استشارهم في إملاص المرأة» فقال 
المغيرة: «قضى النبى ك بالغرة» عبد: أو أمة» فشهد محمد بن مسلمةء أنه شهد النبى 
ل قضى بها. ٠‏ | 

۰ -حدثنا عبيد اللّه بن موسى» عن هشام» عن أبيه» أن عمر نَسَّدَ الناس» من 
سمع النبي 35 فضى في السقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة: عبدء أو 
أمة» قال: ائت بمن يشهد معك على هذاء فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي 

ولفظه في «فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» : 

۷ -حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية» حدثنا هشام» عن أبيه» عن المغيرة بن 
شعبة» قال: سأل عمر بن الخطاب» عن إملاص المرأة» وهي التي يُضرب بطنهاء 
فلتي جنينا؟ فقال: أيكم سمع من النبي كك فيه شيئا؟ فقلت: أناء فقال: ما هو؟ قلت : 
سمعت النبي بي يقول: «فيه غرة: عبد؛ أو أمة)» فقال: لا تَبْرَحَ حتى تجيئني بالمخرج 
فيما قلت» فخر جت › فوجدت محمد بن مسلمة› فجئت بهي فشهد معى أنه سمع النبى 
ل يقول: «فيه غرة: عبد أو أمة). 


۹- (باب دة جين المَرأةَ) - حديث رقم 4۸۲۳ 








Yo 


قال في «الفتح»: قوله: «في إملاص المرأة» في رواية البخاريّ في «الاعتصام» من 
طريق أبي معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن المغيرة: «سأل عمر بن الخطاب في 
إملاص المرأة» وهي التي تضرب بطنهاء فتلقي جنينهاء فقال: أيكم سمع من النبي يلا 
فيه شيئااء وهذا التفسير أخص» من قول أهل اللغة: إن الإملاص أن تَرْلِقّه المرأة قبل 
الولادة» أي قبل حين الولادة» هكذا نقله أبو داود فى «السنن» عن أبى عبيك» وهو 
كذلك فى #الغريب له وقال النقليل + أنلصت الحراف والناقةة إقا رمت وكذها. رقال 
ابن القطاع : أملصت الحامل : ألقت ولدها. ووقع في بعض الروايات: «ملاص» بغير 
الف كانه اسم فعل الولد» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» أو اسم لتلك 
الولادة» كالخداج. ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن جريج» عن هشام» قال 
هشام: الملاص للجنين» وهذا يتخرج أيضا على الحذف» وقال صاحب «البارع»: 
الإملاص: الإسقاطء وإذا قبضت على شيء» فسقط من يدك» تقول: أملص من يدي 
إملاصاء وملص ملصا. 

وقوله: «فشهد محمد بن مسلمة» أنه شهد النبي ية قضى به»» كذا في رواية وهيب 
مختصراء وفي رواية أبن عيينة: «فقال عمر: من يشهد معك» فقام محمدء فشهد 
بذلك»» وفي رواية وكيع : «فقال ائتني بمن يشهد معك» فجاء محمد بن مسلمة» فشهد 
لداء وفي رواية أبي معاوية: «فقال: لا تبرح حتى تجيء بالمخرج مما قلت» قال : 
فخرجت» فوجدت محمد بن مسلمة› فجئت به» فشهد معي» أنه سمع النبي ييار 
قضى به». انتهى «فتح» /۱٤‏ 745-1745 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديف: 

(السبالة الأول فى درجته : 

مدي المقيرة ين شية فلك پا الاق مق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة؟/ AY Ty AY ogy 54875 /5٠١و ٤۸۲۳‏ ولا487: و5878 -EATAg‏ 
رفى الکبرێ) ۷4۲2/7۸ 178 ۷9۲1 و۷ و۷۲ و۷۲۹ وء ۷۳ وا , 
وأخرجه (خ) في «الديات» 1۹٠٥‏ وا 1۹° و1۹۷ و«الاعتصام» ۷۳١۷‏ (م) في «القسامة 
۲ و۱۱۸۳ (د) فى («الدیات» ٤٥٦۸‏ و٩۷٥٤‏ (ت) فى «الديات» ١5١١‏ (ق) فى 
«الدیات» ۲٣۳۳‏ وه ٤‏ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ا و١/ا”/ا١‏ ڪV1V‏ 
4 (الدارمي) في «المقدّمة» 74٠‏ و«الديات» ۲۲۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 








سے بس شرح سنن النسائي - كتاب القسامَة 

(المسألة الثالغة): في فوائده”'': 

(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب دية جنين المرأة 
گا س تا 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : الحديث أصل في إثبات دية الجنين» 
وأن الواجب فيه غرة» إما عبد» وإما أمة» وذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجناية» ونَصَرّف 
الفقهاءٌ بالتقييد في سن الغرة» وليس ذلك من مقتضى الحديث» كما تقدم. (ومنها): أن 
في استشارة عمر تيه في ذلك أصل في سؤال الإمام عن الحكم» إذا كان لا يعلمهء 
أو كان عنده شك» أو أراد الاستثبات . (ومنها): أن فيه أن الوقائع الخاصة قد تفى على 
الأكابر» ويعلمها من دونهم» وفي ذلك رَد على المقلدء إذا استَّدِلَ عليه بخبر يخالفه. 
فيُجيب لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلاء فان ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر ضيه : 
فخفاؤه عن من بعده أجوز. 

(ومنها): أنه قد تعلق بقول عمر كيه لتأتين بمن يشهد معك» مَن يرَى اعتبار العدد 
فى الرواية» ويُشترط أنه لا يُقبل أقل من اثنين» كما فى غالب الشهادات» وهو ضعيف» 
کا كال ان 0 العيد» فإنه قد ثبت قبول الفرد فى عدة مواطن» وطلب العدد فى 
صورة جزئية» لا يدل على اعتباره في كل واقعة؛ لجواز المانع الخاص بتلك الصورةء 
أو وجود سبب يقتضي التثبت» وزيادةً الاستظهارء ولا سيما إذا قامت قرينة» وقريب 





من هذا قصة عمر ضيه مع أبي موسى يه في الاستئذان» وقد صرح عمر هه في 
قصة أبي موسى كيه بأنه أراد الاستثبات . 

(ومنها): أن قوله: «في إملاص المرأة» أصرح في وجوب الانفصال ميتاء من قوله 
في حديث أبي هريرة تيه : «قضى في الجنين»» وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة 
انفصال الجنين ميتا بسبب الجناية» فلو انفصل حياء ثم مات وجب فيه القوّدُء أو الدية 
كاملة» ولو ماتت الأم» ولم ينفصل الجنين» لم يجب شيء عند الشافعية ؛ لعدم تيقن 
وجود الجنين» وعلى هذا هل المعتبر نفس الانفصال» أو تحقق حصول الجنين» فيه 
وجهان: أصحهما الثاني» ويظهر أثره فيما لو قدت نصفين» أو شق بطنهاء فشوهد 
الجنين» وأما"" إذا خرج رأس الجنين مثلا بعد ما ضرب» وماتت الأم» ولم ينفصل . 

قال ابن دقيق العيد: و يحتاج من قال ذلك إلى تأويل الرواية» وحملها على أنه 


. ليس المراد فوائد سياق المصتف فقطء. بل ما يعمٌ الروايات التي أوردتها في الشرح» فتنبّه‎ )١( 
هكذا نسخة «الفتح». والظاهر أنه معطوف على ما قبله» وأن نصه هكذا: أو خرج رأس الجنين‎ )۲( 
. الخ» فليُحرّرء والله تعالى أعلم‎ 


۹- لباب دة جَنِين الْمَرأة) - حديث رقم 4۸۲۳ 











انفصل › وان لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. 

قال الحافظ : وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود: «فأسقطت غلاماء قد نبت 
شعره ميتاءء فهذا صريح في الانفصال» ووقع مجموع ذلك في حديث الزهري» ففي 
رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الماضية في «الطب»: «فأصاب بطنهاء وهي 
حامل» فقتل ولدها فى بطنها»» وفي رواية مالك فى هذا الباب: «فطرحت جنينها» . 

(ومنها): أنه اسُدلَ به على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة؛ لأن القصة 
وردت في ذلك» وقوله: «في إملاص المرأة»» وان كان فيه عموم» لكن الراوي ذكر أنه 
شهد واقعة مخصوصة» وقد تصرف الفقهاء في ذلك» فقال الشافعية : الواجب في جنين 
الأمة عشر قيمة أمه» كما أن الواجب في جنين الحرة عشر ديتها. (ومنها): أنه استّدل به 
أيضًا على أن الحكم المذكور خاص بمن يُحكم بإسلامه» ولم يتعرض لجنين محكوم 
بتهوده» أو تنصره» ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعا» وليس 
هدا هن لخدي . 

(ومنها): أن فيه أن القتل المذكور لا يجري مجرى العمد. (ومنها): أنه استدل به 
على ذم السجع في الكلام» ومحل الكراهة» إذا كان ظاهر التكلف» وكذا لو كان 
منسجماء لكنه في إبطال حق» أو تحقيق باطل» فأما لو كان منسجماء وهو في حق» أو 
مباح » فلا كراهة» بل ربما كان في بعضه ما يستحب» مثل أن يكون فيه إذعان مخالف 
للطاعة» كما وقع لمثل القاضي الفاضل"'' في بعض رسائله» أو إقلاعٌ عن معصية» كما 
وقع لمثل أبي الفرج ابن الجوزي» في بعض مواعظه» وعلى هذا يُحمل ما جاء عن 
النبي ية وكذا من غيره من السلف الصالح . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي» أن الذي جاء من ذلك عن النبي ييو لم يكن عن 
قصد إلى التسجيع» وإنما جاء اتفاقا؛ لعظم بلاغته» وأما من بعده فقد يكون كذلك»› 
وقد يكون عن قصد» وهو الغالب». ومراتبهم في ذلك متفاوتة جدا. ذكره في «الفتح» 
727-5516 . 

(ومنها) : ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى : لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب 
حكم الحادثة من الكتاب» أو السنة» فإن عَدِمه رجع إلى الإجماع» فان لم يجده» نظر 
هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة» لعلة تجمع بينهماء فإن وجد ذلك لزمه 
القياس عليهاء إلا إن عارضتها علة أخرى» فيلزمه الترجيح» فإن لم يجد علة» استدل 


. لم أهتد لمعرفته» فالله تعالى أعلم‎ )١( 
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بشواهد الأصول» وغلبة الاشتباه» فإن لم يتوجه له شيء من ذلك» رجع إلى حكم 
العقلء قال: هذا قول ابن الطيب -يعني أبا بكر الباقلاني- ثم أشار إلى إنكار كلامه 
الأخير بقوله تعالى: ما رطا في الكت من شَىْو الآية: [الأنعام :۳۸]ء وقد علم 
الجميع بأن النصوص ءلم تحط بجميع الحوادث» فعرفنا أن الله قد أبان حكمهاء بغير 
طريق النص» وهو القياس» ويؤيد ذلك قوله تعالى: #لعلمه الزن يستنيطوتة مهم الآية 
[النساء : ۸] ؛ لأن الاستنباط هو الاستخراج» وهو بالقياس؛ لأن النص ظاهرء ثم ذكر 
في الرد على منكري القياس» وألزمهم التناقض؛ لأن من أصلهم إذا لم يوجد النص 
الرجوع إلى الإجاع» قال: فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على ترك القول بالقياس» ولا سبيل 
لهم إلى ذلك» فوضح أن القياس إنما ينكر» إذا استعمل مع وجود النص» أو الإجماع. 
لا عند فقد النص والإجماع. وبالله التوفيق. ذكره في»الفتح» في «كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» 774/١5‏ رقم 717 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 





والعاب». 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اا 





a. 2 3‏ 9 
و8 (صفة شه العمد وَعلى من 
و م 0 
دية الأجنّة» وَشِبْهِ الْعَمْدِ؟) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على صفة شبه العمد.» وعلى أي شخص تجب دية 
الأحكةاء: وذية شه الك 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: ظاهر صنيع المصئّف رحمه الله تعالى هذا يقتضي أنه 
يرى أن قتل هذه المرأة» وجنينها المذكور فى حديث الباب من قسم شبه العمد. لا من 
العمد» وهذا مخالف لما سبق له من الاحتجاج به على وجوب القصاص في باب «قتل 
المرأة بالمرأة» -٤۷٤١ /١١‏ والذي يظهر لي أن ما هنا هو الأصحّ؛ لأن زيادة: «وأن 
تقتل بها» لم ترو إلا من رواية ابن جريج » عن عمرو بن دينار» وخالف سفيان بن عيينة: 
فلم يذكرهاء قال المنذريٌ في «مختصر السنن»: قوله : «وأن تقتل» لم يُذكر في غير هذه 
الرواية» وقد روي عن ابن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. انتهى . 


4١4 (صفة شه الْعَمْدِء وَعَلى مَنْ ديه .. . - حديث رقم‎ -4 ٠ 
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والحاصل أن هذه الزيادة غير ثابتة؛ لأمور: 

الحنها]: أت ابن جريج خالق ابن عبينة في ذكرهاء دابن ییا ایت منه» كما تعض 
على ذلك أحمدء وابن معين» وابن المديني» وأبو حاتم رحمهم الله تعالى» كما 
أوضح ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح علل الترمذيٌ»؛ ص٤۲۷‏ . 

وقد أشرت إلى ذلك في «ألفية العلل»» حيث قلت : 

ران نمهيئة بعفرو ألم كما به جل الْوْعَاةٍ حَكَمُوا 

[ثانيها]: أنه اختلّف فيه على ابن جريج» فقد راوه بعضهم عنهء ولم يذكرهاء كما 
ذكر ذلك ابن بطال عن بعض شيوخه؛» فى كلامه الاتى» إن شاء الله تعالى . 

[ثالفها] : أن عمرو بن دينار كان يشك في قتل المرأة بالمرأة» فلو كان الرواية ثابتة 
لما شلك قبد. 

[رابعها]: أن هذه القصّة رويت فى «الصحيحين»» وفى غيرهما من طرق مختلفة. 
ولس الى قلى, مها لكر قن ارآ ساك كما آشار إليه المطرق رده الله قال 
فدل تلاك كله عل آل الزيادة غير ثابتة . 

فتبيّن بهذا أن الصواب أن قتل المرأة المذكورة في حديث الباب من نوع شبه العمد 
لا من العمدء وأن استدلال المصتف به على ما ترجم له هنا هو الصواب» بخلاف ما 
سبق له من الاحتجاج به على وجوب القصاص في قتل المرأة بالمرأة» وقد سبق بيان 
ذلك في -4741/١١‏ بحمد الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأما قوله: سيان اختلافٍ ألْمَاظٍ النَاقِلِينَ لِحَبَر إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيِدٍ بن تُضَيلَة عن 
المُغِيرَة كب 

ر فلت كك داف على ردي لفان فرواه منصور بن المعتمر عنه » عن عبيد 
ابن تُضيلةء عن المغيرة عله موضولاء وخالفه الأعمش ٠»‏ قرواه عنه» قال: ضريت 
امرأة ضرّتها بحجرء وهي حبلى» فقتلتهاء فجعل رسول الله بَا ما في بطنها غرّة 
. . .الحديث» فجعله مرسلاء ولكن هذا الاختلاف لا يضرٌ فى صحّة الحديث؛ لأن 
منصورًا ثقة ثبت حافظ» فترجح روايته على رواية الأعمش» ولهذا أخرجها مسلم في 
«صحيحه». واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

AY f‏ - (أخْبرنَا مُحَمد بن قَُامَة قال : دتا جَرِيرٌ؛ عن مضو 1 عن عن إتراجية» عن ی 
مُبَيدٍ بن نُضَيلَة الْحُرَاعِي؛ عن المغيرَة ة بن شغْبة قَالَ: صَرَبَتِ امْرَأةٌ ضَرََّا بِعَمُودٍ 
الفُسْطاطِ وَهِيَ حُبلّىء مانا نَجَعَلَ رَسُولُ الله ا ية الْمَفْتُولَِ عَلَى عَصَّبَةٍ الْقَاتِلةِ: 
وُر لما في بَطَنهَا َقَالَ رَجُل مِنْ عَصَبة الْقَاتِلَةِ : أنَغْرَمُ دِيَةَ مَن لا أكل. ولا شَرِبَء ولا 
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اسْتَهَلَء فَمِثْلْ ذَلِكَ يُطلَ قَقَالَ رَسول الله 4 : «أسَجْعْ كَسَجْع الأغراب» فَجَعَلَ عَلَيهُِ 
الديَةَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن قُدامة»: هو ابن أعين الهاشميّ مولاهم 
المضيصيَ› ثقة [۱۰] ٥۲۸/۱۹‏ من أفراد المصنف» وأبي داود. و«جرير»: هو ابن 
عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن العتمر. و(إبراهيم»: هو ابن يزيد النخعيّ . 

وقوله: «فقال رجل الخ»: تقدّم في حديث أبي هريرة كيه أنه حمل بن مالك 
تيه . 

وقوله: «أنغرم» يحتمل أن يكون بفتح الراء»ء مضارع غرمء يقال: غَرِمِتٌ الدينَ» 
وغيره أغرّمُء من باب تعِبّء غَرْمًا بالضم» ومَغْرمًا بالفتح» وعرامة بالفتح أيضًا: إذا 
أذته»ء ويحتمل أن يكون بتشديدهاء مبنيًا للمفعول. 

والحديث متفق عليه» وتقدم شرحهء وبيان مسائله في الحديث الذي قبله» وقد سبق 
آنمًا أن استدلال المصئّف به على ما ترجم له هنا صحيح» بخلاف استدلاله به على سبق 
له فى باب -٤۷٤١/١١‏ «قتل المرأة بالمرأة»)» وذلك أن الحديث فيه بيان صفة شبه 
اليك وأن ديته» ودية الجنين على عصبة القاتلة . 

قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في «شرح البخاريٌ»: وفي هذا الحديث حجة 
لمن أوجب دية شبه العمد على العاقلة» وهو قول الثوريّ» والكوفيين» والشافعىّ» 
قالوا: من قتل إنسانا بعصّى» أو حجرء أو شبهه. مما يكن آنا پوت ف العنيا : 
ويمكن ألا يموت. فمات من ذلك أن فيه الدية على عاقلة القاتل» كما حكم النبئ كَل 
فى هذا القضيّة بدية المرأة على عاقلة القاتلة» قالوا: وهذا شبه العمد» والدية مغلظة. 
ول فود فيه . 

وأنكر مالك» والليث شبه العمد. وقال مالك: هو باطل» فكل ما عمد به القتل › 
فهو عمد» وفيه القوّدء والحجة لهم ما روى أبو عاصم النبيل» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عبّاس» عن عمر 4# : أنه نشد الناس ما قضى 
به رسول الله يي في الجنين» فقام حمل بن مالك لهه » فقال: كنت بين امرأتين» 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح» فقتلتهاء وجنينهاء فقضى رسول الله َة في جنينها 
رة » وأن تقتل المرأة) . قالوا: وهذا مذهب عمر بن الخطاب مويه 2 روي عنه أنه 
قال : يعمد أحدكم» فيضرب أخاه بمثل أكلة اللحم- قال الحجاج-: يعني العصاء ثم 
يقول: لا قود علىّء لا أوتى بأحد فعل ذلك» إلا أقدته. 

قال ابن بطال: فسألت بعض شيوخي عن حديث ابن جريج» عن عمرو بن دينارء 


#- م قف الق وعلى من هله . . . - ليت رقم £۸۴١‏ 











فقال: الأحاديث التي أخرجها البخاريّ التي جاء فيها الدية على العاقلة أصخ منه؛ لأن 
ابن عيينة قد رواه عن عمرو بن دينار» ولم يذكر فيه قتل المرأة الضاربة بالمسطح. 
وكذلك رواه الحميديٌ عن هشام بن سليمان المخزوميّ, عن ابن جريج»ء مثل رواية ابن 
عيينة» ولم يذكر فيه قتل المرأة» ورَوّى شعبة» عن قتادة» عن أبي المليح» عن حمّل بن 
مالك بن النابغة» قال: «كانت لى امرآتان» فضربت إحداهما الأخرى بحجرء 
فأصابتهاء فقتلتهاء وهي حامل› الت جنيئًا ) 000 فقضى رسول الله كل بالدية 
على العاقلة» واقضى فى الجن رة عبد أو أمة 

قال الطحاوى : وب مت ميو كان بمنزلة ما لم يرد فيه 
شيء» وثبت ما روى أبو هريرة» والمغيرة فيهاء وهو نفي القصاص› ولَمَا ثبت أن النبيَّ 
اة جعل دية المرأة على العاقلة» ثبت أن دية شبه العمد على العاقلة. وقد رُوي عن 
على بن أبى طالب تيه أنه قال: شبه العمد بالعصاء والحجر الثقيل» وليس فيهما 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي اذعاه الطحاويٌ من اضطراب حديث حمل 
اود مالك کے :فيه نظلة لآ يکي قان لیت لس فيه اقيظراب يوجن اطر اه فان 
شرط الاضطراب أن لا يمكن ترجيح بعض الروايات على بعضهاء وإلا فيُؤخذ 
بالراجح» ويطرح المرجوح» وما هنا كذلك» فقد تقدّم أن زيادة «وأن تقتل المرأة» 
ليست ثابتة؛ لما أسلفناه من الأدلة» وإنما الثابت أنه يي قضى على عصبة القاتلة بدية 
المراةة وغ جتيتياء كبا عو اکت في ساريث أبي هريرة» والمغيرة بن ت رضي 
الله تعالى عنهما» قتيضير مر واللّه تعالى أعلم . 

قال: وقد تأول الأصيلئ حديث أبي هريرة» والمغيرة رضي الله تعالى عنهما على 
مذهب مالك» فقال: يحتمل أن يكون لَمَا وجب قتل المرأة» تطوّع قومها عاقلتُها ببذل 
الدية لأولياء المقتولة» ثم ماتت القاتلة» فقبل أولياء المقتولة الدية» وقد يكون ذلك قبل 
موتهاء فقضى عليهم النبي ية بأداء ما تطوعوا به إلى ألياء المقتولة. انتهى كلام ابن 
بطال في «شرح اليخارىٌ») 8/ 001-000 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تأويل الأصيليّ المذكور غير مقبول؛ لأنه خلاف 
ظواهر النصوص» فإنها واضحة في كونه ية قضى عليهم بالدية؛ لكونه شبه عمد» لا 
لكونه عمذاء تطوّع العاقلة ببذله» وأيضًا أنهم إذا تطوّعوا لا حاجة إلى قضائه إلا 
عليهم» فتبضّر بالإنصاف» ولا تَتَهَوّر بالاعتساف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَة 
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A10‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ يَشّار قال : حدثتا عَبْدُ الرّحْمَنء قال: حَدَّثْنَا سُفيَانُ» عَنْ 
منصور» عن |برأظيم » ٠‏ عَنْ عُبَيِد بن نُضَيلَة . عن الْمُغِيرَةٍ بن شغبَة : أن ضرَتَين ضَرَبَتْ ِحْدَاهُمَا 
الْأُخْرَى بعَمُودِ فُطاط ٠‏ فَقَمَلَيْهَا ٠‏ فُقَضَى رَسُول الله ها بالدَية » عَلَى عَصَبَةِ لْقَتِلةِ» وَقَضَى لما 
في بَطَبِهَا بعُرّة فَقَالَ الْأعْرَابِئُ : نُعَرْمُنِي مَنْ لا أكل . رلا شرب ولا ضع فانتهل. فمل 
ذلك يُطلَّ »> فَقَال : ١سَجَعْ‏ كسَجع الجَاهِلِئةِ؟» وَقَضَى لِمَا في بَطنها بغر 

LR e ممياوودة‎ 

وقوله: «فقال الأعرابئن»: هو حمل بن مالك كيه » وهو زوج المرأة» ولعله سماه 
أعرابيًا لمشاببته الأعراب في مراجعته النبي َل بقوله : «تَغْرّمني الخ»» فإن هذا من عادة 
الأعراب؛ لما فيهم من الجفاء» والبعد عن التعليم الإسلاميء كما وصفهم الله عز 
وا بذلك› في قوله : اران أهد کا ويكانًا و rE‏ أ ا عقر ا أل آله 

سول الآية [التوبة : ۹۷]» وأما الصحابة لل فإنهم أجل قدرّاء وأعظم منزلة من 
أن ا على رسول الله ية فى حكمه» وقضائه» بل كان هديم التسليم» 
والرضى» طاعة» وانقيادّاء وتسليمًا لقوله سبحانه وتعالى : قلا وَرَيْكَ لا ےک 
يكوك فما سر نهر ثم لا عدوا فى انيهم حرجا يسا عَصَيْتَ وسلموا 
لیا | النساء : 1٥‏ | 

ويحتمل أن يكون الأعرابيّ» أباهاء أو أخاهاء أو عمهاء كما سبق اختلاف الروايات 
في القائل» ففي بعضها أنه أو هال “» وفي بعضها أنه أخوهاء وفي عضا أله نچا : 
وهو خضل بن ابن مالك سيه 

وقوله : (اتَعْرّمني) بتشديد الراءء مبئيًا للفاعل . 

والحديث متَّفْقٌ عليه» كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» ك المرجع 
والمآب› وهو محسينا ) وبعم الوكيل . 

5 - «أخيرن علي ای اس قال : دتا نا يَحتى بن أي ا 
بعر ت انرا يڻ بني لخيان. د بعمود al e N‏ قراو عنل. 
َقَضَى رَسُول الله بيو عَلى عَصَبَةِ القَاتِلَِ بالدَيَة» وَلِمَا في بَطَبِهَا بعْرَة 
صدوق 58٠/75 ]٠١[‏ . و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعئ الكوفيٌ 


)١(‏ وهو الآتى فى حديث ابن عبّاس الآتى فى هذا الباب. 


۸۲۸ (صفة قن لحب وغلى عق وھ . . . - ححديك رقم‎ -3 ٠ 
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الثقة الثبت . 

وقوله : «وكان بالمقتولة حمل»- بفتح» فسكون-: أي كانت تلك المرأة المضروبة 
حاملاء فخرج حملها مينًا. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 - (أخيرَنًا سوبد بْنُ نَضْرء قال أننآنا فد الل عَنْ شغبّة عَنْ مَنْضُورٍ عن 
ارام عَنْ عُبَيِدٍ بن نضَيْلَة: عَنِ المُغِيرَة ن شُعْبَةَ : : أنّ امرَأتِن کاتتا تحت رَجُل مِنْ 
هُذَيْلٍ ؛ قْرَمَتْ إِخْدَاهُمَا شرع ِعَمُودٍ قُسْطَاطِء فَأَسْقَطْتْ»: َاختَصَمَا إلى الى کل 
ََالُوا: كيف نَدِي مَنْ لا صَاحَ ولا اَهَل اليس ل باو قال النّيئ بيا : 
١أسَجْْعْ‏ كَسَجْع الأغرَاب؟1, فَقَضَى بِالْغُرَةٍ عَلَى عَاقِل الْمَوْأقِ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعبد اللّه» : هو ابن المبارك . 

وقوله: «كانتا نحت رجل»: هو حمل بن مالك ييه » كما سبق . 

وقوله: «فقالوا»: الضمير لعصبة القاتلة الذين قضى عليهم بالدية. 

والحديث ممق عليه. كما سبق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونم الوكيل . 

A۸‏ احبر خود إن غيلاق» قال خا ألو داد فال خذكنا شم عن 
مَنْضصُورِء قال : سَمِعْتُ إِنْرَاهِيمَ» عَنْ عُبَيِدِ ُن نُضَيلَةَ؛ ٠‏ عَنٍ المُِيرَة بْنِ شغبة : ا 
هُذَيْل؛ ٠‏ كان لَُ امَْأَنَان؛ َرَمَتَ إَِدَاهُمَاالألخرى. بعَمُودِ المُسْطَاطٍ و ٠ CIE‏ فقيل : ار 
من لَاأكَلء وَلَاضَربَ» وَلَاصَاحَتَاسْتهلَ؟. َال لخ كش اراب لقاب 
سول الله كلل ِعْرَّةٍ : : عبد أو أمَةِ» وَجُعلث عَلَى عَاقِلَة المَرْأَة. أَرْسَلَهُ الأغمش). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «أبو داود»: هو الطيالسيّ. سليمان بن داود بن 
الجارود البصرى الثقة الثبت. 

وقوله: «أن رجلا» تقدّم أنه حمل بن مالك انيه 

وقوله: «كان له امرأتان»: تقدم أن إحداهما هذليّة» والأخرى عامريّة» وفى حديث 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهما: أن اسم إحداهما مُليكة» والأخرى أم عُطيف- بض 
الغين المعجمة» وفتح الطاء المهملة-» وقيل: أم عفيف- بفتح العين المهملة» وكسر 
القاء» أفاده لري فى «مختصر السنن» 7587/5 . 

وقوله : «فرمت إحداهما الأخرى» تقدّم أن الضاربة هي الهذليّة» والمضروبة هي 
العامرية. 


شرح سنن النسائى - كاب الْقَسَامَةٍ 
کے بوم ا کے 


وقوله : «وجعلت على عاقلة المرأة؛ صريح في أن الغرّة تتحمّلها العاقلة» وهذا هو 
القول الراجح من أقوال العلماء فى ذلك» كما سبق إيضاحه. 

والحديث متَفْقٌ عليه» كما سبق» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - ا محمد 3 رَأفِع ؛ قال: حَدَّثَنَا مُضْعَبٌء قال : حَدَنَنَا دَاوْدُء عن 
الأغْمّش» ء عن يراجم ال : صَرَبَتِ امرَأة ضَرتهَا بجر وَهِي حُبلی؛ فقَتَلنها» فَجَعَلَ 
رول الل ي مَا في بَطنها عر ٠‏ وَجَعَلَ عَفْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَاء قالوا: ؛ ُقَرَمُ مَنْ لا شرب » 
ولا أكل. ولا اسْتَهَلَ» فَمِثْلٌ ذلك يطل فَقَال: سج جع الأغراب؟ء هو ما أو 
ع الجامع عا الله تعالى عنه: «مصعب»: هو ابن المقدام الخْنْعمى مولاهم»› أبو 
عرد الله الكوفيّ) 5 له أوهام [4] 4/ ۲۷۲۰ . و«داود): هو ابن تُصير أبو 
سليمان الطائئ الكوفئء» ثقة فقيةء زاهد [۸] ٠٠١۳/۷٤‏ . 

وقوله : (وجعل ا کے ا رة هو على حذف مضاف: أي دية ما فى بطنها. 
وقوله: «نغْرّم) شيل الراءء مينيًا للمفعول . _ِ 

وقوله : اهو ما أقول لكم»: أي الحكم ما ذكرته لكم. من كون غرّة الجنين عليكم . 

والحديث مرسل صحيح بما سبقه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه لر 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- اخ أحمَدُ بْنُ عُْمَانَ بن حَكيم. > قال: حَدَئنًا عمرّو. عَنْ أسْباط» عن 
سماك› عَنْ عِكرمَةً عن ابن عباس َال : كانت امْرَأَنَان جَارَنَانِء کان بَينَهُمَا صَحَبّي 
فَرَمَتْ إِحْدَاهُمًا a‏ بجر انف كلوقك كذ كت شق فل وماق مَأ 
َقَضّى عَلَى العَاقَل اليه َقَالَ عَمهَا: إا قد قذ أسْقَطثْ يا رَسُولَ الله عُلَامَاء قَدْ نَبَتَ 
شَعْرُهُ فال أَبُو الْقَاتِلةِ: إن كَاذِبٌ» إنة وَاللّهِ مَا اسْتَهَلَء وَلَا شَرِبَء ولا أكنء فَمِثْلهُ 
يُطلَّء قال الت ل : اأْسَجْعْ كَسَجْع الْجَاهلية وَكِهَانَتِهَا؟؛ إِنَّ في الصَّبئْ غَرّة4. قال 
ابن عَبّاس: كانت إحْدَاهُمَا مُليِكة. وَالأخْرَى 1 غطیف) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن عثمان بن حكيم) : هو الأودىٌ» أبو عبد 
الله الكوفيّء ثقة 707/١7٠ ]١1[‏ . «عمرو»: هو ابن محمد الْعَتَْرَيَ- بفتح العين 
المهملة» والقاف» بينهما نون ساكنة» آخره زاي-» أبو سعيد الكوفيّ» ثقة [9] /٠٠‏ 
7 . واأسباط»: هو ابن نَضْر الْهَمْدانيَء أبو يوسف» أو أبو نصر الكوفيّ» 
صدوق» كثير الخطإء ويُئْربٍ [۸] 104/14 . و«سماك»: هو ابن حرب بن أوس بن 











خالد الذهُلى البکري؛ أبو المغيرة الكوفيء صدوقٌء وروايته عن عكرمة خاصّة 
مضطربة ٤‏ وقد تخیر يآخرهء فكان ربما يلقن [14 ۳۲١/۲‏ . و«عكرمة»: هبو فول ابن 
عباس البربريّ المدنئ» الثقة الثبت العالم بالتفسير [] ۲/ ٠٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «جارتان»: أي ضرّتان» قال الفيّومَ: والجارة: الضرّة» قيل لها: جارة؛ 
استقراها للفظ الشيرّة» وكان ابح عباس ينام ييخ جارتیه: آی زوجيه. انھی۔ قال أبن 
منظور: الجارة: الضرّة» من المجاورة بينهماء وفي حديث آم زرع: «مِلء كسائهاء 
وعَيْظٌ جارتها»: أي أنها ترى حُسنهاء فتَغِيظها بذلك» ومنه الحديث: «كنتٌ بين جارتين 
لى»: أي ضرّتين» وحديث عمر َيِه عند البخاريّ» قال لحفصة رضى الله تعالى 
عنها: لا يَْرَنَْكِ أن كانت جارتك هي أوسم منك»: يعني عائشة رضي الله عنها. انتهى 
«لسان العرب» ٠١١/٤‏ . 

وقوله: «كان بينهما صَحْبٌ)- بفتحتين: أي ارتفاع صوت» ومخاصمة. قال 
الفيَوميّ: صّحْبَ صَحَْبّاء من باب تَعِبَء ورجل صَجْبٌ» وصاخبٌ» وصَحْابٌ 
وصَحْبَانُ: أي كثير اللّعَطء والْجَلْبّة» والمرأة صَحْبَىء وبالهاء في الثاني» وإبدال الصاد 
سيئًا لغْة» وسمعتٌ اصطخاب الطير: أي أصواتها. انت ا 

وقوله : «وكهانتها»- بفتح الكاف: مصدر كهن» من باب فتح» ونصرء وكرم: إذا 
قضى له بالغيب» وبكسر الكاف : الصناعة . 

وقوله: «كان إحداهما مُليكة» والأخرى أم غُطيف»: قال المنذريٌ في «مختصر 
السنن» ۳٣۸/٦‏ : و#اغطيف#ت ب بضم الغين المعجمة» وفتح الطاء المهملة» وسكون الياء 
آخر الحروف» وفاء-» ويقال: أم عفيف- بعين مهملة مفتوحة» وفاء مكسورة» وياء 
آخر الحروف» ساكنة» وفاء أخرى-. و«مليكة»- بضمٌ الميم» وفتح اللام» وسكون 
الياء آخر الحروف» وكاف مفتوحة» وتاء تأنيث. انتهى كلام المنذريٌّ . 

وقال في «الإصابة» في حرف ميك ثليكة يفت ویر الهذلية» وقيل: بنت عُوَيمِ 
بغير راء» وتكنى آم عَفيف , وقيل : آم ء غطيف» والأول المعتمد» والثاني وقع في كلام 
أبي عمر» فهو تصحيف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : في دعواه التصحيف لما وقع عند أبي عمر نظرٌ» لا 
يخفى» لأنه هو الذي وقع في رواية النسائيَّ هناء وكذا عند أبي داود في «سننه» 
رقم٤ ۰٤٥۷‏ فكيف يكون تصحيفا؟ فتبضر. 

وقال فى باب الكنى : أم عَفيف» ويقال: أم غغطيف بنت مسروح الهُذليّة» زوج حمل 
ابن مالك الهذلي» تقدم ذكرها في مليكة. ثم قال في الغين المعجمة-: أم غطيف 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 


الهذليّة» في أم عَفيف في العين المهملة. انتهى. «الإصابة» ٠۳١/۱۳‏ و7505 . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره في «الإصابة» يدل على أن مليكة هي 
التي وقع الاختلاف في كنيتهاء هل هي آم غطيف» أو أم عَفيف» وهذا بعيد جذاء فإن 
الاختلاف أنما هو فى كنية المرأة لاي لا فى كنية مليكة» فتبضر . 
وقال السنديّ في «شرحهة: وذكر القسطلاني في «الديات»» ورواية البيهقي» وأبي 
نعيم في االمعرقتة حن ابن غياس أك المرلة الأ أم غطيف» وذكر أن الذي في 
«(مسند أحمد»» والطبرانيّ أن الرامية أم عَفِيف . انتهى . ظ 
وقال السيوطيّ في «شرحه»: المعروف أم عَفيف بنت مسروح» زوج حمل بن 
مالك» كذ 58 «مبهمات الخطيب»» و«أسد الغابة»» ولم يذكر في الصحابيّات من 
اسمها أم غطيف . انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا غريب من السيوطيّ, فإن أراد أم عطيف بالعين 
المهملة» فليس أحد قال ذلك» حتى يرذ عليه بما قاله» وإن أراد بالغين الممعجمة» فقد 
ثبت عند المصئّف هناء وكذا في «سئن أبي داود»» » وفي «الإصابة»» كما أسلفته» وفي 
(الاستيعاب» للحافظ أبن عبد البر ٠١۹/۱۳‏ في ترجمة مليكة بنت عويمر الهلالية . فتنسه » 
واللّه تعالى أعلم . 
وتمام شرح الحديث سبق في شرح الأحاديث الماضية . 
والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية سماك عن عكرمة»ء وقد عرفت حالها قريبًا» وقد 
أخر جه المصئف هنا-١٤/ -٤۸۳١‏ وفى «الكبرى) ۹ . وأخرجه (د) في 
«الديات» ٤٥۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 
۱-(أَخبرَنا لباس بن عَبْدِ الْعَْظِيم. ٠‏ قال: حدتتا الصحاك بن مَخْلَي عَنِ ابْنِ 
جُرَنْج» قال ای بُو ارب ئه سَمِعَ ابرا يَقُولُ: كَتَبَ رسو الله ی عَلَى كل" 
بطن عقَولهُ ولا جل لِمَوْلّی أَنْ يَعوَلَى مُسْلِمَا بير إذنه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
-١‏ (الْعَبّاسُ بن عَبْدِ الْعَظيم) العنبريّ» أبو الفضل البصريّ» ثقة حافظ» من كبار 
[۱1۱] ۱۹/۹7 . 
؟- (الضحاك بن مَخْلد) الشيبانن» أعاصم النبيل البصريٌء ثقة ثبت ٤۲٤/١۹ ]٩[‏ . 
e e tro ۳‏ ال ان ابا -نسب لجده- الأموي مولاهم. 
أبو خالد» وأبو الوليد المكي» ثقة فقيه فاضل»› لكنه يدل ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 











- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرس المكىّ» صدوق» يدلس ٠١/۳١ ]٤[‏ . 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السُلَمِيَ الأنصاريّ الصحابي ابن الصحابيّ 
رصي الله تعالی عقيسا “ار 8 . زرالا عا أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» سوى شيخه والضحاك» فبصريان» 
وجابر مدني مكىّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» 
روى (۱۱۷۰) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

ظ (عن ابن جرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تُسب لجدف أنه (قال : 
أخبرني او اتير محمد بن مسلم بن تدس المكي (أنّهُ سَمِعَ جَابرَا) هو ابن عبد الله 
بن عمرو بن حرام الأنصاريي رضي الك تعالى عتهما (يَقَوَلَ : كقبٌ) أى أثبت: وأوجب 
(رَسُولَ الله يك عَلَى كل تطن)- بف بفتح الموحدة» وسكون الطاء المهملة» آخره نون- : 
هو دون القبيلة» مؤنّئة» وإن أريد الحيّ : فمذكرء والجمع بُطون» وَأَبْطَنّ . أفاده في 
«(المصباح». 

[فائدة]: قال بعضهم: طبقات النسب سبع : الشّحَيٌّ؛ والقبيلة؛ والعمارة: والبظرة : 
والفخذ» والمّصيلة» بوزن قبيلة» والْعَشِيرة» وكلّ واحدة تدخل فيما قبلهاء فالقبائل 
قت اشر فب ٠‏ والعمائر تحت القبائل» والبطون تحت العمائر» والأفخاذ تحت البطون› 
والفصائل تحت الأفخاذء والعشائر تحت الفصائل» فخرّيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش 
عمارة» وقصيّ بطنٌء وعبد مناف فخذ» وبنو هاشم قُصِيلةٌ» والعبّاس عشيرة» وليس 
بعد العشيرة حي يُوصَفء وسمي الشعب شعبًا لتشعب القبائل منه. ذكره سليمان 
ابن عمر المعروف بالجمل فى «حاشته على الجلالين» فى تفسير «سورة الحجرات» 
١ 1 . 1۸0/٤‏ 

وقال ابن منظور: قال الشيخ ابن بَرَيّ : الصحيح في هذا ما رثْبه الزبير بن بكار» وهو 
الشعب» ثم القبيلة. ۴ العمارة» ثم البطن» ثم الفخذ» ثم الفصيلة» قال أبو أسامة: 
هذه الطبقات على تر ن کی لاسء کال استيا شق هع عب الرأس ؛ ٠‏ ثم 
القبيلة من قبيلة الرأس ؛ لاجتماعهاء ثم العمارة» وهي الصدرء ثم البطن» ثم الفخذء 
ثم الفصيلة» وهي الساق. انتهى «لسان العرب» ٥١١-٠٠١/١‏ . 


شرح سنن النسائى - كتاب الْقَسَامَةَ 

کے ر کے 

وقال أبو عبد الله القرطبيْ في «تفسيره»: وحكى أبو عبيد» عن ابن الكلبيّ» عن 
ا الشعب أكبر من القبيلة ثم الفصيلة . ثم العمارة, ثم البطن, ثم الفخذ. وقيل : 
الشعب» ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذ» ثم الفصيلةء ثم العَشِيرة» وقد 
نظمها بعض الأدباء» فقال [من الخفيف] : 

اقْصِدٍ الشَّعْب فَهْوَ أكئرُ حى عَدَدًا في الجواءِ ثم الْقَبِيلَهة 

نم تَثْلُوهَا الْهِمَارَةُ ثم الل بَطْن وَالْمَخْذْ بَعْدَمَا وَالْمَصِيلَْ 

ثم مِنْ بَعْدِمَا الْمَشِيرَةُ لجن هي في جَجئب ما ذَكَرْنَاهُ قَلِيله 

وقال آخر [من البسيط] : 

قَبِيلَهُ كَبْلَّهَا شَعْبٌ وَبَعْدَمُمَا عِمَارَة نم بَطْن يلوه فججذ 

ليس يُؤْوِي الْقَتَى إلا فصيلئة ولا سداد سهم ماله قز" 

انتهى «الجامع لأحكام القرآن» في تفسير «سورة الحجُرات» ٠٤٠٥/٠۱١‏ . 

وقوله : (عْقُولَهُ) بالنصب مفعول «كتب»» والهاء ضمير البطن» والعُقّول- بضم العين 
المهملة- : الديات» واحدها عَقْل- بفتح» فسكون» كفلس وفلوس» ومعناه: أن الدية 
8 فتل الخطاء وعمد الخطإء وهو شبه العمد» تچب على العاقلة. وهم العصبات» 
سواء الآباء: والأبناءه و[ق علياة أو سقلراء آقاده الهو وخب الله تعالى في شرح 
صحيح مسلم) ۳۹۰-۳۸۹/۱۰ . ظ 

[تنبيه]: قوله «عقوله» هكذا وقع في النسخة «الهندية» بإضافة «عقول» إلى الضمير 
الراجع إلى «بطن»» وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»ء كما أسلفت ما قاله النوويٌ 
في «شرحه»» ووقع في النسخ المطبوعة» وكذا في «الكبرى» بلفظ : «عُمُولَة» آخره تاء 

ؤقال أبو العيّاس القرطي” رمه الله تعالى؟ ما حاصله: أ ال له لا حاجر إلى 
المدينة» واستقرٌ أمره فيهاء آخى بين المهاجرين والأنصار» وصالح من كان فيها من 
اليهود» وميّز القبائل» بعضها من بعض» وضم البطون بعضها إلى بعض فيما ينوبهم من 
الحقوق» والغرامات» وكان بينهم دماء» وديات بسبب الحروب العظيمة التي كانت 
بينهم قبل الا سلام» فرفع تعالى كل ذلك عنهم› وألف بين قلوبهم ببركة الإسلام» وبركه 








. بضم القاف» وفتح الذال: جمع فة : وهي ريش السهم‎ )١( 





ادي يي ا واذکروا يمت الله عک إذ كنم أعد ا 
بين فلويكم كََصْبَحممٌ نميو إخونا» الآية [آل عمران [٠١۳:‏ انتهى «المفهم) 4 , 

١‏ لوا جل بكر الحا المهملة» مضارع حل» من باب ضرب: ضد حرم (لِمَوْلَّي) 
أي لمعتق بفتح التاء؛ إذ المولى يُطلق على المعتيق بكسر التاء أيضاء ولیس مرادًا هنا (أن 
تَوَلّى مُسْلِمَا) أي يُنسب إلى غير معتقه» وفي رواية مسلم: «ولا يحل أن يتوالى مولى 
رجل مسلمٌ! برقع الم على أنه قاع يتولريء قال القرطبيّ رحمه الله تحال ,+ هذا 
يقتضي تحريم أن ينشب أحدٌ مولى رجل لنفسه. وحديث أبي هريرة تله ''' يقتضي 
تحريم نسبة المولى لغير معتقه» وكلاهما محرّم هناء كما هو محرّم في النسب» 
سوّى النبيّ ية بينهما في الردع» والوعيد» فقال: «من ادَعَى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى 
غير مواليه» فالجتة عليه حرام». انتهى «المفهم» ٠٠١ /٤‏ . (بِغَبْر إذه) قال القرطبيّ 
وعجمه الله تعالى : يعنى بغير إذن السادة» ودليل خطابه يدل على أن السيّد إذا أذن فى 
لک عازه کا کہ هب إليه بشن الاين رايس بفسيعرة رالجمھری على بتع قالكك: 
وك أذن السيّد؟ لأ السيّد إ5 أذن فى ذلك بعوضي» فهو الميايعة للولاء المنية عنهاء 
أو ما کے ساد راق كا کے عرقي لب ھا اللاي وما سخا ول جز راسد 
متهماء وإتما جرى ذكر الإذث. فيه لأن أكثر ما يقع عن ذلاك» إنما يكوت بغير إذن 
السادة» فلا دليل خطاب لمثل هذا اللفظ » وقد بيّنَا فى أصول الفقه أن ما يذل على جهة 
النطق مُرجَح على ما يدل على جهة المفهوم . انتهى «المفهم» "14١/5‏ . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : ما معناه: قد احتجٌ قوم بقوله: «بغير إذنه» على جواز 
التولي بإذن مواليه» والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوزء وإن أذنواء كما لا 
يجوز الانتساب إلى غير أبيه» وإن أذن أبوه فيه» وحملوا التقييد في الحديث على 
الغالي + لآق غاب ا کے عقا يقير إل اترا قا رة مقووم تسمل يده راط 
قول تعالى: #رِرَبتبَكُمْ أل في حُجُرِركُ4 الآية [النساء: 77]» وقوله تعالى: وك 

مُا أوكذّكڪُم ين لمي الآية [الأنعام ]٠١١:‏ وغير ذلك من الآيات التي فيّد فيها 

للغالب» ولیس لها مفهوم يُعمل به . انتهى «شرح مسلم» ۳۸۹/۱۰ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(۱) هو ما أخرجه مسلم في اصحيحه؛ -۸ 5 - من حديث أبي هريرة تيه » عن النبي م قال : 
«من تولى قومًا بغير إذ مواليه» فعليه لعنة الله؛ والملائكة» والناس أجمعين؛ لا يبل منه يوم 
القيامة ضرف ولا غدل . 


شرح سئن النسائى - كاب القَسَامَةِ 
aa‏ > ا ت 


مسال تتعلق. ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر كيه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع كك المساقه لف ومن كرجه معد 

أخرجه هنا-٠5/١587-‏ وفى «الکبری» ۷۰۳۳/۳۹ . وأخرجه (م) في «العتق) 
۷ (أحمذ) فى اباقی مستت المكثرين» 124.74 و۷٤۱‏ و7٠14‏ . والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الدية على العاقلة . 
(ومنها): تحريم موالاة غير الموالي؛ لأن الولاء لُحمة كلّحمة النسب» لا يجوز نقله من 
تی ا ی لأن التقييد 
خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وزالماب» وهر حسيناء ونعم الوكيل. 

- - (أخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ؛ وَمُحَمُدُ ن مُصَفَىء > قالا : حَدَثَنَا الْوَلِيدٌ: اا 
راع عَنْ عَمْرِو بْن شعَيب» عَنْ أبيه عَنْ جد قال : تال رسو الله عله : 
َطبّبَء وَلَمْ يُعْلَمْ نة طب قَبْلَ َلك فهو ضَامِنٌ؛). 

عد ا سے ١‏ كا الأولى امف رعس اللہ تعالى لز بارج ها 
4 رقم ۴ باتقبين ایلیا مم أله أررفه في هذا الاب 714 رقم ۷۰۳٤‏ 
و۷۰۳ كما فعل هناء وكما فعل أبو داود رحمه الله تعالى فى «سننه)» حيث ترجم له 
بقوله: «باب فيمن تطبّب بغير علم»» ولعله أراد بإدخاله في هذا الباب بيان كونه من جملة 
القصاص . واللّه تعالى أعلم . 
ورحال هذا الإسناد : سدعة 

-١‏ (عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشيّ مولاهم› أبو حفص 
الصصةء صن 13] ارد , 

؟- (محمد بن مصفى) بن هلول القرشي الحمصي › نوق له أوهام» وكان 
ای 3 1۲/۴ . 

۳- (الوليد) بن مسلم القرشئ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيّء ثقة» كثير التدليس 


٤۸۳۲ (صفة شه العَمدِء وعلى مَنُ ديه . . . - حديث رقم‎ -4 ٠ 











والتسوية [4] ٠٤٥٤/١‏ وابن جريج سبق في السند الماضي» والباقون تقدموا قبل 
بابين» وكذا لطائف الإسناد تعلم مما سبق . واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرو بن شُعَيبء عَنْ أبيه) شعيب (عَنْ جَدّهِ) عبد الله بن عمرو رضي الله 
تعالى صتهما: أنه (كال + قال زرل الله 6ك: دقن تطيّت) بتسديد الباء ] سوبي 
أي تكلفء وتعاطى علم الطبّ» وعالج مريضًا (وَلَْمْ يُعْلَمْ) بالبناء للمفعول (مِنْهُ طب 
أي معالجة صحيحة غالبة على الخطإ (قَبْلَ ذلك) أي قبل أن يعالج ا 
ففي الكلام تقدير: أي فأخطأ في طبّهء وتلف المريض الذي عالجه» أو شيء منه 
والجملة الفعليّة فى محلّ نصب على الحال»ء والحال أنه لا يُعرف كونه طبيبًا قبل أن 
يعالج علا المريفى الذي مات سیب طيّه فاق ابی أي لها أقلثه يطبم أنه توق عرد 
فعله الهلاكء وهو متعد فيه؛ إذ لا يُعرف ذلك منه» فتكون جنايته مضمونة على عاقلته . 

قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدّى. فتلف 
المريض كان ضامئاء والمتعاطي علمّاء أو عملا لا يعرفه متعدذء فإذا تولد من فعله 
التلف ضمن الدية» وسقط القود عنه؛ لأنه لا يستبد بذلك» دون إذن المريضص» وجناية 
الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته. انتهى «معالم السنن» ۳۷۹-۳۷۸/۰ . 

وأخرج أبو داود في «سننه) من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء قال: 
حدثنى بھی الوقن الذيخ كس على أبن: قالع قال رسول الله + إ(أيها طبيب قط 
على قوم» لا يعرف له تطيّت قبل ذلك » قأعدت» فير اسا قال عبد العؤيز: أما إن 
ليس بالنعت» إنما هو قطع العُرُوقء والبطء والكئئ. انتهى. وقوله: «فأعنت»: أي 
أضرٌ بالمريض» وأفسده. وقوله: «البط»: أي الشقّ. و«الكئ»: أي حرق الجلد 
بحديدة» ونحوها. ومراد عبد العزيز- والله أعلم- أن لفظ الطبيب الواقع في الحديث 
ليس المقصود منه معناه الوصفي العام الشامل لكل من يُعالج. بل المقصود منه قاطع 
العروق» والباط: والكاوي» ولكن أنت تعلم أن لفظ الطبيب في اللغة عام لكلّ من 
يعالج الجسمء فلا بد للتخصيص ببعض الأنواع من دليل. انتهى «عون المعبود» /١١‏ 
۱-۰ . ظ 

وقال المنذريٌ رحمه الله تعالى فى «مختصر السنن» :۳۸٠/١‏ بعض الوافدين 
مجهول» ولا يُعلم له صحبةء آم لا؟۔ انتهى.. يعنى أن الحديث. ضعيف؛ الجهالة 
المذكورة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 


شرح سنن النسائي - كاب القَسَامَة 

تت o‏ 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا قال الحاكم في «المستدرك» 
/٤‏ -: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبيّ» وفيه نظر؛ لأن فيه مدلسين : الوليد» وابن 
جريج ) وقد عنعناه» لكن الوليد» وإن عنعنه هناء لكنه صرّح بالتحديث عند الدار 
قطنيّ» والحاكم» فقد زالت العلة عنه» وبقيت عنعنة ابن جريج» لكن يشهد للحديث ما 
تقدّم لأبي داود من رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء وقد تقدم أن بعض الوفد 
الذي روى عنه مجهول» وقد حسّنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى''' بمجموع 
الطرقين» ولا يبعد ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- ٤۸۳۲ /٤ ١‏ و587- وفى «الكبرى) ۷۰۳٤/۳۹‏ و٥۷۰۳‏ . وأخرجه 
(د) في «الديات» 55/85 (ق) في «الطت» 55 ٠.‏ وال تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو بيان كون القتل بالطب من نوع 
شبه العمد» كما أسلفه فى أول الباب. (ومنها): مشروعية التداوي بالطبّ» إذا كان 
الطبيب معروقًا به.. (ومتها): قري الطب على من لا بق و لا يُسسنه؛ لأله إلساق 
ضرر بالمسلمين . (ومنها) : وجوب الضمان على من تطبب بغير علم» فتلف به إنسان. 
أو شىء منه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم فى ضمان الطبيب» ونحوه: 

قال المو قي رحمه الله تعالى: ما حاصله: لا يضمن المتطبّب» ولا الحجام» ولا 
الختان» إذا فعلوا ما أمروا به» بشرطين : 

[أحدهما]: أن يكونوا ذوي جذق فى صناعتهم» ولهم بها بَصَارةٌء ومعرفة؛ لأنه إذا 
لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع» وإذا قطع مع هذا كان فعلًا محرّمّاء فيضمن 
سرايته ‏ كالقطع ابتداء . 

[الثاني]: أن لا تجني أيديهمء فيتجاوزوا ما ينبغي أن يُقطع. فإذا وُجد هذان 
الشرطان» لم يضمنوا؛ لأهم قطعوا قطعًا مأذونا فيه » فلم يضمنوا سرايته» كقطع الإمام 
يد السارق» أو فعل فعل مباحًا مأذونًا في فعلهء فأشبه ما ذكرناء فأما إن كان حاذقاء 
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رجت يله مثل أن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة. ٠‏ أو إلى بعضهاء أو قطع في غير 
محل القطع أو يقطع الطبيب سَلْعَة"'' من إنسان» فيتجاوزهاء أو يقطع بآلة کال يك 

المها: ار في وات لا لح القطع فيدة واشياه عدا من فد كلد لأنه إتلاف لا 
يُختلف ضمانه بالعمد والخطإء فأشبه إتلاف المال» ولأن هذا فعل مُحرّمٌء فيّضمن 
سرايته» كالقطع ابتداء» وكذلك الحكم في التَرّاع" والقاطع في القصاصء وقاطع يد 
السارق» وهذا مذهب الشافعيّء وأحمد» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه خلافا. انتهى 
«المغني) ۱۱۷/۸ بتصرّف وهو بحث نميس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل.  ٠‏ 

ا - (أَخبَرَنِي مَحْمُودُ بْنْ ځالد قال : حَدَنَنَا الوَلِيدٌ : عن ابن جزيج. عنْ عمرو 
ابن شُعَيب» عَنْ أبيه عَنْ جَده» مله سَوَاءً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن خالد»: هو السلمئ» أبو على الدمشقئّ» 
ثقة» من صغار ]٠١[‏ 0465/55 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


چ 








ار ار 
55 55 


-١‏ (هَل يوذ أَحَدُ بجَرِيرَة غَيْرهِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «هل يؤخذ أحد إلخ» أي هذا باب ذكر 
الأحاديث الدّالة على جواب السؤال بهل يُوْخْذْ أحد بجريرة غيره؟»» والجواب: لا؛ 
للحديق الأتى: 

و«المجريرة»- بفتح الجيمء وكسر الراء-: هي ما يجرّه الشخص إلى نفسه من 
الذنب» قال الفيّوميَّ رحمه الله تعالى: جررتٌ الحبلَ» ونحوّه جَرًا: سحبته» هيز 
ار الح سال وتكثيرٌء وجريته- بالياء- على البدل» والجريرة: 
يجرّه الإنسان من ذنب» قَعِيلة بمعنى مفعولة» والْجَرِير: حبل من أدم» ا 
الناقة» وبه سُمَّى الرجل» مع نزع الألف واللام. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


(1) السلعة يفت فسكوةة: هى الغذة فى الجسد أو خزاح فى العت» وكرت من كسّة إلى بطيخة. 
أفاده ع «القاموس) 
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جڪ ٤هد‏ 





5 - (أخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَيْدٍ الله قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُء قال : ايوب 

فق نشد عَنْ إِيَادٍ بن لْقِيطٍ عَنْ أبي رِمْئَة قال : تيت اللي کيا مم أبي ؛ فقَال: 
هَذَا مَعَكَ؟». قَالَ: اني أَشَهَدٌ به قَالَ: «أمَا إِنْك ا تمنى عَلَيْهِ لياق" 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

1- لفارون بن عبد الله ين مروف الحمال ازاز ابو موسي ا نمه حافظ 
Yas Ye]‏ . 

۴- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكي [8] ١/١‏ . 

؟- لإعيد الملك بن ابيا حو عي الملل بن سعيذ بن سات بلدا لين اجر 
بالموخدة» وجيم- نسب لجذه الهمداني ويقال الكناني الكوفئ ثقة عابد [5] . 

زى عن أبي الطفيل: رعكرمة؛ .وأني إسساق السيعي» وطلعة بن لشف 
وزاصل الأحدب» والشعبي › وأبي رَزِين قرط » وغيرهم و ابنه عبد الرحمن» 
والثوري»؛ وؤزغير ين معاوية » وك الله بن اهريس + ويد الله الأشجعي » وابن عيينة› 
وأبو أسامة وغيرهم . قال البخاري, خن على : له تسو أريعين. دا .وقال د الل 
ابن أحمك» عن أبيه : ١‏ قك المذلك : بن أبجر ثقة . وقال سشيان: | اا من تم تر كينا 
مثله» ابن أبيجرء وقال أيضا عو مرح الأبرار. وقال ابن معين» والنسائي : ثقة . وقال أبو 
زرعة› وأبو حاتم 3 هو خب الت من إسرائيل . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
إدريس » قال لى الأعمش: ألا تعجب من عبد الملك بن أبجرء جاء رجل» فقال: إني 
لم ترفن قطء وأنا اشتهي أن أمرض» قال: كل سمكا مالحاء واشرب نبيذا مَريساء 
واقعذ فى الشسنء واستمرض الله قال: فجعل الأعمش يقحك» ويقول كأثما قال 
له اسععف الله وقال العجلى* ان قن لها فى الوت ماح سلة» بوكان عن 
أطي: التامن : كان ال راكد عليه ارا ولما حضرت الثوري الوفاة أوصى أن يصلي 
عليه ابن أبجر» وكان الثوري يقول: بالكوفة خمسة يزدادون كل يوم خيراء فعده فيهم. 
قال: وكانت به قرحة؛ لو كانت بالبعير لما أطاقهاء فكانوا إذا سألوه عنها؟ قال: ما 
أرضاني عن الله عز وجل . وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار الكوفيين» وثقاتهم . 
روى له مسلم. الضف واو داود» والترمذي» وله عند المصتف في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 

4- (إياد- بكسر أوله» ثم تحتانية- ابن لقِيط) السدوسئ الكوفيئ» ثقة /١7 ]٤[‏ 
0 . 


ه- (أبو رمثة)- بكسر أوله» وسكون الميم» بعدها مثلثة- الْبَلُويَء أو التيميّ» أ 


ا“( يوغل أده بخريرة یری - سیت رقم ۸۴١‏ 











التميميّ» وقيل: هما اثنان» قيل: اسمه: رفاعة بن يَتْربِيّ › وقيل: عكسهء وقيل : 
عمارة بن يثربيَّ» وقيل: حبان بن وهيب» وقيل: جندب» وقيل: خشخاش. صحابيّ 
مات بإفريقية» تقذمت ترجمته في ١017/١7‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسات السك رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابي› فتفرّد به المصنف» وأبو داود» والترمذى. (ومنها) : 
أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له عندهم إلا ثلاثة أحاديث فقط» كما في 
«تحفة الأشراف» ۲٠۹-۲۰۸/۹‏ . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي رِمْئّة) رفاعة بن يَثْربيَ وقيل: غيره رضى الله تعالى عنه» أنه (قَالَ + أَنيتٌ 
لبي يك مَعَ أبي) يثربيٍ بيه توعد شي اوا 15820 ولي يرد على على أن وود ف 
هذا الحديث فقط (فَقَال) يلا (من هَذَا مَعَكَ؟) «(من» اسم استفهام ميت دأ واسم الإشارة 
خرةة أو بالعكس» والظر ف أي حال كونه مصاحبالك . وفى رواية أبى داود: «ابنك 
هذا قال: ای ورت اکت قال حشاء قال أأشهد بد قال فتبسَم رسول الله عله 
ضاحكا من نَبْتِ شبهي في أبي» ومن حلف أبي علي . . الحديث (قال) يثربئ كلك 
(انفي. أَشْهَدُ به) مهمزة المتكلم: أي أشهد بكونه 7 ويحتمل أن يكون بوصل 
الهمزة» فعل أمرء ومعناه: كن أنت شاهذًا بأنه ابني من صلبيء» قيل: المقصود التزام 
فسات الجدايات عندء على ما كاتوا عليه فى الجاعليّة: من مؤاهذة كعك من الوالك: 

والولد بجتاية الآخر. ٠‏ 

انعا سال النبئن وي عنه» مع ظهور شبهه به؛ أكيذا لمكم الذي يشيرة بمب 

(قَالَ) یا (أَمَا) بفتح اليمذة* أذاة تة مكل (YÎ‏ (إِنْك ا تجني) بفتح أوله من 
الجناية : أي لا يؤاحد بذنبك (ِعَلَيوء ولا بجی عَلَبِك) أي لا تواخل أنت بذنيه. يعتى أن 
جناية كل منهما قاصرة على نفسه» لا تتعدّاه إلى غيره» ولو كان أقرب قريب له. 

ثم إنه يحتمل أن يكون المراد به الإثم» وإلا فالدية متعدّية إلى العاقلة» ويحتمل أن 
تخص الجناية بالعمد» والمراد أنه لا يُقتل إلا القاتلء كما كان عليه أمر الجاهليّة» من 
قتل أبيهء أو ابنه» أو أخيهء أو نحوهمء من من الأقارب» فيكون هذا إحبارًا ببطلان أمر 
الجاهلية» وهذا هو الذي يؤيّده الحديث الآتى بعد هذا في قصة بني تعلبة. 

وقال في «النهاية» :-۳٠۹/١‏ الجناية الذنب» والْجرْمء وما يفعله الإنسان» مما 
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يوجب عليه العذاب» أو القصاص في الدنيا والآخرة. والمعنى: أنه لا يُطالب بجناية 
غيره من أقاربه, وأباعده» فإذا جنى أحدهما جناية» لا يُعاقب ا الآخر. التهى : 

وزاد في رواية أبي داود: «وقراً رسول الله عد : وو ر وازرة وزر حر 4) : أي 3 
تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى . 

[تنبيه]: أخرج حديث أبي رمثة ضيه هذا الإمام امد بي لامسنده»؛ مطولاء ققال : 

1 حلدثنا يزيد بن هارون» أخير ةا اسرد '؟ عن إياد بن لقِيط» عن أبي 
رِمْثئة» قال: أتيت النبي يِه وهو يخطب» ويقول: «يد المعطي العلياء أمّك» وأباك, 
وأختك» ولخاك: وأدناك فأدناك»» قال: فدخل نفر من بني ثعلبة بن يربوع» فقال رجل 
من الأنصار: يا رسول اللّهء هؤلاء النفر اليربوعيون» الذين قتلوا فلانا» فقال رسول الله 
ي : «ألا لا تجني نفس على أخرى»» مرتين . 

حدثنا عبد الله" حدثنا محمد بن بكار- هو ابن الريان- حدثنا قيس بن الربيع 
الأسدي» عن إياد بن لقيطء عن أبي رمثة» قال : انطلقت مع أبي وأنا غلام» فأتينا رجلا 
فى الهاجرة» جالسا في ظل بيت» عليه بردان أخضران» وشعره وفرة» وبرأسه رَذْعَ من 
حِنّاءء قال: فقال لى أبى: أتدري من هذا؟ فقلت: لاء قال: هذا رسول الله ملاو 
فلكرة . ١ ١‏ م" > ٠‏ 

٥‏ -حدثنا عمرو بن الهيثم» أبو قطن» وأبو النضرء قالا: حدثنا المسعوديا' 
عن إباد بن لقيط» عن أبى رمثة» عن النبي يياو قال: «يد المعطي العلياء أ 
وأباكء وأحتك2 وأخاك› ثم أحتاك آدتاكة؛ وقاله رجلة يا رسول الله هولاء بت 
يربوع قَتَلّهَ فلان» قال : «ألا لا جني نفس على أخرى». 

و قال أبى”: قال أبو النضر فى حديئه: دخلت المسجدء فإذا رسول الله كَل 
يخطب» ويقول: «يد المعطي العليا . 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


+ ينعا 





)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفيّ». صدوق» اختلط قبل موته» 
وضابطه أن من سمع مت يبغداذ؛ فبعد الاختلاط [/ا] مات سنة ١5١‏ وقيل: ١56‏ . 

() هو ولل الإمام أحمد» وهذا e‏ 

(۳) القائل: وقال أبي هو عبد الله بن أحمد 











٤۸۳٥ (هَل يُوْحَذ أَحَدٌ بجريرة غَيْرو) - حديث رقم‎ -4 ١| 
/بذه ؟‎ | 








(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-١5/‏ 5 487- وفى «الكبرى» 7١5/54٠‏ . وأخرجه (د) فى «الترجل» 
۸ و(الدیات» ٤٤۹٥‏ شا فى «الأدس» ۲۸۱۲ (أحمد) في المسئد السكثر ما 
Vi VVgVVIg V8‏ و۷ (الدارمي) في «الديات» 78١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

میا ها ترجو له الف رحس الله فعالى * وهر پیات أله لا يوسيل أذ بجرورة 
غيره» وإنما يؤاخذ بجريرة نفسه. (ومنها): بيان اهتمام النبيّ ية بتوضيح الأحكام. 
وتقريبه إلى الأفهام. (ومنها): أن هذا الحديث بيان لمعنى قوله عز وجل: ولا رر 
وازدة ودد أخرى# الآية [فاطر ]١18:‏ . (ومنها): أن تحمل العاقلة الدية عن القاتل فى 
الخطإء وشبه العمد ليس من باب تحمل جناية غيرهاء بل هو من باب التناصرء 
والتعاون؛ تيا عن الجاني» حيث تحمل جناية يُعذر فيهاء ولذا لا تتحمل العاقلة جناية 
العمد؟ لأ لا بعر فيهاء بل عر الى بها لكونه پاتا على تقسد» متهدًاء ولل 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

LAY o‏ - اا مید بل شان : قال : حَدَنْنَا بِشْرٌ بْنُ السَّريٌ قال : دتا سَنعَان؛ 
عن أشفك: عَنٍ الْأسْوَدِ بن هِلَالء عن تَعْلبةَ بن زَهْدَم التربُوعِيٌ ؛ قال : كَانَ رول الله ی 
َسْطبُ في أنّاس. مِنَ الْأَنصَارِ فَقَالُوا : ا رَسُول للّهء هَؤُلاءٍ بو تُعلبَةَ ِن يَربُوع. َتَلُوا 
فُلَانَاء في الْجاهليةء قال الس عل وَهَنَف بصؤته : : آلا لا تمي تفس عَلَى الأخرَى»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۳۷/۳۳ ]١١[ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزئىٌّ» نزيل بغدادء ثقة‎ -١ 

۲- (بشر بن السَري) أبو عمرو الأفوه البصرى» نزيل مكةء ثقة متقنّ عن برای 
جهمء ثم اعتذر» وتاب [9] ١56/١١5‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الإمام الحجة الثبت [۷] ۳۷/۳۳ . 

. ١١7/9٠١ ]7[ (أشعث) بن أبي الشعثاء ء سليم بن الأسود المحاربيّ الكوفيّ» ثقة‎ - ٤ 

ه- (الأسود بن هلال) المحاربيّ» أبو سلامة الكوفن المخضرم الثقة الجليل [۲] 
04/1۷ 

5- (ثعلبة بن زهدم) الحنظليّء حديثه في الكوفيين» مختلف فى صحبته» وقال 
العجليّ : تابعيّ ثقةء تقدم في ٠١۲۹/۱۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسئاد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
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رجال الصحيح › غير تعلبة: فتمرد ده الج صق »ع وأبو 5010 (ومنها) : أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شیخه» فمروزيء ثم بغدادي » وبشري» فبصري» ثم مكي . (ومنها) : 
أن صحابيه ليس له إلا هذا الحديث. والله تعالى أعلم . 





(عَنْ تَعْلبَة بْن رَهْدَّم الْيَرْبُوعِيٌ) قال في «الإصابة»-7/ :-۲١‏ قال ابن أبي حاتم» عن 
أبيه : يقال: له صحبة. وقال البخاريّ: قال الثوريّ: له صحبة» ولا يصحٌ» وذكره 
مسلم» والعجلىّ» وغيرهما في التابعين» وله في النسائيٌ حديث بإسناد صحيح إليه . 
انتهى. وقال في «تمهذيب التهذيب» :-۲۷۱/١‏ جزم بصخة صحبته ابن حبّان» وابن 
الک : وأبو محمد بن حزم, وجماعة ممن صئّف في الصحابة» يطول تعدادهم. وذكره 
البخاري في «التاريخ الكبير»› وقال : قال الثورى : له صحبة › ولا يصح. وقال الترمذئ 
في ااتاريخه) : أدرك النبيّ و وعامة روايته عن الصحابة . انتهى 

قال ج عفا له ٠‏ ماي عنه : الأكثرون على ثبوت الصحبة له» والظاهر أنه 

(كال: کار سول الله 5 AF‏ ي أنّاس) بس الهمزة› عة في لم (منّ 
لأنْصَارء الوه | أي الاغيا (يا سول لله لاء و غلب بن زوع : لوا 0 
سلمراء اد قى رواية طارق المحارية ا اشر الياس 2 #فخك نا يار ناء 0 0 
عد وَهَنَف بصؤته) 5 صاح › يقال : هنف به هنما من باب ضرب : صاح به 6 
ودعاه» وهتف يك قاف : ا صوله ) ولم ير اتسخصضة: وهكفت الحمامة : ضتوتت.. 
قاله في «المصباح» (ألم يفتح الهمزة» للتنبيه» ك(أما» المذكورة في الحديث الماضي 
(لا) ثأفية » والفعل بعدها مرفوع (تجني فن عَلَى الأخرَى») يعم 9 الذي قتله ابسو 
مک ت > حتى يواد بجریرته› فلا يجوز لنا أن نؤاخذهم بجريرته ؛ لأنه لا تجني نفس 
على نفس أخرى» وإنما جنايتها قاصرة عليها. وفي رواية طارق المحاربئ الآتية: «فرفع 
يديه حتى رأيت بياض إبطيه» وهو يقول: لا جني َم على ولد» رتین؟ : وآ تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
الأكثرين على أن له صحبة . 
و۸ و4۳۹ و1:4840- وفى «(الكبرى» ۷۰۳۷/٤١‏ و۷۰۳۸ و۷۰۳۹ و١٤۷۰‏ 


| #- [هز: يول اد بیع شرم - سیف رقم ا 











و١21٠لا Vtg‏ . وأخر جه (أجيرد) لق #فسيتك المدكيين 1 11۷¥ واباقی ستل 
الأنصار» 73519١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

م ا أخمَدُ بْنُ سلَيِمَانَ: قال : خا مُعَاويَ بن جشام؛ عَنْ سْمْيَانَ. عن 
أشعت نن أبي | الشَعْماءِ . ٠‏ عن الأود بن مااي ek‏ + با قال : تھی نوم بن 
ار 

تال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الوُهاويٌّ الثقة 
الحافظ ]١١[‏ 57/58 من أفراد المصتف. و«معاوية بن هشام»: هو القصّارء أبو 
الحسن الكوفيّ مولى بني أسدء ويقال ل معاوية بن العباس › لوق : له أوهامٌ من 

وقوله : #رجلا من أصحاب ٠‏ النبي 52 بالتصب به بلالا ما من نا 
امرجم السا اوهو یتاه ولس ا ٠‏ 

AV‏ ا ر بن يلا ال دتتا أو 7 قل :| انبا چ عن 
إن زو » أ تاتابن تي قله ١ TT‏ قزل با رول الل لاء بثو 
نفس عَلَّى أخدى»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود»: هو الطيالسئئ» سليمان بن داود بن 
الجارود البصرى الحافظ د الك بسح ٠:‏ وقد سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم 
بالصوابف» وإليه المرجع والماب» ات حسبناء وعم م الوكيل . 

y= ESATA‏ او داود» قال : دتا بُو عتاب» قال دا شعي عَن الْأَشْعَثِ 
بن سايم ٠‏ عن الْأَسْوَدٍ ن هِلّال, وَكانَ قد أذرَكَ اني کل عن رَجُل مِن بني ثغلبة بن 
يَرْبُوع. ن اسا عن َي لک أضايوا يعلد مه أضحاب التي للد قال رج من 
آضحاب رَسُولٍ الله يله 3: يا رَسُولَ الله هَؤُلَاءِ بو تَعْلَبَةَ» قَتَلَثْ فُلَاناء فَقَالَ رَسُولُ الله 
2 الا ني نفس عَلَى أخرى». 

قَالَ شُعْبَةٌ: أئ لا يۇ أَحَدٌ بِأَحَدٍ. وَاللُهُ تَعَالى عْلَمُ) . 


شرح سنن النسائى - كاب الْقَسَامَةٍ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود»: هو سليمان بن سيف الْحرّانيَ» ثقة حافظ 
]11١[‏ من أفراد المصئف . و«أبو عتّاب»: هو سهل بن حمّاد الدلال البصرى› 
صدوقٌ [9] ١5/1١‏ . 

وقوله: «قد أدرك النبي يلا : يعني أن الأسود بن هلال كان رجلا في زمن النبئ 
يو لكنه لم يلقه» فهو مخضرمء كما سبق في ترجمته . 

وقوله: «قتلت» هكذا النسخ » بصيغة الفعل الماضي المسند إلى ضمير المؤنثة» وهو 
جائز ؛ لآن الجمع يجوز إلحاق تاء التأنيث ۳ فعله» وتركهاء مطلقًا عند 'الكوفيين › 
وفي غير جمعى السلامة عند البصريين» قال الله تعالى : دمت بو بوا إسَرعِيلَ4 الآية 
[زيونس : 214٠‏ راجع «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل › > على الخلاصة» في ”باب 
الفاعل 74١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» والظاهر أن الرجل المبهم هو ثعلبة بن زهدم» وإلا فلا يضر إيبام 
الصحابئ؛ لأنهم كلهم عدولٌ» كما مر غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» ر حسبناء ونعم الوكيل . 

LATA‏ ا و قال حَيدئتَا أثو اة : عَنِ الْشْعَثِ بْنِ سُلَيمِ. عَنْ أبيهِ؛ عن 
َل من ني علي بن زوع . قال : تبت الي ف وَهُوَ يتكلم ٠‏ فَقَالَ رَجُل: ا رَسُول 
الله > هَؤُلاءِ بُو تُعْلبَة بْنِ رزبوع» الْذِينَ أَصَابُوا كُلَاناء فَقَالَ رَسُولُ لله کر «لا- يَعْنى- 
لا جني تفس عَلَّى نَفْس)). | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو عوانة» : هو الوضاح بن عبد الله اليشكريٌ . و(أبو 
الأشعث»: هو سليم بن الأسود بن حنظلة المحاربيّ الكوفيّ . ثقة» من كبار [7] ١١7/9٠‏ . 

وقوله: «يتكلم»: هو بمعنى قوله الماضي: «يخطب». وقوله: «أصابوا فلانا»: أي 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

81 (الغيدقا هناد ن السريّ» في حديثه 4 عن أبي الأخوص» عن أُشْعَفَ عن 
بيه غن وجل من بي تزبوع : َالَ : نينا رَسُول لله يله وَهْوَ يكلم الثاس ) قَام إليه 
تاس» َقًالوا: ا رَسول الله هَؤُلَاءٍ بَنُو فلّان» الذمة لوا فلاتاء قَقّال رَسول الله عة : 
١لا‏ تجني نَفْسٌ عَلَى أخْرَى»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بو الأحوص' : هو سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيَ 
الثقة الحافظ . 


ا٤د‏ (هم: يوغل اخ يكريرة رئ - حديث رقم 4۸41 
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وقوله : «فى حديثه عن أبي الأحوص» : هذا من كلام المصئف رمه الله تعالى + أ 
حدثنا هناد هذا الحديث فى حملة أحاديث حدثنا سپا عن أبي الأحوضن. 

والحديث صحيح» كمأ سيق واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اع - (أخيا يوتف بی عيشي قال اانا اف بق فرش قال : نبنا يَرِيدُ - 
وَهُوَ ابن زياد بن أبي الجَعْدِ- عَنْ جَامِع بن شَدَادِ عَنْ طارق المُحاربي»› ن رجلا ال : 
ا رَسُولَ اللّه: مَؤْلاءِ بثو الغلبق الْذِينَ كَتَلُوا لاتا في الجَاهِلية خد لا َأرِنَاء فَرَفُعَ 
ده حَتَّى رَأَنْتُ بَيَاض إنطيه وَمُوَ يَقُولُ: «لا تجبي أمْ عَلَى وله مَرْتَينِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يوسف بن عيسى»: هو ابن دينار الزهرئ. أبو 
يعقوسه المروزئ» ثقة فاضل ۹۲٤/۲ ]١*[‏ . و«الفضل بن موسىا: هنو السيناني .: 
أبو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت ربّما أغرب» من كبار [9] ٠٠١/87‏ . وايؤيد ابن 
زياة من 5 الب هو الأشجعيّ الكوفيّ ‏ صوق [¥] در ۳۴ . واجامع بن 
شداد»: هو المحارينء أبو صخرة الكوفيئء ثقة [ه6] ٠٤١/١١۸‏ . و«طارق 
المحاربت»): هو ابن عا الله الصحابية الوق عانق ۷۲۹/۳۳ . 

رال رجاله رجال الصحيح. 8 يزيد 3 زياد» فإنه من أفراد المصئتف» وابن 
ماجه» والبخاري في «خلق أفعال العباد»» و«طارق» كله » فإنه من رجال الأربعة 
والببخاري في الكتاب لمذكر 0 

وقوله: «فرفع يديه الخ" أي تأكيذا للأمر. وقوله: «حتى رأيت بياض إبطيه»: أي 
مبالغة في رفع يديه. 

وقوله: «لا تجني أمّ على ولد»: يعني أن جناية الأمّ لا يتعذاها إلى ولدهاء وإن كان 
أقرب الناس إليهاء ففيه مبالغة في قطع ما كانت الجاهليّة تفعله» من مؤاخذة أقارب 

وقوله : «مرّتين»: أي قال هذا الكلام مرّتين. ولفظ ابن ماجه: «ألا لا تجني أم على 
ولدء ألا لا تجني أمّ على ولد». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث طارق المحاريت ايه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : ' في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 





أخرجه 81ر «الكبرى» 7١57/5٠‏ . وأخرجه (ق) فى «الديات» 
۰ . واللّه تعالى أعلم بے ا وإليه المرجع والماب. 1 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


۲- (الْعَينْ الْعَوْرَاءُ السَّادّةَ لِمَكَاما 


إِذَا طمِسَتُ) 





7 - (أَخبَرنَا أحْمَدُ ِن إِنْرَامِيمَ بْنِ مُحَمدِ قال : أَنْبأَنَا ان عَائذ» كَالَ : حَدَكَنَا لهي 
ابْنُ حْمَيْدِء قال : أخبرني العَلّخِ -وَمُوَ ابْنُ اْحَارِثِ- عَنْ عَمْرِو بن شْعَيب. عَنْ أبيهء عَنْ عر 
جَدَه : أن رَسُولَ الله يك قَضَى في الْعَنِ الْمَْرَاءِ السَادة مانا إذا طْمِسَثْء لث ناء 
وفي اليد الشلاء إِذَا قَطْعَثْ. لث دتيها. وفي لسن السُوْدَاءٍ إِذَا توق كلك بههاة. 
رجال هذا الإسناد: 


.س (أحمد بن ny‏ بن محمد) البسري 
YTVVI/V!Y [11]‏ . 


ي اپو ند الملك الدمشمَى › صدوق 
-١‏ (ابن عائذ) هو: محمد بن عائذ» أبو أحمد الدمشقىّ» صاحب المغازي. 
صدوق رُمي بالقدر ۱۰1] ۲۳۷۷/۷۱ . 
ال (الهيثم بن حميد) الغساني مولاهم› بر أسججد» أو أبو الحارث» و رمي 
بالقدر [۷] ۱۷۱۲/٤١‏ . ) 
5 - (العلاء ين الحارث) بن عبد الوارث الْحَضْرمئ أبو وهب الدمشقيّ. صدوق» 
فقيةٌ» لكن رُمي بالقدرء وقد اختلط 51] /١۷‏ ١١١٠ء‏ والباقون تقدّموا قبل باب . واللّه 
تعالى أعلم. 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تغالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثفات , (ومنها) : أثه هسلسل» بالدمشقيين 4 إلى عمرو. ومنه طائفيول . (ومنها): أ 
رواية الابن عن أبيه» عن جد. (ومنها) . أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 


. بضم الموخدة» وسكون المهملة-: نسبة إلى جده بسر ب بن أرطاة الصحابي روه‎ )١( 


. . (العَيِنُ المَوْراءٌ السَادة لمكاما‎ -4 ١ 


. - حديث رقم ٤۸٤۳‏ 
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بعض : العلاء» وعمروء وأبوه. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرو بْنِ شعَيب؛ 8 عَنْ أبيه) شعيب بن محمد (عَنْ جَذْهِ) عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يله قَضَى) أي حكم (فِي الْعَيْن الْعَوْرَاءِ) 
بفتح المهملة» وسكون الواو تأنيث الأعور. يقال: عورت العين عَوَّرَاء من باب تعب : 
نقصت» أو غارت» فالرجل أعورء والأنثى عوراء. قاله الفيّوميّ (السَّادَةٍ لِمَكانها) 
بتشديد الذّال: أي الباقية الثابتة في مكانها: أي لم تخرج من الحَدّقة» فبقيت في الظاهر 
على ما كانت» ولم يذهب جال الوجهء لكن ذهب إبصارها. وقال التوربشتيّ: أراد بها 
العين التي لم ترج من الحدقة» ولم يخل موضعهاء فبقيت في رأي العين على ما 
كاله ¦ لم يشوّه خلقتهاء ولم يذهب ا حال الوجه. وقال المجد ف «القاموس) : 
والسَّدُدُ- بضمّتين- : العيون الْمَمَنَّحَةَه لا تبصر يَصَرًا قويّاء وهى عينُ سادّة» أو التى 
بِيَضّتء ولا يُنْضَرٌ بهاء ولم تَنْمَقىء بَعْدُ. انتهى (إِذَا طمسّث) بالبناء للمفعول: أي 
انمحث (بِتُلْت دِبَتِهًا) متعلّق باقضى» أي قضى بثلث دية العين الصحيحة إذا طمست . 

وإنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة؛ لأنها كانت بعد ذهاب بصرها باقية 
الجمال» فإذا فلعت» أو فقئت ذهب ذلك . قال ابن الملك: عمل بظاهر الحديث 
إسحاق» وأوجب الثلث فى العين المذكورة» وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل؛ لآن 
المنفعة لم تفت بكمالهاء فصارت كالسنّ» إذا سودت بالضرب» وحملوا الحديث على 
معش الحتكرمة» إذ الحكومة يلغت فلت الدية. 

وفي شرح الطيبيى: وكان ذلك بطريق الحكومة» وإلا فاللازم فى ذهاب ضوئهما 
الدية» وفى ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي في المسألة الثالثة ترجيح ما ذهب إليه إسحاق 
رحمه الله تعالى؛ لظاهر حديث الباب. واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «شرح السنة»: معنى الحكومة: أن يقال: لو كان هذا المجروح عبداء كم 
كان ينتقص ببذه الجراحة من قيمته؟» فيجب من ديته بذلك القدر» وحكومة كل عضو 
لا تبلغ فيه المقدرة» حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة» لا تبلغ حكومتها أرش 
المو ضحة› وإن قبح شَيْنُها . 

وقال الشمني : حكومة العدل» هي أن يموم المجني عليه عبدا بلا هذا الأثرء ثم يموم 
عبدا مع هذا الأثرء فقَذرٌ التفاوت بين القيمتين» من الدية» هو هى» أي ذلك القدر هى 
حكومة العدل» وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي» وبه أخذ الحلواني» وهو قول 
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مالك» والشافعي› وأحمد» وكل من يُحمَظ عنه العلم» كذا قال ابن المنذر. ذكره في 
«المرقاة» . 

وفي «فتح الودود»: وقد عمل بظاهره بعض العلماء» لكن عامتهم أوجبوا فيها 
حكومة عدل» وحملوا الحديث على أن الحكومة فى تلك الواقعة» بلغت هذا القدرء لا 
أنه شرع الثلث في الدية على الإطلاق . انتهى . ۳ هذا کله في اعون المعبود» /١7‏ 
۲-۰۱ . 

(وفي الد الشَّلَاءِ) تأنيث الأشلٌّ»ء يقال: سَلّت اليد تَشَلُ شَلَلاء من باب تَعِبَء 
ويدغم المعيئر يضما يضًا: إذا فسدت غروقهاء فبطلت حركتها. قاله الفيّومي (إِذا فُطِعَتْ) 
بالبناء للمفعول (بكُلْثِ دَيَتِهَا) أي بثلث دية اليد الصحيحة إذا فطعت» وفيه عطف 
المعمولين على معمولي عاملين» فقوله: «وفي اليد» معطوف على «في العين»» وقوله : 
«ايثلث ديتها» معطوف على «بثلث ديتها» السابق» وكذا إعراب قوله: (وفى السَنّ 
السّوْدَاءِء إذَا تُرْعَتُ) بالبناء للمفعول (بتُلْثِ دِبَيِهَا) أي بثلث دية السنْ الصحيحة إذا 
يرعت وال 'تعالى أعلم بالصواب› ليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . ظ 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

سديك. صل الله بن عجوو ين العا رمه الله تعالى هذا ج 

[فإن قلت]: كيت يكون حسئاء وفيه العلاء بن الحارث» وقد ذكر في «التقريب» أنه 
اختلط؟ . ظ ظ 

[قلت]: إنما كان حسئًا؛ لأن العلاء» وإن ذكر أنه اختلط» لكنه لم يوصف بشذة 
الاختلاطء بحيث ترذ رواياته» راجع ترجمته في «تهذيب التهذيب» 7/ 2747-1541 
ويشهد لحديثه هذا أثر عمر بن الخطاب يه الآتي» وهو بمعناه. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5847/17- وفي فى «الكبرى» ۷٠٤٤/٤١‏ . وأخرجه (د) في «الديات» 
۷ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في العين العوراء» ونحوها: 


0١ 


/ حسنه الشيخ لالا ر حمه الله تعالى › مع توقفه اللاختلاط العلاءع. راجع ااصحيح النسائي)‎ )١( 
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قال الموقق رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية عن أحمد في اليد الشلاء» والعين 
العوراءت والسن السوداء: فت فى كل واحدة کلت تھا رزوی هذا عن غر بن 
الخطاب تلق » ومجاهده ويد قال إسدحاقه وعن تيد ين ابت : فى الع القاتة ما 
دينار . ۰ 

[والرواية الثالثة]: عن أحمد في كل واحدة حكومة» وهذا قول مسروق» والزهري› 
ومالك» والشافعي» وأبي ثور» والنعمان» وابن المنذر؛ لأنه لا يمكن إيجاب دية 
کاسلة؛ الكونها قد ذهيت مقعتهاء ولا تدر ياء تعب الستكرمة فيهاء كاليذ الزائدة . 

قال: ولنا ما رَوَى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قضى رسول الله 
لاز فى العين القائمة السادة لمكاءمها بثلث الدية» وفى اليد الشلاء إذا قطعت ثلث 
ديتهاء وق السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتهاء رواه النسائى, وأخرجه أبو داود فى 
العمرخ وسا مختصراء وقول عمر رضي الله عنه» رواه ادف عن خلاس › عن عد 
لله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن ابن عباس رحمه الله تعالى: أن عمر بن 
الخطاب ضيه قضى فى العين القائمة إذا خسفت» واليد الشلاء إذا قطعت» والسن 
السوقاء اذا قسرءت: فلك م كل واحدة عنين . ولأنما كاملة الصورة» فكان فيها مقدر. 
كالصحيحة» وقولهم: لا يمكن إيجاب مقدر ممنوع» فإنا قد ذكرنا التقديرء وبيناه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن المذهب الأول هو الأرجح ؛ لظاهر حديث 
الباب» وهو حديث حسنٌ» وأثر عمر تيه » المذكورء وهو صحيح» أخرجه البيهقيّ 
4 من طريق سعيد بن منصور» ثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة. 
عن يحيى بن يعمر» عن ابن عبّاس» عن عمر بن الخطاب بكم . أنه قال: «في العين 
القائمة» والسنّ السوداءء واليد الشلاء» ثلث ديتها». واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

قال الموقق: قال القاضى : قول ألحمة رحبنه اللهذ فى السن السوداء ثلث حعياء 
سیل على صن لعي مها بسيث لآ يمكته أن يعض جا الأقياف. آو كانت 
َمتَنَثْء فأما إن كانت منفعتها باقية» ولم يذهب منها إلا لونهاء ففيها كمال ديتهاء سواء 
لت منفعتهاء بأن عجز عن عض الأشياء الصّلْبة بباء أو لم يعجز؛ لأنها باقية المنفعة» 
فكملت ديتها كسائر الأعضاءء وليس على من سّوّدها إلا حكومة» وهذا مذهب 
الشافعي» والصحيح من مذهب أحمد ما يوافق ظاهر كلامه؛ لظاهر الأخبارء وقضاء 
عمر بن الخطاب رضي الاه له ) وقول أكثر أهل العلم ولانه ذهب حمالها بتسو يدها » 
فكملت ديتها على من سَوّدهاء كما لو سود وجهه» ولم يجب على متلفها أكثر من ثلث 
ديتهاء كاليد الشلاء» وكالسن إذا كانت بيضاءء فانقلعت» ونبت مكاتها سوداء لمرض 
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فيهاء فإن القاضي › وأصحاب الشافعي ملسو أعما لا تكمل ديتها. انتهى «المغنى» /١١‏ 
101-0۶٤‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه العرجم والماب. 
«إن ريد إلا اللإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 








7 - (أخْبَرَن محمد بن مُعَاوِية . قال : حَدَنْنَا عَبَّادْء عَنْ حُسَيْنء عَنْ عَمْرِو بن 
شعَيِب ) عَنْ أبيه عَنْ جَدَُوء قال : قَالَ رَسُولُ اللّه كل : «في الْأَسْنَانِ حمس من الإبل»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن معاوية) بن مالح- يميم وجيم-الأنماطيّ» أبو جعفر البغداديٌ. 
صدوق» ريما وَهم [ ]٠‏ هسه أفراد المصئّف . 

1- (عبّاد) بن العوّام بن عمر الكلابيّ مولاهم» أبو سهل الواسطنء ثقة [۸] ۲/ 
۷ . 

۳- (حسين) بن ذكوان المعلّم المكتب الْعَوْذِيَ البصريٌء ثقة» ربما وهم [1] 
751 والباقون تقدّموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ عَمْرِو بن شعَيِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذَه) ته » أنه (قال: قال زشول الله عليه : 
في الْأَسْنَانٍ حمس من الإبل) الجارّ والمجرور خبر مقذم» و«خمس» مبتدأ مؤخر: أي 
خمس من الإبل واجب في قلع الأسنان» ولفظ أبي داود: «في الأسنان خمس خمس»: 
أي في قلع سنّ واحدة خمس من الإبل» وأما لو قلع الأسنان كلهاء فالواجب الدية 
كاملة» كما سيأتي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۸٤۳ /٤۳‏ و٤٤۸٤-‏ وفي «الكبرى) ١55/57‏ و57١7‏ . وأخرجه 
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(د) في «الديات» “5571 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في دية الأسنان : 

قال الموقق رحمه الله تعالى: لا نعلم بين أهل العلم خلافاء في أن دية الأسنان 
خمس خمس» في كل سن» وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس› 
ومعاوية» وسعيد بن المسيب» وعروة» وعطاء» وطاوسء والزهري» وقتادة» ومالك› 
والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» وفي كتاب عمرو 
ابن حزم , عن النبي اا : في لسع مخمس فين الأب[ 1: رواه النسائي5/ 4/55 : وعن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي ية قال : «في الأسنان خمس خمس»» 
روآه 'أبو داودع والتساب . 1 1 

فأما الأضراس والأثيان: فأكثر أهل العلم على أنها مثل الأسنان» منهم: عروة 
وطاوس» وقتادة» والزهري» ومالك» والثوري» والشافعي, وأحمد» وإسحاق» وأبو 
حنيفة » ومحمد بن الحسن» وروي ذلك عن ابن عباس» ومعاوية. وروي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قضى في الأضراس ببعير بعير. وعن سعيد بن المسيب» أنه قال: لو 
كنت أنا لجعلت فى الأضراس بعيرين بعيرين» فتلك الدية سواء» ورّوّئ ذلك مالك فى 
«مو طائه) ۸11/۲ وعن عطاء نحوه» وحكي عن أحيدك روانة ان في جميع الأسنان› 
والأضراس الدية» فيتعين حمل هذه الرواية على مثل قول سعيد؛ للإجماع على أن في 
كل سن خمسا من الإبل» وورد الحديث به» فيكون فى الأسئان ستون بعيرا؛ لأن فيه 
اثنى عشر سناء أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة أنياب » فيها خمس »2 وفيه عشرون 
ضرساء في كل جانب عشرة» خمسة من فوق» وخمسة من أسفل» فيكون فيها أربعون 
بعيراء في كل ضرس بعيران» فتكمل الدية . 

وحجة من قال هذا أنه ذو عددء يجب فيه الدية› فلم تزد ديته على دية الإنسان» 
كالأصابع» والأجفان» وسائر ما في البدن» ولأنها تشتمل على منفعة جنس» فلم تزد 
ديتها على الدية» كسائر منافع الجنس» ولأآن الأضراس تختص بالمنفعة دون الجمال» 
والأسنان فيها منفعة وجمال. فاختلفا في الأرش . 

قال: ولنا ما رَو أبو دآود بإستاده» عن ايخ غباس رضى الله تعآلى عنما أن التبى 
ياو قال : «الأصابع سواءء والأسئنان سواءء الثنية والضرس سواءء هذه وهذه سواءاء 
وهذا نص» وقوله في الأحاديث المتقدمة : «في الأسنان خمس خمس»» ولم يُمَْصّلء 
يدخل في عمومها الأضراس؛ لأا أسنان» ولأن كل دية وجبت في جملة» كانت 
مقسومة على العددء دون المنافع» كالأصابع» والأجفان» والشفتين» وقد أومأ ابن 





۲V 
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عباس إلى هذاء فقال: «لا أعتبرها بالأصابع»» فأما ما ذكروه من المعنى فلا بد من 
مخالفة القياس فيهء فمن ذهب إلى قولناء خالف المعنى الذي ذكروة» ومن ذهب إلى 
قولهم» خالف التسوية الثابتة بقياس سائر الأعضاء» من جنس واحد» فكان ما ذكرناه 
مع موافقة الأخبار» وقول أكثر أهل العلم أولى» وأما على قول عمر: إن في كل ضرس 
بعيرأ» فيخالف القياسين جميعا» والأخبار؛ فإنه لا یو جیب الدية الكاملة. وإنما يوجب 
ثمانين بعيراء ويخالف بين الأعضاء المتجانسة. انتهى «المغني» ۱۲/ ٠١۲-٠۳١۰‏ . 

َال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم» من كون دية كل سن 
متنا من الإبل . سواء كانت أضراسًا» أو غيرها هو الأرجح عندي ؟ لصحة الأخبار 
بذلك» كما سلف إيضاحه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

: غر الْحْسَيْنُ بْنُ مَنْصُورء قَالَ: حَدَنَنَا حفص بُ عَبْد الرَحْمَنِ ؛ قال‎ - Aff 
: حَدَنََا سَعِيدُ ن أبي عَرُويَة: عَنْ مَطر» عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب» عَنْ أبيه عَنْ جد قال‎ 
قال سول الله كله : «الأسْتانٌ وای خَنْسًا سا‎ 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «الحسين بن منصور»: هو أبو على النيسابوريٌ» ثقة 
فقيه ١555/7560 ]١١[‏ . 

واحقص بن عبد الرحمن» بن عمر بن فَرُوخ بن قَضَالة» أبو عمر الْبَلْحِيَ الفقيه 
النيسابوريٌ قاضيهاء صدوقء عابدٌ رمي بالإرجاء [9] . 

رَوّى عن خارجة بن مصعب» وحَجاجٍ بن أرطأة» وإسرائيل» وسعيد بن أبي عروبة» 
وعاصم الأحول» ومحمد بن مسلم الطائفي. وابن ¿ أبي ذئب» وابن إسحاق» وأبي حنيفة . 
وغیرهم . وعنه ابن بنته إبرأهيم بن منصور› وأبو داود الطيالسي, وبشر بن الحكم العبدي»؛ 
ومحمد بن رافع» والحسين بن منصور بن جعفر» ويحيى بن أكثم» وغيرهم . 

قال أبو حاتم : صدوق» مضطرب الحديث. وقال النسائي: صدوق. وذكره ابن 
حبان في «الثقات» .. وقال الحاكم : وَلِيَ أبوه قضاء نيسابور فاستوطنهاء ووَلِد له حفص» 
وعبد الله وحفص أفقه أصحاب أبي حنيفة الخراسانيين» قال ابن بنته: مات في ذي 
القعدة سنة .)١494(‏ وقال ابن حبان في ترجمته : كان مرجئا. وقال الحاكم في ترجمته : 
ولي قضاء نيسابور» ثم نُدِم) وأقبل على العبادة» وأخبرني بعض أصحابنا أن ابن عيينة؛ 
وابن المبارك رويا عنه. وقد كان يحبى بن يحيى كتب عنهء واختَلّف إليه . قال أبو جعفر 
الجمال: كتب عنه ابن المبارك» فدخل حفص» فاستوى ابن المبارك جالساء ولم يزل 
متبسما حتى خرج» فقال: لقد جمع خصالا ثلاثة: الوقار» والفقه» والورع. وقال أبو 
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أحمد الفراء: كان من فقهاء الناس. وقال حسين بن متصور: ما رأيت أبصر بمسألة 
بلوى منه. وقال إسحاق بن راهويه: ما رأيت أعقل منه» إلى هنا من تاريخ نيسابور . 
وقال الآجري: سألت أبا داود عنه» فقال: خراساني» مُرْحِيءء ولكنه صدوق. وقال 
الحاكم في سؤالات مسعود: هو ثقَةء إلا أن البخاري قم عليه الإرجاء. وقال 
الخليلي: مشهورء روى عنه شيوخ نيسابور» تَعرف» وتنكر . وقال الدارقطني: صالح . 
وقال السليمانى: فيه نظر. انتهى . تفرّد به المصئتف» وأبو داود في «القدراء وله عند 
المصئف فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذاء و٤٤/‏ 4847 في الباب التالي» وفي 
«(کتاب الزيئة) 7۳ حديث على يه : «نهاني رسول الله ية عن لبس 
٠‏ المتمطر ,  ,‏ الحدية». 
واسعيد بن أبى غَرُوبة «مِهْران»: هو اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصريٌ» ثقة 

حافظ» له تصانيف» يدلس كثيرّاء واختلط» وكان من أثبت الناس في قتادة [1] 4 ؟/ 
, 

و«مطر»: هو: ابن طهمان الورّاق» أبو رجاء السلمئ مولاهم» الخراساني» سكن 
اضر صدری» قير الخطء وحديثة عن غل شعيف 53 ۴۳۷۹/۳۸ . 

وقوله : «الأسنان سواء) مدا وخبر: أي الا ستاك مستوية في الأحكام. ضرسهاء 
وأنياهاء وثناياه» وغيرهاء لا يفضل شيء منها بزيادة شيء من الدية» بل في سن منها 
خمس من الوبل . ' 

وقوله: «خمسًا خمسًا»: منصوب على التمييز: أي متساوية من حيث وجوب خمس 
من الإبل في الدية . قاله السنديٌ.. ويحتمل أن يكون منصوبًا على الحال: أي حال كونها 
مقدرة بخمس خمس من الإبل. 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

إن أويد إلا الإصلاح»ء مأ استطعت وما توفيقي إلا باللّهى عليه توكلت» وال 
أنيب) . 


۴ ۳ ۴ 
5 اټ چچ 





-٤‏ (بَابُ عَقْل الأصَابع) 


064 - )2 5 الْأَشْعَْء قال : دتا الد عن سعيل ؛ عن قَتَادَةٌ عن 


ت” ون 


شرح سئن النسائى - کتاب الْقَسَامَةِ 
حح V۰‏ 








مَسْرُوقٍ بن أؤس . عَنْ أبي مُوسَىء عن اللَبِئَ ياء قال : «في الْأصَابع عَشْرٌ عَشْرٌه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: ۰ 

. ۳۱۹/۱۳۸ ]۱۰[ (أبو الأشعث) أحمد بن المقّدام العجليّ البصريّ» صدوقٌ‎ -١ 

۲د (خالد) بن الحارث الجيمن البصرئى ثقة ثبت 81] 44/47 . 

۴- لإسعيف) بن أبي عروية المذكور قي السند الماضي. 

/٠٠١ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسئ» أبو الخطاب البصرى» ثقة ثبت» يدلس‎ - ٤ 
1 ۳ 

ه- (مسروق بن أوس) التميمي اليربُوعي الحنظليّ البصري» وقيل: أوس بن 
مسروق» وقيل: إن اسم جده مسروق» غزا في خلافة عمر تيه » مقبول [۲] . 

ووئ: عن أبي ا الأشعريٌ ته . وعنه حميد بن هلال» وقتادة» وغالبٌ 
التمار. ذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال الحافظ : بين المرَىّ فى «الأطراف»: أن 
الصواب مسروق بن وس وأن شعبة روى الحديث مرّة بالشك». وعنه أحمد» وغيره» 
فن رواب شڈ عع غالب» معنت أوس بق سروق رجلا مثاء كان لكل الدرهمية على 
عهد عمر بن الخطاب» وغزا في خلافته» وسنده صحيح . انتهى. روى له المصتف. 
وأبو داود» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث» كرره ثلاث مرّات هناه ٤۸٤‏ 
EAEVs ERE‏ . ۰ 

5- (أبو موسى) الأشعريٌّ عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار الأشعريّ الصحابي 
المشهور كك ۳/۳ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن .رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير مسروق بن أوس» فتفرّد به المصنف» وأبو داود» وهذا أول محل 
ذكره فى هذا الكتاب. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعى 
عن تأيعرة.. واللّه تعالى أعلم . ۰ 


(هَنْ أبي مُوسَى) الأشعري رضي الله تعالى عنه (عَنِ الي كل أنه (قال: في 


الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ؛) مبتدأ وخبرء كما سبق نظيره في الباب الماضي › يعني أنه يجب في 





4 >- (بابُ عَقل الأصَايع) - حديث رقم 4/4 
: ۲۷۱ 
(المسألة الأولى) : فى درجته: 
انان قلت]: كيف يصيثء وفيه مسروق بن وس ولم يوق غير آين سحبّان؟. 
زقلت]: مسروق قد روى عنه حميد بن هلال »› وقتادة» وغالب التمارء وهو من كبار 





كدب + 


التابعين» وقد غزا فى خلافة عمر ته »> ووثقه ابن حبّان.ء فكون مثل هذا ثقة. 
وتصحيح حدينه وأضحٌ: على أن لحديثه شواهد» من حديث ابن عباس» وعبد الله بن 
عمرو خب 2 كيبا سیا 

والحاصل أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-: 5/ 58504 و1٤۸٤‏ و۷٤۸٤-‏ وفى «(الكبرى» “5/47 ١/ا'و5/8١٠/‏ 
و٩٤۷۰‏ و٠5١7‏ . وأخرجه (د) فى «الديات») ۷ (ق) فى «الديات» sD) FT tef‏ 
/٤‏ ۷ و۹۸٤‏ (الدارمی) ۱44/۲ (ابن حبان) ۱١٥۲۷‏ (البيهة,-) ۸ . واللّه تعالى 
أعلم . ۰ ۰ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في دية الأصابع : 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ذهب عامّة أهل العلم إلى أن في كل أصبع من 
اليدين والرجلين عشرّاء من الإبل» وفي كل أنملة منها ثلث عقلهاء إلا الإبهامء فإنها 
مفصلان ففي كل مفصل منها خمس من الإبل» وممن قال بهذا عمرء وعليء» وابن 
عباس له » وبه قال مسروق» وعروة» ومكحول» والشعبي» وعبد الله بن مَعقل»› 
والثوري› والأوزاعي. ومالك والشافعى» وامعملةة وآيو ثور ة وأصعفان الرأي» 
وأصحاب الحديثء» ولا نعلم فيه مخالقّاء إلا رواية عن عمرء أنه قضى في الإبهام بثلث 
غرة» وفي التي تليها بائنتي عشرة» وفي الوسطى بعشرء وفي التي تليها بتسع » وفي 
المكتهير يست: وروي عنه أنه لما أخبر بكتاب كتَبّهِ النبي َة لآل حزم : «وفي كل أصبع 
مما هنالك عشر من الإبل»ء أخذ به» وترك قوله الأول. وعن مجاهد: في الإبهام 
خمس عشرة» وفي التي تليها ثلاث عشرة» وفي التي تليها عشر» وفي التي تليها ثمان» 
وفي التي تليها سبع . 

وحجة الأولين ما رَوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله 
يي : «دية أصابع اليدين والرجلين» عشر من الإبل» لكل أصبع»» أخرجه الترمذي. 
وقال: حديث صحيحء ورواه أبو داود» والنسائيّ عن ابي موسى» عن النبي ياء وعن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 


ابن عباس» قال رسول الله يي : «هذه وهذه سواء». يعني الإبهام والخنصرء أخرجه 
البخاري» وأبو داود» والنسائيّ» وفي كتاب النبي ية لعمرو بن حزم: «وفي كل إصبع 
من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل»» ولأنه جنس ذو عددء تجب فيه الدية» 
فكان سواء في الدية» كالأسنان» والأجفان» وسائر الأعضاءء ودية كل أصبع مقسومة 
على أناملها . 
ثلث عقل الإبهام» ثلاثة أبعرة وثلث» وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل نصف 
ديتها . 

وحكي عن مالك أنه قال: الإهام أيضا ثلاث أنامل : [إحداها]: باطنة» وليس هذا 
بصحيح» فإن الاعتبار بالظاهرء فإن قوله عليه السلام: «في كل أصبع عشر من الإبل»» 
يقتضي وجوب العشر في الظاهر؛ لأنها هي الأصبع التي يقع عليها الاسم» دون ما بطن 
متها كما .أن السخ التي يملق بها رجرب ديتهاء هي الظاهرة من لحم اللثة. دون 
سِنخهاء والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء؛ لعموم الخبر فيهما» وحصول 
الاتفاق عليهما. انتهى «المغنى» ١6١:١-١59/١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الموفق من تقرير مذهب الجمهور عندي هو 
الصواب؛ لظهور أدلته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية الأصبع الزائدة : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: في الأصبع الزائدة حكومة» وبذلك قال الثوري» 
والشافعي» وأصحاب الرأي» وعن زيد بن ثابت ته أن فيها ثلث دية الأصبع» وذكر 
القاضي أنه قياس المذهب» على رواية إيجاب الثلث في اليد الشلاء» والأول أصح؛ 
لأن التقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف» أو بمماثلته لما فيه توقيف» وليس ذلك ههنا؛ 
لأن اليد الشلاء» يحصل بها الجمال» والأصبع الزائدة لا جال فيها في الغالب» ولأن 
جمال اليد الشلاء» لا يكاد يختلف» والأصبع الزائد تختلف باختلاف محالهاء وصفتهاء 
وحخسنها» وقبحهاء فكيف يصح قياسها على اليد؟ . انتهى «المغني» ٠١١-٠٠١١ /١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح عندي» كما صححه 
الحوقق؟ الظلهور حجة. واللة ت#عالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والعات. 

A‏ - (أخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِيٍ ؛ قال : حَدَنْنَا يزيد بْنُّ رَرَيْع ؛ قال : حَدَثَنَا سَعِيدٌ» عن 
غالب التمارء عَنْ مَسْرُوقٍ بن أؤس» عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَريٌ : أن تب الله بيا قال : 
«الْأصَابعُ سَوَاءٌ عَشرًا») . 


4/45 (يَابُ عَقَل الأصَابع) - حديث رقم‎ - ٤ 








VY 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علىّ»: هو الفلاس. و«يزيد بن زُريع» : 
هو أبو معاوية البصرى الثقة الثبت [8] 0/0 . 

[تنبيه]: كون ”يزيد بن زريع» في هذا السند هو الذي وقع في بعض النسخ» ووقع 
في بعضها بدله : (محمد بن جعفر)»› وهو ملي وقد أخرجه في «(الكبرى» مخ كاد 
الطريقين» لكن طريق غندر فيها إدخال «حميد بن هلال» بين غالب» ومسروق بن 
أوس» كرواية حفص بن عبد الرحمن الاتية » والظاهر أن الرواية ثابتة بالطريقين» وبه 
زريع في صحته نظرٌ؛ لآن رواية محمد بن جعفر فيها زيادة حميد بن هلال في السند» 
لكن وجدت ما يؤيّد هذه النسخة في «سنن أبي داود»» فإنه قال- بعد أن أخرج الحديث 
عن أب الوليد. عن شعبة- : ما نصه: رواه محمد بن جعفر » عن شعبة ») عن غالب» 

فعلى هذا يحتمل أن يكون محمد بن جعفر رواه بالطريقين» أعني الطريق التي فيها 
ذكر حميد بن هلال» والطريق التي فيها حذفه. واللّه تعالى أعلم . 

وأما ما قع في النسخة «الهنديّة») هنا: من قوله: «حدثنا محمد بن يزيد بن زريع»» 
واللّه تعالى أعلم . 

ولاسعيد»: هو ابن أبى عروية. 

و(اغالب التمار) : هو ابن مهران› وفيل : أبن ميمول العبدى ؛ أبو عَمان» وفيل : قو 
غفار البصريّ» صدوقٌ [5] . 

رَوَى عن أوس بن مسروق» وحميد بن هلال» وعامر الشعبي» وعبد الله بن 
إبراهيم . وروی عنه قتادة» وهو أكبر منه» وشعبة) وسعيد بن أبى عروبة» وإسماعيل 
سعد: كان ثقة. وقال ابن حبان فى «الثقات»: غالب بن مهران» ويقال: ابن ميمون. 
ونَصّ بن ماكولا على أن كنيته : أبو غفار -بالغين المعجمة المكسورة» والفاء الخفيفة- 
وكذا کر النسائى وغيره فى «الكنى) فى حرف العين المعجمة . روى له المصتف» 
وأبو داود» وابن ما جه » له عندهم هذا الحديث فقط . 

وقوله: «الأصابع سواء»: مبتدأ وخبره» أي الأصابع كلها متساوية في الدية. وقوله: 
اعشرًا» منصوب على الحال: أي حال كونها مقذرة بعشر من الإبل» أو منصوب على 
التمييز: أي من حيث وجوب عشر من الإبل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْقَسَامَة 
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والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

۷ (أَبَرَن الْحْسَيْنُ بْنُ مَنْصُور قال : حَدَثَنَا حفص -وَهُوَ ابن عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
البَلَْْ - عنْ سَعِيد عن غالب التمُارِء عَنْ حُمَئِدٍ بن هلال» عَنْ مَسْرُوقٍ بْنِ أؤسء عَنْ 
أب مُوشىء قال : «قَضَى رَسُولُ الله ا۰ أنّ الْأصَابعَ سَوَاءٌ شرا کشا من الإبل») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند إلى اسعيد»)» وهو 3 أبي عروية تقدموا 
في الياب الماضي . و(-حمد ین هلال) : هو أبو نصر العدويىٌ | لبصریٰ› رة عالم» 
توقف فيه اين سيرين لدخوله في عمل السلطان 93] ا ش 
قريبا. وال على أعلم بالصواب» اله المرجع والمبء وهو حسناء ونعم الوكيل. 
نص ال تسب قن خمد ثح لقعب : ٿه َا وْجد الاب الذي ند آي عرو بن 
جزم لذي َكَرُوا أن رَسُولَ الله يك كَتَبَ لَه وَجَدوا ذ فيه: «وَفِيمَا هتاك مِنَ الأصَابع 
شرا عَشْرًا)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى بن سعيد»: هو الأنصاريّ. 

وقوله: «لما وجد» ببناء الفعل للمفعول. وقوله: «وفيما هنالك الخ» مفعول 
«وجدوا» محكيّ؛ لقصد لفظهء يعني أغهم وجدوا في ذلك الكتاب هذا النص . وقوله : 
ع وي اباي سي ادو يننا بعد أن الجائى يعظى للمعدة عل 

والحديث . صحيح» وسيأتي ا البحث فيه بعد بابة 3 شاه الله الى ۽ والله 

۸4۹ - خرن مل کے خر قال : عَدَككا یخی ب سَمِيدِ: قال : ا شُعْبَّةٌ 
قال : حَدَّنَِي قَنَادَة عَنْ عِكَرمَةَ عن ان عَبّاس رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُمَا عن النبيٰ مياد قال : 
«هَذْهِ وهَذه سَُوَاءٌ)- يَعَنِى فصر وَالإبهَا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5/4 ]١١[ (عمرو بن علئ) الفلاس الصيرفي البصرى . لَه ت‎ - ١ 

]اح (يحبى بن سعيذ) القطان البصرىئ الإمام الحجة الثبت [4] 5/5 . 

۳ (شعبة) بن الحجاج الإمام الححة اليج [¥] 7/55 . 

, ۲4 75 ]5[ (قتادة) بن دعامة السدوسى البصري الثقة القت‎ - ٤ 
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ه- (غكرمة) البربری» مولی ابن عباس » ثقة ثبت 191 7188/15 . 

- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 
الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن 
عباس رضي الله هال عنهما أحد العاذلة الأربعة: والمكفرين السيعة. والله تعالى 


أعلم . 





شرح الحديث 

(عَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَن التي يكِه) وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن 
أبي عديّء عن شعبة: «قال: سمعت الب كلها (قال: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء) أي أن 
الخنصرء والإبهام متساويتان في الدية» ففي كل منهما عشر من الإبل» كما سبق بيانه في 
الأ عاديت السايقة» والالاحقة . 

(يِعْنِى) في رواية يزيد بن زريع» عن شعبة الآتية بعد هذا بحذف لفظة «يعني» 
(الْخِنْصَرَ)- بكسر الخاء المعجمة» وسكون النون» وكسر الصاد المهملة» وتفتح» آخره 
راء- قال المجد في (القاموس؟: «الْخْنْصة) ويُفتح الصاد: الإصبع الصغرى» أو 
الوصطىء مورنيكف. الي 

(وَالْإِبهَام) قال المجد أيضًا: الإمبام بالكسر في اليدء والقدم أكبر الأصابع» وقد 

قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث: والعمل على هذا عند أهل 
العلم» وبه يقول الثوري» والشافعى» وأحمدء وإسحاق. انتهى . 

وقال في «الفتح» : وبه قال جميع فقهاء الأمصارء وكان فيه خلاف قديم» فأخرج ابن 
أبي شيبة» من رواية سعيد بن المسيب» عن عمر: «في الإبهام خمسة عشر» وفي 
السبابة والوسطى عشر عشر» وفي البنصر تسع» وفي الخنصر ست»» ومثله عن 
مجاهد» وفي «جامع الثوري» عن عمر نحوه» وزاد: قال سعيد بن المسيب: حتى وَجَد 
عمر في كتاب الديات لعمرو بن حزم: «في كل إصبع عشر»» فرجع إليه . 

وكتاب عمرو بن حزم» أخرجه مالك» في «الموطإ» عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه : «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله اة لعمرو بن 


“> هه 


EA إل ۳ 5 کا و‎ E 








حزم» في العقول: أن في العشرة مائة من الإبل»» وفيه: «وفي اليد خمسون» وفى 
الرجل خمسون» وفي كل إصبع مما هناك عشر من الإبل»» ووصله أبو داود فى 
«(المراسيل»› والنسائي من وجه آخر» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه: 
عن جده مطولا» وصححه أبن حبان » وأعله أبو داود» والسائی) وأخرج عبد الرزاق» عن 
معمر › عن هشام بن عروة› عن أبيه : «في الإبهام. والتي تليها نصف دية اليد وفي كل 
واحدة عشر». وأخرج ابن أبي شيبة » عن مجاهد» نحو أثر عمرء إلا أنه قال: «في البنصر 
ثمان» وفي الخنصر سبع». ومن طريق الشعبي : كنت عند شريح › فجاءه رجل › فسألهع 
فقال : «في كل إصبع عشر». فقال + سيخان الله هذه وهذه سواء» الإ ام والخنصر؟ قال : 
ويحك» إن السنة مَنَعَت القياس» اتبع» ولا تبتدع . وأخرجه ابن المنذر. وسنده صحيح . 
وأخرج مالك في «الموطإ»: أن مروان بعث أبا غطفان المزني إلى ابن عباس : ماذا في 
الضرسر ؟: فقال: خمس من الاإبل› قال : فرَدني إليه» أتجعل مقدم الفم. ل ,ال راس 
فقال: لو لم تعتبر ذلك إلا في الأصابع عقلها سواء. وهذا يقتضي أن لا خلاف عند ابن 
عباس ومروان في الأصابع» وإلا لكان في القياس المذكور نظر. 

قال الخطابى : هذا أصل فى كل جناية» لا تضبط كميتهاء فإذا فاق ضبطها من جهة 
المعنى › واعتبرت من حيث الاسمء فتتساوى ديتهاء وإن اختلف حالهاء ومنفعتها» 
ومبلغ فعلهاء فان للامهام من القوة ما ليس للخنصر› ومع ذلك فديتهما سواء. ومثله في 
الجنين عَُرَةٌ سواء كان ذكرا أو أنثى» وكذا القول في المواضح ديتها سواء» ولو 
اختلفت في المساحة» وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض» وديتها سواء» نظرا 
للاسم فقط . وما أخرجه مالك في «الموطإ» عن ربيعة: سألت سعيد بن المسيب» كم 
في إصبع المرأة؟ قال : عشر » قلت : ففي إصبعين؟ قال : عشرول » قلت ففي ثلاث؟ 
قال : ثلاثون»ء قلت: ففي أربع؟ قال : عشرول » فلع : حين عظم جَرْحهاء واشتدت 
مصيبتها نقص عقلهاء قال: يا ابن أخى هي السنة» فإنما قال ذلك؛ لأن دية المرأة 
نصف دية الرجل » لكنها عنده تساويه فيما كان قدر ثلث الدية» فما دونه» فإذا زاد على 
ذلك رجعت إلى حكم النصف . انتهى ما في «الفتح» 7١1-17١4 /١5‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تقدّم في المسألة الثالثة من مسائل الحديث الأول 
في الباب تحقيق الخلاف» وترجيح الراجح في هذه المسألة» فراجعه تستفد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 
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حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا A A E‏ وفي «الكبرىة 88/46 4و0 ١‏ وألخرجه ن 
فى «الدیات) 58457 (د) فى «الديات») ٤٥٥۸‏ (ت) فى «الديات» ۱۳۹۲ (ق) فى «الديات» 
۲ (أحمد) فى «مسند بني هاشم» 7٠٠١‏ و8140 ۳۲٠١‏ (الدارمي) في «الديات» 
شف . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

20 - (أَخْبَرَنًا نَضِْرُ بن علي قال : دنا بريه بن دع ؛ قَالَ: حَدَئَنَا شعبة» عن 
قَتَادَة عَنْ عِكرمَةَ ع عن ابن عباس : ١‏ فْهَلْهِ وَهَذْهِ سَوَاءٌ ‏ الام وَالْخِنْصَرْ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح: وتقدموا 
عير مرة. 1 

وانصر بن علىٌ»: هو الجهضميّ البصريٌ» ثقة ثبٽ› طلب للقضاء» فامتنع » وهو 
أحد مشايخ الستة بلا واسطة 5877/5١ ]٠١١[‏ . 

والحديث موقوف صحيح» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٤٤/‏ 
- وفي «الكبرى» ۷٠٠۳/٤١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اهم - (أَخْبرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِيٍ؛ قال : حَدَلَنَا يَزِيدُ ْنُ رُرَنْع» قال : حَدَنّنَا سَعِيدُ» عَنْ 
قَتَادَةَ» عَنْ عِكَرِمَة :2 عن ابن عباس , قال : «الأصابع لش مرا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
عير مرة. 

وقوله: «الأصابع عشر عشر»: مبتدأ وخبر على حذف مضاف: أي دية الأصابع 
عشرّء يعني أن دية كلّ إصبع من أصابع اليدين» والرجلين عشرء من الإبل» فهي 
متساوية في الحكم» وإن اختلفت في المعاني» والمنافع» قصذا للضبط. وكذا 
الأسنان» كما سبق» فلو اعثّبرت المنفعة في كلهاء لاختلف الأمر اختلافا شديدًا. 

والحديث موقوف صحيح أيضاء تفرد به المصنف » فأخرجه هنا- 5 5/ -580١‏ وفي 
«الكبرى» ۷٠٠٤/٤١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

لك - دق | إِسْمَاعِيل بن مَسَعودٍ. قال : خد تَالِدُ بن الحَارِثِ. قال : حَدَّثَنَا 

حُْسَيْنٌ الْمُعَلْم عَنْ عَمْرِو بن شَعَيِب» أن آ6 خا عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْروء قال ليا 

سے نون ل کے ت ٠‏ قال في طبه : «وَفِي الْأَصَابع عَشْرٌّ عَشْرٌ») . 





VA ضح‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود»: هو الْبخدريّ البصرىّ. 
و«خالد بن الحارث» : هو الْهُسجَيمىٌ البصريّ . و«حسين المعلّم»: هو ابن ذَّكوان البصريّ . 

والحديث صحيح» أخرجه المصئّف هنا - 44( ino‏ - وفي «الكبرى» ۷۰٥۵/٤۳‏ . 
وأخرجه (د) في (الديات) ٤٥٦۲‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

- - (أغبزني بد الله بن ايكم. قال : حَدَنَْا حَججَاجٌ» قال حَدَننًا همام قال : 

حدلتا حَسَينٌ المُعَلَم؛ وابنْ جرج ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَِء أن الي 
كل قال فى خطبته» وَهُوَ مُسنِد ظهْرَهُ إلى الْكَعْبَة : «الْأصَابعُ سَوَاءٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الله بن الْهَيْكم) : بن عثمان» ويقال: ابن محمد 

بن الهيثم العيدى» أبر محمد البصرق :. نزيل الدَقَةَ لا باس به [۱۱] ۲۳۲٤٣/٣۹۷‏ من 
أفراد المصئّف . و( حجاج) : هو ابن محمد الأعور الوضيصئ: و«همام»: هو ابن يحيى 
العوذق البصرف. 

والحديث صحيح» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٤٤/ -٤۸0۳‏ 
وفي «الكبرى» 7١57/57‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


د د عد 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المواضح» بفتح الميم: جمع موضحة» وهي الشجة 
التي توضح العظم: أي تظهره. 

قال ابن منظور: الواضحة من الشجاج: التي تبدي وض العظم: أي بياضه. قال 
ابن سيدَه: والموضحة من الشجاج التي بلغت العظم» فأوضحت عنه. وقيل: هي التي 
مشر الجلدة التي بين اللحم والعظمء أو تشقها حتى يبدو وَضْحٌ العظم» وهي التي 
يكون فيها القصاص خاصّة؛ لأنه ليس من الشجاح شيء له حدّ يُنتهى إليه سواهاء وأما 
غيرها من الشجاج» ففيها ديتها. انتهى «اللسان» . 

يقال إن الاک بلي حت ااا يكز ال ل أحاقيث. كثيرةة وهی التي 
بدي وصح العظم : أي بياضه» والجمع الْمَرَاضِحٌ رفني أرقي انها مس من الإ 
هي ما كانت في الرأس والوجه. فأما الموضحة في غيرهماء ذ ريا السكومة. 


4/04 (المَوَاضِحٌ) - حديث رقم‎ -٥ 
VA س‎ 


«النهاية» ١957/86‏ . 
وقال ابن منظور أيضًا «الشجة»: اجرح يكون في الوجه والرأس» فلا يكون في 
غيرهما من الجسم وجمعها شجاج؛ وشجه يشجة- بالضم- ویشجه- بالكسر- شَجاء 

هو مشجوج ٠‏ وشيديج؛ من قوم سبَى . 

وال أيقييا: اة : واحدة شِجَاج الرأس » وهس عشرة: ١-الحارصة»‏ وهي التي 
َقَشِرٌ الجدّء ولا تدميه» و1- الدامعة بالعين المهملة-: وهي التي تظهر الدم كالدمع. 
7 شيلف و الدامة وهي التي تدميه» و5- الباضعة: وهي التي تش اللحم شقًا 
كبيراء و5- السّمْحاقٌ: وهي التي يى بينها وبين اللحم جلدة رقيقة» فهذه خمس 
شجاج › لیس فيها قصاص» ولا ارش مقذرء ونجب فيها حكومة . 

و- الموضحة: وهي التي تبلغ إلى العظم» وفيها خمس من الإبل» ثم۷- 
الهاشمة : وهي التي شم العظم : أي تکسره» وفيها عشر من الإبل؛ وال 
وهي التي يُنقل منها العظم من موضع إلى موضع» وفيها خمس عشرة من الإبل» ثم ۹- 
المأمومة› وباك لسا الاد وه هي التي لا يُبقى بينها وبين الدمَاغ إلا جلدة رقيقة؛ وفيها 
ثلث الدية» و١١-‏ الدامغة: وهي التي تبلغ الدماع› وفيها أيقيا تلف الدية., القين. اسان 
العرب» ٠٠٤-۳٠۳/۲‏ بزيادة إصلاح لما سقط من نسخته''' . واللّه تعالى أعلم . 

[فائدة] : قال الأزهريّ : معنى الحكومة فى أرش الجراحات التى ليس فيها دية معلومة : 
أن چرم الإنسان فى موشيع فى بدك مما يقي شد ولا يطل الق فيقتاس الحاكم 
أرشه بأن يقول : هذا المجروح لو كان عبدا غير مَّشين هذا الشَّيْنَ هذه الجراحة كانت قيمته 
ألف درهم» وهو مع هذا الشين قيمته تسعمائة درهم» فقد نقصه الشين عشر قيمته» فيجب 
على الجارح عْشْرُ ديته في الحرّ؛ لأن المجروح حرّ»ء وهذا وما أشبهه بمعنى الحكومة التي 
يستعملها الفقهاء ء في أرش الجراحات» فاعلمه. انتهى «اللسان» ٠٤١/١١‏ . 

فی «الدرٌ المختار» من كتب الحنفيّة : ما معناه: حكومة العدل أن ينظرء كم مقدار 
هذه الشجة من الموضحة» فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية . قاله الكرخى . وقال 
الطحاويّ : يقوّم المشجوج عبدا بلا هذا الأثر» ثم معه» فقدر التفاوت بين القيمتين في 
الحرٌ من الدية» وفي العبد من القيمة» فإن نقص الحرٌ عشر قيمته أخذ عشر ديته» وكذا 
في النصف. والثلث . انتهى «الدر» 57١-75١9 /١‏ بنسخة «حاشية رد المحتار» لابن 


عابدين. والله تعالى أعلم بالصواب. 











)١(‏ فقد سقطت من نسخته «الدامعة» وهي الثانية في العدد» فألحقتها من «الدرٌ المختار؛ في فقه 
الحنفيّة 5١8/7‏ بنسخة «حاشية رد المحتار» لابن عابدين . 


شرح سنن النسائى - كاب الْقَسَامَةٍ 
سے ا ا کے 


5 - (أَبَرَنا إشْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍ. قال: حَدتتا حَالِد بْنْ الخارثء قال: حَدَّثَنَا 
حُسَينٌ المُعلْم؛ عَنْ عَمْرو بن شْعَيِبٍ أن آي حذثة: عَنْ عَبْدٍ الله ِن عَمْرِوء قال : لما 
تتح رَسُولْ الله يك مَك ال في خُطَبَته : «وَنِي الْمَواضِحَ خَمْسُ خَمْسٌ)). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الإسناد هو الذي سبق قبل حديث في الباب 
الماضي. وهو سند مسلسل بالبصريين إلى عمرو. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال : لما افتقح 
رَسُولُ الله يل مَكْة) أي في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة ة (قَال في خُطبيه: 
١وَفِي‏ الْمَوَاضِحَ حَمْسٌ خَمْسٌ) مبتدأ مؤْخَرٌء وخبرٌ مقدّم» كما سبق» يعني أنه يجب دفع 
خمس من الإبل في شج الإنسان غيره في رأسه» أو وجهه» بجراحة تزيل اللحم من 
العظمء وتظهره» وهذا إذا كان خطأء فأما إذا كان عمذًا ففيه القصاص . 

قال فى «المغنى) ١695-١5/8/١7‏ ؛ الیرم في ال أنه بوالوعه سرا برهي القن 
تيرق العظء+ وليس فى الشجاج ما قيد قبا سواعل» رلا وجب المققر قن أقل متهاء 
وهي التي تصل إلى العظم» سُميت موضحة؛ لأنبها أبدت وصح العظم» وهو بياضه . 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديق عي الله ين عسرو رضي الله تمالى عنهما هذا عيحيع. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٥٤/ ٤۸٥٤‏ - وفي «الكبرى» ۷٠١۷ /٤٤‏ . وأخرجه (د) فى «الديات» 
5 (ت) في «الدیات» ١١94٠‏ (ق) في «الديات» ۲٠٠۵١‏ (أحمد) في اقسق 
المكثرين» 1۳ و" اا (الدارمي) في «الديات») ۲۲٠٣٣‏ . واللَّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل هل العلم في المواح 

قال الموقق رمه الله تعال. : أجمع أهل هل العلم على أن أرش الموضحة: مقدرء قاله 
ابن المنذرء وفي كتاب النبي ية لعمرو بن حزم: «وفي الموضحة خمس من الإبل». 
رواه أبو داود» والنسائي» والترمذي» وقال: حديث حسن. 

قال: وقول الْخرّقى: «فى موضحة الحر» يحترز به من موضحة العبد. وقوله: سواء 














۲۸۱ 
كان من رجل» أو امرأة» يعني أنهما لا يختلفان في أرش الموضحة؛ لأنها دون ثلث 
الديةع رهما يسعويان قيما حرة التلث» ويختلغان فما زادء وعند الشافعي أن موشيعحة 
المرأة على النصف من موضحة الرجل» بناءَ على أن جراح المرأة على النصف من 
جراح الرجلء في الكثير والقليل. 

قال : وعموم الحديث الذي رويناه حجة عليه» وفيه كفاية . 

وأكثر آهل العلم على أن الموضحة في الرأس والوجه سواء» رُوي ذلك عن أبي 
بكر» وعمر رضي الله عنهماء وبه قال شريح» ومكحولء والشعبي» والنخعي»› 
والزهري» وربيعة» وعبيد الله بن الحسن» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء. وإسحاق. 

وذوى عن سعيد ين السيبة آله قال! تضعف مرضحة الرجه على مرق 
الرأس» فيجب في موضحة الوجه عشر من الإبل؛ لأنّ شينها أكثر» وذكره القاضي 
رواگ عرد أحسك»ه ومر فة الرأس يسترها الشعر والعمامة. وقال مالك: إذا كانت فى 
الأنف» أو في اللي الأسفل» ففيها حكومة؛ لأنها تبعد عن الدماغء فأشبيت: م فة 
كر الل . 

قال: ولنا عموم الأحاديث» وقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: الموضحة في 
الرأس والوجه سواء» ولأنها موضحةء فكان أرشها خمسا من الإبل» كغيرها مما 
سلموه» ولا عبرة بكثر الشين» بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة» وما ذكروه لمالك 
لا يصح» فإن الموضحة في الصدر أكثر ضرراء وأقرب إلى القلب» ولا مقدر فيها. 
ر وى عع آجمد رحمه اللهه أنه قاله؟ موضعة الوجه الخرى أن يواد فى دیا و لجسن 
معنى هذا أنه يجب فيها أكثر واللّه أعلم- وإنما معناه أنها أولى أجاف الد فإنه إذا 
وجب في موضحة الرأس مع قلة شينهاء واستتارها بالشعر» وغطاء الرأس خمس من 
الإبل» فلأن يجب ذلك في الوجه الظاهر الذي هو مجمع المحاسن» وعنوان الجمال 
أولى» وجَعلُ كلام أحمد على هذا أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثر» وقول 
أكثر أهل العلم» ومصيره إلى التقدير بغير توقيف» ولا قياس صحيح . 

قال: وبجب أرش الموضحة في الصغيرة» والكبيرة» والبارزة» والمستورة بالشعر؛ 
لأن اسم الموضحة يشمل الجميع» وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم» ولو بقدر 
إبرة» ذكره ابن القاسم والقاضي . انتهى «المغني» باختصار7١/ ١5١-١08‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكره ابن قُدامة رحمه الله تعالى أن 
الأرجح هو ما ذهب إليه أحمد ومن معه من أن فى الموضحة خمسًا من الإبل مطلقّاء 
سواء كان من الرجلء أو المرأة؛ عملا بظاهر عموم حديث الباب . .والله تعالق أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآاب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فى موضحة غير الرأس والوجه: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه مقدر» وبه قال 
مالك» والثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذرء قال ابن عبد البر: ولا 
يكون في البدن موضحة -يعني ليس'فيها مقدر- قال: وعلى ذلك جماعة العلماءء إلا 
الليث بن سعد» قال: الموضحة تكون في الجسد أيضاء وقال الأوزاعي: في جراحة 
الجسد على النصف من جراحة الرأس» وحُكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني» قال فى 
البوظدة فى مار الحدة. خا بعشررة قيثارا. 1 ١‏ 

وحجة الأولين أن اسم الموضحة إثما يُطلق على الجراحة المخصوصة» في الوجه 
والرأس» وقول الخليفتين الراشدين- يعني أبا بكر» وعمر رضي الله تعالى عنهما-: 
الموضحة في الوجه والرأس سواء» يدل على أن باقى الجسد بخلافه» ولأن الشين فيما 
في الرأس والوجه أكثرء وأخطر مما في سائر البدن» فلا يلحق به» ثم إيجاب ذلك في 
سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر من ديته» مثل أن يوضح أنملة 
ديتها ثلاثة وثلث» ودية الموضحة خمس» وأما قول الأوزاعي» وعطاء الخراساني, 
فتَحَكُمء لا نص فیه» ولا قياس يقتضيه» فيجب اطراحه . قاله في «الغني» 151/17 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو ما عليه الجمهور من 
أنه لا مقدّر في موضحة غير الرأس والوجه» بل يجب فيها حكومة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . ظ 

(إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 








45- (ذِكرٌ حَدِيثٍ عَمْرِو حرم في 


الْعْقُولِء واختلاف النَاقِلينَ لَهُ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «العُقُول): بالضمٌ جمع عَفْل بالفتح» كفلس وفُلُوس . 


ووجه الاختلاف فى هذا الحديث أنه اختلف فيه على يحيى بن حمزة» فرواه عنه 
الحكم بن موسى» عن سليمان بن داود» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 


1- (زِكَرٌ حَدِيبِ عَمْرو حرم فی ... - حديث رقم ٤۸٥٩‏ 
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ابن حزم» عن أنيف. عن جذه: أت رسرل الله : وخالفه محمد ين بكارء قرواه عن 
يحيى» عن سليمان بن أرقم» عن الزهريي» عن أبي بكرء به» ورجح المصتّف هذا 
الطريق » مع أن سليمان متروك» وجعل رواية الحكم بن موسى خطأء وكذلك قال أبو 
داود في المراسيل» : وقد وهم الحكم بن موسى في قوله: سليمان بن داود» وقال 
أيضًا: قد أسند هذا الحديث» ولا يصح والذي في إسناده سليمان بن داود وهم إنما 
هو سليمان بن أرقم. انتهى 

وخالفهما يونس بن يزيد» فرواه -٤۸٥۷‏ عن الزهریٰ› ر سا وكذلك رواه سعيد ابن 
عبد العزيز ٤۸0۸‏ -عن الزهرء فأرسلهء ورواه مالك -٤۸0۹‏ - عن عبد الله , بن أبى ير ن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» مرسلاء ورجح الأكثرون أن المرسل هو المحفوظ ؛ 
لأن طريق الوصل فيه سليمان بن أرقم» وهو متروك» كما قال المصتّف» لكن المرسل قد 
قفا وای الأمة بالليول. لهو سيج وسياتي مزيد إيفباح قذلاك إن شاء الله تعالى. 

6- (أخبَرن عَمْرُو بْنُ مَنْصُورء قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بن مُوسَى ‏ قال: حَدَثَنَا 
يَحْيَى بْنُ حَمْرَّةٌ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ دَاوْدَ قال ؛ دي الزطري. عَنْ أبي بكر بن مُحَمَّد بن 
عَمْرو بْنِ حرم» عَنْ أبيه» ڪن جلو : أن رَسُولَ الله اء كَتَبَ كنب إِلَى أهل الْيَمَنِ كتاباء فيه 
الْمَوَائْضء وَالْسَّئَنُ ٠‏ ا وَبَعََ به ثم شرم إن زم : َْرِمَتْ عَلَى أهل اليَمَنْء 
ذه نُسْحَنُهَا: «مِن مُحَمَّدٍ التب يل إلى شْرَخْبِيلَ بن عَبْدٍ كلال. َعَم بْنِ عَبْدٍ كال 
وَالْحَارثِ بن عَبْدِ كلّال. قبل ذي رُعَيْن ع وَمَعَافِرَ: وَهَمْدَانَ» ما بعد ... وَككانَ في 
كتَابه: أنّ مَن اغْتَبَطَ مُوْمِنًا قَتْلَا عَنْ بي نة قود إلا أن يَرْضى أزلعاة الْمَْبول راد 

في النّفْس الذي انه مِنَ الإبل . وَنى الْأنْفٍ ذا أوعِبَ جَذَعْهُ اليه » وَفِي اللْسَانٍ الذي 
في الشَفَتَيِنِ الذيّة» وَفى ي الْمَيِضْتَينِ الذيَة» وَفَى في الڏگر الذي وفي الصّلْب اليه وفي 
لعن الديَةء وذ في الرجل الْوَاحدَة نَضْفٌ الدبةء رفي الْمََمُومَةِ ثل الذي رفي الْجَائِقَة 
ثُلْتُ الدَيةء وَفِي الْمُقْلَةِ حمس عَشْرَةٌ مِنَ الإبل . وَفى كَل أَضبُع ٠‏ مِنْ أَصَابع الْيَدِ وَالرَجْلِء 
عَشْرٌ مِنَ الإبلء وفي السَنْ حمس مِنَ الإبل. ٠‏ وَفِي المُوضحَة حمس مى الإبل. وَأ 
الرَجْلَ يمل ِالْمَرْأَِ: وَعَلَى هل الأب ألف دِيئار») . 
رجال هذا الإسناد : عم نية : 


ا -١‏ (الحتكم بن موسى) بن أبي هیر شير زاد اا أبو صالح الْقَنُطريٌ؛ صدوق 
.]١[‏ 


تأ الك ؛ بن السو وروى عن ضمرة بن ربيعةء وإسماعيل بن عياش » وشعيب بن 
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إسحاق» وابن المبارك» والوليد بن مسلمء ويحيى بن حمزة الحضرمي» وعيسى بن 
یوس › والهقّل بن زیاد» ومعاذ بن معاد العنبري› وغيرهم . وروی عنه البخاري تعليقاء 
ومسلم› وأبو داود في «المراسيل»؛ وروی له النسائي› وابن ماجه بواسطة عمرو بن 
منصورء وأبي زرعة» وأبو حاتم» وأحمد بن حنبل» وابنه عبد الله والدارمي» وأبو 
قدامة السرخسيء. وابن المديني» والذهلي. والزعفراني» وأبو زرعة الدمشقي. 
وغيرهم. 

قال ابن معين: ليس به بأس» وقال مرة: ثقة» وكذا قال العجلي. وقال أبو حاتم : 
صدوق. وقال ابن سعد: ثقةء كثير الحديث» وكان 5 صالحاء ًا فى الحديث: 
وقال موسى بن هارون: حدثنا الحكم بن موسى» أبو صالح الشيخ صالح» وقال: 
بلغني عن ابن المديني أنه قال كذلك» وكذا قال البغوي. وقال الصالح جزرة: الثقة 
المأمون. وقال ابن قانع : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» ؛ ول تارج وحماعة : 
مات سيتة ۴۳١7‏ ) زاج البغخوي لبوهيية بن سوال 

روى له البخاري في التعاليق» ومسلم» والمصتف» وأبو داود في «المراسيل»؛ وابن 
مأيجقبة وله هد الصف هلا الحديت ققط.. 

“- (يحيى بن حمزة) أبو عبد الرحمن الحضرميّ الدمشقيّ القاضي» ثقة» رمي 
بالقدر [۸] ۱۷1۸/٦۰‏ . ۰ 

٤‏ - (سليمان بن داود) الخولانيّ» أبو داود الدمشقيّ الدرانن » سكن دارياء صدوق[۷]. 

وفي «تبذيب التهذيب» ۲/ 97-: رَوَى عن الزهري» وعمر بن عبد العزيز» وأبي 
بردة بن أبي موسى» وأبي قلابة» وأيوب بن نافع بن كيسان. وعنه يحيى بن حمزة 
الحضرمى» وصدقة بن عبد الله السمين» وهشام بن الغازء والْوَّضِين بن عطاء. قال 
القاضي. أبو علي الخولاني في تاريخ داريا»: كان حاجبا لعمر بن عبد العزيزء وكان 
مقدما عنده» وولده بداريا إلى اليوم . 

ورَوَى الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري› 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده» حديتٌ الصدقات بطوله» 
وفيه : الدياتٌ وغيرُ ذلك» قال أبو داود: هذا وَهَمّ من الحكم» ورواه محمد بن بكار بن 
بلال» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن أرقم» عن الزهري» وكذا حكى غير واحد 
أنه قرأه ذ فى أصل يحيى بن حمزة. وقال النسائي : هذا أشيه بالصواب» وسليمان بن 
أرقم متروك . وقال أبو يعلى الموصلي» عن ابن معين: ليس بمعروف» وليس يصح 
هذا الحديث. وقال أبو حاتم: لا بأس به» يقال: إنه سليمان بن أرقم. وقال ابن 
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المدينى : منكر الحديث» وضعفه. وقال غير واحد» عن ابن معين: ليس بشيء . 

قال عثمان الدارمي : أرجو أنه ليس كما قال» فإن يحيى بن حمزة» رَوَّى عنه 
أحاديث حساناء كأنها مستقيمة» وقال البغوى: سمعت أحمد بن حنبل» سثل عن 
حديث الصدقات» الذي يرويه يحيى بن حمزة» أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون 
صحيحا. وقال ابن عدي: للحديث أصل في بعض ما رواه معمر» عن الزهري» لكنه 
أفسد إسناده» ورواه سليمان بن داود هذاء فجوّد الإسناد. وقال يعقوب بن سفيان: لا 
أعلم في جميع الكتب أصح من كتاب عمرو بن حزم . وقال ابن حبان: سليمان بن داود 
الخولاني» من أهل دمشق» ثقة مأمون» وسليمان بن داود اليمامي» لا شيء» وجميعًا 
يرويان عن الزهري . 

وقال البيهقى: وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة» وأبو حاتم» وعثمان بن 
سعيد» وحماعة من الحفاظ»› ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقات» موصول 
الإسناد حسئًا. قال الحافظ : أما سليمان بن داود الخولاني» فلا ريب في أنه صدوق» 
لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات» من جهة أن الحكم بن موسى غلطء في 
اسم والد سليمان» فقال: سليمان بن داود» وإنما هو سليمان بن أرقم» فمن أخذ بهذا 
ضَعَفَ الحديث» ولا سيما مع قول من قال: إنه قرأ كذلك في أصل يحيى بن حمزة. 
فقد قال صالح جزرة: نظرت في أصل كتاب يحيى بن حمزة حديتٌ عمرو بن حزم» في 
الصدقات» فإذا هو عن سليمان بن أرقم» قال صالح : كتب عنّى مسلم بن الحجاج هذا 
الكلام. وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة : قرأت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه. قرخ 
سليمان بن أرقم» عن الزهري . 

وأما من صححه» فأخذوه على ظاهره» في أنه سليمان بن داود» وقويَ عندهم أيضا 
بالمرسل الذي رواه معمرء عن الزهري» واللّه أعلم. وذكر ابن حبان أن أبا اليمان» 
روى عن شعيب» عن الزهري بعض الحديث . انتهى . تفرّد به المصئتف بهذا الحديث 
فقط» وكذلك أبو داود فى «المراسيل» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث في هذا التحديث في المسألة 
الأولىء إن شاء الله تعالى . 

ه- الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور ١/١ ]٤[‏ . 

5- (أبو بكر بْنْ مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَرْم) الأنصاريّ النَجاريّ- بالنون» والجيم- 
المدنيّ القاضي» اسمه كنيته» وقيل: إنه يُكنى أبا محمدء ثقة عاب [5] مات سنة 
(١1١ه)‏ وقيل: غير ذلك تقدم في8١١/777١‏ . 
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۷- (محمد بن عمرو بن حزم) بن زيد بن لوذان» الأنصاري النّجَاريء أبو عبد 
الملك المدني» ويقال: أبو سليمان» له رؤية» وليس له سماعَء إلا من الصحابة . 

وفي «تبذيب التهذيب» ”/ ٠٠١‏ : ولد في حياة النبي و سنة. عشر بنجران» قاله 
ابن سعد» رَوَى عن أبيه» وعمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص. ورَوّى عنه ابنه أبو 
بكرء وعمر بن كثير بن أفلح . قال النسائي: ثقة. وقال ابن سعد عن الواقدي: كان ثقة 
قليل الحديث . قال ابن سعد: وقتل يوم الْحَرّة» سنة ثلاث وستين» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: وَلّته الأنصار أمرها يوم الحرة. قال الحافظ : أمير الأنصار يوم الحرة 
عبد الله بن حنظلة بن الغسيل» هذا ما لا خلاف فيه» ولعلهم بعد قتل ابن حنظلة أجمعوا 
على ابن حزم» فالله تعالى أعلم» ثم ظهر لي أنه كان مُقَدّما على الخزرج» وكان ابن 
حنظلة مقدما على الأوس» ولما قتل ابن حزم كان سبب هزيمة أهل المدينة. وقال 
البخاري فى «تاريخه»: قال محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبى بكر 
سس عي لحن عن أبيه»؛ عن جده محمد بن عمرو» قال : كنت أتكنى أبا 
القاسم» فجئت أخوالي- بنقَ ساعدة» فنهوني» وقالوا: إن النبي بيه قال: «من تسمى 
باسمي» فلا يكتن بكنيتئ»» فحولت كنيتي بأبي عبد الملك. روى له المصتف» وأبو 
داود في «المراسيل»» وله عند المصنف هذا الحديث فقطء كرره مرّتين» هذاء 
والحجديث: التالى. 

الإسد اصرق بخ حزم) الأنصاريٌ الصحابيّ المشهورء سهد الخندق» فما بعدهاء 
وكان عامل النبيّ م على نجران» مات بعد .)٥١(‏ وقيل: في خلافة عمرء وهو وهم 
تقدم في 0106 . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ بي بَكْرِ بن مُحَمدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْمء عَنْ أبيه) محمد بن عمرو (عَنْ جَدُ) 
عمرو ابن حزم تلك (أَنَّ رَسُولَ الله ياء كُتَبَ) أي أمر بأن يُكتب (إِلَى أهل الْيَمَن) 
والمراد أهل نجران» كما سيأتي بعد» ولا تنافي؛ لأن نجران من اليمن» قال الفيوميّ : 
ونَجران: بلدة من بلاد هَمُدان» من اليمن» قال البكريّ: سُّمْيت باسم بانيها نجران بن 
زيد بن يشْجبٍ بن يَعْرُبٍ بن فخطان. انتهى . (كِتَابَاء فيه الْمَرَائْض) أي بيانها (وَالسْئَنُ) 
من عطف العام على الخاصٌ (والذيات) أي بيان مقدارهاء وأسنانهاء و«الديات» بكسر 
الدال» وتخفيف التحتانيّة : هع دِيّة» مثلُّ عدات وعدَة» وأصلها وَذية بفتح الواوء 
وسكون الدال» تقول: وَدَى القتيلَ يَدِيه: إذا أعطى وَلِيّه ديته» وهي ما ججعل في مقابلة 
النفس» وسُمّى دية تسمية بالمصدرء وفاؤها محذوفة» والهاء عرض وفي الأمر: د 
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القتيلَ بدال مكسورة حسبٌء » فإن وقفتَ قلتّ: ده بهاء السكت (وَبَعَثَ به) أي بذلك‎ 
الكتاب (مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ) أي حين ولاه ئة على أهل نجران» أرسل بالكتاب معه؛ ليق رأه‎ 
عليهم (فقرئث) أنّث الضمير مع أن مرجعه مذكرٌ وهو الكتاب؛ لتأويله بالنسخة (عَلَى أفل‎ 
الهَمَنَ) أي وهم أهل نجران (هَذِهِ نُسْحَنُّهَا) أي هذه الكلمات» أو الجمل الاتية نسخة ذلك‎ 
الكتاب» والنسخة بضمء فسكون: الكتاب المنقول» والجمع نُسَحْء كغرفة وعُرّف.‎ 
يقال: نسختٌ الكتاب نَسْحْاء من باب نَع : إذا نقلته» وانتسخته كذلك» قاله في‎ 
«المصباح»ء والظاهر أن هذا الكتاب الذي كان عند أبي بكر بن محمد بن عمرو كان‎ 
. منسوخا من الكتاب الأصلئ الذي بعث به النبئ يياه عمرو بن حزم» واللّه تعالى أعلم‎ 
(من مُحَمَّدِ) متعلق بمقدّر» خبر لمحذوف: أي هذا مبعوث من محمد يك ومثله‎ 
الجارٌ بعده (النّبِ يله إلى شُرَحْبِيلَ) بضم المعجمة؛ وفتح الراء»ء وسكون المهملة (بْنِ‎ 
عَبْدِ كلّال) بضم الكاف (وَتُمَيِم بْنِ عَبْدٍ كلالٍ. وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ كلَالٍ. فيل ذِي رعين)‎ 
اليل" بفتح . اکر لرل كبدر : القلكيه أو عرد ملك خی کوان ما شا‎ 
207 نفل أو هو دون الملك الأعلى. ؛ فهو فى بجدير كالوزير لي الإسادمد كما ي‎ 
وأصل قيْل قيّل» كمْيِعِل » ة سس نه لآنه يقول عا شاءء ينقد عه‎ E ا‎ 
أقوال» وأقبال: ومَقّاول» ومَقاولة. أقآده في فلاوس مع زيادة يسيرة. فقيل‎ 
مضاف» و«ذي رُعين» وما بعده مضاف إليه. واذو رُعين» كزبير: ملك حمير . قاله في‎ 
القاموس (وَمعَافِرَ) بفتح الميم : أبو حىّ من همدان» لا يتصرقفه. قاله في «القاموس»‎ 
مدان‎ EOLA أيضًا (وَهَمْدَانَ) بفتح . فسكون: قبيلة باليمن» قاله في «القاموس»‎ 
المصنف رحمه الله تعالى هذه فيها اختصارء فإِنَّ الحديث طويل» وقد ساقه الحافظ‎ 
الزيلعيّ في كتابه «نصب الراية في «تخريج أحاديث الهداية»» في «كتاب الزكاة» في «باب‎ 
صدقة السوائم» 757-13557/7- عند قول صاحب «الهداية» : ابهذ اشتهردت كشب‎ 
الصدقات من رسول الله يليه فذكر «كتاب أبى بكر الصديق مويه )» و١اكتاب عمر‎ 
: ويه ) » ثم قال‎ 
ومنها كتاب عمرو بن حزم أخرجه النسائي في «الديات» وأبو داود في «مراسيله»»‎ 
› النسائي عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري» ثم أخرجه عن يحيى‎ 
عن سليمان بن أرقمء عن الزهري به» وقال: هذا أشبه بالصواب» وسليمان بن أرقم‎ 
تروك الحديث: انتهى: وأبو داود في «مراسيله» عن سليمان بن أرقم. عن الزهري›‎ 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله بء كتب‎ 
إلى أهل اليمن» بكتاب فيه الفرائض» والسئنء والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم»‎ 
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فقرئت على أهل اليمن» وهذه نسختها : ظ 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد النبي ب إلى شرحبيل بن عبد كُلال» كَيْل ذي 
رُعَينء ومَعَافر» وهَمُدان: أما بعد» فقد رجع رسولکم› وأعطيتم من المغانم خمس 
الل وما كقت الله عر وج على المؤمقينة مج ال فى العقار» وما سقف السا 
وكان سبحا أو كان بَعْلا فيه العشرء إذا بخ تة ارسق وما سُقِي بالرّشَا والدالية» 
ففيه نصف العشرء وفي كل خمس من الإبل سائمة شاةٌ» إلى أن تبلغ أربعا وعشرين» 
فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين» ففيها بنت مخاض» فإن لم توجد ابنة مخاض» 
فابن لبون ذكرء إلى ان يبلغ خمسا وثلاثين» فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة» 
ففيها ابنت لبون» إلى أن تبلغ خمسا وأربعين» فإن زادت واحدةء ففيها حقة» طرُوقة 
الْجَمَلء إلى أن تبلغ ستين» فإن زادت على ستين واحدة» ففيها جذعة إلى أن تبلغ 
خمسا وسبعين» فإن زادت واحدة على خمس وسبعين» ففيها ابنتا لبون» إلى أن تبلغ 
تسعين» فان زادت واحدة» ففيها حقتان» طروقتا الجمل» إلى أن تبلغ عشرين ومائة» 
فما زادت على عشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة طروقة 
الجمل» وفي كل ثلاثين باقورة» تبيع جذعء أو جذعة» وفي كل أربعين باقورة بقرة» 
وفي كل أربعين شاةً سائمة شاه إلى أن تبلغ عشرين ومائة» فإذا زادت على العشرين 
ومائة واحدة» ففيها شاتان» إلى أن تبلغ مائتين» فإن زادت واحدة» ففيها ثلاث شياه. 
إلى أن تبلغ ثلاثمائة» فان زادت ففي كل مائة شاةٍ شاةٌء ولا يؤخذ في الصدقة هَرمَةٌ 
ولا عجفاء» ولا ذات عَوار» ولاتيْس الغنم» ولا يجمّع بين متفرق» ولا يفرق بين 
مجتمع » خشية الصدقة» وما أخذ من الخليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» وفي 
كل خمس أواق» من الورق» خمسة دراهم» وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم. 
وليس فيما دون خمس أواق شيء» وفي كل أربعين دينارا دينار» والصدقة لا تحل 
لمحمد» ولا لأهل بيتهء إنما هي الزكاة» تُرَكَى مها أنفسهم» في فقراء المؤمنين» وفي 
سبيل اللّه» وليس في رقيق» ولا مزرعة» ولاعْمّالها شيء» إذا كانت تؤدي صدقتها من 
العشر» وأنه ليس في عبد مسلم» ولا فرسه شيء. 

وكان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة» الإشراك بالله» وقتل النفس 
المؤمنة بغير حق» والفرار في سبيل الله يوم الزحف» وعقوق الوالدين» ورمي 
المحصنة» وتعلم السحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وأن العمرة الحج الأصغرء 
ولا يمس القرآن إلا طاهرء ولا طلاق قبل إملاك» ولا عتاق حتى يبتاع» ولا يُصَلْيَنٌ 
أحدكم في ثوب واحد» وشقه باد» ولا يصلين أحدكم غاقصا شعره. 
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وكان فى الكتاب أن من اعتبط مؤمنا قتلاء عن بينة» فإنه قودء إلا أن يرضى أولياء 
المقتولنة وآن فى الاس الدية مال من الإبل » وش الف إذا أوعب جدعيه النبية.؛ رف 
اللسان الدية» وفى الشفتين الدية» وفى البيضتين الدية» وفى الذكر الدية» وفي الصلب 
اليف وفى العينين اللي والرجل الواحدة ايف الديقء وقي المأسرسة ثلث الدية» نى 
الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل» وفي كل إصبع من أصابع اليد؛ 
أو الرجل عشر من الإبل» وفي السن خمس من الإبل» وفي الموضحة خمس من 
الإبل» وأن الرجل يُقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب ألف دينار. انتهى . 

(وَكَانَ في كِتَابه) أي كتاب رسول الله َة المذكور (أَنَّ مَّن اعْتَبَطَ مُؤْمنَا) أي قتله بلا 
ذنبه يوجب قتله . قال الفيّومي : عبطت الشاة عَبْطَاء من باب ضرب: ذبحتهاء 
صحيحةً» من غير علة بهاء ولحمٌ عَبيط : أي صحيحٌ طريّ» ودمٌ عبيط : طريّ خالصٌء 
لا خلط فيه» قال في «التهذيب»: العّبيط من اللحم ما كان سَّليمًا من الآفات» إلا 
الكسرء ولا يقال: عبيط إذا كان الذبح من آفةء ولا يقال للشاة عبيطة» ومُعتَبطة إذا 

والمراد به هنا: أنه قتل مؤمنا بلا جناية كانت منهء ولا جريرة توجب قتله. وقوله 
((قَنْلا) مصدر ل«اعتبط» من غير لفظه» كقعدت جلوسًا (عَنْ بَيِنَةِ) أي بحجة» والمراد 
وجود الشهود على قتله» أو ثبوته بإقراره (فَإِنةَ قَوَدْ) بفتحتين: أي فإن القاتل يُقتل به 
قصاصًا إلا أن يَرْضَى أوْلِيَاءُ الْمَقْيُولِ) أي بقبول الدية» فلهم ذلك» وفيه أن الأصل 
القصاص» وأن قبول الدية تخفيف من الله عز وجل (وَأنَّ فى النَفْس الذَيَة) أي الكاملة 
(يائةٌ مِنَ الإبل) بالنصب على أنه بدل من «الديه. ٠‏ 

(وَفى الأب إِذَا أوعِبّ) بضم أوله: أي أخذ كله» قال في «المصباح»: وَعَبته وَعْبَاء 
من باب وَعَدَّء وأوعبته إيعابّاء واستوعبته» كلها بمعنّى» وهو أخذ الشىء حيعه. قال 
الأزهريّ: الوَعْبُ : إيعابك الشيء في الشيء» حتى تأتي عليه كله : أي تُدخله فيه» وفي 
الحديث: «في الآنف إذا سجر عب غفا الدية» : أي إذا لم يرك منه شيء, وجاءوا 
مو عبين : أي جتميعهم ) لم يبق منهم أحد . انتهى ( جَدْعَهُ) بالرفع فاعل «أوعب»» 
و«الجدع» بفتح» فسكون: القطع (الذَيَهُ) مبتدأ مؤخر خبره الجارٌ والمجرور قبله» أي 
«فى الأنف». و(إذا» يحتمل أن تكون ظرفا مجرّدا عن الشرط» فتتعلق بالنسبة الحاصاة 
بين المبتدإ والخبرء أو هي شرطية» معترضة بين المبتدإ والخبرء وجوابها ما دل عليه 
المبتدأ والخير. 1 

والمعنى أنه إذا قطع أنف الشخص كله خطأ وجبت فيه الدية الكاملة» ويأتي تماء 
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البحث فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(وفي اللْسَانِ الديَة) مبتدأ وخبر» وكذا ما بعده: يعني أنه إذا فطع لسان الإنسان خطأ 
وجبت الدية الكاملة» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. 

(وَفِي الشّمَنينَ الدَّيَة) أي إذا قطع شفاه العليا والسفلى وجبت ٠‏ به الدية الكاملة . قال في 
«المغتى» ۱۲/ 178-177 : حذ الشفة السفلى من أسفل ما تجاقى عن الأسنان» واللثّة مما 
ارتفع عن جلدة الذَقّن. وحدٌ العليا من فوق ما تجافى عن الأسنان» واللَة إلى انّصاله 
بالمَجرين والحاجزء وحذهما طولا طول الفم إلى حاشية السذقين» وليست حاشية 
الشدقين منهما. انتهى . وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السادسة» إن شاء الله تعالى . 

(وَفِي يتين الدْيَةُ) أي في قطع الأنثيين خطأ الدية الكاملة . وسيأتي تمام البحث 
فى ذلك» فى المسآلة السابعة إت شاء الله تعالى. 

۰ (وفي الذّكَر الديَة) أي قطع ذكره خطأ ففيه الدية الكاملة وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة الثامنة» إن شاء الله تعالى (وَفِي الصّلْب) بضم الصاد المهملة» وسكون اللام» 
ونُضمّ للإتباع: هو كل ظهر له قَقَارٌ (الدَيَةٌ) أي إذا قطع صلبه خطأء ففيه الدية الكاملة 
وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التاسعة» إن شاء الله تعالى (وَفِيٍ الْعَيِئين الدَبَة) أي 
إذا أصيبت عيناه خطأ» ففيه الدية الكاملة» وقد سبق تمام البحث فيه في -٤۸٤١ /٤١‏ 
باب «العين العوراء الخ»» فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق . 

(وَفي الرّجْلٍ الْوَاحِدَةِ نف الدَيَةِ) أي قطعت رجله الواحدة خطأ ففيها نصف الدية › 
وسيأتى تمام ا فيه في المسألة الحادية عشرة» إن شاء الله ا لو + 

(وَفي الماتوعة فلك اندي أي في الجراحة التي تصل إلى جلدة الدماغ» ويقال لها: 
الآمة أيضا قال ابم افد البو : أهل العراق يقولون لها لها: الآمة. وأهل الحجاز : 
المأمومة» وهي الجراحة الواصلة إلى 1 الدماغ» سُمّيت أم الدماغ. لأا تحوطه 
وتجمعه» فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمَة» ومأمومةء يقال: أمّ الرجلٌ آمّة 
ومأمومة . انتهى. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثانية عشرة» إن شاء اللّه تعالى . 

اوق الننائثة تلك الذي السافة: حى الطمنة الس تضق إلى خورف الراس» أو سيوف 
اء ذا كانت خطأ وجب فيها ثلث الدية» واا البحث عنه فى المسألة الثالثة 
عشرة: إن شاء الله تعالى. ۰ 

(وَفِي الْممَلَدَ) قال في «المغني» ٠٠٤/١١‏ : المنقلة زائدة على الهاشمة» وهي التي 
ae‏ وتزيلها عن مواضعهاء فيحتاج إلى نقل العظم؛ ليلتئم . انتهى . 

عَشْرَة مِنَ الإبل) هذا بإجماع من أهل العلم» حكاه ابن المنذر. قاله في «المغني» وسيأ 
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تمام البحث فيه في المسألة الخامسة عشرة» إن شاء الله تعالى. 

(وَفِي كُلَ بع مِن أصَابع الْهدِ وَالرَجْلٍ > عَشْرٌ مِنَ الإبل) أي إذا قطع أحد أصابع اليدين. 
أو الرجلين ففيه عشر من الإبل ؛ لأن في كلها الدية كاملة. ففى واحدة منها عشر الدية ؛ لہا 
عشر الكلّ» وهذا قول عامّة أهل العلم ؛ لهذا الحديث» وقد تقدم تمام البحث فيه في ٤٤‏ / 
4- «باب عقل الأصابع»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 

(وَفِي السّنْ حَمْسٌ مِنَ الإبل) أي في كل سن إذا أصيبت خطأ ففيها خمس من الإبل. 
بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك وقد تقدم تمام البحث فيه في 47/ -٤۸٤۳‏ باب 
«عقل | الأسنان»ء فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق . 

(وفي المُوضِحَة حمسن , من الإبل) أي تجب خمس من الإبل إذا جرحه رقا في 
رأسه» أو وجهه» و«الموضحة» اسم فاعل من أوضح» وهي من شِجاج الرأس» أو 
الوجه» وليس في الشجاج ما فيه قصاص سواهاء ولا يجب المقدر في أقل منهاء وهي 
التي تصل إلى العظم» سّميت موضحة؛ لأنها أبدت وَضَحَ العظمء وهو بياضه» وأجمع 
أهل العلم على أن أرشها مُقَدْرٌ قاله ابن المنذر. وقد تقدّم تمام البحث فيها في الباب 
الماضى» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

(وَأنَّ الرَجُلَ يُقمَلُ بِالْمَرْأَة) يعني أنه إذا قتل الرجل المرأة عمدًا ظلمًا يقتل بها قصاصًاء 
وقد تقذم تمام البحث في هذا في باب «القَوّد من الرجل للمرأة»؛ فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق. ١‏ | 

(وَعَلَى أفل الذهب ألف ديتار) أي يجب على من لا يجد إبلا يؤدّيها ديةَ» إذا كان من 
أهل الذهب أن يردي ألف ديتار دية من قله خطأء وقد تقدّم اختلاف العلماء» هل 
الأصل في الدية» الإبلء وما عداها بدل عنهاء أو كل أصل برأسه» والأول أرجح. 
فراجع باب ( ۳۲/ 8797-كم دية شبه العمد؟»» تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا | العليث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

سيل شهرى يخ سيوع مويه هذا صحيح عندي› فقد صححه ابن حبان» والحاكم. 
والبيهقي؛ ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًاء بل قال ابن الجوزيٌ في 
«العحتيق»: قال أحمذ رمه الله تعالى : : كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح . 

والحاصل أنه وإن رجح الأكثرون إرساله لكن تصحيحه هو الأرجح عندي ؛ لما سيأتي . 

(اعلم ): أنه قد تكلم أهل العلم فى هذا الحديث» ومنهم المصئف. ودونك عباراتهم : 


شرح سنن النسائى - كاب القَسَامَةِ 
کے ہہ ہے 


قال الحافظ رحمه الله تعالى في «التلخيص الحبير» :٠٤ /٤‏ 

قوله : رُوي عن عمرو بن حزم: أن النبي بء كتب في كتابه إلى أهل اليمن: «أن 
الذكر يقتل بالأنئى»: هذا طرف من كتاب النبي كي وهو مشهورء قد رواه مالك. 
والشافعي عنه» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه: أن في 
الکتاب الذئ کتبه رسول الله وق لعمرو بن حزم في العقول: ووصله نعيم بن حمادء 
عن ابن المبارك؛ عن معمر» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن أبيه» عن جدهء 
وجَدّه محمد بن عمرو بن حزم دل قي يت ایی 25 وکو لم يسيم عند وا 
أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء ومن طريقه الدارقطني» ورواه أبو داود» والنسائي» من 
طريق ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» مرسلاء ورواه أبو داود في «المراسيل» عن 
ابن شهاب» قال: قرأت في كتاب رسول الله ية لعمرو بن حزم» حين بعثه إلى 
نجران» وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم» ورواه النسائي» وابن حبانء والحاكمء 
والبيهقي» موصولاء مطولاء من حديث الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة» عن 
سليمان بن داود» حدثني الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه؛ 
عن جده. وفرّقه الدارمي في «مسنده» عن الحكم مقَطعا. 

وقد اختلف أهل الحديث» فى صحة هذا الحديث» فقال أبو داود فى «المراسيل» : 
قن أذ هذا الحديث» ولا 58 والذي في إسناده سليمان بن داود رک إنما هو 





سليمان بن أرقم . 

وقال فى موضع آخر : ت سه وقد وه الحكم بن موسى» في قوله: : سليمان 
ابن داود» وقد حدثنى محمد بن الوليد الدمشقي › أنه قرأه فى أصل يحيى بن حمزة : 
«سليمان بن أرقم»» وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي : اد اوا وتبعه صالح بن 
محمد جزرة» وأبو الحسن الهروي» وغيرهما. وقال جزرة: نا دُحَيمء قال: قرأت في 
كتاب يحيى بن حمزة» حديث عمرو بن حزم» فإذا هو: «عن سليمان بن أرقم»» قال 
صالح: كتب هذه الحكاية عَنْى مسلم بن الحجاج . 

قال الحافظ : ويؤكد هذا ما رواه النسائي» عن الهيثم بن مروان» عن محمد بن 
بكار» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن أرقمء عن الزهري» وقال: هذا أشبه 
بالصواب . وقال ابن حزم : صحيفة عمرو بن حزم منقطعة» لا تقوم بها حجة» وسليمان 
ابن داود متفق على تركه. وقال عبد الحق: سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه 
اللنسخة. عن الزهري ضعيف» ويقال: إنه سليمان بن أرقم. 

وتعقبه ابن عدي» فقال: هذا خطأء إنما هو سليمان بن داود» وقد جَوّده الحكم بن 
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موسى انتهى . 

وقال أبو زرعة: عرضته على أحمد» فقال: سليمان بن داود هذا ليس بشيء. وقال 
ابن حبان: سليمان بن داود اليمامي ضعيف» وسليمان بن داود الخولاني ثقة. وكلاهما 
يروي عن الزهري» والذي رَوَى حديث الصدقات هو الخولاني› فمن ضعفهء فإنما 
ظن أن الراوي له هو اليمامي . 

قال الحافظ : ولولا ما تقدم من أن الحكم بن موسى وَهِمَ في قوله سليمان بن داود. 
وإنما هو سليمان بن أرقم» لكان لكلام ابن حبان وجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لما ذا لا يكون الحديث من كليهما؟ ؛ فإن كلا منهما 
ممن روى عن الزهري› فيحتمل أن يكون یحیی بن حمزة سمعه من سليمان بن داودع 
ومن سليمان بن أرقم» وكلاهما رواياه عن الزهريٌ» فيكون صحيحًا من رواية ابن 
داود» ولذا صححه بعض المحدثين» كما نقله الحافظ بقوله: 

وصححه الحاكم» وابن حبان كما تقدم» والبيهقي» ونقل عن أحمد بن حنبل» أنه 
قال: أرجو أن يكون صحيحاء قال : وقد أثنى على سليمان بن داود الخولانى هذا أبو 
زرعة» وأبو حاتم» وعثمان بن سعيد» وجماعة من الحفاظ» قال الحاكم : وخدثني أو 
أحمد الحسين بن علي» عن ابن ابي حاتم» عن أبيه» أنه سُئل عن حديث عمرو بن 
حزم؟ فقال: سليمان بن داود عندنا ممن لا باس به . 

وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة» لا من حيث الإسناد» بل 
من حيث الشهرة» فقال الشافعي في ا(رسالته) : لم يقبلوا هذا الحديث. حتى ثبت 
عندهم أنه كتاب رسول الله يَكِِِ. وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السيرء 
معروف ما فيه عند أهل العلم» معرفة يُستَغْنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر 
في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة» قال: ويدل على شهرته ما رَوَى ابن 
وهب» عن مالك» عن الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب› 
قال: وُجد كتابٌ عند آل حزم» يذكرون أنه كتاب رسول الله يلِ. وقال العقيلي: هذا 
حديث ثابت محفوظء إلا أنا نْرَى أنه كتاب غير مسموع» عمن فوق الزهري. وقال 
يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جيع الكتب المنقولة» كتابا أصح من كتاب عمرو بن 
حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله ياء والتابعين» يرجعون إليه» ويدعون رأءهم. 
وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيزء وإمام عصره الزهري» لهذا الكتاب 
بالصحة» ثم ساق ذلك بسنده إليهما. انتهى «التلخيص الحبیر» 5/ 7-15 . 

وقال الحافظ الزيلعيّ رحمه الله تعالى في كتابه «نصب الراية» 7/ 41 817-7: قال 


هه 


۲۹ ٤ 





النسائي : وسليمان بن أرقم متروك. انی . ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» ۾ ا ي 
عن غبت الله ١‏ بن ابي بكر به وعن عبد الرزاق» رواه الدارقطني في «سننه»»› وأخرجه 
الدارقطني أيضا عن إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر به» ورواه 
كذلك ابن حيان فى اصحيسدةه فى «التوع السابع والثلاتينة من الق الخافس»: 
والحاكم في (السعدرك») كلاهما عن سليمان بن بن حدثني الزهري بهء قال 
الحاكم: إسناده صحيح» وهو من قواعد الإسلام. | 

وقال ابن الجوزي رحمه الله في «التحقيق» : قال کد بن سل ری للد سسا 
كتاب عمرو ابن حزم في الصدقات صحيحء قال: وأحمد يشير بالصحة إلى هذه 
الرواية» لا لغيرها؛ لما سيأتى» وقال بعض الحفاظ من المتأخرين : ونسخة كتاب عمرو 
ابن حزم» تلقاها الاأتمة ا الق ال وهي متوارثة ؛ كيك یو نه چ ن أيه 
عن جده» وهي دائرة على سليمان بن أرقم» وسليمان بن أن داود الخولاني» عو 
الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده» وكلاهما 
ضعيف» بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم» وهو متروكء لكن قال الشافعي 
رضي الله عنه في «الرسالة»: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله اة 
وقال احمد رضى الله غته: أرجو أن يكون هذا الحديث ضحيحا. وقال. يعقوب بن 
سفيات الفسرى: لا أعلم فى جيم الدب المتفولة اص مح كان اساب المي 2 
والتابعون يرجعون إليه» ويّدعون أراءهم. انت 

ورواه البيهقى فى «سننه» بسند ابن حبان» ثم قال : وقد أثنى جماعة من الحفاظ » على 
سليمان بن داود الخولاني» منهم أحمد بن حتبل» وأبو حاتمء وأبو زرعة الرازيان» 
وعثمان بن سعيد الدارمي› وابن عدي الحافظء قال: وحديثه هذا يوافق رواية من رواه 
مرسلاء ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك» وغيره موصولا. انتهى «انصب 
الراية في تخريح أحادذيث البذايةة ؟/ ۳٤۲-۳٤١‏ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديث صحيحٌ» فإنه إن ثبتت رواية 
سليمان بن داود» -كما قاله كثيرون- فواضحء وإلا فهو مرسل عضده تلقّى الأئمة 
بالقبول» فهوصحيحٌ بذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(المسالة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المضئف له: 

هذا الحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى لم يُخرجه من أصحاب الأصول 
غيره» أخرجه هنا-1٤/‏ 584866 و1٥۸٤‏ و۷٥۸٤‏ و۸9۸٤‏ و٩٥۸٤‏ و4848/14- وفى 
«الكبرى» Vel, Veh‏ ويا رتم Veg‏ وو 081 . lg‏ 
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مالك فى «الموطإ) فی «كتاب العقول» ۸٤۹/۲‏ و(الدارمی) فى «الديات» ۱۹۳/۲ 
وأبو او ف «المراسيل» والحاكم في «المستدرك) ۳۹۷/۱ والبيهتن في (سئئه» // 
۳ر٠٠‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كتاب عمرو بن حزم 
مه ء وبيان اختلاف الناقلين له» وقد أسلفت بيان ذلك فى أول الباب. (ومنها): ما 
كان عليه النبي ياه من شدة اهتمامه في تبليغ الأحكام ال الآمة: فكان يرسل أصحابه 
إلى البلدان النائية» ويوليهم ليطدوا الإسلام بين ربوعها. (ومنها): أن الإمام ينبغي له أن 
يكتب إلى رؤساء القبائل» والبلدان بما يريد أن يأمرهم به» حتى تسجيب رعيّتهم إذا 
استجابوا. (ومنها): أنه ينبغي تفخيم رئيس القوم» ووصفه بأحب الأصاف إليه» حتى لا 
يأنف من الدعوةء ويتكبر عنهاء فإنه ٤ي‏ وصفهم باجم فيل ذي رُعَينء ومعَافِرء 
وهَمدانء والمَيّْلْ : هو الملك» كما سبق بيانه. (ومنها): جواز كتابة الحديث» وقد كان 
فيه خلاف بين السلف» ثم ارتفع» فصار مجمعًا عليه» وسبب الاختلاف ما أخرجه 
مسلم في «(صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدريّ يه » مرفوعًا: «لا تكبوا عني شيئًا 
إلا القرآن» ومن كتب عتى شيئًا غير القرآن» فليمخه»» وقد أجاب عتنه العلماء؛ كما 
أشار إلى ذذلت السيوطي فى (ألفيّة الحديث»)» حيث قال : 

كُتَابَةُ الْحَدِبِثِ فيه الحثلقا ثم الْجوَارُ َد إِنَامَا وا 

مُسْكَئَدٌ الْمَئْع حَدِيتُ مُسْلِم كبوا عَئي» فَالخُلف ثمي 

فقي قل بلقب وهزية قلليا شيف 

مِن الحتِلاطٍِ بِالْقُرَانِ كَالقسّخ لأميهٍ وَقِيلَ دا لِمَنْ نَسَخْ 

الكلَ فِي صَحِيفَةٍ وَقِيلَ بَلَ لآمِن نشيائة لا ذِي لحلل 

(ومنها): أن من قتل موتا عمذاء الراجب عليه القصاص» إلا إذا رضي أولياء 
المقتول أن يأخذوا الدية» فلهم ذلك قينا من الله سبحائه وتعالى على هذه الأمة» 
كما سیق انه سناو فى : (ومنها): أن الأصل 5 دية قتل الخطا مائة من الإبلء وما 
عد اها من الذهب» وغيرهة فبدل عنها. (ومنها) : وجوب الديات ف الجراحات» 
والشجاج المذكورة في هذا الحديث» وسأذكرهاء مع بيان أقوال أهل العلمء وأدلتهم 
مفضّلة فى المسائل التاليةء إن شاء الله تعالى . 

(المسألة الرابعة»: فى اختاذف أعل العلم في الأنف: إذا لجدع : 


شرح سنن النسائي. - كاب الْقَسَامَة 


قال الموفق رحمه الله تعالى في «المغني» :11١-١١19/١17‏ وفي الأنف الدية» إذا 
كاذ م مارا بغير خلاف بنيهم : حكاه ابن عبد البر» وابن المنذر عمن يحفظ عنه 
من أهل العلم» وفي كتاب عمرو بن حزمء عن النبي كلو أنه قال: «وفي الأنف إذا 
أوعب جدعًا الدية»» وفي رواية مالك في «الموطإ»: «إذا أوعى جدعًا- يعني إذا 
استوعب» واستؤصل»» ولأنه عضو فيه جمال ومنفعة» ليس فى البدن منه إلا شىء 
واحد» فكانت فيه الدية كاللسان» وإنما الدية في ارت وهر ما لأن مدع عركذ1 قال 
الخليل وغيره؛ لأنه يُرِوَى عن طاوس» أنه قال: كان فى كتاب رسول الله بَكِ: اوفى 
الأنف إذا أوعب مارنه جدعًا الدية»» ولأن الذي يقطع فيه ذلك» فانصرف الخبر إليه. 
فإن قطع بعضه ففيه بقدره من الدية» يُمسّحء ويعرف قدر ذلك منه» كما قلنا في 
الأذنين› وقد روي هذا عن عمر بن عبد العزيز» والشعبي» والشافعي» وإن قطع أحد 
المنخرين» ففيه ثلث الديةء وفي المنخرين ثلثاهاء وفي الحاجز بينهما الثلث» قال 
أحمد: في الْوَئَرَة'' الثلث. وفي الخْرَمَة”“ في كل واحدمنهما الثلثء.. وبهذا قال 
إسحاق » وه وأحد الوجهين لأصحاب الشافعى ؛ لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من 
حدس ع وزغت الدية على عدقفاء . قسائر ما فيه عدد من جنس» من اليدين» 
والأصابع» والأجفان الأربعة. 

قال: وإن قطع المارن مع القصبةء ففيه الدية في قياس المذهب» وهذا مذهب 
مالك» ويحتمل أن تجب الدية في المارن» وحكومة في القصبة» وهذا مذهب الشافعي؛ 
لأن المارن وحده موجب للدية» فوجبت الحكومة في الزائدة» كما لو قطع القصبة 
وحدهاء مع قطع لسانه . 

قال : ولنا قوله عليه السلام : في الاش إذا 85 جدعا الدية»), ولأنه عضو واحد 


فلم يجب به أكثر من دية» كالذكر إذا قطع من أصلهء وما ذكروه يبطل بہذاء ويفارق ما 
إذا قطع لسانه» وقصبته لأنبما عضوانء فلا تدخل دية أحدهما في الآخرء وأما العضو 
الواحد فلا يبعد أن يجب في جميعه ما يجب في بعضه»ء كالذكر يجب في حشفته الدية 
التي يجب في جميعه. وأصابع اليد يجب فيها ما يجب في اليد من الكوع : وكذلك 
أصابع الرجل» وفي الثدي كله مثلٌ ما في حَلَمَته» فأما إن قطع الأنف وما تحته من 
اللحم» ففي اللحم حكومة؛ لأنه ليس من الأنف» فأشبه ما لو قطع الذكر واللحم الذي 


ته . أنتهى . 








(0) الوترة بالتحريك: حجاب ما بين المنخرين . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لظاهر حديث 
عمرو بن حزم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في اللسان إذا فطع : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : أجمع أهل العلم على وجوب الدية في لسان الناطق» 
وروي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعود رضي الله عنهم» وبه قال أهل 
المدينة» وأهل الكوفة» وأصحاب الرأي» وأصحاب الحديث» وغيرهم» وفي كتاب 
النبي ييا لعمرو بن حزم: «وفي اللسان الدية»» ولأن فيه جمالا ومنفعة» فأشبه الأنف». 
فأما الجمال» فقد رُوي أن الثبى وء سئل عن الجمال؟» فقال: «فى اللسان)”''. 
قل جال الرجل فى سات والس بأصتريد قله ولساك: وقالع ما الإنساة ثلا 
الاو إل سين سنك أو بهيمة مهملة» وأما النفع. فإن به بلع الأغراض» 
وتَستَخلص الحقوق» وتدفع الآفات» وتقضّى به الحاجات» وتَتَمُ العبادات في القراءة» 
والذكرء والشكرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والتعليم» والدلالة على 
الحق المبين» والصراط المستقيم» وبه يَذُوق الطعام» ويستعين فى مضغهء وتقليبه› 
وتنقية الفم» وتنظيفه» فهو أعظم الأعضاء نفعاء وأتمها جمالاء فإيجاب الدية فى غيره 
تنبيه على إيجابها فيه» وإنما تجب الدية في لسان الناطق» فإن كان أخرس لم تجب فيه دية 
كافلة» بغير خلاف؛ لذهاب ثفعه المقصود ته كاليد الشلاءه والعين القائمة. انتهى 
كلام ابن قدامة» وهو بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في دية الشفتين : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلم» أن في الشفيتين الدية» وفي 
كتاب عمرو بن حزم» الذي كتبه له رسول الله ككِهِ: «وفى الشفتين الدية»» ولأنهما 
عضوان ليس في البدن مثلهماء فيهما جمال ظاهر» ومنفعة كاملة» فإنهما طَبَّقُ على الفمء 
تقيانه مايؤذيه» ويستران الأسنان» ويردان الرّيق» ويُتمخ بهماء ويّيم بهما الكلام» فإن 
فيهما بعض مخارج الحروف» فتجب فيهما الدية » كاليدين والرجلين» وظاهر المذهب 
أن فى كل واحدة منهما نصف الدية» وروي هذا عن أبى بكر» وعلى رضى الله عنهماء 
وإليه ذهب أكثر الفقهاء» وروي عن أحمد رسي الله ووا أخرى : أن فى العُليا ثلث 
الديةء وق السفلى الذلين؟ لآن هذا ثروئ عن لزيد بن ابت وبه قال سعيد بن 
المسيب» والزهرئى: ولان المنفعة بها أعظم؛ لأنها التي تدور» وتتحرك» وتحفظ الريق 


)١(‏ أورده السيوطي في «الجامع الكبير؛ 407/١‏ وعزاه إلى ابن الأنباريٌ. ويحتاج إلى النظر في 
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والطعام» والعليا ساكنة» لا حركة فيها. 

قال: ولنا قول أبي بكر» وعلي رضي الله عنهماء ولأن كل شيئين وجبت فيهما 
الدية» وجب فى أحدهما نصفهاء كسائر الأعضاءء ولأن كل دې عدد» وجبت فيه 
الدية» يسواق 9 جميعه فيهاء كالأصابع» والأسنان» ولا اعتبار بزيادة النفع ؛ بدليل ما 
ذكرنا من الأصل . انتهى «المغني» 1۲۳-۲ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي صححه ابن قُدامة رحمه الله تعالى هو الذي 
يظهر لي ترجيحه؛ لوضوح حجته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة السابعة): في أقوال أهل العلم في دية الأنثيين : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: لا نعلم في هذا خلافا أن في الأنثيين الدية» وفي 
كتاب النبي َة لعمرو بن حزم : «وفي البيضتين الدية»» ولأن فيهما الجمال والمنفعةء 
فإن النسل يكون بهماء فكانت فيهما الدية كاليدين» ورَوّى الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» أنه قال : مضت السنة أنه في الصلب الدية» وفي الأنثيين الدية» وفي إحداهما 
نصف الدية» في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن سعيد بن المسيب: أن في اليسرى 
ثلثي الدية» وفي الثانية ثلثها؛ لأن نفع اليسرى أكثر؛ لأن النسل يكون بها. 

قال: ولنا أن ما وجبت: الدية في شيئين منه» وجب في أحدهما نصفها كاليدين» 
وسائر الأعضاء» ولأنما ذو عدد تجب فيه الدية» فاستوت ديتهما كالأصابع» وما ذكروه 
ينتقض بالأصابع» والأجفان» تستوي دياتها مع اختلاف نفعهاء ثم يحتاج إلى إثبات 
ذلك الذي ذكره. انتهى «المغنى» ١518-١541//١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه أكثر العلم من وجوب نصف 
الدية في واحدة من الأنثيين هو الأرجح؛ لظهور حجته. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

. (المسألة الثامنة): في اختلاف امل العلم في دية الذكر: 

قال الموقق رمه الل تعالى : أجمع أهل العلم على أن في الذكر الدية. وفي كتاب 
النبي َيه لعمرو بن حزم : «وفي ۳3 الدية»» ولأنه عضو واحد» فيه الجمال 
والمنفعة» فكملت فيه الدية» كالأنف» واللسان» وفى شلله ديته؛ لأنه ذهب بنفعه. 
فأشبه ما لو أشل لسائهء وتجب الدية فى ذكر الصغيرء والكبير»: والشيخ» والشاب 
سواء» قدر على الجماع» أو لم يقدرء فأما ذكر الْعِين فأكثر أهل العلم على وجوب 
الدية؛ لعموم الحديث؛ ولأنه غير مأيوس من جاعه» وهو عضو سليم في نفسه» 
فكملته فيه كذكر الشيخ . وذكر القاضي فيه عن أحمد روايتين : [إحداهما] نجب فيه 


1- (ذکرٌ حَدِيثِ عَمْرو حرم فى ... - حديث رقم ٤۸٥٩‏ 








010" 








الدية؛ لذلك. [والثانية]: لا تكمل ديته» وهو مذهب قتادة؛ لأن منفعته الإنزال» 
والإحبال» والجماع» وقد عدم ذلك منه فی حال الکمال» فلم تكمل ديته كالأشل» 
ومذا فارق ذكر الصبى» والشيخ» واختلفت الرواية في ذكر الخصيء» فعنه فيه دية 
كاملة.» وهو قول سعيد بن عبد العزيز» والشافعي» وابن المنذر؛ للخبرء ولأن منفعة 
الذكر الجماع» وهو باق فيه. والثانية: لا تجب فيهء وهو قول مالك والثوري. 
وأصحاب الرأي» وقتادة» وإسحاق؛ لما ذكرنا فى ذكر العنين» ولأن المقصود منه 
قسيل الل + ولا يوعد ذلك مت فل يكمل ده #الأشل » والجماع يذهبه ش 
الغالب» بدليل أن البهائم يذهب جماعها بخصائهاء والفرق بين ذكر العنين» وذكر 
الخصى» أن الجماع في ذكر العنين أبعد منه في ذكر الخصي» واليأس من الإنزال 
متحقق» في ذكر الخصي» دون ذكر العنين» فعلى قولنا: لا تكمل الدية في ذكر 
الخصى . تھ (المغنى» ١10-١537/17‏ ! 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بوجوب الدية الكاملة في الذكر» ولو 
كان لعتين » أو خصئ» هو الأرجح ؛ لإطلاق قوله ييا : «وفي الذكر الدية». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة التاسعة): فى اختلاف أهل العلم في دية الصلب: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: وفي الصلب الدية» إذا كسر فلم ينجبر» لما رُوي في 
كتاب النبي بيا لعمرو بن حزم: «وفي الصلب الدية»» وعن سعيد بن المسيب» أ 
قال: «مضت السنة أن في الصلب الدية»» وهذا ينصرف إلى سنة النبي ياء وممن قال 
بذلك: زيد بن ثابت» وعطاءء والحسن» والزهري» ومالك . 

وقال القاضي» وأصحاب الشافعي: ليس في كسر الصلب دية» إلا أن يذهب مشيه 
أو حماعه» لعجب آلدية لتلك المتفعة ؛ لأنه عضو لم تذهب منفعته: فلم مچب فيه دية 
كاملة» كسائر الأعضاء. 

قآل: ولنآ الخبرء ولآنه. عضو ليس فى آلبدذن مثلهء فيه جال ومتقعة» فوجيت. آلدية 
فيه بمفرده» كالأنف . انتهى. «المغنى» ١46-144 /١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من وجوب الدية في كسر 
الضلب : هو الأرجح عندى؛ لصحة حديث الياب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في دية اليدين : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين» 





٠۰ ا‎ 


ووجوب نصفها في إحداهماء وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن النبي ل 
قال : ١وفي‏ اليدين الدية» وفى الرجلين الدية»), أخر جه عبد الراق فى «مصئفه» 4/ 
۰ وفي كتاب النبي كله لعمرو بن حزم: «وفي اليد خمسون من الإبل»؛ ولأن 
فيهما جمالا ظاهراء ومنفعة كاملة» وليس فى البدن من جنسهما غيرهماء فكان فيهما 
اللي » الف . ۰ 

واليد التي تجب فيها الدية من الكوع؛ لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليهاء 
بدليل أن الله تعالى لما قال : «والسارف وألسَارقة فأفطعوا أَيْرِيَهُمَا» [المائدة :۳۸] كان 
الواجب قطعهما من الكوع» وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين» فإن 
قطع يده من فوق الكوع» مثل أن يقطعها من المرفق» أو نصف الساعد» فليس عليه إلا 
دية اليد» نص عليه أحمد» في رواية ية أبي طالب » وهذا قول عطاء» وقتادة. والنخعي, 
وابن أبى ليلى» ومالك» وهو قول بعض أصحاب الشافعى» وظاهر مذهيه عند 
أصحايه : أنه يجب مع دية اليد حكومة لما زاد؛ لأن اسم اليد لها إلى الكوع» ولأن 
المنفعة المقصودة في اليدء من البطش» والأخذه والدفع» بالكف» وما زاد تابع 
للكف» والدية جب في قطعها من الكوع بغير خلاف» فتجب في الزائد حكومة» كما لو 
قطعه بعد قطع الكف› ٠‏ قال أبو الخطاب: وهذا قول القاضي . 

قال: ولنا إن اليد اسم للجميع إلى المنكب» بدليل قوله تعالى: ورای ِل 
المرافق # [المائدة ٦:‏ ]ء ولما نزلت اية التيمم. مسحت الصحابة إلى المناكب» وقال 
ثعلب : اليد إلى المنكب» وفي عرف الناس أن جميع ذلك يسمى يداء فإذا قطعها من 
فوق الكوعء فما قطع إلا يداء فلا يلزمه أكثر من ديتهاء فأما قطعها في السرقةء فلأن 
المقصود يحصل بهء وقطع بعض الشيء يسمى قطعا لهء كما يقال قطع ثوبهء إذا قطع 
جانبا منه» وقولهم: إن الدية تجب في قطعها من الكوع» قلنا: ‏ وكذلك تجب بقطع 
الأصابع منفردة» ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر مما يجب في قطع الأصابع . والذكر 
يجب في قطعه من أصله» مثل ما يجب بقطع حشفته» فأما إذا قطع اليد من الكوع» ثم 
قطعها من المرفق› > وجب في المقطوم ثانيا حكومة ؛ لأنه وجبت عليه دية اليد بالقطع 
الأول» فوجبت بالثاني حكومة» كما لو قطع الأصابع» ثم قطع الكف» أو قطع حشفة 
الذكرء ثم قطع بقيته» أو كما لو فعل ذلك اثنان. انتهى «المغنى» ٠٤١-۱۳۸/۱۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
من أنه إذا قطعهما من فوق الكوع» أو من المرفق» أو نصف الساعد تجب الدية فقط هو 
الأرجح؛ لظهور أدلته» كما حققه الموفق رحمه الله تعالى آنقًا. واللّه تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في دية الرّجلِين: 

قال الموقق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الديةء وفي 
إحداهما نصمَهاء رُوي ذلك عن عمرهء وعلىّ رضى الله تعالى عنهماء وبه قال قتادة» 
ومالك وأهل المدينة» والثوريٌء وأهل السا والشافعيَّ. وأحمد» وإسحاق› 
وأصحاب الرأي؛ لهذا الحديث. قال: وفي قدم الأعرجء ويد الأعسم الدية؛ لأن 
الْعَرَجَ لمعئّى في غير القدم» والعَسّم : الاعوجاج في الرسغ» وليس ذلك عيبًا في قدم» 
ولا كف» فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما. وقال بعضهم في كل منهما ثلث الدية. 
كاليد الشلاء» وهذا غير صحيح؛ لأن هذين لم تبطل منفعتهماء فلم تنقص ديتهماء 
بخلاف اليد الشلاء . انتهى»المغني» ببعض تصرّف » وهو نحقيق نفيس . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم في دية المأمومة : 

وهي كما تقدم: الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ. وأرشها ثلث الدية» في قول 
عامة أهل العلمء إلا مكحولاء فإنه قال: إن كانت عمدا ففيها ثلثا الدية» وإن كانت 
خطأ ففيها ثلثها. وحجة الجمهور قول النبي بء في كتاب عمرو بن حزم: «وفي 
المأمومة ثلث الدية»» وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء عن النبى عة مثل ذلك . 
ورُوى نحوه عن على تيه . قاله فى «المغنى) ١50-1555‏ 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحقّ؛ لحديث 
الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم الجائفة : 

ذهب عامة أهل العلم» منهم أهل المدينة» وأهل الكوفة» وأهل الحديث»› 
وأصحاب الرأي : إلى أنه يجب فيها ثلت الدية» وخالف فى ذلك مكحولء فقال: إن 
كاتس عيداء تيا فلا اة 1 

واحتج الجمهور بقول النبي ياء في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الجائفة ثلث 
الدية؛» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي ية مثل ذلك ولأنها جراحة 
فيها مُقذرء فلم يختلف أرشها بالعمد والخطإء كالموضحة» ولا نعلم في جراح البدن 
الخالية عن قطع الأعضاءء وكسر العظام مُقَدّرا غير الجائفة. 

والجائفة: ما وصل إلى الجوف» من بطن» أو ظهرء أو صدرء أو ثغرة نحرء أو 
وَرِكء أو غيره» وذكر ابن عبد البر: أن مالكاء وأبا حنيفة» والشافعي» وعثمان البنّنء 
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وأصحابهم» اتفقوا على أن الجائفة لا تكون إلا في الجوف. قاله في «المغني» /١١‏ 
055 . 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما ذكر أن الحقّ ما قاله الجمهور من 
وجوب ثلث الدية في الجائفة مطلقًا؛ لصخة حديث الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلاف أهل العلم في دية الهاشمة : 

وهي التي تتجاوز الموضحة» فتَهِشِم العظم: أي تكسرهء سُمُيت هاشمة؛ لهشمها 
العظم» وهي في الرأس» والوجه خاضة : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ولم يبلغنا عن النبي ية فيها تقديرء وأكثر من بلغنا 

له من أهل العلم. على أن أرشها مُقَدْر بِعَشْر من الإبل» رَوَى ذلك قبيصة بن ذؤيب» 
عن زيد بن ثابت» وبه قال قتادة» والشافعي» والعنبري» ونحوّه قال الثوري» وأصحاب 
الرآي: إلا أنهم قزرا بعس الدية عن الدراعم» وذلك على قولهم : ألف درهم» ركان 
الحسن لا يوقت فيها شيئا. وخكي عن مالك أنه قال: لا أعرف الهاشمة» لكن في 
الإيضاح خمس» وفي الْهَشُّْم حكومة. قال ابن المنذر: النظر يدل على قول الحسن» إذ 
لا سنة فيهاء ولا إجماع» ولأنه لم ينقل فيها عن النبي ية تقدير» فوجبت فيها الحكومة» 
كما دون الموضحة . قال: ولنا قول زيد» ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف» ولأنه لم نَعرف 
له مخالفا في عصرهء فكان إحاعاء ولأعا جه فزق الموضحة» مختص باسم» فكان 
فيها مقدر كالمأمومة. التهى. الالمخني» 112-9557157 , 

قال الجامع عفنا الله تعالى عنه : : عندئ أن ماقاله الحسن رحمه الله تعالى أقرب؟ لما 
قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة عشرة): فى أقوال أهل العلم في دية المثقّلة : 

وهي التي تكسر العظام» وتزيلها عن مواضعهاء فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم» وفيها 
خمس عشرة من الإبل» بإجماع من أهل العلمء > حكاه ابن المنذرء وفي كتاب النبي يا 
لعمرو بن جزم «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل». قاله في «المغني» ١15/١7‏ . 
واللّه. تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله: (حَالَقَهُ مُحَمّدُ ِن بكار بن بلال) يعني أن محمد بن بكار بن بلال خالف 
الحكم بن موسى» فرواه عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن أرقم» عن الزهريّ به 
كما بين روايته بقوله : 

57- (أْخْبَرَنَا الهَينَمُ بْنْ مَرْوَانَ بْن الْهَبكَم ن عِمْرَانَ الْعَنْسِْ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ 





+1- (ذكرٌ حَدِيبِ مرو حرم فى ... - حديث رقم ٤۸٥۵۷‏ 








°۳ 
بَكَارٍ بن بلَالِ» قَالَ : حَدَّنَتَا يَحْبَىء قال : حَدَنَنا سْلَيمَانُ بن ارقم قَالَ : حَذَئنِي الزُهْرِي . 
ن أبي بكر ن محمد بن عَمرو ن حَؤْمٍ عَنْ بيه عَنْ جَذه : أن رَسُولَ الله لا كَنَتَ كب 
إلى آل الْيَمَنِ؛ بكِتاب فيه الْقَرَابِض» PRE‏ ويٿ به مع عرو بن حرم 


فقرئ عَلَى هل الْهِمَنِء لِه نستي َذَّكَرَ مِكْلَهُ إلا أنه قَالَ : «وفي العَين الوَاجِدَة تَضْفٌ 
الديةء لي فى الْيَدٍ لاجد يضف الدية دفي لجل الْوَاحدةٍ ضف | لدب 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران الْعَنْسىَ» : هو أبو 
لحك ادي > مقبول ]١١1[‏ ۳۷۲۲/۳ . ولامحمد بن بكار بن بلال» : هو أبو عبد الله 
الدمشقيّ القاضي› صدوق [۹] ۳/ ۳۷۲١‏ . و«يحيى»: هو ابن حمزة المذكور في السند 
الماضي . وااسليمان بن أرقم» : هو أبو معاذ البصرئٌ» ضعيف [۷] 7855/5١‏ . 
وقوله: («وهذا اة بالصواب» : يعنى 9 كويه من رواية لمان بن أرقم » عن 
الزهرىٌ أشبه بالصواب من كونه من رواية سليمان بن داود» عن الزهرىٌ» وقد تقدم أن 
أبا داود قال أيضا نحو هذا الكلام؛ لكن الذي يظهر لى أنه لا يبعد كون العكس صوابًاء 
فإن الحكم بن موسى ثقة» فيبعد توهيمه» بل الأولى إثبات الطريقين» فإن كلا من 
السليمائين يروي عن الزهريٰ› ويروي عنهما بحيى بن حمزة› فلا مانع ان يروياه قرعا : 
فسليمان بن داود ثقة» يثبت بروايته الحديث» وسليمان بن أرقم ضعيف» لا اعتبار 
بروايته» ويؤيّد هذا المرسل» وتلقئ الأئمة للحديث بالقبول» فإنه ما من إمام إلا 
و ادا يككاب عمرو بن حزم سه هذاء كما سبق شرحه» وتفصيله في اسسا 
الأولى من مسائل الحديث الماضى» فتأمله بإنصاف» ولا تتحيّر باعتساف . واللّه تعالى 
وقوله: «وسليمان بن أرقم متروك»: وهكذا قال غيره» من الأئمة: إنه متروك» فقال 
أبو حاتم » والترمذىّ› وأبو داود» وابن خراش› 0F‏ مكيدل الحاكم» والدارقطنئ › 
وغير واحد: عقن وك وقال البخاري : تروكوه» راجع ترجمته في (تہذیب التهذيب) ۲/ 
۳ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
وقوله: (وقد رَوَى هَذا الحَدِيٿ يونس عن الزهريٰ مَرْسَلا) يعني أن يونس بن يزيد 
الأيليٌ روى هذا الحديث عن الزهرى› مرسلاء نم بین روایته بقوله : ) 
ف - (أخبرن Ê r ry‏ ال حدقا | ابن وشي قال: : غرفي 
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این حرم ؛ جين بَعَنَهُ على نَجْرَانَ. كان الكثاث عنڌ أبي بكر أن رز فَكَبَبَ رَسُولُ اللَّه 
له : هذا بيان مِنَ اللّه. وَرَسُولِهِ : انها الت َامَنُوا هوا 06 وَكتَب الآيَاتِ 
منهاء حى بَلغْ: إن لله سرع ا [المائدة: 2]4-١‏ ثم كَنَبَ: «مَذَا كِبَابُ 
الجراح» في النّفْس يائة مِنَ الإبل» نَحْوَهُ) . 

وقوله: «حين بعثه على نجران»: أي أرسله واليّا عليها. 

وقوله: «هذا بيان الخ»: يعني أن الآتي إيضاح من الله سبحانه وتعالى» ومن رسوله 
ية لأحكام كثيرة» تحتاج إليها الأمة في ممُجتمعاتهاء وأفرادها. 

[تكميل] : لما أشار في هذه الرواية إلى أنه ية كتب الآيات من وقوله تعالى : 
#كأنهًا الد ءَامَنُوا رفوا بالعقود د4 إلى قوله: #إنَّ أله سرع اساب أحببت أن أذ كر 
شرح الآيات شر خا مختصرًاء تتميما للفائدة, وتكيياة للعائدة» فأقول : 

قوله تعالی : اا الت دامثيا أقفا بالمكرر #- قال علقمة رحمه الله تعالى: كل 
ما في القرآن ایائ الت ءَامَنُوَا © فهو مدني › و يتا الاش » فهو مکي» وهذا 
خرج على الأغلب» قال القرطين رحمه الله تعالى: وهذه الآية مما تلوح فصاحتهاء 
وكثرة معانيهاء على قلة ألفاظهاء لكل ذي بصيرة بالكلام» فإنها تضمنت خمسة أحكام : 
[الأول]: الأمر بالوفاء بالعقود. [الثاني]: تحليل مبيمة الأنعام . [الثالث]: استثناء ما يلي 
بعد ذلك . [الرابع]: استثناء حال الإحرام فيما يصاد. [الخامس]: ما تقتضيه الآية من 
إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. ظ 

وحكى النقاش : أن أصحاب الكندي قالوا له: أا الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن» 
فقال: نعم أعمل مثل بعضه» فاحتجب أياما كثيرة» ثم خرج» فقال: واللّه ما أقدرء ولا 
يُطيق هذا أحد» إنى فتحت المصحف» فخرجت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد 
نطق بالوفاء» وبى عن النكث» وحلل تحليلا عاماء ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم 
أخبر عن قدرته وحكمته فى سطرين» ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد . 

وقوله تعالى: افوأ : يقال وَفّى» وأوفى لغتان» قال اللّه تعالى: رَس ار 
بعهدو. مرج آله 4 وقال تعالى : * وَإبَراهر هيت اللِى ر وقال الشاعر [من البسيط]: 

أا بن طؤق مذ أَوْمَى بِذِمَتِهِ كما وَفى بقلاص النَجم حَادِيها. 

نجمع بين اللغتين. وقوله: #إالعقود: العقود الُبوط. وأسيها غد يقال : 
عقدت العهد» والحبل» وعقدت العَلّء فهو يستعمل في المعاني والأجسام . 

فقد أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقودء قال الحسن: يعنى بذلك عقود الدين» وهى ما 
تنه سء على أقساه من يده وشياء: جارات راء ویک ولا 


1- (ذكرٌ حَدِيبِ عَمْرو حَرْم فى ... - حديث رقم ٤۸٥۷‏ 
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ومزارعة» ومصالحة» وتمليك» وتخيير» وعتق» وتدبير» وغير ذلك من الأمورء ما كان 
ذلك غير خارج عن الشريعة» وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات» كالحج. 
والصيام» والاعتكاف» والقيام» والنذرء وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام. وأما 
تلز المباح › فلا يلزم اع من ٠‏ الأمةء قاله ابن العربي . 

رقرله قيال : ایق ية الأنكي 4 : الخطاب لكل من التزم الإيمان على 
وجههء وكماله» وكانت الدب » سنن في الأنعام» من البحيرة» والسائبة» والوصيلة› 
والحام», فنزلت هذه الآية» رافعة لتلك الأوهام الخيالية» والآراء الفاسدة الباطلة . 

رخاف فى معنى مهيمة الأنعام» والبهيمة : اسم لكل ذي أربع » شعي يديك 
لإهامهاء من جهة نقص نطقهاء وفهمهاء وعدم تمييزها وعقلهاء ومنه باب مبهم: | 
مغلق» وليل بهيم» ويّمة للشجاع الذي لا يُدرَّى من أين يُؤتى له. 

و الأنعام: الإبل» والبقر» والغنم» ميت بذلك؛ للين مشيهاء وقيل: غير ذلك في 

معنى الأنعام» 9 ع القرطبئ» 5/ 70-75 . 

وقوله تعالى : يتل عَليِكُم4: أي يقرأ عليكم في القرآن» والسنة» من قوله 
تعالى : « حرمت اھ پا او جر اوی ا ازال خي تاب من السياع 
حرام»» رواه مسلم» والنسائیٰ . 

لفإن قيل]: الذى يتلى علا الكتاب» ليس السنة. 

[قلنا]: كل سنة لرسول الله يكل فهى من كتاب اللّهء والدليل عليه أمران: 

[أجدهما]: حديت السيف: «لاقضين پا بکاب الل والرج اليس ماص وميا 
فى كتاب الله . 
١‏ [الثائى]: حديث ابن مسعود فلك : «ومالى لا العن من لعن رسول الله ل وهو 
في كتاب الله . . ب اديع 1 

ويحتمل إلا مايل لیگ الآنء أو بت لیگ فيما بعد من مستقبل الزمان» 
على لسان رسول الله لا فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان» عن وقت لا يُفتقر 
فيه » إلى تعجيل الحاجة . 

وقوله تعالى: عي محل ألصَّيْدِ#: أي ما كان صيدا فهو حلال في الإحلال» دون 
الإحرام» وما لم يكن صيدا فهو حلال في الحالين. 

واختلف النحاة فى : إلا ما ينل : هل هو استثناء» أولا؟ء فقال البصريون: هو 
استثناء من #ببيمة 2 الْأنمثر 24 و «عَررٌ محل آلصَّيْدِ» استثناء آخر أيضا منه» فالاستثناءان 
جميعا من قوله: # ية لأنعكر). وهي المستثنى منهاء التقدير: إلا ما يتلى عليكمء 
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إلا الصيدء وأنتم عجرمو , وقيل : ابو عملا ها يليه مخ الاسكتاء. فيصير يمثزلة 
و إن اراتا إِلَ رم مريت إل ءال ي الآية [الحجر ۰٥۸:‏ 2]54 
أنه لو كان كذلك لوجب إباحة الصيد في الإحرام ؛ لان مستفتى من المسحظور : إِذ 

کان د تعالى : للا ما تل ليك مستثنى من الإباحة . وهذا وجه ساقطء فإِذًا معناه: 
أحلت لكم بيمة الأنعام» غير محلي الصيد وأنتم حرم» إلا ما يتلى عليكم» سوى 
الصيد. ويجوز أن يكون معناه أيضا: أوفوا بالعقود غير محلي الصيد» وأحلت لكم 
بهيمة الأنعام» إلا ما يتلى عليكم . 

وأجاز الفراء أن يكون إلا ما بت عَلَيَكْ# في موضع رفع على البدل» على أن يعطف 
ب(إلا» كما يعطف بالا)» ولا يجيزه البصريون إلا في النكرة» أو ما قاربها من أسماء 
الأجناس ع نحو جاء القوم إلا زيد. 

وقوله تعالى: وات /: يعني الإحرام بالحج والعمرة» يقال رجل حرام» وقوم 
حرم : إذا أحرموا بالحح› ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

قلت لَهَا فيي إليكِ فإنبي حرام وإئي يمد ذاكِ بيب 

أي مُلَبٌء وسُّمي ذلك إحراما؛ لما يُحَرّمه من دخل فيه على نفسهء من النساءء 
والطيب» وغيرهماء ويقال: أحرم: دخل في الحرم» فيحرم صيد الحرم أيضا. 

وقوله تعالى : إل أله حك ما رد4 : تقوية لهذه الأحكام الشرعية» المخالفة لمعهود 
أحكام العرب» أي فأنت يا محمد» السامع لنسخ تلك التي تيفيك من اام تنبه › 
فإن الذي هو مالك الكلء يحكم ما يريدء ##لا معقب لحكمه»» يشْرّع ما يشاء كما 
يشا+. 

وقوله تعالى: ##لا مُجلُواْ سَمَثَيرَ ًَ4 : خطاب للمؤمنين حقا: أي لا تتغدوا حدود 
الله في أمر من الأمور. والشعائر جمع شعيرة» على وزن فعيلة» وقال ابن فارس: ويقال 
للواحدة : شِعَارة» وهو أحسن» والشعيرة: البدنة تهدذى» وإشعارها أن يحز سنامها حتى 
يسيل منه الدم فيعلم أنها هدى» والإشعار: الإعلام عن طريق الا حساس » يقال: أشعر 
هديه: أي جعل له علامة ليعرف أنه هدى» ومنه المشاعر: المعالم واحدها مَسْعْرء 
وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات . 

فالشعائر على قول : ما أشعر من الحيوانات؛ لتهدى إلى ب بيت الله وعلى قول : جميع 
مناسك الحجء قاله ابن عباس. وقال مجاهد: الصفا والمروة» والهدي» والبدن» كل 
ذلك من الشعائر .. وكان المشركون يحجون» ويعتمرون» ومّدون» فأراد المسلمون أن 
يغيروا عليهم, ٠‏ فأنزل الله تعالى: لا لوا َير أ4 . وقال عطاء بن أبي رباح : 
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شعائر الله جيع ما أمر الله به» وغبى عنه. وقال الخسن : دين الله كله كقوله : ذلك 
ومن عَم سكير آل نها من تقوف املوب [الحج :۳۲]: أي دين الله 

قال الفراطيو : وهدا القول هو الراجح. الذى يقدم على غيره؛ لعمومه. 

وقوله تعالى: #ولا ألَبَرَ رام : اسم مفرد يدل على الجنس» في جميع الأشهر 
الحرم» رهی أويعة: واحل فرد» ونادائة سرد . دو الفغدة) وذو الححة » ومحرم » 
ورجب الذي بين جمادى وشعبان. 

والمعنى : لا تستحلوها للقتال» ولا للغارة» ولا تبدذلوهاء فان استبدالها اتال 
وذلك ما كانوا يفعلونه من النسىء» وكذلك قوله: ##ولا الى ولا الْمَكِيدَ»: أي لا 
تستحلوه» وهو على حذف مضاف: أي ولا ذوات القلائد» جمع قلادة» فنهى سبحانه 
عن استحلال الهدي جملة» ثم ذكر المقلد منه تأكيداء ومبالغة فى التنبيه على الحرمة فى 
التقليد . 

وقوله تعالى: ولا الْدَىَ ولا الْقَكَتيد4: الهدي ما أهدى إلى بيث الله تعالى» من 
ناقة» أو بقرة» أو شاة: الواحدة هَذَيّة» وهَدِيّة» وهّذي» فمن قال: أراد بالشعائر 
المتاسيكف» قال : ذكر الهدي تنبيها على تخصيصهاء ومن قال : الشعائر الهدي› قالءة إن 
الشعائر ما كان مُسْعَرًا: أي مُعلَمًا بإسالة الدم من سنامه» والهدي ما لم يُشْعّر اكتفى فيه 
بالتقليد. ) 
وقيل: الفرق أن الشعائر: هى البدن» من الأتعامء والهدي: البقرء والغنم. 
والثياب» وکل ما يُدَى. وقال الجمهور: الهدي عام في جميع ما يتقرب به» من الذبائح 

قوله تعالى : #وَلآ ين اليب ارام : يعني القاصدين له» من قولهم: أممت كذا: 
أي قصدته» وقرأ الأعمش: «ولا آمي البيت الحرام» بالإضافة» كقوله: «عي محل 
وعليه فقيل : ما في هده الآيات من عبى عن مق لله أو مراعاة حرمه له » بملادة» أو أم 
البيت» فهو كله منسوم بأية السيف» فى قوله: © فاقوا المشركان فين وجدتموهر 2# 
وقوله: لفلا يقرا المد الحرم بَمَدّ عَامهم هددًا»؛ فلا يمكن المشرك من الحج. 

واقها. : الاية محكمة »لم تنسخ» وهى قر المسلمين»: وقد ی الله عن إخافة من 
بقصد بيته من المسلمية ) والنهي عام في الشهر الحرام و غيرة ) ولكنه خص الشتهر 
الحرام بالذكر؛ تعظيما وتفضيلا. 
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وقوله تعالى: يعون فصلا من ريم رر : قال فيه جمهور المفسرين‎ 
يبتغون الفضل والأرباح في التجارة؛ وييتغون مع ذلك رضوات ن ل‎ 
تعالى: هذه الآية استئلاف من الله تعالى للعرب» ولطف بهم؛ لتنبسط النفوس›‎ 
ويتداخل الناس» ويردون الموسم» فيستمعون القران» ويدخل الإيمان في قلوبهم»‎ 
وتقوم ا الحجة» كالذي كان» وهذه الآية نزلت عام الفتح. فنسخ الله ذلك كله‎ 
بعد عام سنه تسع » إذ حج أبو بكر نويه ع ونودى الناس بسورة براءة.‎ 
وقوله تعالى : ولا للم تادا : أمر إباحة بإجماع الناس» رفع ما كان محظورا‎ 
بالإحرام» حكاه كثير من العلماءء قال القرطبيْ : وليس بصحيح» بل صيغة افْعَلْ الواردة‎ 
بعد الحظر على أصلهاء من الوجوب» وهو مذهب القاضي أبي الطيب وغيره؛ لأن‎ 
ا للوجوب قائم» وتقدم الحظر لا يصلح ما نعاء دليله قوله تعالى: «فإذا اسل‎ 
لامر ألم فاقوا الْمُفْركِينَ»» فهذه «افعل» على الوجوب؛ لأن المراد ا الجهادء‎ 
وإنما فهمت الإباحة هناك» وما كان مثلهء من قوله: لادا فَضِبَتٍ ألصلوة فانتشروا‎ 
#إفإذا - فأتوهن 2 > من النظر إلى المعنى» والإجماع . لا من صيغة الأمر. واللّه‎ 
| أعلم.‎ 
#ولا ڪرمنکه سان قوم أن مدوم عَنِ الْمَسَحِدٍ رار : أي لا‎ e وقولة‎ 
. يحبلكم؛ ومو يدى إلى مفعولين یتال" جَرّمني كذا على بغخضك : أي حملني عليه‎ 
وقيل : معنى : ولا يجْرِمَتكة 4 : أي لا يَكسِبئكم بغض قوم أن سدوا السن إلى‎ 
. الباطل» والعدل إلى الظلم‎ 
قيل: لما صد المسلمون عن البيت عام الحديبية» مَرّ بهم ناس من المشركين.‎ 
يريدون العمرة» فقال المسلمون: نصدهم كما صدنا أصحابهم» فنزلت هذه الآية: أي‎ 
ماک اام ف«أن»‎ ٠ ل ا على هؤلاء» ولا تصدوهم أن صَدّوڪ 4 : أي‎ 
بفتح الهمزة مفعول من أجله : أي لان صدوكم.‎ 
أن سدوا : : في موضع نصب » لأنه مفعول به: أي لا يجرمنكم شنان‎ 0 
. قوم الاعتداءً‎ 
وقوله تعالى: لوَبَمَاوَبوا عل ألِرٍ ولعو : قال الأخفش: هو مقطوع من أول‎ 
الكلام» وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى: أي ليعْنْ بعضكم بعضاء‎ 
وكائوا على ها آمر الله تعالى» واعملوا به» وائقيوآ عما غبى الله عت وافتتعوا مه‎ 
: يمد موافق لما روي عن النبي بو أنه قال : «الدال على الخير كفاعله»» وقد قيل‎ 





21 حدیثٹ مسحي أخرجه اند في ااأمسئدة) وعيره. 
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الدال على الشر كصانعه. 

ثم قيل : البر والتقوى» لفظان بمعنى واحد» وكرر باختلاف اللفظ تأكيداء ومبالغة» 
إذ كل بر تقوى» وكل تقوى بر. قال ابن عطية: وفي هذا تسامح مَاء والعرف في دلالة 
هذين اللفظين: أن البر يتناول الواجب والمندوب إليهء والتقوى رعاية الواجب» فإن 
جعل أحدهما بدل الآخر فبتجوز. وقال الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبرء 
وقرنه بالتقوى له ؟ لأن في التقوى رضا الله تعالى» وفي البر رضا الناس› ومن جمع بين 
رضا الله تعالى » ورضا الناس .2 فقد تمت سعادته» وعمت نعمته. 

وقال ابن خويزمنداد فى «أحكامه»: والتعاون على البر والتقوى» يكون بوجوه: 
قواجب على العام أن ينين الاس بعلمه» فيعلمهم» ويعيئهم الغني بماله» والشجاع 
بشجاعته في سبيل لل ر وأن يكون المسلمون متظاهرين » كاليد عراست ياه 
تتكافؤ دماؤهمء ويسعى بذمتهم أدناهم , وهم یہ شلى من سواهم» ٠‏ ويجب 
الإعراض عن المتعدى› وثرك التصرة له» ورّده غما هو عليه.. 

ثم نهى الله تعالى» فقال: #إوَلَا تَعَاونوا عل الوم والمذوان» : : وهو الحكم اللاحق عن 
الجرائم» وعن العدوان» وهو ظلم الناس» ثم اھر والقلوى » وتو عكد. تو عدا سجماة؟ 
فقال: ##واتقوا اللّهء إن الله شديد العقاب». 

وقوله تعالى: # حرمت عَلَبحْ الْمِِهُ والدم ولتم الخنزير وما اهل لير أله بو . 

وقوله تعالى : ايد4 : هي التي تموت خنقاء وهو حبس التَقَس» سواء فعل 
ا ذَللِك آدمی › أو اتفق لها ذلك فى حبل › أو تین ودای + أو نحوه. وذكر قتادة أن أهل 
الجاهلية كارا يختغرت الشاة وغيرهاء ذا ماقت أكلرها. .وذكر تحره أبن عباس . 

رفوك تعالى: ل4 : عي الي کرتیء أو تضرب يحجر» أو حص سی 
تموت» من غير تذكية . 

وقوله تعالى : #وألمةردية 4 : هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت» كان ذلك 
من جبل» أو في بئر» ونحوه» وهي متفعلة من الرَّدَىء وهو الهلاك؛ وسواء تردت 
بنفسهاء أو رَدَاها غيرها. 

وقوله تعالى : #وَالتَطِيحَة4 : فعِيلة بمعنى مفعولة» وهي الشاة تنطحها أخرى» أو غير 
ذلك فتموت» قبل أن تذكى» وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة؛ لأن الشاتين قد 
یسان ار دا وقيل : نطيحة» ولم يقل : تطیح › وحقٌّ فعيل أن لا يذكر فيه الهاءء 
كما يقال : كف خضيب» ولحية دهين» لكن ذكر الهاء ههنا؛ لأن الهاء إنما تحذف من 





(١)‏ حديكث صحيح أخرجه 0 داود وغيره. 


شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَة 


جح نيدم 
الفعيلة» إذ كانت صفة لموصوف منطوق به» فيقال شاة نطيح» وامرأة قتيل» فإن لم 
تذكر الموصوف أثبت الهاء» فتقول: رأيت قتيلة بني فلان» وهذه نطيحة الغنم؛ لأنك 
لو لم تذكر الهاء» فقلت: رأيت قتيل بني فلان» لم يعرف أرجل هو أم امرأة. 
وقوله تعالى: وما اكل أَلسّبْعُ*: يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار» من الحيوان» 
كالأسد» والنمر» والثعلب» والذئب» والضبع» ونحوهاء هذه كلها سباع» يقال: سَبَّعَ 
فلان فلانا: أي عَضه بِسِنّْهِ وسبعه: أي عابه» ووقع فيه» وفي الكلام إضمار: أي وما 
أكل منه السبع ؛ لأن ما أكله السبع فقد فني» ومن العرب من يوقف اسم السبع على 
الأسد. وكانت العرب إذ أخذ السبع شاة» ثم خلصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكل 
وقوله تعالى : م إلا ما دک : نصب على الإستثناء المتصل عند الجمهورء من 
العلماء» والفقهاءء وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات» وفيه حياة» فإن 
الذكاة عاملة فيه؛ لآن حق الإستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام» ولا 
يجعل منقطعا إلا بدليل» يجب التسليم له. رَوَى ابن عيينة» وشريك» وجرير» عن 
الركين بن الرّبيع» عن أبي طلحة الأسدي» قال: سألت ابن عباس» عن ذئب عدا على 
شاة» فشق بطنها حتى انتشر قصبهاء فأدركت ذكاتماء فذكيتها؟ فقال: كل» وما انتثر من 
قصبها فلا تأكل . قال إسحق بن راهويه : السنة في الشاة على ما وَصَف ابن عباس » فإنها 
وإن خرجت مصارينهاء فإنها حية بعدذء وموضوع الذكاة منها سالم» وإنما ينظر عند 
الذبح» أحية هي» أم ميتة؟ ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها فكذلك المريضة» قال 
إسحق: ومن خالف هذاء فقد خالف السنة من جمهور الصحابة» وعامة العلماء. 
وقوله تعالى: وما ديح عَلَ النّصّبٍِ: قال ابن فارس: النصب حجر كان ينصب» 
فيعبد» وتصب عليه دماء الذبائح. وهو النََّضْبٌ أيضا. وقيل : التضب جمع» واحده 
إصاب كحمار وحمر. وقيل: هو اسم مفرد» والجمع أنصاب» وكانت ثلاثمائة وستين 
حجرا. قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالى مكة» يذبحون عليها. 
وقوله تعالى: #إوآن تَسْنَقْسِمُا ِالْأَرْكَ 4: معطوف على ما قبله» أي وحرم عليكم 
الاستقسام» والأزلام قداح الميسرء واحدها زل بفتحتين-» ورلم- بضم» ففتح-. 
قالوا: والأزلام للعرب ثلاثة أنواع: منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه 
على» أحدها افعل» وعلى الثاني لا تفعل» والثالث مهمل» لا شيء عليه» فيجعلها في 
خريطة معه» فإذا أراد فل شىء أدخل يده» وهي متشابهة» فإذا خرج أحدها ائتمرء 
وانتهى بحسب ما يخرج له» وإن خرج القِدْح الذي لا شيء عليه» أعاد الضرب» وهذه 
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هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشمء حين اتبع النبي َة وأبا بكرء وقت 
الهجرة» وإنما قيل لهذا الفعل استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق» وما يريدون. 
كما يقال: الاستسقاء في الاستدعاء للسقي» ونظير هذا الذي حرمه الله تعالى» قول 
المنجم لاتخرج من أجل نجم كذاء واخرج من أجل نجم كذا. 

[والنوع الثاني]: سبعة قداح» كانت عند هبّل» في جوف الكعبة» مكتوب عليها ما 
يدور بين الناس من النوازل» كل قِدْح منها فيه كتاب» قدحٌ فيه العقل من أمر الديات› 
وقي آخر ((منكم»» وفى آخر امن غيركم), وفي آخر «(ملصق»› وفي سائرها أحكام 
المياة وغير ذلاك.. 

وهي التي ضرب بها عبدالمطلب على بنيه» إذ كان نذر نحر أحدهم» إذا كملوا 
عشرة» الخبر المشهور»ء ذكره ابن اسحق 

وهذه السبعة أيضا كانت عند كل كاهن من كهان العرب» وحُكامهم على نحو ما 

[والنوع الثالث]: هو قداح الميسرء وهي عشرة: سبعة منها فيها حظوظ› وثلاثة 
أغفال» وكانوا يضربون بها مقامرة» لهوا ولعبّاء وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام 
المساكية ٤‏ والسعقم في زيمن الشتاء. : وكلب البرة وتعذر التحف, 

وقوله تعالى: 3لک فى : إشارة إلى الاستقسام بالأزلام» والفسق مع 
وقيل: يرجع إلى جميع ما ذكر من الاستحلال لجميع هذه المحرمات» وكل شيء منها 
فسق» وخروج من الحلال إلى الحرام» والانكفاف عن هذه المحرمات من الوفاء 
بالعقود» إذ قال أوفوا بالعقود. 

وقوله تعالى : #الیوم ببس ألَدِينَ گنروا من دینک : يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفاراء 
قال الضحاك : نزلت هذه الآية حين فتح مكة. وذلك أن رسول الله ية فتح مكة لثمان بقين 
من رمضان سنة تسع» ويقال سنة ثمانء ودخلهاء ونادى منادي رسول الله يك : «ألا من 
قال: لا إله إلا الله فهو آمن» ومن وضع السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 

وقوله تعالى: الوم الت لك دینک : وذلك أن النبي بيا حين كان بمكة لم 
تكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والخترام . إلى أن 
حجء فلما حج» وكمل الدين ولت هذه الآية: لوم أَكمَلْتٌ لَك وك الآية . 

وقوله تعالى: ومست ع مى : أي بإكمال الشرائع والأحكام» وإظهار دين 
الإسلام» كما وعدتكم» إذ قلت: ولأ يمت عير [البقرة:١١٠]‏ وهى دخول مكة 
آمنين مطمئنين» وغير ذلك مما انتظمته هذه الملة الحنيفية» إلى دخول الجنة في رحمة 
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وقوله تعالى : # ورضیت ککہ الوسکم دا ْ 4: أي أعلمتكم برضاي به لكم ديناء فإنه 
تعالى لم يزل راضيا بالإسلام لنا ديناء فلا يكون لاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة» 
إن حملناه على ظاهره» و «دينا» نصب على التمييز» وإن شئت على مفعول ثان. وقيل : 
المعنى: ورضيت عنكم إذا انقدتم لي بالدين الذي شرعته لكمء ويحتمل أن يريد 
رضيت لكم الإسلام دينا: أي رضيت إسلامكم الذي أنتم عليه دينا باقيا بكماله إلى آخر 
الأبدء لا أنسخ منه شيئاء واللّه أعلم. 

و الإسلام في هذه الآية: هو الذي في قوله تعالى: إن الت عند الله الْوِسْلم 4 : 
وهو الذي يفسر في سؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام» وهو الإيمانء 
والأعمال» والشعب. 

وقولّه تعالى : فمن أضطرّ في بص : يعني من دعته ضرورة إلى أكل الميتة › 
وسائر المحرمات في هذه الآية» والمخمصة الجوع» وخلاء البطن من الطعام» 
والخقض: مرق البطن. 

وقوله تعالى : #عَيْرٌ مُتَجَانِفٍ لم4 : أي غير مائل لحرام» وهو بمعنى غير باغ ولا 
عاد# والجنف: الميل» والإثم الحرام. 

a‏ اله او ا أي فر فإن الله له غفور دجم 
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زوك الا : الذى سماه رسول الله كل زيد الخير» قالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد 
بالكلاب» والبزاة» وإن الكلاب تأخذ البقرء والحمرء والظباءء فمنه ما ندرك ذكاته» 
ومنه ما تقتله فلا ندرك ذكاته» وقد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا؟» فنزلت الآية. 

وقوله تعالى: ماد 1 سل لج كل أل کک بت4 : اما في موضيع رفع بالابتداء؛ 
والخبر : أ 4 و «ذا» زائدة» وإن شئت بمعنى الذي» ويكون الخبر: فل 0 
2 اعبت 4ء وهو الحلال» وکل حرام فليس بطيب» وقيل: ما التذه آكله وشاربه؛ 
ولم يكن عليه فيه ضرر في الدنياء ولا في الآخرة. وقيل : الطيبات الذبائح ؛ لأنها طابت 
بالتذكية. وقوله تعالى: 9أوما عَلَّدْجّر # أي وصيد ما علمتم› ففي الكلام إضمار لايد 
منه» ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحل المسئول عنه متناولا للمعلم من 
الجوارح المكلبين» وذلك ليس مذهبًا لأحد. 

وقوله تعالى : م6 : معنى مكلبين أصحاب الكلاب» وهو كالمؤدب» صاحب 
التأديب. وقيل : معناه مُضُرّين على الصيد كما تُضَرّى الكلاب . 


+- (ذكرٌ حَدِيبِ عَمْرو حرم فى ... - حديث رقم ٤۸۵۷‏ 
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وقوله تعالى : يمن جا عَم أ : أنث الضمير مراعاة للفظ الجوارح» إذ هو 
جمع جارحة» ولا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليمء وهما: أن يأتمر إذا أمرء 
وينزجر إذا زُجرء لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب» وما في معناهاء من سباع 
الوحوش» واختلف فيما يصاد به الطير» فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند الجمهور» 
وذكر ابن حبيب من المالكيّة أنه لا يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرتء فإنه لا يتأتى ذلك 
فيها غالباء فيكفي أنها إذا أمرت أطاعت. وقال ربيعة: ما أجاب منها إذا دعي فهو 
المعلم الضاري؛ لأن أكثر الحيوان بطبعه ينشلي- أي يغرى- وقد شرط الشافعي. 
وجمهور من العلماء في التعليم» أن يمسك على صاحبه» ولم يشترطه مالك في المشهور 
عنه» والأول أصح . 

وقوله تعالى: فكوا عا امسن عَليَ#: أي حبسن لكمء واختلف العلماء في 
تأويله» فقال ابن عباس» وأبو هريرة» والنخعي» وقتادة» وابن جبير» وعطاء بن أبي 
رباح» وعكرمة والشافعي» وأحمد» وإسحق» وأبو ثور» والنعمان وأصحابه: المعنى 
ولم يأكل» فإن أكل لم يؤكل ما بقي؛ لأنه أمسك على نفسه» ولم يمسك على ربه. 

وقال سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمرء وسلمان الفارسي› وأبو هريرة في 
رواية عنه: المعنى وإن أكل» فإذا أكل الجارح كلبا كان» أو فهداء أو طيراء أكل ما بقي 
من الصيد وإن لم يبق إلا بضعة» وهذا قول مالك». وجميع أصحابه» وهو القول الثاني 
ورال الأولين هو الصواب؛ لما روى مسلم في الاأصحيحه) من عدي بن . حاتم 
ته » مرفوعًا: «وإذا أكل فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه»» وهذا نض صريح يرد 
على القول الثاني » فتبصر . 

وقوله تعالى : #واذكروً نم اه ع4 : أمر بالتسمية قيل: عند الإرسال على الصيد» 
وقيل المراد: بالتسمية هنا التسمية عند الأكل» والحق أنه يشمل الأمرين. 

وقوله تعالى : #وََنَُّوا آنه أمر بالتقوى على الجملة» والإشارة القريبة هى ما تضمنته 
هذه الآيات من الأوامر. ) ١‏ 

وقوله تعالى: إن اله سريم أَْسَابٍ» لأنه تعالى قد أحاط بكل شىء علماء وأحصى 
كل شىء عدداء فلا يحتاج إلى محاولة عَدَّء ولا عقد» كما يفعله الْحُسَّابء ولهذا قال: 
#وكفى بنا حاسبين)» فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة واحدة. ويحتمل أن يكون 
المراد به الوعيد بيوم القيامة» كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع إتيانه» إذ يوم القيامة 
قريب. ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة» فكأنه توعد في الدنيا بمجازاة سريعة 
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فريبة» إن لم يتقوا اللّهِ . انتهى ملخصًا من اتفسير القرطبي) سمو لله تعالى . 

والحديث مرسل صحيحٌ» كما سبق بيانه في حديث أول الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- أأْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن عَبْدِ الْوَاحِدِء قَالَ: حَدَثَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ قال : حَدَّثَنَا 
سَعِيدٌ -وَهُوَ ابن عَبْدِ الْعَِيزِ- عَنِ الرهريٰء كَالَ: ججاءنِي ُو پر بن حَرْمٍ بكتاب في 
رة مِن َم عَنْ رَسُولٍ الله كله : دهَذَا لوديا وَرَسُولِهِ: یانما الدبح ءَامَنَُا 
وفوا باَلْمفودٍ »), فلا مِنْهَا آيَاتِء ثم قَالَ: «في النفْس مائة م الإبلء وَفِي العَيْنِ 
خمُسون»؛ وفي اليد خَمْسُونً» وَفِي ا خمسون؛ وني لمَأمُومَةِ تُلْتُ الديةء وَفِي 
الْجَائمَة لمك الدية» وفي المقلة حفس رة َرِيضَة ‏ وفي الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ وفي 
الْأسْنَانِ حَمْسٌ حمس وفي الموضحة خمس»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن عبد الواحد» : هو التميميّ المعروف بابن 
عبود الدمشقى › صوق 0411 ١‏ . و«مروان بن محمد): هو الأسدى الدمشقىٌ 
الطاطريّء ثقة [9] ٠١۹١/٠١۸‏ . و«سعيد بن عبد العزيز»: هو التنُوحْيَ الدمشقي» 
ثقة إمام» سواه أحمد بالأوزاعيّ» وقدمه أبو مُسهرء لكنه اختاط لي کی تعره /o [V]‏ 
+ 

وقوله: في رُقعة1- بضمء فسكون-: هي التي يكتب فيهاء وما يرقع به الثوب. 
جمعها رقاع بالكسرء مثل بزمة ويرّام. , 
1 وقوله: «من أّم)- بفتحتين-: جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ» ويُجمع أيضا على 
أذم- بضمتين- وهو القياس› مثل بريد وبردد. أفاده الفيَوميّ . 

وقوله: «فريضة»: قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : الفريضة: هو البعير المأخوذ في 
الزكاة» سمي فريضةً؛ لأنه فرضٌ واجبٌ على رب المالء ثم انيع فيه» حتى سمي 
البعير فريضة في غير الزكاة. انتهى «النهاية» ۳/ 477 . والمراد به هنا الناقة التي تؤخذ 
فى الدية. 
۰ والحديث ا صحيح › كما سبق بيانه في حديث أول الباب . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: (قال الْحَارِتُ بْنُ مسكين. َدَاءَةٌ عَلَيه وأا أسْمَعْ ؛ عن ابن الْقَاسِم قال‎ - - A0۹ 
حَدَئنِي مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ أَبِي پر بْنِ مُحَمُدِ ب عَمْرِو بْنِ حزم عَنْ أي قال:‎ 
لكاب الَذِي كه رَسُول الله بيا لِمَمْرِو بْنِ حَرْمِء في المُقُولِ: إن في النَفْسٍ ماله ِن‎ 
الإبلء وَفِي لأف إِذَا أُوعِيَ جَذْعَاء مائ مِنَ الأبل. وَفِي التاتونة ذلك النمْسء وَفِي‎ 
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اجَائِقة يلاء وَفِي اليد حَمْسُونَ» وَفِي الْمَنِ حمسو وَفِي الرّجْلٍ حَمْسُونَ وَفِي كل 
ضْبَع مِم هُبالك عَشْرٌ مِنَ الإبل ؛ ٠‏ وَفي الس شس وف الشوفكة خخنس)»). 

قأل الجامع عقا الله تعالى عنه: رجال هذا الإستاد كلهم رجال الصحیح» غير شيخه 
وهو مصريّ ثقة حافظ . و«ابن القاسم»: هو عبد الرحمن» الْعُتقَىَ الفقيه الثقة المصريّ . 
و«مالك»: هو ابن أنس إمام دار الهيجرة. وقغيد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم»: هو الأنصاريٌ المدنيّ القاضي» ثقة [5] ١77/1١١8‏ . 

وقوله: «الكتاب الخ) : مبتدأ خبره جملة: (إن في النفس الخ». 

وقوله : (في «العقّول» متعلق باكتب)» وهو- بالضم- جمع عمل بفتح › فسكون: 
وهو الدية. وقوله: (إذا أوعي» بضم أوله» مضارع أوعى المتاع بالألف: إذا جمعه في 
الوعاءء قال الشاغر [من البسيط] : 

حير يَبْقَى وَإِنْ طا الرّمَانُ به وَالشَّدُ أَحْبَتُ مَا أَوْعَيِتٌ مِنْ راد 

والمراد به هنا تضع جميعه» فهو بمعنی مأ تقدم : (وفي الآنف إذا ا جل عه 
الدية»: أي إذا قطع جميعه. 

والحديث مرسلٌ صحيح» كما سبق بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 1 

° - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصور» قال : نا نيم | ن إِْرَاهِيم» قال : حَدَثَنَا أبَانُ. 
قال : حَدَنَنَا يَحَيَى. عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله : ِن أبي طَلْحَة. عَنْ ئس بْن مَالِكِ» أن 
أعْرَابيًا ا بات رَسُولٍ الله كل لهم َيه خَصَاصَة صَةَ البّاب» فصر به اللي بيو فَتَوَحَاهُ 
بِحَدِيدَةٍ أو غود لفقا عَيَِهُ كَلَمَا أن بَصْرٌ الْقَمَعَء َقَالَ لَه اتن يية: «أمَا إِنْكَ لو 
یت فقث كك . 

قال الجامع عا الله تعالى عنه: هذا الحديث» والحديث الذي بعده من أحاديث 
الباب التالى» فكان الأولى إيرادهما فيه نكي اسلف کارا عا يفل سا فِيقدُم بعض 
أحاديث باب فى باب قبله» وقد نبّهت على هذا قبل هذا مرارّاء فَلْيََبَهْ. والله تعالى 
أعلم . 
ورجال هذا الإسناد : سكة : 

. (عمرو بن منصور) النسائيّ المذكور في أول حديث الباب‎ -١ 

-١‏ (مسلم بن إبراهيم) الأزديٍ الفراهيديّء أبو عمرو البصريّ» ثقة مأمون» مكنرٌء 
سی بالطره [64] ۳۱671۲ , 

۴۳“ با بن يزيد العظار» أبن يزيل اصرق تهت له أقراد ۷1آ ۸۷۹ . 
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-٤‏ (يحيى) بن أبي كثير الطائيَّ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبتٌّ» يدلس». 
FFF ]8[ las‏ . 

- (إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاريٌ بو يحيى المدني» : ثقة حجة ]٤[‏ 
85م فأ . ) 

5- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 5/7 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ : 
يحيى» عن إسحاق. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمه. (ومنها): أن فيه أنسًا 
َيه خادم رسول الله يِه وأحد المكثرين السبعة» روى )١185(‏ حديئًاء وهو آخر 
من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (۲) أو (97)» وقد جاوز مائة. والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ آئس بن مَالِكِ) كيه (أنّ أغرَابیا تى بَاتَ رَسُولٍ الله با َم عَِتهُ خَصَاصَة 
الَبَاب) بفتح الخاء المعجمة: ا فرجته» قال المجد: (الْخَصَاصٌ ؛ والخَصَاصَةف 
و«الخصَاصاء) بفتحهن : الفمَرّء وَالْخَلَل ‏ أو کل خلل. 3 في باب ». ومُنْخَل ء 
وبُرْقع» ونحوهء رسف الْفُرَحُ بين الأنّافي. | ظ 

والمعنى هنا: أنه جعل فرجة الباب محاذية لعينه» ا 
الصاد المهملة» وكسرهاء قال المجد: بصّر به» ككرّم» وفرح يُصَرَاء وبَصَارة بالفتح» 
ويُكسر: صار مُبِصِرًا. انتهى : أي أبصر(النَّئ يلِنْ) ذلك الأعرابيّ» وهو في تلك الحال 
(فُتَوَخَاهٌ) بتشديد الكاء: آي قصده» وطليه ليطعته (بِحَذِيدَة: أؤ) للشك من الراوي 
(عوو) بال : ألم سشطيسيب ٠‏ وق رولد اليضاريق مئ طريق هبي اله : بن ایی بكر پن انس : 
عن أنس ته : «أن رجلا اطلع من بعض حجر النبيّ كَل فقام إليه بميشقص» أو 
بمشاقص» وجعل يختله ليطعنه . 

والمشقص بالكسر: النصل العريض» وقوله: «يختله» بفتح أوله» وسكون ثانيه» من 
الختل» وهو الإصابة على غفلة . 

لفقا َيه بفتح» أوله» وثالئه» من باب منع : أي ليها ام َو ذاسة؟ لوقوعيا 


لر 
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[العتكيورك: ۲ 1١‏ رصي GF‏ أي 8 بصره» ورجح (فقّال له التب لل (أمَا) بفتح 
الهمزة» وتخفيف الميم : أداة تنبيه» «ألا» (إِنَِكَ لؤ تَبَبّ) أي على ما أنت عليه من النظر 
فى داخل البيت ََقَأتُ عَيتَكَ) زاد في رواية سهل تيه الآتية : «إنما جُعل الإذن من 
أجل البصر». وفيه تحريم النظر إلى داخل بيت غيره بغير إذنه» وأن لصاحب البيت أن 
يفقأ عينه» وأنه لو فعل ذلك لا شيء عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماس» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان. تتعلقان ذا الحذيث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

سیت ای بن بالك عليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-45/٠485-‏ وفي «الكبرى» 7١77/44‏ . وأخرجه (خ) في 
«اللاستئذان» 1۲٤۲١‏ و«الديات» ٦۸۸۹4‏ و° 14۹° )م( في «الاداب» ۲٣۵٣۷‏ (د) في 
«الأدس» ٥۱۷۱‏ (ت) فى «الاستئذان» ۲۷۰۸ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 
4 ,1۳°۹0 و1۳1 ٠‏ رقو اتد الحديث» واختلاف العلماء تأتي في الحديث 
التاليء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

-١‏ أأْخْبَرَنَا يبه قَالَ: حَدَثَنَا اللّبتُ عَنِ ابْنِ شهاب» أن سَهَلَ بْنَ سند 
الساعدِى اش لن رجاه اطلّعَ مِنْ جُخرء في باب رَسُولٍ الله يكل وَمَعَ م سول الله 
ليد مِذْرّى يك با رَأْسَهُ قَلَّما راه رَسول الله يكل قَالَ: «لَو عَلِمْتُ أَنّكَ تَنْظرْنِي ١‏ 
لطعَنتُ به في عَيِنِك ِنْمَا جَعِلَ الْإدْنُ مِن أجل لْبَصَرِ)) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

آ- (قتيبة) بن سعيد آاليغلانت» ثقة قبت 11٠1‏ 3/1 . 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ المشهور الحجة الثبت [۷] ٠٠/۳١‏ . 

- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الحجة الثبت الفقيه [54] ١/١‏ . 

=٤‏ (سهل بْنْ سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجي أبا العبّاس الصحابيّ ابن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات سنة (۸۸ه) وقيل: بعدهاء وقد جاوز المائة» 
تقذمت ترجمته في 74/4٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 





حت ماب سسسسلت7؟ت شر سنن النسائي ‏ كاب القسامد 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصئف رحمه الله تغالى: وهو (29#4) من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن شهاب) محمد بن مسلم (أنّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ) رضي الله تعالى عنهما 
(الساعِدِيٌ) نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن حارثة بن 
تعلبة الأنصاري . قاله في «اللباب» 5 . (أَخيرَه أنّ رَجلد اطلّعَ ِن جُخر) بتقديم 
الجيم المضمومة» على الحاء المهملة الساكنة» واحد الْجحَرّة؛ وهي مكامن الوحش»› 
وليّا کات تق في الأرض » سمي بذلك لتقب في الباب. وف الحائط» وغير ذلك . 
انتهى «(المفهم 7/4 أي من تقب (فِي بَاب) وفي رواية عند البخاري: «من باب» 
(رَسُولٍ الله لاو وَمَعَ رَسُولٍ الله كلل مِذْرَّى) بكسر الميم» وسكون الدال المهملةء 
مقصورًا: هي حديدة يسو ہا شعر الرأس - وقيل: هو شبة المَشط . وقيل: هي أعواد 
تحدّدء وتجعل شبه المشط. وقيل: هو عُود تسوّى به المرأة شعرهاء وجعه مَدَارَى 
ويقال فى الواحد أيضًا: مذراة» ودراية أقاء وکال ديك بالشوف . قاله النووى . 
الشرح مسلم) FPF‏ 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: الْمِدْرَى بالدال المهملة: واحد الْمَدَاريء قال ثابت: هي 
الأمشاطء وفي هذا التفسير تسامحٌ» وأوضح منه. وأصح قول التضر بن سیا ران 
كيسان: إنه غود أو عاج تنشر به المرأة شعرهاء وتجِعّده. قال امرؤ القيس [من 
الطويل]: 

عَدَيْرُهُ مُسْتَشْرِرَات إلى الْعُلا تَظَلُ المَدَاري“ في مُثَنّى وَمُرسَل 

وموؤنثه مِذراةٌ» وقد عبر عنه في الرواية الأخرى: «بمشقص» أو بمشاقص)»» وقد 
قلنا: إن المشقص : نَضل عَريض. وقيل: هو السَكين» فيحتمل أن يكون هذا المدرى 
من حديد» وكما يُعمل من عاج» وعُود يجوز أن يعمل من حديدء أو يكون شبهه 
بالسكين . انتهى «المفهم) 06 . 

وقال في «الفتح»: قوله: «مدرٌى» قد يخالفه قوله: ا ل ل ا 
القضّةء ويحتمل أن رأس المدرى كان محذداء فأشبه النصل. | 

(بَحْكُ با رآ أي يقشره: يقال : حككتٌ الشيء ror?‏ 1 قشرته : 





. في الديوان: «تَضِلُ الْعِقَا ص‎ )١( 
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والمراد تسريح شعره كله » فهو بمعنى رواية مسلم بلفظ : «ومع رسول الله يكل مِذْرَى - 
يُرَجَل به رأسه». وترجيل الشعر: تسريحهء ومّشطه. (قَلَمَا رَآهُ رَسُولُ الله به قَالَ : 
«لَو عَلِمْتْ أَنّكَ تَنظرُني) وفي رواية البخاريّ: «لو أعلم أنك تنتظرني»» ولمسلم: « 
علمت أنك تنتظرني»» قال النوويّ: هكذا هو في أكثر النسخ» أو كثير منهاء وفي 
بعضها: «تنظرنى»» بحذف التاء الثانية» قال القاضى: الأول رواية الجمهور» قال: 
والصواب الثاني . انى . ۰ 

(لَطْعَنْتُ به) أي بهذا المدرى (فى عَيْنِكَ) بالإفراد» وفي رواية عند البخاريٌ: «في 
عينيك» اة . قال في «الفتح» : رهذاميا ڑے تمده العشة: 0 7 
جزم بأنه اطلع » وأراد أن يطعته» وفي حديث سهل تاك علق ظميه على نظره. 

قال أبو العباس القرطبي وججه آلا تعالى : يمكن أن يحمل حديث 0 وا 
رهبي اللہ تال حتهما على ان الذي هم به الب ا ا من طعن الْمُطلع على الخصوص 

ببيت النبي كَلِ؛ لعظم حرمته» وحرمة أهل بيته» غير أن حديث أبي هريرة تله 

يعي اسا ذلك ماتا في وکت ریت کہ که قال اود خسن اطع في بيت آرم تیر 
إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه»"' "2 فإذا هذا الحكم ليس مخصوصا به. انتهى 
(المفهم) ه/ الى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره القرطبيّ رحمه الله تعالى أخيرًا من 
عدم كونه مخصوصًا بالنبيّ ية هو الحق؛ للنصوص الواضحة فيه . واللّه تعالى أعلم . 

(إنَمَا جُعِلَ الْإذْنُ من أجل الْبَضَر) وفي رواية للبخاريّ : «من قِبّل البصراء وفي رواية 
«النظر» بدل «البصر» . قال النووى: قوله ية : «إنما جعل الإذن من أجل البصر»: معناه 
أن الاستئذان مشروغ» ومأمور به» وإنما جعل؛ لثلا يقع البصر على الحرام» فلا يحل 
لأحد أن ينظر في جخر باب» ولا غيره» مما هو متعرّض فيه لوقوع بصره على امرأة 
أجنبيّة . انتهى «شرح مسلم» 18-1١7//١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ا الحديث: 

(المسألة الأولى): فی درجته : 

ديك فل بن بعك السا كيه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجة معة : 


(1) متفق عليه, 
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أخرجه هنا-٦٤/ -٤۸٦١‏ وفي «الكبرى» ۷٠٠٤/٤١‏ . وأخرجه (خ) فى «اللباس» 
64 و«الاستئذان» 1۲٤١‏ و«الديات» 14١٠١‏ (م) في «الاداب» 5١55‏ (ت) في 
«الاسعذان» ۲۷٠۰۹‏ (أحمد) في «باقي عسكك الا تفار 475 و٣‏ ۲۲۳۲ (الدارمي) في 
«الديات» ۲۲۷۸ و۲۲۷۹ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده”'': 

(منها): جواز أخذ الإنسان حقّه ممن ظلمه» دون أن يسأل الإمام» يعو الکو ترجم 
له المصتف في الباب الآتي ؛ وذلك لأن الشارع أذن في فقأ عين من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم ) ولم يشرط في ذلك أن بان له الومام . (ومتها): إيقاء * شعر الرأس› 
وتربيته ) واتخاذ آلة يزيل ما عنه الهوام: وتاك ما ؟ لدفع الوسخ. أو القمل . أسويي 
ما قاد القرطبي ب : فيه دليل على استحباب إصلاح الشعرء > وإكرامه» كما قال عاد : « 
كانت له جد فليُكرمها""”"*» ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرّج إلى الترفّهء والسررف 
المنهية عنه بقوله يله يسا روآه عنه قضالة ہن شید کے ۽ یٹ قاله: العبآنا رسول الله 
كه عد كثير من الإرفاهء وأمرنا أن نحتفي أحيانًا»”" انتهى «المفهم» 58٠١/5‏ 
(ومنها): أن فيه مشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مُغلق الباب. (ومنها) : 
تحريم التطلع على من كان داخل بيت مغلق من خلل الباب. (ومنها): استحباب 
الامتشاطء وجواز استعمال المدرى» قال النوويّ: قال العلماء: الترجيل. مستحبٌ 
للنساء مطلقاء وللرجل بشرط أن لا يفعله كل يوم» أو كل يومين» د بل 
بحيث يخف الأول. انتهى «شرح مسلم» ١71/١١5‏ . (ومنها): أن الاستئذان لا 
يختص بغير المحارم» بل يُشرع على من كان منكشفاء ولو كان أماء أو أختا. (ومنها) : 
أنه استدل به على جواز رمي من يتجسس » ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل» 
وأنه إن أصيبت نفسه» أو بعضه فهو هدرء وسذا قال الجمهورء وخالف المالكيّة. 
فقالوا: لا يجوز ذلك» وما قاله الجمهور هو الحقّ؛ لصخة الأحاديث بذلك» وسيأتي 
تمام البحث فيه في الباب التاليء إن شاء الله تعالى. (ومنها): ما قاله القرطبيّ في 
«المفهم» 5/ :-58٠١‏ قوله: «إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر؛ : فيه دليل على صحة 


)١(‏ ليس المراد فوائد هذا الحديث فحسبٌء بل المراد فوئد الحديث الماضي» والأحاديث الآتية» 
فتنبه . 

(؟) حديث صحيح › أخرجه أبو داود وغيره؛ من حديث أبي هريرة وه » بلفظ : «من كان له شعرٌء 
فليُكرمه» . انظر «السلسلة الصحيحة» رقم ٠٠١‏ . 

(۳) حديث صحيح سيأتي للمصئف رحمه الله تعالى في «كتاب الزينة» برقم ۷/ 507٠‏ إن شاء الله 
تعالى . 
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التعليل القياسيئ» فهو حجة للجمهور على نفاة القياس. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
(المسألة الرابعة) : فى اختلاف أهل العلم فيمن رمى إنسانا يتجسس على بيته» فقتله : 
ذهب الجمهور إلى أنه ل کی عطبةاء وذهبت المالكية ا وجوبف القصاص › وأنه 
لا يجوز قصد العين» ولا غيرهاء واعتلوا بأن المعصية» لا تدفع بالمعصية. 
وأجاب الجمهوز بان الماقوث ف إذا ثبت الأذن.. ل سى معضية؛ وان كان 
الفعل» لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية» وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل» ولو 
أتى على نفس المدفوع. وهو بغير السبب المذكور معصية» فهذا ملحق به مع بوت 
النض فيه . 
وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ » والإرهاب» ووافق الجمهورَّ منهم 
ابنُ نافع» وقال يحيى بن عمر منهم: لعل مالكا لم يبلغه الخبر. 
وقال القرطبي في «المفهم) : ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي م مم أن يفعل ما لا 
يجوزء أو يؤدي إلى ما لا يجوزء والحمل على رفع الإثم» لا يتم مع وجود النص» 
برفع الحرّج» وليس مع النص قياس . 
واعتل بعض المالكية أيضا بالإجماع» على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهرًا 
أن ذلك لا يبيح فقء عينه ) Ff‏ سقوط ضمائها عمن فقأهاء فكلا إذا كان المنظور في 
52-7 وتجسس الناظر إلى ذلك . وناز رع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع. وقال: إن الخبر 
يتناول كل مُطلِع » قال: وإذا تناول المطلعَ في البيت مع المظنة» فتناوله المحقق أولى . 
قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى 
شيء معين كعورة الرجل مثلا بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت 
من الأمور التي لا يحب اطلاع كل أحد عليهاء ومن ثم ابت اي عن التحسس »ع 
والدعية عليه ؛ حسما لمواد ذلك » فلو ثبت الإجماع العدقى ل ساز رد د هذا الحكم 
الخاص » ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته. وابنته » ونبحو 
ذلك» وكذا في حالة ملاعبته أهله أشذ مما لو رأى الأجنبي ذكره متكشفاء والذي ألزمه 
القرطبي صحيح في حق من يروم النظرء فيدفعه المنظور إليه» وفي وجه للشافعية لا 
شرع في هذه الصورة» وهل يشترط الإنذار قبل الرمي وجهان: قيل: يشترط كدفع 
الصائل › وأصحهما لا لقوله في الحديث : ١يَخْيَلَه‏ بذلك»» وفي حكم المتطلع بن 
خلل باب الناظر عن كوة من الذازء وكذا من وقف في الشارع› فنظر إلى حريم غيره» 
او إلئ شيء في دار غيره. وقيل: المنع مختص بمن كان في ملك المنظور إليه . 








شرح سنن النسائي - كاب القَسَامَة 
۲ ْ 


وهل يلحق الاستماع بالنظر وجهان: الأصح لا؛ لأن النظر إلى العورة أشد من 
استماع ذكرهاء وشرط القياس المساواة» أو أولوية المقيس» وهنا بالعكس. | 
«الفتح) 4-4" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن الذي ذهب إليه الجمهور من جواز رمي من 
تجسس فى بيت غيره» وأنه لو هلك من ذلك» أو بعض أعضائه يكون هدرًا؛ لظاهر 
الخص : امن ألم الى يبت قوم يغير إشنب ففقَؤوا عينه» فلا دية له» ولا قصاص»؛» كما 
سيأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى.. وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر ترجمة المصتف رحمه الله تعالى يدل على أنه 
یری جواز الاقتصاص» وأخذ الحقّء دون إذن السلطان» ووجه استدلاله بحديثي 
الباب» أن حديث أبي هريرة ييه صريح في جواز فقأ العين» دون إذن الإمام. 
وكذلك حديث أبي سعيد الخدريٌّ يليه » فإنه ضرب ولد مروان» دون استئذان؛ عملا 
بأمر النبئ بيا بمقاتلته؛ فلَمّا جاز استيفاء الحقّ المباح» فإن فقأ عين المطلع» ومقاتلة 
المَارٌ مباحات» لا واجان: فاستقاء ما وجب من الحقٌ: وهو القصاص أولى. واللّه 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذه الترجمة نحو ترجمة الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»» 
حيث قال : «باب من أخذ حقّهء أو اقتص دون السلطان». 

فقوله: «من اقتصض»: أي إذا وجب له قصاص على أحد. وقوله: «وأخذ حقّه»: أي 
من جهة غريمه. وقوله: «دون السلطات» : أي دون حكم الحاكم . 

قال في «الفتح»: أي إذا وجب له على أحد قصاص في نفس» أو طرف» هل يشترط 
أن يرفع أمره إلى الحاكم› > أو يجوز أن يستوفيه دون الحاكم. وهو المراد بالسلطان في 
الترحمة . 


۷- (يَابُ من اقتص» وأخَد حَقَهُ . . . - حديث رقم 511 
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قال ابن بطاك رحمة الله قعالى + أثفق أثمة القعر س على أ الا جوز لاد آن يقتصى س 
حقه» دون السلطان» قال: وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده» كما تقدم تفصيله . 

قال : وأما أخذ الحق» فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة» إذا جحده 
إياه» ولا بينة عليه. ) 

ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج على التغليظء والزجر عن الاطلاع على 
عورات الناس . انتهى . 

قال الحافظ : فأما نقله الاتفاق فكأنه استند فيه إلى ما أخرجه إسماعيل القاضى» فى 
نسخة أبي الزنادء عن الفقهاء الذين يهى إلى قولهم: ومنه: لا ينبغي لأحد أن يقيم 
شيئا من الحدود» دون السلطانء إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده. وهذا إنما 
هو اتفاق أهل المدينة» فى زمن أبى الزناد . 

وأما الجواس» فإن أراذ أله لا تسمل باهر الخبر» فهو محل النزاع. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدّم في مسائل الحديث الماضي أن الأرجح جواز فقأ 
عين من اطلع في بيت إنسان بغير إذنه؛ لصحة الخبر بذلك» وأما جواز القصاص في 
النفس» أو الطرف» دون إذن السلطان» فقد سبق آنقا وجه استنباطه من أحاديث الباب. 

وأما أخذ الحقّ من المال» فله أيضًا أدلة أخرى» كحديث قضيّة هند بن عتبة امرأة 
أبي سفيان رضي الله تعالى عنهماء فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله 
عتهاء قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة: فقالت: يا رسول الله > إن أبا سفيآن رجل 
مِنْيكء فهل على حَرَحٌء أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: «لا حرج عليك» أن 
تطعميهم بالمعروف» . 

وفي رواية: قالت: يا رسول اللّه» إن أبا سفيان رجل شَّحِيحٌء وليس يعطيني ما 
يكفيني» وولدي إلا ما أخذت منه» وهو لا يعلم؟ فقال: «خذي ما يكفيك» وولدك 
بالمعروف) . 

وأخرج الشيخان أيضا من حديث عقبة بن عامر ييه قال: قلنا للنبي كَلْةْ: إنك 
تبعثناء فننزل بقوم» لا يُقروناء فما ترى فيه؟ فقال لنا: «إن نزلتم بقوم. فأمر لكم بما 
ينبغي للضيف» فاقبلواء فإن لم يفعلوا» فخذوا منهم حى الضيف» . 

وقد استدل الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «(صحيحه»» بحديث عقبة تنه هذا 
على جواز الأخذ من مال ظالمه» فترجم بقوله: «باب قصاص المظلوم إذا وَجد مال 
ظالمه»» وقال ابن سيرين بقاص» وقرأ: #وإن عاسم فعاقوا يمثل ما عوبر بد 
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شرح سنن النسائي - كاب الْقَسَامَة 
يت :عم هه ْ ْ 


قال في «الفتح» في شرح هذه الترجمة: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له» ولو بغير 
حكم حاکم؟» وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر» وقد جنح البخاريّ إلى اختياره» 
ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار. انتهى . 

وقال أيضًا: واستدل به على مسألة الظفرء وبها قال الشافعيّ» فجزم بجواز الأخذ. 
إذا لم يمكن تحصيل الح بالقاضي» كأن يكون غريمه منكرّاء ولا بيّنة له عند وجود 
الجنس» فيجوز عنده أخذه» إن ظفر به» وأخذ غيره بقدره» إن لم يجده» ويجتهد في 
التقويم» ولا يحيف» فإن أمكن تحصيل الحقّ بالقاضي» فالأصح عند أكثر الشافعيّة 
الجواز أيضًاء وعند المالكيّة الخلاف» وجوزه الحنفيّة في المثلىّ» دون المتقوّم لِمَا 
يُحْشى فيه من الحيف. واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال. لا في العقوبات 
البدنية؟ لكثرة الغواتل فى ذلك. ومح الجواز فى الأموال أيضًا ما إذا أمن الغائلة. 
كتسبته. إلى السرقة» 55 ذلك . انتهى «فتح) 090-€ . «كتاب المظالم)» . 

والحاصل. أن الأرجح جواز استيفاء الحقّ الماليّ من ظالمه» دون رفعه إلى 
السلطان» وأما استيفاء القصاص» سواء كان في النفس» أو الطرّف». فظاهر صنيع 
البخاريّ» والمصئف جوازه» مستدلين بأحاديث الباب» وهو الظاهر . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

. (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ : بن الْمُكنَىء كال: دنا ت قال : حَدَننِي أبي‎ - AY 
: عن قَنَادَة» ء عَنِ الُضر بن أنْس ؛ عَنْ بَشِيرٍ بن هيك عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن اللي كَل قال‎ 
امن اطلَعَ في ع قوم بر ایم > فُفْقَكُوا عَيْتَهُ َا ديَةَ لَه ولا اشاش‎ 
: رجال هذا الإسناد‎ 

+ أبنو موسى البصری» قد ثبت [11] 1ة‎ PY (محمد بن المثتى)‎ - ١ 

؟- (معاذ بن هشام) الدستوائي البصري» صدوق ربما وهم [4] 2/۳۰ . 

۴۳ (أبوه) هشام ' بن أبى عيذ الله شار الدسعرائي ‏ أبو بكر البعسريق × ثقة ثبيت: ورم 
بالقدرء من كبار [۷] ۳٤/۳۰‏ . 

]5[ (قتادة) بن دعامة السدوسي ؛ أو الخطاب البصري» ثقة ثبت يدلس‎ -٤ 
. TE: 

ه- لامر بن اتسا بن مالك الأنصاريٌ» أبو مالك البصريّ» ثقة [۳] ۳۳۹۳/۲ . 

-١‏ (يَشير بن تهيك)- بفتح النون» وكسر الهاء-: هو السدوسيّ» ويقال: السلوليّ. 
أنو الشعثاء البصرىّ» ثقة 5 ۱ .2 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
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لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة» عن 
النضرء عن يشير بن نهيك» ورواية بشير عن النضر من رواية الأقران. (ومنها): أن فيه 
أبا هريرة كيه من المكثرين السبعة» روى (017/4) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَبرَة) ته (عَن الس يكل قَالَ: «مَن اطلَّعَ في بيت ؤم بغر إِذْمِمْ 
فَمَقَُوا عَيَِه» فَلَادِيةَ له وَلَا قِضَاصّ) ولفظ مسلم: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم: 
فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». 

قال القرطبئّ رحمه اللّه تعالى : هذا نص فى الإباحة» والتحليل» وعلى هذا فلا ضمان» 
ولا دية إذا وقع ذلك» ولا يُستبعد هذا من الشرع» فإنه عقوبة على جناية سابقة » غير أن هذا 
خرج مخرج التعزيرات» لا مخرج الحدودء ألا ترى قوله: «فقد حلٌ»» ولم يقّل: فقد 
وجب» وإنما مقصود هذا الحديث إسقاط الْمَوّد» والمؤاخذة بذلك» إن وقع ذلك . 

وقال أيضًا: هذا ظاهر قويّ في الذي قرّرناهء ويفيد أيضًا أن هذا الحكم جار فيمن 
اطلع على عورة الإنسان» وإن لم يكن من باب» فإن قوله: «اطلع عليك»- يعني في 
الحديث التالي- يتناول كل مُطلع كيفما كان» ومن أي جهة كانء بل يتعيّن أن يقال: إن 
الشرع إذا علّق هذا الحكم على الاطلاع في البيت؛ لأنه مظنئة الاطلاع على العورة» 
فلآن يُعلّق على نفس الاطلاع على العورة أحرى» وأولى» وهذا نظرٌ راجحمء غير أن 
أصحابنا- يعني المالكيّة- حكوا الإجماع على أن من اطلع على عورة رجل بغير إذنه» 
ففقأ عينه أنه لا يَسقط عنه الضمان» كما ذكرناء فإن صح هذا الإجماعء فهو واجب 
الاتباع » وإن وُجد خلاف» فما ذكرناه هو الإنصاف . انتهى «المفهم» 5/ 441-44١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق قريبًا عدم صحة دعوى الإجماع . 
وإنما هو اتفاق أهل المدينة فقط» فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماس. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة زا هذا متّفقٌ عليه . 
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(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا5/ 54857 و58577- وفى «الكبرى» ۷۰٦٥/٤٤‏ و77١7‏ . وأخرجه 
(خ) فى «الدیات) 1۸۸۸ وو ۲ ٦۹۰‏ )م( في «الآداب» 4 )د( في «الأدب) ااه 
(أحمد) في باقى مسند المكثرين» ۷٥۱٦7‏ و۸۷۷۱ و1٩۹۰‏ و9741 و545١٠‏ . وفوائد 
الحديث تقدّمت في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1-4 خرن د بْنُ مَنْصُورء قال: حَدَّنَنا سْمْيَانُ» ء عَنْ أبي الزّنَادِء عن 
الأغرج» ء عَنْ أبي هُرَئْرَةَ عَن الي بء قَالَ: «لَوْ أَنَّ اْرَأ اطْلّعَ عَلَيِك ٠‏ فير نه 
َخدَفْتَةء فَفَقَاتَ عَبْئهُ» ما کان عَليك حرج وَقَال مرّة ةٌ ری : «١جِنَاح))‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن منصور) : هو الْجَوَّاز المكىّ. و«سفيان»: هو 
ابن عيينة . و«أبو الزناد» ھی عي الله بع ذكواة . و«الأعرج» ا سو عرد الو بن ل 

وقوله: «بغير إذن»: احتراز ممن اطلع بإذن . 

وقوله : «فخذفته» : بالخاء» والذال المعجمتين» وفي رواية البخاري : rer‏ 
بالحاء المهملة- قال في «الفتح»: وقوله: «فحذفته» بالحاء المهملة» عند أب ذرّء 
والقابسي» وعند غيرهما بالخاء المعجمة» وهو أوجه؛ لأن الرمي"'' بحصاة» أو نواة» 
ونحوهماء إما بين الومهام والسبابة» وإما بين السبابتين . . وجزم النووي بأنه في مسلم 
بالمعجمة. وقال القرطبى: الرواية بالمهملة خطأ؛ لأن في نفس الخبر أنه الرمي 
بالحصى» وهو بالمعجمة جزما. 

قال الحافظ : ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازا. 

وقوله: «ففقأت عينه»: بقاف» ثم همزة ساكنه: أي شققت عينه. قال ابن القطاع : 
ففقاً عينه أطفأ ضوءها. انتهى «فتح» 7١7/١15‏ . 

وقوله: «ما كان عليك حرح» وقال مرّةٌ أخرى: «جناح». ولفظ البخاري: «لم يكن 
عليك جناح»» ولفظ مسلم: «ما كان عليك من جناح» . 

والمراد الح هنا الحرج . فال في «الفتح» : وفيه رد على من حمل الجناح هنا 
على الثم ورتب على ذلك وجوب الدية؛ إذ لا يلزم من رفع الثم رفعها؛ لأن 
وجوب الدية من خطاب الوضع» ووجه الدلالة أن إثبات الحل» يمنع ثبوت القصاص 
والدية. وورد من وجه اتش عن أبي هريرة أصرح من هلا ر احمتب وأبن أبي 
عاصم» والصباقى 5 وصححه أبن حبان» والبيهقي › كلهم من رواية بشير بن نيك عنه 


. هكذا عبارة «الفتح» «لأن الرمي» ولعل الصواب «لأنه الرمي» فليحرّر‎ )١( 
هو الحديث الذي قبل هذا.‎ )۲( 


۹7 ی مو الل ء ر کک . . . ' ت رقم‎ e 








TTIW 








بلفظ : «من اطلع من بيت قوم بغير إذنهم» ففعَوًا عينه» فلا دية ولا قصاص»» وفي رواية 
من هذا الوجه: «فهو هدر». انتهى . 

وقال في «الفتح» أيضًا: واستدل به على اعتبار قدر ما يُرْمّى به» بحصى الخذف 
المقدم بيانها في كتاب الحج؛ لقوله في حديث الباب: «فخذفته»» فلو رماه بحجر 
يقتل . أو سهم تعلق به القصاص» وفي وجه لا ضمان مطلقاء ولوس يدف إلا بالك 
جاز» ويستئنى من ذلك من له في تلك الدار زوج› أو محرم. او متاع, فأراد الاطلاع 
عليه» فيمتنع رميه للشبهة. وقيل: لا فرق. وقيل: يجوز إن لم يكن في الدار غير 
حريمه» فإن كان فيها غيرهم أنذرء فان انتهى» وإلا جازء ولو لم يكن في الدار إلا 
رجل واحد» هو مالكهاء أو ساكنهالم يجز الرمي قبل الإنذار» إلا إن كان مكشوف 
العورة. وقيل: يجوز مطلقا؛ لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه كما تقدم» ولو 
فصر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحاء وكان الناظر مجتازاء فنظر غير قاصدء لم 
يجزء فإن تعمد النظر فوجهان: أصحهما لاء ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته» ففيه 
الخلاف» وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك» قال ابن دقيق العيد: وبعض 
تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك» وبعضها من مقتضى فهم المقصود. 
وبعضها بالقياس على ذلك . واللّه أعلم. انتهى «فتح» ۲۳۹/۱٤‏ . 

والحديث متفقّ عليه وقد تقدّم تخريجه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجح والماب + وهو سحسيئا وم الوكيل . 

A4‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن ُضْعَب قال : حَدْنَنا محمد بن الْمُيَارَكَ قال ؛ حَدَئَنًا عبد 
العَزِيزِ بن مُحَمَّدِ؛ عَنْ صَفوَانَ بن سُلَيِم؛ ٠‏ عَنْ عَطاءِ ُن يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِي» أنه 
کان يُصَلَى فإذا بابن لِمَرْوَانَ يَمْرُ بين يَذَيْهِ ذا َلَمْ يَرْجِعْء فُضْرَيَهُ: فځُرَج العام 
نض کی ألى مرا حبر فَقَالَ مَرْوَانُ لأبي سَعِيدٍ : ا خت ابن ار ال ما 
ضَرَبتهٌ إِنْمَا ضُرَيْتُ الشَّيِطانَ» سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يو لَ: إا كان أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ: 
ارا إِنْسَانٌ يمر بَئْنَ يَذَيْهِ قَبَدْرَوٌةٌ ما اسْتَطاعَ . فَإِنْ ا َلَيَقَاتلَهُ فإنة شَيْطانٌ)) . 
رحال هذا الإسناد : فتك : 

-١‏ (محمد بن مصعب) هو: محمد بن محمد بن مصعبء الشاميّ» أبو حبك الله 
الصورىئ: نسب لجده» لقبه وَحْسْىَ- بمهملة ساكنة» ثم معجمة- صدوق ]١١[‏ . 

قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمكة» وهو صدوق ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . تفرّد به المصئّف» وأبو داود» وله عند المصئتّف فى هذا الكتاب هذا الحديث 
قط وعند أبى. باود له .ستذيقاق. ۰ 





TTA حح‎ 


۲- (محمد بن المبارك) الصوريّء نزيل دمشق القلانسي القرشي» ثقة» من كبار 
FY 153‏ 1021 , 

۳- (عبد العزيز بن محمد) الدراورديٌء أبو محمد الجهنيٌ مولاهم المدنيّء 
قوف كان بحت عن کب شرت فل 1۸1 11/84 . 

-٤‏ (صفوان بن سُّليم) الزهريّ مولاهم» أبو عبد الله المدني» ثقة مفتِ» عابدٌ. 
رس باقر [2] 84/٤۷‏ . 

هت سام بن یسان الهالالة عوك میاه ألو محمد المدتة 4 18 فافل + ماعب 
مواعظ وعبادة» من صغار 1[ 4 

5- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه۲/۱۹۹٦۲‏ . 
واللّه تعالى أعلم . | 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخه» فقد تفرّد به المصنف» وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من عبد العزيز» والباقيان شاميان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه أبا سعيد كيه من المكثرين السبعة» روى )١١70(‏ حديئًا. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذرِيٌ) رضي الله تعالى عنهما (أَنهُ كان يُصَلّي) وفي رواية الشيخين 
من ظريق حميد بن هلال» عن أب صالح السمان» قال : رأيت أبا سعيد الخدريٌ يه 
في يوم جمعة» يصليّ إلى شيء يستره من الناس» (فَإِذًا بان لِمَرْوَانَ بن الجكمء وكان 
مروان والى المدينة وقتئذ» وسيأتى تسميته عند عبد الرزاق : «داود بن مروان» (يَمرٌ بِئْنَ 
تذيدا أ بين يلق آی سعد كاه . 

وفي رواية البخارق: «فأراد شاب من بني أبي معيط). قال في «الفتح»: وقع في 
«كتاب الصلاة) لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط» أخرجه عن عبد الله بن عامر 
الأسلمي. عن زيد بن أسلمء قال: بينما أبو سعيد قائم يصلي في المسجدء فأقبل 
الوليد بن عقبة بن أبى معيط» فأراد أن يمر بين يديه» فدفعه» فأبى إلا أن يمر بين يديه. 
فدفعه»)» هذا آخر مأ أورده من هذه القصة . 


وفي تفسير الذي وقع في «الصحيح» بأنه الوليد هذا نظر؛ لأن فيه أنه دخل على 








۳4 
مروال» اڭ الإ سماعيلي : لاومروالن يومئذ على المدينة» . التي : ومروان إنما کان اسیا 
على المدينة في خلافة معاوية» ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة؛ لأنه لما قتِل عثمان 
تحول إلى الجزيرة› بک ا 0 من العحروب 
الجافية » عن داود بن قيس › ل وما جا يوا Hê‏ 
فقال فيه: «إذ جاء شاب»» ولم يسمه أيضاء وعن معمرء عن زيد بن أسلم. وقال فيه : 
افذهب ذو قرابة لمروان»» ومن طريق أبى العلاء فيه عن أبى سعيد : «فقال فيه مر رجل 
بين يديه من بنى مروان»» وللنسائى من وجه آخر: «فمر ابن لمروان» وسماه عبد الرزاق 
من طريق سليمان بن موسى : «داود بن مروان»» ولفظه : «أراد داود بن مروان» أن يمر 
بين يدي أبي سعيل » ومروان يومئذ ااا المدينة)» فذكر الحديث» وبذلك جزم این 
الجوزي»› ومين تبعه لي تسپڌ الهم الذي في «الصحيح» بأنه داود بن مروان. 
قال الحافظ : وفيه نظر ؛ لان فيه أنه من بني أبي معيط» ولیس مروان من بنيه» بل أبو 
معيط ابن عم والد مروان؛ لأنه أبو معيط ؛ بن أبي عمرو بن أمية» ووا لد مروان هو الحكم 
ايخ أبي العاص بن أمية» و اسسا أم دأاود» ولا أم مروانء ولا أم الحكم من ولد أب 
معيط» فيحتمل أن يكون داود تسب إلى أبى معيط من جهة الرضاعة» أو لكون جده 
لأمه عثمان بن عفان» كان أخا للوليد بن عقبة بن أبى معيط لأمه» فتّسب داود إليه 





مصنف ابن أبى شيبة من وجه آخرء عبن آئی سعيل فى هذه القصة : «فأراد عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه»» الحديث› وعبد الرحمن مخزومی › ما له من 
أبى معيط نسبة. واللّه أعلم. انتهى «فتح» 7/ ١17-1١76‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الأولى الحمل على تعدّد الواقعة. واللّه 
تعالى أعلم . 

(فَدَرَأَةُ) أي دفعه أبو سعيد (فَلْمْ يَرْحِعْ) أي من المرورء بل استمرٌ عليه؛ لأنه لم يجد 
ممرًا غير ذلك الموضع» وفي رواية البخاريٌّ: «فلم يجد مساعًا»» فنال من أبى 
سعيد(فْضْرَبَهُ) أي صرب أبو سعيد ذلك الولد (فخرَج العام بكي › - سی أنَى مَرْوَانَ) 
این الحكم واش أي بما فعل به أبو سعيد» من الضرب» وفي رواية البخارى : : لاثم 
دخل على مروان» فشكا إليه ما لقي من ابي سعيد» ردخل أيو سعيد -قلله على مرران؛ 
فقال: ما لك» زاپ لاك يا أبأ سعد ؟) (فقّال موان لأبي سعید) و عي (لم ضرَيْتٌ 


شرح سنن النسائي - كاب القَسَامَة 


ج غم 
ابن أخيك؟) أطلق الأخوّة باعتبار الإيمان (قال) أبو سعيد (مَا ضَرَبْتُةُ» إِنَّمَا ضَرَْتُ 
الشيطان) قال السندي : أي ما ضربته» وهو ابن أخي» ولكن ضربته» وهو شيطان» فلا 
برد أنه لا وح فى ات فلا يصح أن يقول: ما ضربته إلا أن يكون كذبًا. انتهى 
امات سیل الله اة يَقَول: «إذا كَانَّ أَحَدُكُمْ في صَلاة) وفي رواية البخاريٌّ: «إذا 
صلی أحدكم إلى شىء يستره من الناس» (فَأَرَاد إِنْسَانٌ يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ) فيه حذف «أن» 
المصدريّة. والأصل: «أن يمرّاء وحذفهاء مع رفع الفعل قياس» وليس شاذاء كما 
اذعاه بعض النحاة؛ لوروده في القرآن» قال الله عز وجل: وَين َايَديهء ر 
لق الآية [الروم: 4 7]» وإنما الشاد النصب مع الحذف» كما أشار إلى ذلك ابن 
مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة». حيث قال : 

وَشَدَ حَذْفٌ «أن) وَنَضْبٌ في سِوّى ما مَرٌ فَاقْبَلْ مِنْهُ ما عَدْلُ رَوَى 

(فْيَدْرَؤُهُ) أي يدفعه (مَا اسْتَطَاعَ» فَإِنْ أَبَى فَلْيِقَاتِلَهُ) المراد حقيقة القتال» وقد تقدم في 
«(كتاب الصلاة») ۸/ لاهلا-من فسّره بالإشارة» ولطيف المئع ؛ والرد عليه قرالجف 
تسعفك + وبالله قال آلو ق 

وهذا هو محل استدلال المصتف اما ترجم له ووجه ذلك أنه علا مر المصلي أن 
يقاتل المار» ولم يه يشترط عليه استئذان السلطانء وهو الذي فهمه أبو سعد شوه 
راويهء ووافقه عليه مروان» وهو أمير المدينة يومئذ» حيث لم ينكر عليه ضرب ابنه. 

وإنما سأله عن سبب الضرب» فلما ذكر له الحديث» سكت» فلم يطالبهء لا بقصاص» 

ولا بغيره. . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

(قإنة شَيْطَانٌ)) أي فعله فعل الشيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش على المصلي» وإطلاق 
الشيطان على الماردٍ من الإنس سائغ شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالى: #شياطين 
الإنس والجن* [الأنعام: »]١١7‏ وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ 
الشيطان على من يفتن في الدين» وأن الحكم للمعاني» دون الأسماء لاستحالة أن يصير 
المار شيطانا بمجرد مروره. انتهى . 

. قال الحافظ : وهو مبنى على أن لفظ الشيطان» يطلق حقيقة على الجن» ومجازا 
على الإنس» وليه بحثء ويحقيق أن يرن المعنى: غاتنة الجامل له على ذلك 
الشيطان» وقد وقع في رواية الإسماعيلي: «فإن معه الشيطان»» ونحوه لمسلم من 
حديث ابن عمر بلفظ : «فإن معه القرين». وقد تقدم تمام البحث في هذا الحديث في 
«(كتاب الصلاة» بالرقم المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماس»: 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 





- (ما جَاءَ فى كتاب القِصّاص مِن. . . - حديث رقم ٤۸7٥‏ 








۳۳۱ 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي سعيد الخدري مثيه هذا ممق عليه 
وقد تقدّم تخريجه في «كتاب الصلاة»» بالرقم المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح› ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أننبت») . 


, , , 
ج يندم يت 


- (مَا جَاءَ في كِتّاب الْقِضَاص 


مِنَ الْمُحِتَبَى. مما س و في السئّن) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يتبيّن لي إيراد وجه هذه الأحاديث هنا مع أنه 
أوردها في «كتاب تحريم الدم»- باب «تعظيم الدم»» وأيضاء فمناسبتها لكتاب القصاص 
غير واضحة» وأيضًا قوله: «مما ليس في «السنن»» إن أراد أنها لم تذكر في «السنن» هنا 
فمسلّمء وإن أراد أا لم تذكر فيها أصلاء ففيه نظرء فقد ذكرت في الباب المذكور. 
فليتأمّل» فاللَه تعالى أعلم . 

(تَأُويلٌ قول الله عز وجل : #وَمن قشل مَؤّْمِنا متَعهدا راوه جهنم لد 
فيا [النساء : 97] ) 

6٥‏ - (حدثتا بُو عَبْد الرّحْمَنِ فل قال انات سند 2 بُ الْمكَنى. قال : حَدَّثَنا 


مُحَمّدٌء قال : لا لیا عل تتضورء شل سیب إن ار قال : مني عبد الحم 
ابن أَنَوَىء أن أَسْألَ ابْنَ عَبّاسِ عَنْ هَائَينِ لابين : ومن يقل مُؤْمِثَا معدا 
فََرَاوُمٌ جَهَئَّمْ 24 فَسَألبُهُ؟ فَقَالَ : ل ننسخها شَيْءْ» وَعَنْ هَذِهٍ ايه لوَالَدِنَ ل 
يدعورت مع الله إِلَنهًا ءاخر ولا يقتلن النفس لي ب اه إل بَِلْحَنّ* [الفرقان : »]٦۸‏ 
قال : لث في أفل الشزك). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو عبد الرحمن»: هو النسائن صاحب الكتاب» 
وقائل : «حدثنا» تلميذه» والظاهر أنه ابن السنى ؟ لآنه المشهور برواية السنن الصغرى 
عن المؤلف. ۰ 

وقوله: «لفظا» منصوب على التمييز» يعني أنه أخذه عنه بالسماع من لفظه. لا 
بالقراءة عليه 


شرح سئن النسائى - كاب الْقّسَامَةِ 
ححح ۲ 








و محمد : هو ابن جعفر › عكر : ولامنصور' : هو ابن المعتمر . 

والحديث 0 متف عليه وقد تقدم فا a‏ في ۳/۲ وتقدم البحث عنه هناك 
مُستّوفَىء فليُراجع . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5- (أَخبَرَنا َزْهَرٌ بْنُ جميلء قال : حَدَّثَنا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ قال : حَدَثَنَا شغبَةٌ 

عن الْمُغِيرَة بن النْعْمَانِء عن سَّعِيدٍ بن جَبَير» قال : املف أهل الْكُوئَة في هَذِهٍ الْآيةِ: 
وم قشل r‏ 2 معدا › شلف ؟ ابن عباس » فَسَألْيُه قَقَال : رلت في 

آخر ما أَنْزِلَتْ وَمَا نَسَحََهَا شئع) . 

«المغيرة بن النعمان»): هو النخعئّ الكوفئ الثقة [] . 

والحديث صحيح وقد تقدّم سندًا ومتئًا فى 500١/7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع . والماب» وهو حسبناء وتم الوكيل . 

: عمْرو بْنُ علىٌ. قال : دنا يَححَيَّى ) قال “ دا ابن جَرَبِج . قال‎ 20~ CAY 
أَخبَرَنِي الْقَاسِمُ : ِنُ أبي بر عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بير قَالَ : قلت لابن عَبّاس : هَل لِمَنْ قَتَلَ‎ 
مَؤْمِنًا معدا مِن توة؟ قال : لا َكَرَت عَلَيِِ الآيَةَ التي : فى الْفرْقَانِ : وین لا ينغت‎ 
مم لله إِلهًا ان و تون الفَّس اله ن ا لَه إلا لحن 4 قال : هذه مک‎ 
. )4 نَسَحَنْهَا آيَة مَدَنِئَةَ : #ومن مَل مُومشا یک ی فَجَرَاؤٌم‎ 

(القاسم بن ا بِرة) : هو المكي القارىء ٠‏ مه 1٥1‏ : 

والحديث تقدّم سندا ومتئًا في 2007/7 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهر خسنا 0 وعم الوكيل . 

EAA‏ - (أخبر نا قُتَيبَةٌ: قال : حَدَننا سَفْيَانٌُ عَنْ عَمَارِ الدَهْنِيٌ  ٠‏ عَنْ سَالِمِ بْنِ أبي الْجَعْدِ. 
أن ابن عباس سل عن قل مُؤيئا مُتَعَمَدَا مَات» وَآمَنَ» وَعَمِل صَالحاء ثم اهدى؟ فَقالَ 
ابن عَبّاس : وَأنَى له التَوْيَةٌ سَمِعْتُ ہیک کل يمول : : يجي ۾ مُتَعَلُقَا الْقَاتِلِ تَضْحَبُ 
ا يَقَولَ : سَل خذا فيم تتلبي؟ م م قال : وَاللّهِ لَقَدْ لاء وَمَا نَسَحَهَا). 

الاسقيأن) : هو ابن س و«عمار لمن هو أبن معاوية البجليٌ الكوفيّ» 
مدوق: يتشيّع [01] , واسالم ب بخ أن الجعد/ رافع : هو الغطفانيٌ الأشجعيّ الكرفيّ؛ 
وسل [9] . 

وقوله : #يجىء) . أي القاتل › كما بين فى رواية 5 وقوله : ا(تشحب أوداجه)» : 
من بابي قتل» ونفع: أي تجري عروقه . 

والحديث صحيح وقد سبق سندا ومتئًا في 7/ 5٠0٠١‏ وسبق تمام البحث فيه هناك . 


- (ما جَاءَ فى كناب القِصّاص مِن. . . - حديث رقم ٤۸۷١‏ 








نض 


واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
4ه (أْخْبَرَنا نتاق بن إبزاجم؛ ال ْنا اضر بن شْمَيلء قَالَ: حَدَتَنا 
شعْبةء عَن عُبَيدِ الله بن أبي بكر قَالَ: يفك انشا يقول: ال رَسول الله كلخ ح 
حرا محمد بن عبد الأغلى ؛ قال : دتا الد قال : حَدَثَنَا شعبَةء عَنْ عَبَيدِ الله بن 
أبي بَكرء عَنْ أنس . عَن لني بك قال : «الْكَبَائِرُ الشزك باللهء وَعْقُوقُ الْوَالِدَئْنِء وَقَثْلَ 
لنفْسِء وَكَوْلُ الزورِ»). ٠‏ 
«-خالد) : هو ابن الحارث الْهُجِيمىٌ . ولاعبيك الله بن أبي يكر) هو این انس ین مالاك 
الأنصاريٌ البصريٌء ثقة ]٤[‏ . 
والمعقييف ملق صلب وتقدم في7/ 40٠١‏ وسبق تمام البحث فيه هناك» وبالله تعالى 
ارف الك سای لعل بالصواب» وإلية للمرجع رای وخر تسيلا ونع ار 
و عاب و ن قَالَ: أبن ابْنُ شمَيل. : قال: دا شغة 








قال : رامل قال : سَمِعْتٌ الشّعْبِيَء عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِوء ء عن الي باد 57 
«الْكَبَائد | شرَاكُ بالل وَعْقُوقٌ الوَالِدَنْنِء وقنْل انس رامين الوس 
عابيما بل هو المروزىٌ» نزيل دمشق › مذون: من صغار | د هيخ 


أفراد المصئّف . و«ابن شميل»: هو النضر المتقدّم فيما قبله. و«فراس»: هو ابن يحيى 
الخارفيّ الهمدانيّ الكوفيّ» صدوق ربما وهم [1] . 

وقوله : «واليمين العَمُوس)- بفتح الغين المعجمة» فعول للمبالغة: ومعناها: اليمين 
الكاذبة الفاجرة» كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره ظلمّاء سُمَيت عَموسًا؛ لأا تغمس 
صاحبها في الإثم» ثم في الثار. 

والحديث أخرجه البخاريٌ» وقد تقدم في”/ 4٠١١‏ وسبق شرحهء وبيان مسائله 
هناك وبالله تعالى التوفيق. واللْه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . [ 

١‏ (أْخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنْ مُحَمّدٍ بْن سام َال : حَدَّنَنَا إسْحَاقُ الْأَزْرَقُ. عَنِ 
الفضيل بْنِ عَرْوَانَ عَنْ عِکرمَةء عن این با قال : قال رَسُولُ الله يكهَ: «لَا يَرَنِي 
لبد جين َزنّي. وَهُوَ مُؤْمِنء وَلَا يَشْرَبُ الْحََمْرَ جين : يَشْرَجَاء وَهْوَ مُؤْيِنُ» وَلَا ينرق 
وَهُوَ مُؤْمِنٌء ولا يَفْثْلُ وَهُوَ مُؤْمِنْ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]١1١[ (عند الرَحَمِنٍ ن مُحَمَدٍ بْنِ سَلَام) البغدادى. 7 ثم ثم الطرّسوسيّ» لا بأس به‎ ١ 
ENT 


تحت ۳ : ص النساتي کاب تيت تحت 

- (إسحاق الأزرق) إسحاق بن يوسف الواسطيْ» ثقة [9] 589/77 . 

۳ (الفضيل بن غَرْوان) أبو الفضل الضبيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة» من كبار [۷] 5 5/ 
0١‏ . 54- - (عكرمة) أبو عبد الله البربريّ» مولى ابن عباس» ثقة ثبت 6/Y [YT‏ . 

- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 7١/71‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أن فيه ابن عباس 
أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى .)١197(‏ واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : َال رَسْولَ الله كيار . دلا يَرْنِي 
ابد جيل تذني: وهو مُؤْمِن) أي متّصف بصفة الإيمان (وَلَا اشرب ب الْخَمْرَ جين يَشْرَيهَا 
وَهْوَ مُؤْمِنٌء وَلَا يَسْرِقٌ) أي المال قليلًا كان» أو كثيرًا (وَهْوَ مُؤْمِنْ» وَلَا يَفْْلْ) أي النفس 
التي حرّم الله تعالى قتلها (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) هذا وأمثاله مما حمله العلماء على التغليظ. 
والزجرء وعلى كمال الإيمان. وقيل : المراد بالإيمان الحياء؛ لكونه شعبة من الإيمان» 
فالمعنى لا يزني الزاني» وار تمي من 1 تعالى .. وقيل + المراذ بال سن فى الاس 
من العذاب. وقيل: النفي بمعنى النهي: أي لا ينبغي للزاني أن يزني» والحال أنه 
مؤمن» فإن مقتضى إيمانه أن لا يقع في مثل هذه الفاحشة. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: فى «شرح صحيح مسلم» ۲/ 4١‏ : هذا الحديث مما 
اختلف العلماء فى معناه» فالقول الصحيح الذى قاله المحققون» أن معناه لا يفعل هذه 
المعاصى» وهو كامل الايمان» وهذا من الالفاظ التى تطلق على نفى الشىء» ويراد نمي 
كماله: ومختازوء كما يقال: لا علم إلا ما تفعء ولا مال إلا الابل» ولا عيش إلا عيش 
الآخرة: وإنما تأولناه على ما ذكرئاه؛ لحديث أبى ذر قلق وغيره: «من قال: لا أله الا 
الله ل الجنة» وإن زنى وإن سرق»» وحديث عبادة بن الصامت كه الصحيح 
المشهور: أنهم بايعوه ية على أن لا يسرقواء ولا يزنواء ولا يعصوا . . . إلى آخره» 

م قال لهم ل: «فمن وفى منتكم فألجره على الله؛ ومن قعل شيئا من ذلك» فعوقب فى 
الدنيا فهو كفارته» ومن فعل» ولم يعاقب» فهو إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه» وإن 
شاء عذره»» اردان ا سے ر بي یں مع قوله الله عز وجل : إن لله 
لا يَنْفْرُ أن شرك بي وَيَثْْرٌ ما دو ذلك لسن 4455 الآية [النساء:۸٤]ء»‏ مع إجماع أهل 


/ - (ما جَاءَ فى كناب القِصّاص مِنَ. . . - حديث رقم ٤۸۷١‏ 








o 
الحق» على أن الزانى» والسارق» والقاتل» وغيرهم من أصحاب الكبائرء غير الشرك›‎ 
لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون» ناقصو الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا‎ 
مصرين على الكبائر كانوا فى المشيئة» فإن شاء الله تعالى عفا عنهمء وأدخلهم الجنة‎ 
لاء وان شاء عذبهمء ثم أدخلهم الجنةء وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا‎ 
الحديث وشبهه» ثم إن هذا التأويل ظاهرء سائغ فى اللغة» مستعمل فيهاء كثيرء وإذا‎ 
ورد حديثان مختلفان ظاهراء وجب الجمع بينهماء وقد وردا هناء فيجب الجمع» وقد‎ 

وتأول بعض العلماء هذا الحديث» على من فعل ذلك مستحلا له» مع علمه بورود 
الشرع بتحريمه. وقال الحسن› وأبو جعفر» محمد بن جرير الطبرى: معناه ينزع منه 
اسم المدح الذئى يسس ية أولياء الله المؤمنون» ويستحق اسم الذم» فيقال سارق» 
وزان» وفاجرء وفاسق. وحكى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن معناه بنع منه نور 
الإيمان» وفيه حديث مرفوع. وقال المهلب: ينزع منه بصيرته فى طاعة الله تعالى . 
وذهنب الزهري إلى أن هذه الأجاديف» وما أشبهها يؤمن اء وتم على ها جاهت: ولا 
بخاض فى معناهاء راتا لا تعلم معناعاء .وقال أيِزوها كما أمرها من قبلكم . وقيل فى 
معنى الحديث: غير ما ذكرثة مما ليس بظاآهر؛ بل بعضها غلظ؛. فتركتهاء وهذة الأقوال 
التى ذكرتها فى تأويله كلها محتملة» والصحيح فى معنى الحديث ما قدمناه أوّلا. واللّه 
أعلم . انتهى كلام النووي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل أصح التأويلات هو تأويل ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما؛ لثبوته مرفوعاء وسيأتي تمام البحث في ذلك في شرح حديث أبي هريرة 
تيه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تعلق ذا الحديف: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حل ابن کاس رض الله تعالى عنهما هذا أخرجه الببخارق. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0 4817/١/5‏ - وأخرجه (خ) في «الحدود» 1۷۸۲ و5804 . واللّه تعالى 
أخلع. 
0 الثالثة) : في فوائده: 

(منها): تحريم الزنى» وأنه مما يُنافى حقيقة الإيمان» إذ هو من الفواحش» كما قال 

















بم 


الله سبحانه وتعالى : 1 قرا ال إن كن فة وسا سياد [الإسراء: 7"]. 
(ومنها) : تحریم شراب الخمر؛ لأنها أم انت نر إلى كل رَذِيلة . (ومنها) : نحريم 
السرقة . (ومنها) : تحريم قتل النفس التي حرّمها الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمات: 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعثٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
e 3 5‏ 


